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فى تقسِيم اللفاظ 

ال المُصنف: وهو مِنْ وَحهيْن: 

اقيم الأول: اللفظ: إ ا دلالته بالستبة ة إلى تمم مس E‏ ة إلى 
ما یکو داحلا فی سىء ین یت و كلك او بانبة ای ما یون حارج عن 
ا ود فالا ول هو لظ رالثانى: لض رالفالث: 
الالترام» ۹۱ ٦/ب].‏ 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أنه قيل: إن دلالة اللفظ: فهم المعنى من( اللفظ» 
أى: للعا لم بوضع اللفظ بإزاء المعنى؛ وفيه نظر؛ لأن الدلالة صفة اللفظ؛ فإنا نقول: 
اللفظ دال على كذاء وفهم المعنى من اللفظ ليس وصفا للفظ؛ بل هو أمر راحع إلى 
السامع للفظ العام بالوضع. ٠‏ 

فالصواب أن يقال: إذا قلنا: اللفظ دال على كذ فمعناه: أنه بحالة تفهم السامع 
العام بالوضع معنى كذا؛ فالمعنى بدلالة اللفظ: كون اللفظ مفهما لمعناه عند ماع من 
هو عالم بالوضع» والأول أيضًا مصطلح عليه. 

وإذا اتضح ذلك - فنقول: اللفظ الموضوع لمعنى من المعانى» فإنه يدل على ذلك 
المعنى بالتفسير المذكور جزماء وهذه الدلالة تسمى: دلالة المطابقة؛ فعلى هذا: كل لظ 
وضع لعنى» فهو يدل على ذلك المعنى مطابقة؛ سواء كان الواضع هو الشرع» أو 
العرف العام» أو العرف الخاص. 
ثم نقول: قد يكون اللفظ موضوعًا جمو ع» فيدل على الجمو ع مطابقة» وعلى حزء 
ذلك الجحموع تضمنا؛ وذلك أن فهم الجموع بدون جزئه - محال؛ وقد يكون للمعنى 
- الموضوع له اللفظ لازمًا حارجيا ينتقل الذهن منه إليه؛ فيدل اللفظ الموضو ع للمعنى 
(۱) ینظر: شرح التنقيح »)۲٤(‏ وحاشية شرح السلم ص( ه٥))»‏ اأطلع ص( ۲ ١)؛‏ تحرير القواعد 

(۲۸)» المستصفى »۴/١‏ روضة الناظر ٠١/١‏ - ١ه‏ شرح الغرة .٠١۳١ - ٠١١‏ 


على لازمه الذهنى» ويسمى ذلك بالالتزام. فالدًال بالمطابقة: كل لفظ وضع لعنى؛ 
فإنه"“ يدل على ذلك المعنى مطابقة. 
۰ ۶ 

ذلك اللازم ذهنا بالالتزام. | 

وما قول المصنف: [اللفط]": إما [أن] تعتبر [دلالته]“ بالنسبة إلى مام مسماه 
أو بالنسبة إلى ما هو داحل فيه -: فاعلم: أن اللفظ الوضوع للمعنى الخاص» فإن بينه 
وبين ذلك المعنى لسدة؟ ضرورة أن دلالة شىء على شىء تتوقف على تعقله مع غيره» 
فهى إذن من الأمور النسبية؛ فلهذا قال المصنف: إما أن تعتبر [دلالة] اللفظ بالنسبة 
ا مام متها ۱ 

وأما مسمى اللفظ: فهو مدلوله الموضوع له اللفظ؛ وذلك كرالحيوان الناطق» 
الق ا و و ن و اام غ 

ا اتر اظ الملوضو ع للمعنى بالنسبة إلى تمام مسماه - فهو يدل عليه 
e. e‏ ) ) 


وقوله: «فھی المطابقة)"“أى: تلك الدلالة تسمى باالمطابقة)“) وإن اعتبر بالنسبة 


)١(‏ فى (أ»: فهو. 

(۲) سقط فی 

(۳) سقط فی رأً». 

.»أ٫ سقط فى‎ )٤( 

() فی (أ): يعتبر. 

)٦(‏ سقط فی «ب». 

(۷) فالمطابقية: هى دلالة للفظ على معناه» سواء أكان ذلك المعنى مركبًا أو بسيطا مثل الذرة؛ ومهذا 
هذا التعريف امل من قوم فى تعريفها: هى دلالة الافظ على مام معناه؛ فان لفظة التمام 
تشع بان الع مر کب فلا يشل الع البسيط» و ميت هذه الدلالة مطابقية لتطابق اللفظ 
والمعنى؛ مثل دلالة لفظ عمد على الذات اللشحصة. ودلالة الإنسان على الخحيوان الناطق. 

(۸) البحر الحيط للز رکشی ۳۷/۲ - ١٠ء‏ التمهيد للأسنوى ص ٠۲٤١‏ نهاية السول له ۳۲/۲» 
منهاج العقول للبدحشى ۲۳۹/١١‏ غاية الوصول للشيخ زركريا الأھارئی ے٦‏ العصل ‏ 
من المحصول للأرموى ۲٠٠/١‏ الإبهاج لابن السبكى ۲٠ ٤/١‏ الأيات البينات لاين قاسم 
العبادی ٦/۲‏ تیسیر التحریر لأمیر بادشاہ ۸۳/١‏ شرح ختصز المنار للکورانی ص ۳= 


إلى ما هو داحل فى المسمى من حيث هو كذلك أى: من حيث هو حزء منه -: فيدل 
على ذلك الحزء جزما؛ كدلالة الإنسان على الحيوان» وتسمى تلك الدلالسة 
ب«التضمن»'»وإن اعتبر بالنسبة إلى ماهو حارج عن المسمى من حيث هو حارج - 
فيدل ذلك اللفظ ]/۷١[‏ الموضو ع لمسماه على لازمه الذهنى حزماء وتسمى تلك 
الدلالة ب«الالتزای(؛ كدلالة الأسد على الشجاعة. 


واعلم: أن الشرح الم ذكور للدلالات الثلاث - لا تكرار فيه؛ فإنا فسرنا اللفظ الدال 
بالمطابقة» وفسرنا دلالة المطابقة» وهما متغايران قطعا؛ و كذلك فعلنا فى القسمين 
الآحرين» وقصدنا بذلك زيادة الإيضاح. 


واعلم: أنه لابد من الدليل على انحصار الدلالة فى الثلاثة المذكورة؛ فنقول: اللف ظط 
الدال على المعنى بتوسط الوضع - لابد وأن تكون دلالتة: إما مطابقة أو تضمنا أو 

والدليل عليه: هو أن المعنى المدلول عليه بتو سط الوضع المفهوم منه ابد وأن یکون 
مسمى للفظ أو لازمًا لمسماه [ذهنا]؛ وهذا لأنه لو م يكن كذلك لما فهم منه» وإلا 
لکان فهمه منه دون غیره - ترجیحا من غير مرجح؛ وذلك عحال» واللازم باطل؛ فیلزم 
أحد الأمرين؛ فإن كان الواقع هو الأول فهو: دلالة اللطابقة؛ وهو أحد الأمور الثلاثة» 
وإن كان الواقع هو الثانى» فلا يخلو: إما أن يكون اللازم داحلا فى المسمى» أو خارجا 
عنه بالضرورة» والأول: دلالة التضمن» والثانى: هو الالتزام فعلم أن اللفظ الدال على 


اراد افجرل لاهو کا چن ۲٥١‏ الک کن ال افرح مت ۸ ار و الج ابن 
ات الحاج N‏ ) 

)١(‏ والتضمنية: هى دلالة اللفظ على حزء معناه؛ كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق» 
وشن ذلات وله غا : وام ساون الناس هه ا حمدا فإنه أطلق التا و اراد خسدا ا 
السلام. وحمد - عليه السلام - وإن كان فردا من الناس» إلا أنه حزء من الجموعة للناسء 
و ميت هذه الدلالة ا المعنى حزئه» وفهم هذا الحزء ضمن المعنى. 

(۲) والدلالة الالترامية: هى دلالة اللفظ على معنى حارج عن المعنى الذى وضع له اللفظ ولا يدل 
اللفظ على كل حار ج؛ لن الخارج عن المعنى لا حصر له؛ لذلك اشترط فى هذاالخارج أن 
یکون له صلة بالمعنی وارتباط به؛ فلابد أن یکون لازما له. 

(۳) سقط فی «ب»). 


)٤(‏ أ د لله الالتزام. 


المعنى ا «الوضع»(') لابد وأن تكون دلالته إحدى ثلاث؛ وهى: إما المطابقةء أو 
التضمن» أو الالتزام؛ فهذا دليل على منع الخلو. 

وأما.ععنى منع الجمع؛ وذلك لأنه يستحيل أن تحتمع الدلالات الثلاثة باعتبار لفظ 
واحد» ومعنی واحد بعینهما؛ إلا لكان الشىء الواحد تمام مسمى الشىء وجحزء ذلك 
اللسمى» ولازمه؛ وذلك باطل بالبديهة. 

فإذن: قول الأئمة: اللفظ إما دال بالمطابقة»ء أو بالتضمن» أو بالالتزام - منفصلة 
حقيقية» وقد تم البرهان على ذلك. 

برهان آخر يدل على الخصرء ذكره بعضهم؛ وذلك أن نقول: اللفظ الدال على 
المعنى: إما أن تكون دلالته عليه مطابقة أو لاء فإن كانت دلالته عليه مطابقة» فظاهرء 
وإن م تکن دلالته عليه مطاب بقة: فما أن تکون دلالته عليه تضمنا أو لاء فإن کان الأول 
- يلزم الأمر الفانى» وإن كان ا - يلزم الأمر e‏ ولا ما کان دالا 
وامفروض خلافه. فان قيل: «لا نسم أنه إن م يكن دالا بالطابقة» يکن دالا عليه 
بالتضمن» بل دلالة التضمن - على هذا التقدير - مستحيلة؛ وذلك لأن دلالة التضمن 
تابعة لدلالة المطابقة حزماء ولا وجود للتابع بدون المتبوع. 

أو نقول: دلالة المطابقة أعم ودلالة القضمن أحص والتقدير انتفاؤهاء ويلزم من 
انتفاء الأعم انتفاء الأحص» فتستحيل' دلالة التضمن [١۷/ب]؛‏ على تقدير انتفاء 
دلالة المطابقة» 

قلنا: نحن لا نردد فى مطلق اللفظ» ومطلق المعنى؛ بل نقول: هذا اللفظ المعين دل 
على هذا المعنى بالفرض: فإما أن تكون دلالته عليه مطابقة أو لا: فإن كان الأول 
فظاهر؛ ضرورة لزوم دلالة المطابقة» وإن كان الثانى - وهو ألا يكون هذا اللفظ المعين 
دالا على هذا المعني (" با ي ا ن 5ل غ ها ال 
الف بالتضمن أو لا: فإن كان e‏ فهو دلالة التضمن» وإن كان الثانىء يلزم دلالة 
الالتزامء وإلا لا كان دالا عليه. وعلى هذا: لا يرد المنع المذكور؛ لأنا E‏ عن اللفظ 
نفس دلالة المطابقة؛ حتى يلزم ما ذكره من احال؛ وإنما سلبنا عنه دلالة المطابقة على 
هذا المعنى» و[لا] ا سلب الخاص سلب العام. 


)١(‏ قى ا ب ): المعنىء ولعل الصواب ما ابتناه 
(۲( فی (ب) : فیستحیل. 
(۲( فی و ب ٠)‏ التعين» والصواب ما أنبتاه. 


e سقط فی «ب».‎ )٤( 


Vases sae E ASR فى تقسيم الألفاظ‎ 

وهذا الدليل ضعيف حدًا؛ وهذا لأنه إنما يلزم من انتفاء دلالتى: المطابقة والقتضمن - 
وحود دلالة الالترام؛ لو احصرت الدلالات الثلانة") فى اللغةء والكلام فيه. 

تنبیه: ر الل و الوضع أحرج دلالة اللفظ على اللافظ؛ فإنها بالعقل» 
e‏ دلالة أ ا فان دلالتهما کک 

قال ال تنبیهات: لرل الدّلالة ال م 0 e‏ وا 
بايان فعقليتان؛ لان اللفظ إذا وضع لِلْمُسكّى - تقل EE‏ إلى لازم 

رلازئ ان ١ک LET‏ کو : لضم وإ كان خارځا - 
هر :«الالترام. 
الشرح: اعلم وفك اله ان المدعى: أن دلالة المطابقة مستفادة من ا 
ععنی: آنه لولا ا ا ےی ا ی ا 
وضعية إلا ذلك. 

وأما د لالة «التضمن»» و«الالتزام»: فهما عقليتان؛ والدليل عليه: هر أن [اللفظ م(" 
الموضوع للمجموع ْم يوضع بزئه؟ بالغرض؛ فلا يدل عليه بالوضع؛ بل فهم ابحزء 

من اللفظ ليس إلا بطريق العقل؛ وذلك لأن فهم ابجموع ی ا 
الدلالة عقلية. ٠‏ 

وکذا eS‏ ا لأن اللفظ اا کے 
اللزوم مطابقةء ثم ينتقل الذهن من اللزوم إلى لازمه» [و] تفهّم اللازم بطريق انتقال 
العقل إليه من ملزومه - عقلى جحرمًا؛ فثبت أن دلالة E‏ وضعية» والدلالتان 
الأحريان عقليتان. 

e‏ إنهما وضعيتان» وأراد بذلاف: أن وضع اللفظ بإزاء اججموع 
متوسط بين فهم اجموع» وفهم حزئه؛ وكذلك نقول فى اا 
اللزوم متوسط بين فهم اللزوم وفهم لازمه من الملزوم» فالوضع متوسّط بين الثلاثة؛ 
فإنهما وضعیتان» ن یقال: هما عقليتان بالتفسير الأولء وهما وضعيتان بالتفسير 


e e 0‏ و و الت 
)٤(‏ فی ۴ جزئيته. . 


)٥(‏ سقط فى رأ). 


الثانى» ويصح أن يقال : هما عقلیتان ووضعيتال بالاعتبارین الوک ولكن يتحهقی 
أن وضع اللفظ بإزاء المعنى يختص بالمطابقة دون الباقيين» ولا حلاف بين العلماء فى 
کونهما عقلیتین» أو و ضعيتين بالتفسير المذ كور» ومن توهم ذللك فقد غالط والتحقيق 
ما د کرناه. 

ر ما تسمية الأولى بالطابقة» ةه والثانية بالتضمن» والثالشة بالالتزام 2 فبالاصطلاح. 
ولن يطلب المناسبات الاشتقاقية أن يقول: اللفظ الموضو ع لمعنى» لا يزيد فى دلالته على 
ما وضع له» ولا ينقص عنه؛ فهو إذن منطبق عليه؛ بخلاف التضمن والالترام؛ فإنه يزيد 

ووجه دلالتى التضمن والالتزام عا احتص كل واحد منهما به - ظاهر؛ وذلك لأن 
ضمن ٣ e 2 e‏ ر له. 
بن حت ر کذلك» اخبرازا عن لط عل زه امس - بالشمبقة لي 
سبیل «الاشتراك»؛ وكذلك القوّل فی «الالترَام (. 

الشرح: اعلم أن الصنف - رحمه الله - اك فى تعيدر التضمن الالام تيد انفرد 
E‏ 2 د ET EET‏ اعتباره» 

اا وجه اباره: فدلكڭ لأن اللفظ قد يكون ا انوع وجزئه()» وہیں 
الازوم" ولازمه. 

مغال الأول: أففلة «اللإمکان»؛ فإنها مشت كة بین معنیین . 

أ دما سات ارو رة ج س لدت ك غ طف الور دوالك 

ونانيهما: سلب الضرورة المدكورة: اما عن طرف الوجحود» أو طرف العدم. 

والثانى حزء من الأول؛ ضرورة أن سلب الضرورة عن أحد الطرفين جزء لسلب 
الضرورة عن طرفى الوحود والعدم حزمًاء والأول يسمى ب «الإمكان الخاص» والفانى 
ب«الإمکان العام»» ويقال: الإمكان الخاص: E‏ الضرورة بحسب الذات دو عن 


(۱) فی 1 |): جحزئية. 
(۲) فی وام الملتزم. 


حانبى الوجود والعدم [والإمكان العّام)': سلب الضرورة عن الجانب المخالف» 
والمراد به: أن القضية إن كانت موجبة» فالضرو رة مسلوبة عن طرف العدم» وا 
سالبة» فالضرورة مسلوبة عن طرف الوحود؛ ولهذا قيل: الإمكان العام: سلب 
الضرورة عن الحانب المحالف؛ فإذن: الإمكان العام حزء من الإمكان الخاص قطعا. 

وإذا اتضح ذلك - فنقول: لو قيل فى تعريف التضمن: إنه دلالة ا 
المي - لانتقض ذلك باللفظ الدال على جحزء المسسى E TIT‏ 
الصورةء وهي : اللفظة المشتر كة بين الجزء والكل؛ فإذن: صدق حد دلالة التضمن 5 
المطابقةء ويو حب ذلك فساد التعريف المذكور» وا ذكرنا تبين وجه اعتبار القيد 
[١۷/ب]‏ المذ كور فى تعريف دلالة الالتزام. هذا وة اعبار وه نطر؛ وذلاك أن 
اعتبار هذا القيد فى التعريف يوحب اعتباره فى المطابقة جزما. 

[و]“ يوحب أن نقول: المطابقة: دلالة اللفظ على تام الملسمى من حيث هو نمام 
فإن اكتفى بقرينة التمامية فى المطابقة» فذلك يقتضى وحوب اللاكتفاء أيضا بقرينة 
الجزئيةء واللازمية» واعتبار القيد المذكور فى الثلائة» أو إسقاطه عن الثلانة؛ كما 
فعله القدماءء والإسقاط عن الثلاثة لا بخلو عن ضعف؛ لما بينا من وحوب الاعتبار فى 
الغلاثةء ولكنه أشبه من الأول. 

قال بعض الفضلاء من المتأحرين: الدلالة الوضعية للفظ على المعنى: إما أن يكون 
ثبوت ما وضعه بإزائه» وهى: المطابقة» وإما بإزاء ما يشتمل عليه» وهى: التضمن» وإما 
بإزاء ما يستلزمه فى الذهن إلزاما حارحياء وهى: الالتزام. 

والتقييد ب,٫الدلالة‏ الوضعية» لإخراج ما يدل بالطبع؛ كدلالة: ,«أف» على الضجر» 
و«أخ» على الوحع» وتقييد التوسط المذكور فى المطابقة؛ لإحراج دلالة اللفظ على نمام 
مسماه بالتضمن: إذا كان موضوعًا لما دحل فيه الملسمى أيضاء وبالالتزام: إذا كان 
موضوعًا لملزومه [ولازمه]؛ وذلك يعرف بقيد التوسط فى الدلالتين الباقيتين؛ وهنا كلام 
صحیح لا يرد عليه ما ورد على الإمام من الإشكال. 

لا يقال: لا حاحة إلى قيد التوسط فى المطابقة؛ لإحراج دلالة اللفظ على تام مسماه 


(۲) فى «ب»: العدم. 
(۳) فی «أً»: ذکرنا. 
)٤(‏ سقط فى أ. 


ee RR‏ ق اخضول 
بالتضمن: إذا كان موضوعا لما دحل فيه المسمى أيضاء وبالالتزام: إذا كان موضوعًا 
للزومه ولازمه. 

ولنقدم على هذا الكلام مقدمة؛ فنقول: فَهَم مدلول لمطابقة سابق على فهم مدلول 
التضمن والالتزام» فالاهية إذا ذكرت باسمهاء فهمت هى أولا محملة» ثم فهمت فى أثنائه 
مفصلة» نم ينتقل الذهن منها إلى اللازم الذهنىء وأما إذا ذكرت الاهية بالحد - كان 
لار بالك اق ى سداس ةة اط فأنت تتمفل أولا هذه 
الات ي الذهن» ثم تتمثل الاهية. هذا كله فى حق العام بالوضع امحيط بالماهية. 
وعلى التقادير كلها فهم مدلول المطابقة ساب على فهم مدلول التضمن( والالتزام 
وهذا حكمنا بأن دلالة المطابقة متبوعة» والدلالتان الباقيتان تابعتان. 

وإذا اتضحت هذه القدمةء فنقول: لا حاحة إلى قيد التوسط المذكور؛ لإحراج دلالة 
اللفظ على تمام مسماه بالتضمن: إذا كان موضوعا [لما دحل فيه المسمى أيضاء 
وبالالتزام إذا كان موضوعا]" للازمه وملزومه؛ وذلك لأن اللفظ إذا کان مش كا بين 
الشىء وجزئه» فعند إطلاق اللفظ: يحصل فهم الحزء والكل معا؛ بالنسبة إلى السامع 
العام بالوضع؛ [ف] يكون الفط م کا بن ار ولك وإذا حصل فهم الجزء 
بالمطابقةء ففهم الكل يستحيل [۷۲//] أن بحصل فهمه مرة أحرى مترتبًا على فهم الكل 
٠‏ متأحرا؛ فلا دلالة هذا اللفظ على هذا الجزء إلا بالمطابقةء ولا يتصور دلالة التضمن فى 
الصورة أصلا. 

E‏ ا و وا همان ماي 
اللفظ؛ فلا يكون للفظ دلالة على هذا المعنى إلا بالمطابقةء ولا يتصور أن يصير مدلولا 
عليه بالالتزام؛ اللهم إلا فى حق من حهل الاشتراك وفى حقه: لا حاجحة إلى التحول؛ 
لأنه م يصر للفظ دلالتان بالنسبة إليه» فليس مشار كا بالنسبة إليه؛ ولهذا يقال( : إن 
الحملة التامة المؤلفة من جمل كثيرة تدل على أجزأئها المذكورة بالمظابقة والتضمن؛ لأن 
تلك الأجزاء صارت مفهومة قبل فهم الكل؛ فلا يجوز جعل فهمها تابعة فهمه - يعنى: 
الكل - با الأمر بالعكس أولى؛ بل لو قيل: «فائدة هذا القيد حعل الدلالات الثلاثة 
وضعيةء معنى: آنها تتوقف على الوضع وإن افترقت فى التوقف» - كان أحسن؛ لأنا 
نقول: المقدمة المذكورة صحيحة» وأما ما فرع عليهاء فمندفع. 
() فى «أ»: لمحتضمن. 

(۲) سقط فی ر«ب». 
(۳) فى «أً»: أن يقال. 


وات ااا ر أنه لا يجتمع للفظ الواحد دلالتان على مدلول واحد 
مطابقة وتضمنا؛ فإنه إن قدم الكلام فى اللفظ المشترك بين المجزء والكلء للعىا 2( 
بالوضع هما - فإنه يفهم الجزء الكل(" معًا مطابقة؛ فلا يتصور أن يفهم الجزء تضمنا؛ 
اا ر ا TN‏ فلا يفهم تضمنا انيا 
مترتبا؛ وإلا يلزم تأحير فهمه مع تقدمه؛ وذلك حال. 

وإن فرض فی حق الجاهل بالا E‏ المنع؛ وذلك الجزء 

له ذات» وله" عارض» وهو الحزئية» فيفهم الذات ا المشترك ويفهم انيا 
منه مازتبًا مع عارضه» وهو الحزئية؛ فلا يلزم منه محال» والحاصل منه فهم الجزء أولا 
حملا وفهمه ET‏ 

تنبيه: اعلم: أن دلالة المطابقة توحد منفكة عن دلالة التضمن والالتزام: أما انفكا كها 
عن دلالة التضمن: فكما فى الألفاظ الموضوعة للبسائط. وأما انفكاكها عن دلالة 
الالتزام: فلأن ازم بوجحود ألفاظ دالة على المعانى - ليس هما لازم ذهنى. 

قال اللإماء: دلالة المطابقة تنفك عن التضمن؛ كما فى البسائط. ولا تنفك عن الالتزام؛ 
وذلك لأن لكل شىء لازمًاء وأقله ليس غيره» وهو فاسد؛ لما مر. وأما التضمن والالتزام: 
فلا يو حدان على سبيل الاستقلال منفكين“ عن المطابقة؛ وذلك لأن التضمن: د 
اللفظ على حزء المسمى؛ تبعا لدلالته على الملسمى مطابقة والالتزام: دلالة اللفظ على 
لازم المسمّى؛ تبعًا لدلالته على الملزوم مَطَابقة؛ ووجود التابع مستقلا بدون المتبوع محال. 
وأما التضمن والالتزام: فيوحد كل واحد[۷۲/ب] منهما منفكا عن الآحر؛ وهذا لجواز 
وحود المر کب بدون لازم ذهنی» وجواز وجود لازم ذهنی a‏ له 

وقال الْمُصنف: الالث: ٫دلالّة‏ الإليرّام» لا يعبر فيها اللوم الحارجئ؛ لن الجَوْحَر 
عرض سَلازمان» ولا يفل الفْفاً الدال على أَحَدِهِمًا فى الح والضدان 
متتافيان» وقد تعمل الفط الدال على أحَدِهِمَافى الآخر؛ کقوله تعّالی ا 
سية سَينة مغلها) [الشورى: ٠٠]؛‏ بل الْمُعَبر: ,اللوم الذحْيي»» طهر تم هذا 
اروم شط لا موحبً. 
)١(‏ فى رأ ب»: للعام» والصواب ما أبتناه. 
(۲) فى «أ» ب»: الكلام» والصواب ما أتبتناه. 


)۲( فی «أً»: ولاء والصواب ما أنبتناه. 
)٤(‏ فی «ب»: : منفکا. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه لابد من تقديم مقدّمة على شرح كلام 
اللصنف فى هذا الموضع» فنقول: ههنا خمسة ألفاظ: الاستعمالء والوضع» والحمل» 
رالإطلاق» والدلالة» ولابد من ييز مفهومات بعضها عن [بعض]"؛ فنقول: أما 
الوضع: فهو أن عل اللفظ المعتير دليلا على معنى من المعانى؛ وذلك بالاصطلاح» وقد 
يغلب استعمال لفظ فى معنى من المعانى» ويصير ذلك؛ بحيث ث إذا انطلق: يسبق إلى 
الذهن ذلك المعنى» ويقال لذلك أيضا: الوضع؛ فيصير الوضع: لفظا مشر کا بين 
الاصطلاح» وغلبة الاستعمالء مشال الأول: الحقيقة اللغوية مال الشانى: الحقيقة 
العرفية الشرعية. 

ا ب ق 
بالدلالة باللفظ . 

والإطلاق: هو ذكره جردا عن القرينة المقيدة؛ فهو استعمال حاص. والحمل: هو 
اعتقاد كون المراد مئه كذا. 

وأما الدلالة اللفظية: فهى  i‏ أو 
تحعل صيغة اللفظ على ما مضى 

وإذا تقررت هذه المقدمة - فنقول: فى هذا الكلام على الوجه NTE‏ 

ضعف ؛ فلنورده أو لا معناه على الوجه الصحيح» نم ننبه على ما فيه من الخلل والضعف؛ 
فنقول: المدعى أن شرط دلالة الالتزام اللزوم الذهنى دون الخارحى: 

بيان الأول: أن اللفظ إذا وضع لعنى» ولذلك العنى لازم ذهنى م يوضع له اللفظ - 
فإن اللفظ يدل على الملزوم مطابقةء وعلى لازمه الذهنى التزامًا حزمًا؛ فلو لم يكن بين 
العنى الموضو ع له اللفظ وبين المعنى الثانى ملازمة ذهنيةء استحال ‏ فهم المعنى الثانى من 
ذلك اللفظ الموضوع لاأول؛ وإلا يلزم الترحيح من غير مرجح؛ وذلك محال وإذا 
استحال فهمه من ذلك اللفظ الموضو ع عند انتفاء الملازمة الذهنية» دل ذلك على 
اشتراط اللزوم الذهنى لدلالة الالترام؛ إذ لا معنى لكون الشىء شرطًا لغيره» إلا أنه يازم 
من انتفائه انتفاؤه وقد تقر ذلك. 
)١(‏ فى «ب»: ألفاظ خمسة. 
(۲) فى «أ»: بعضها البعض. 
(۳) سقط فی «رب». 
)٤(‏ فى (أ: العرفية. 
() فی («اً»: هو. 


وام ' [ ن اللزوم] الخارحى اش شط اة لالا ول و ا 
ر العمى على البصر بالالتزام؛ لانتفاء [۷۳/] هذا الشرط فى جميع صور 
الإإعدام والملكات» واللازح باطل؛ لتحقق دلالة الإعدام غل اللكات؛ [فینتفغى الملزوم؛ 
فلزح اشتر اط ۳ الخارحی أدلالة الالتزام؛ وذلك الطلوب. ) 
اعتبر فيها: فإما أن يعتبر رطا اء ا ا e‏ باطلان. 

وأما الملازمة: فظاهرة. وأما انتفاء اللازمين: أما الأول - وهر انتفاء الاشتراط -: 
[ف] يدل عليه ما e‏ دلالة الإعدام على الملكات]('. 


وأما الثاني ل نتفاء > سببية مالازمة الجوهر والعرض فى a‏ 
الدلالة الالتزأمية» وبعضهم منع عدم دلالة الجوهر على العرض التزاما؛ وذلك لما بينهما 
من التقابل» والمنع ضعيف. هذا تحرير هذا الكلام على الوجه الصحيح. 


واما ما فيه من اخلل: فبيانه من و جهين: 


أحدهما: أن دلیله اما ینتظم دالا على مدعاه» أن لو لزم من و جود الشر ظط وجود 
الشىء؛ وهو ظاهر الفساد؛ فإن الشرط هو الذى يلزح من عدمه عدم الشى»ء» ولا يلزم 
من وجوده وجوده. ا 

وثانيهما: انه قال: الحوهر والعرض متلازمان فى الخارج» مع أنه لا يستعمل اسم 
وقد سبق منا بيان الفرق بين الدلالة والاستعمال» وصوره دلیله هکذا: 

وهو أن اللازم الخارحى ليس بشرط لدلالة الالتزام؛ إذ لو كان شرطا لدلالة الالترام» 
يلم جواز استعمال لفظ اجوهر فى العرض؛ لوجحود الشرط واللازم باطل؛ فاللزوم 
ل والإشکال على هدا الكلام ظاهر ؛ الو جهن لمك كورين: 

لا یقال: «المراد بالشرط المذ كور الْمُسّاوى» ويلزم من , وجود الشرط المساوى وجود 


المشروط»: ا يزم من ذلك ألا يكون اللزوم الخارجى شرطا مساويًا لدلالة 
الالتزام؛ فلا يلزم من ذلك ألا يكون شرطا مطلقا؛ اله لا تارمن اففاء الأ خض انفاء 


)١(‏ شرع فى بیان الثانى. 


(۲) سقص قى «ب». 


الأعم؛ ضرورة أن الا الاو ئ ا بطل هذا الاعتذار» ولفظه 
ظاهر لا حاجة إليه('). 

وقد يعتذر عنه: بأنه احترز به عن اللازم إذا كان حفيًا؛ كالبخر للأسد. 

وأما قوله: «اللازم الذهنى شرطء أى: هو شرط لدلالة الالتزامء وقد بينا ذلك. 

وأما قوله: «لا موحب»» فليحْمَلٌ على أن اللزوم الذهنى ليس بكافر فى دلالة 
الالترام؛ بدليل الملازمة الذهنية بين الشيئين مع عدم اللفظ الموضوع للملزوم؛ فإنه لا 
يوحد نة دلالة الالتزام مع وجود الملازمة الذهنية» بل الموحب لدلالة الالتزام هو الل ظ 
الموضوع للملزوم» وشرط هذا الموجب اللزوم الذهنى على ما تقرر. 

قال الْمُصنف: ولترحع إلى التقسييم؛ فقول لاط الال بوال اة 


و 


إما ألا يدل شىء من أجُرائه على شی ء؛ جين هو زوه وهو: «المُفرُ؛ کالابکم. 
ُن يدل کل واحِدِ من ارائ على شی ء؛ جن هو حزوه وهو: ,لمر كکب. وإ 
E‏ وهو عير واقع؛ أنه يكو ضما لْمُهمَل إلى متَغْمل؛ 
ON E‏ المرد: اما أن بتع فس 
تصور معنا ب الشركة وهو: E‏ و لا [۷۳/ب] : ْنع و رو 
الشرح: لقف الذال:باتطابقة: اما آلا يدل کي من اجر انهه آئ ٠‏ ن حرا اللفظ د 
على شی ء» حين هو حر a‏ وهو المفرد. فجعل مورد ا بالمطابقة» فيص ‹ 
هکذا اللممز الدال بالمطابقة: إما ألا يدل شىء من أحزائه حين هو جحزوه» وهو المفرد: 
والدال بالمطابقة: كالجنس» وقوله: «لا يدل من .أجزائه على شیء»: فصل له عن 
لمر کب وقوله: «حین هو حزره»؛ لیدخل فيه مثل: «أبکم»؛ فإن «أب» دال على معنى 
من المعانى» و«کم» أنضا دال على معنی ا کی اا وأما حال الد 
فلا دلالة هما على شىء بلفظ .«أبكي». و«عبد اللّه» إذا حَعل اسم علم وما مجرى ججراهما 
مفرد. 
وإما أن يدل کل واحد من أجزائه على شیء» حین هو حُرؤه» وهو ال ركب؛ فصار 
)١(‏ فى «أ»: إليها. 


(۲) فی «(ب): یصیر. 


مه م ع 1 ل ~ 
ر ور 


جحروه. 


ا کی ورا ودل کل چ مو د اول کی 
[حين]' هو جزؤه -: فصل له عن المفرد". 

وأما قوله: «حين هو حروه»( فغایته انه یشتر فى ال ركب أن يدل كل حزء من 
أحزائه على شىء من المعنى a‏ دلالة فى نفس الأمر - 
وإن م یکن حال الت ركيب - فذلك لا ججعل اللفظ مركا کرعبد الله وهو اسم عَلم. 


والتقسيم حاصر ؟ وذلك لأن الأةفا ٠:‏ إما ألا یدل شىء من أحزائه على شىء من 
العنى» أو يدل كل جحزء ا ن ف وین ا > أو يدل أحد الجزأين دون 
الآحر؛ [و] الحصر ضروری. 


هذا شرح کلام المصنة وفيه ات 
البحث الأول: أن حد المفرد باطل عا إذا حعل «الحيوان الناطق» اسم علم على 


الإنسان؛ فانه مفرد» وجزؤه يدل على شىء حين هو جزؤه؛ وكذلك يطل ب«عبد 
ا لله إذا حعل اسم علب فانه يدل حزۇه على شىء ما فد ما م یدل حزۇه على شی 
وهذا مفرد دالء فالحد غير حامع» رام ر کب: ما یدل کل جزء من أجزائه على شىء 
حين هو حجزؤه» وهذا اللفظ كذلك؛ فوج ب اا ع وهو 


باطل؛ فقد تبين ضعف هذا التعريف. 


فا لحد ا أن نقول: المفرد الدال 8 بقة الذى لم يقصد بجزأيه الدلالة على 
کک وعلی هذا لا یرد النقض. 


(۱) سقط فی 8 

(۲( فی وا ب»: الم ركب؛ وهو تبديل» والصواب ما أبتنا. 
(۳) فی «اأًه: حزء. 

)٤(‏ سمط فی «أً». 

)٥(‏ فى «أه: اسم علم الإنسان. 

(1) فی «م: فيوحب. 


البحث الثانى: فى أن مورد التقسيم الدال بالمطابقةء وشرط صحة التقسيم الاشتاك 
فی مورده حزمًا؛ E‏ يقال: الحجر: إما إنسان أو فرس أو غيرهما؛ وذلك 
لأن مورد التقسيم غير مشةرك؛ ويصح أن يقال: الخحيوان: ااا غيرهماء 
ووحوب اشاراط الاشتراك فى مورد التقسيم [لصحة التقسيم](') - بدیھی وإنغا ذکرنا 
لاء تر طلبا للمثل؛ فإن الطباع تميل إلى المخل إذا لم تكن معتادة لاقتناص الكليات» فالبليد 
والمبتدئ إلى المخل أميلء والذكى الفطن إلى القواعد الكلية أشوق» وانتفاعه بها أكثر؛ 
ولما ثبت ما ذکرناه من القاعدة فى صحة التقاسيم» لزم بالضرورة: أن يكون المفرد 
ا دالین بالمطابقة» وقد تمنع دلالة المطابقة فى الم ركبات؛ وذلك لأن الواضء“ إغا 

ضع المفردات» وأما المركبات فلا. 


وجوابه: آنا ندعی أل مورد التقسيه مشتزك» والمفرد والمر كب يدل كل واحد منهما 
بالمطابقة؛ وذلك لأن المعنى من دلالة لمطابقة فيهما بتحول الواضع 0 


فى المفردات: فظاهر. وأما فى الم ركبات: فلأن الواضع وضع مفردات 
لمر كب» واهيئة لمر كبة لتر كيب» ولا ندعى فى الم ركب من المطابقة إلا ذلك. 


البحث الثالث: فى أن اصطلاحات المنطقيين تخالف اصطلاح الأدباء: 


ر بیأنه: أن المفرَد ذ فی اصطلاح النحَاة: : الكلمة الواحدة؛ : حو تابط ا ور«عبد 
الله أعلامًا ومفردات على اصططلاح المنطقيين» مر کب على اصطلاح ا وكذلك 
أمثلة ا الغلانة» وهي( °), لفقل ET‏ و مر کبات لن اصطلاح أهل 
المنطى اتفاق منهم. 

و ا دد قول ف ا و کو و ف ات 
بالاتفاق من الأدباء والمنطقميين. وأما أمثلة الأوامر: فمر کبات EE‏ وأوردوا 
على أنفسهم سؤالا؛ فقالوا: إذا كان الم ركب ما او الدلالة على حزء التي 
حين هو حزؤه وجب ان ّ الا لن مادته تدل على الصدر»› وهر 
(۱) و ف 0 

(۲) فى «ب»: الوضع 

(۳ فى «أء ب»: الوضع» والصواب ما أبتناه. 
)٤(‏ فى «أ»: فإن. 

(°) فی ا ب) هو» والأصوب ما أبتناه. 


وأجابوا عنه: بأن المعنى بقولنا: المراد من قولنا: «,أجزاء ال ركب ا الدلالة 
على أجزاء العنى»» ليس مطلق الأجزاءء بل الأجزاء المترتبة فى السمع» وعلى هذا لا ترد 
ا ا ا ا کف 

ومنهم من فرق بينهماء وقسم المفرد بالمطابقة: إلى ثلاثة أقسام؛ بأن قال: إما 
فإما أن يدل على e e E‏ لا يدل E‏ 
معنأه» وهو ال کے کک ك e‏ لافرق بین أ لولف والمر كب عند 

واعلم: ق والمر كب وف التضمن والالتزام 
«حيث»» والواجب ذلك؛ لأن اول لی :ب به ظرف الزمان» والثانی يلق به ظطرف الكان 
ولد كان مارا ولو کن 2 جسن ذلك 

آتنبيه: قد يتضمن قول المصنف القسم الثالث الموجحود له [٤۷ب]؛ ETE‏ 
ا و فقو لنا: رغاق» e‏ 
تصور معناه» ولا ينتقض ما ذکرناه بقولنا: epee SEN‏ 
E E O TT‏ ا 

تنبیه ٹان: لا" معن لقول القائل: رلم قَسّم اال ا و 
والالتزام؟!»؛ وهذا لأن المصنف قسم الالتزام» وقال: وأما [الدال] بالالتزام فنقسمه 
كذا وكذا؛ على ما سيأتى؛ فلا يتجه السؤال فى الالتزام وأما التضمن: فسنذكره بعد 
ذلك» ورا ت ركه؛ لعدم الحاجه إليهء أو وضو ) 

اجيب غو الفوال الد كور بأن تقسيم ادال بالمطابقة يشمل جملة أفراد اللفظ 
املوضوع؛ ضرورة أن كل لفظ موضو ع - له دلالة بالمطابقة» دون التضمن والالتزام. 

واجحواب: ليس بشىء» وقد تبين عدم ورود السؤال. 


(۱( سمط فی 0 


(۲) فی «ب»: لو. 
(۳) سقط فی رأً). 


J EAN EASE Sunes CEA ۱۸ 

تنبيه ثالث: اعلم: أنا نقول: إن الدالّ بالمطابقة: إما أن يكون صادقا على كل جزء 
من أجزاء اللفظ وهو: الم ركب أو لا يمدق على شىء من أحزاء اللفظ» وهو: المفردء 
أو يصدق على أحد أجزاء اللفظ دون الآحر» وهذا داحل فى التقسيم» غير داخل فى 
ا خر لا ودغ مادک نا او مو و ا بے ر مع و ال کب من 
الستعمل والهمل غير د دال بالطابقة»؛ لأنا نع ذلك ووحه الاشتزاك فيه ظاهر بالتفسير 
الأول. 

وقول بعضهم: إحكمه على القسم الشالت: بانه غرر راق اظ مهل إل 
مستعمل» - [غیر] ٩‏ لازم؛ لأنه لا یازم من کون اللفظ غير دال فى حالة: أن يكون 
مهملا وکونه غير واقع لا وجب اطرَاحه» - لا یستحق الحواب ل رکته. 

ثم قال الْمْصنف - رهه الله =: اال ا 

لأر ل: أن المفرَد: إا أن نع نفس تصور مَعَاهُ من الشركة و E TE‏ 


ي رك 


ينع رهُو: «الكلى». 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن امتناع الشركة: تارة بحصل من البرهان 
الدالّ على كون المفهوم وَاحِدًا بالشخحص كالإله؛ فإن الوحدة ثبتت؛ فقد امتنع وقوع 
الشركة فى مفهومه» ولكن للبرهان الدال على الوحدة» وقد تمتنع الشركة لنفس تصور 
CE e E E E‏ الشركة 
E‏ 

وإذا عَلمّ ذلك فحد ,اللفظ الجزئى»: أن يكون تصور مفهومه مانعًا من الشركة فى 
امفهوم؛ بخلاف اللفظ ,الكلى»؛ كالإنسان» فإن تصور مفهومه غير مانع من الشركة» 
فلفظة «نفس؛ للتأكد حتى يلحظ كون امتناع الشركة بأشياء من تصور مفهوم اللفظ 
دون غیره. 

وأما لفظه: E E‏ الاعتبار [Îvo]‏ لإحرا ج مابعنع الشركة 
فیه» لا لنفس تصور الفهوم؛ فهو إذن کلی لا جزئى. 

و اوق ارچ وهر حرفن اال ا الک ن 
الشیء قد یکون کثررًا بالحزئیات» وقد یکون کنیا بالآحزاء وکونه جزئیًا لا ینافی 
الكثرة بالأجزاء؛ كالم ركب الشحصى. 


(۱) سقط ف i‏ 
)۲( فی واي يو حب أيضا. 


وقولنا: «لا بنع وقوع الشركة فيه» - لا يقتضى وقوع الشركة؛ لأنه لا يلزم من 
كون تصور مفهومه لا هنع وقوع الشركة: أن تحعصل [الشركة]؛ فإنه لا يلزم من 
عدم مانع واحد للشر كة وقوع الشركةء ولو ارتفعت الموانع"' بأسرهاء لا يلزم من 
ذلك وقوع الشركة. 
والمراد مالكير كة: صدق المفهوم م على کثیرین ذهناء أو خارځًا. مشال الکلی»: 
الإنسان» و[الخیل]'» ومثال «الجزئی»: سائر الأعلام. 
اله أن لاش أربعة: اللفظ الدال على معنی تصورء مانع من وقو ع الشركة فى 
مفهومه» وثانيها: اللفظ الدال على مَعْنى لا بنع تصوره E‏ 
و لفظين موضوعين پازاء مَعْنبیّن > فهو إذن أمور أربعة: اللقضظ الدال 
معنى حزڑئی والثانى: معناه» والشالث: الله ظ ادال عل می کل والرابع 
معناه» ونت بالخيار: إن شقت» أطلقت لفظ الحرئى على اللفظ ومعناه» وأطلقت لف ظ 
الكل على اللفظ ومعناه» وإن شئت» سميت اللفظ [الدال على معني حزئى] 
ب«العل اد ومعناه برا لجزئى»» وسَميْت > اللقظ الدال على معنى برالمطلق»»› 
ومعناه ب«الكلى». 
تنبيهات : الأول: فى أقسام ا ا : إما أن بمتنع وحوده؛ كشريك البارى» 
أو حكن» وهو إما بالقوة؛ ا أو بالفعل» وهو على قسمين: أحدهما: ما رتنع فيه 
الشر كة؛ كالبارى تعالى. 
وانيهما: ما حكن وهو ينقسم إلى ما 2 فيه بالقوة؛ كالشمس» وإلى ما 
الشر كة فيه بالفعل؛ كالإنسان. 
الشانى: الكلى ههنا جنس لأنواع مسة: الجنس» والفصل") والنوع0 
والخاصة» والعرض العا( . 
)١(‏ فی «أ»: أكثر. 
(۲) فى «أ» ب»: المواقع» والصواب ما أنبتناه. 
(۳) فى «أ»: الحد. 


)٤(‏ فی «ب»: وانیهما. 
)٩(‏ سقط فی 

() «أً»: نقول. 

(۷) سیانی تعریف الفصل. 
(۸) سیاتی تعریف النوع. 
)٩(‏ سیاتى تعريف الخاصة. 


)٠١(‏ سیاتی تعريف العرض. 


والافظ الدال على المعنى الكل : إذا أطلق')»ء فهم كون الألفاظ الطلقة حمسة 


واعلم: أنه كن تقسييم الم ركب إلى «الكلى»» و«الجزئى»؛ فإنا نقول: المر كب: إما 


رحزئى»؛ كقولنا: هذه الشمس المُضيغةء أو ,كلى»؛ كقولنا: الشمس المضية؛ فلا 
و بهذا التقسيم وتقسيم اللفظ الدال [إليهما]' أحسن؛ فإنه يستوعب 


قال الْمصنف: ثم الماهية الكليّة: إِمّا أن تکونٌ: تمَام الاهية» أو حرأهَاء أو ارجا 
ا 
عنها: والاول ل کن جحو اب وما هو والفانى - هو . ا والثالت کے 
هو: ال 


الشرح: اعلم: أن مر قوله: ردلالة اللفظ: إما بالمطابقة» أو التضمن... 1 هه اد 
کان التقسيم واقعًا فی اللفظ› ومن ههنا انتقل ال التقسيم الرابع فى المعنى. 

وبیانه [٥۷/ب]:‏ أنه قال: ثم الماهية الكلية: إما أن تكون تمام الماهية» أو جحزأهاء 
۰ 2 ]9 ا لل فل اللاهية ن أو 


اض 


وين مد فلك لشم الستيم ا e‏ 
فيه من النظرء فنقول: ا١ا‏ هية الكلية لابد ها من الحزئيات بالضره ورة» فتلك الماهية الكلية: 
إذا اعتيرت بالنسبة إلى حزئياتهاء فلابد وأن تكون تلك الماهية: إما نفس ماهية جزئياتهاء 
أ اا ها او ارجا غها و اضر ضروری: 

يانه الزديد الدائر نالتقي والإبات؛ وذلك لأن تلك الماهية الكلية: إمااً 
ی ا e‏ أو لأ: فإن كانت فهو أحد الأمور الثلاتة» وهو: 


5ا ف الضرا ت ها اناد 
(۲) فى (أً»: إليها 

(۳) فی رأ» ب»: كان والأصوب ما أنبتناه. 
)٤(‏ سقط فی «أ. 

)٩(‏ سقط فی «ب». 


(( فی ا ب : انت والأصوب ما أبتناه. 


الاول» وإن م تكن نفس ماهية جزئياتها: فإما أن تكون [جزءا]' من ماهية جزئياتها 
أو لا: فان كان الأولء فهو: الأمر الثانى من أحد هذه الأمور الثلاثةء وإن كان الفانى» 
e £ 1 2 ۰ £‏ ر 2 رر 
فهو : الامر الثالث منها؛ فقد ظهر الحصر» ویسمی الأول بالمقول فی حواب رما هو؟)» 
والقانى د«الداتی»» والثالث ب«العرضى». وأما اة اللصنف ففیه ا وبیانه: ات 
إِما ان کون مراده ب رتام الماهية»: إما الماهية النوعية» أو تمام ماهية ما: فإن كان المراد 
هو الأولء م تنقسم تمام الماهية إلى الأقسام الثلاثةء وهو المقول فى حواب [ما هو؟]() 
بحسب ا المحضة» e‏ ا وقد قسمها 
بحسب الأقسام ا 2 ذلك اطلاقه 

ووجه عدم الانقسام ظاهر؛ وذلك لأن الاهية النوعية E E‏ 
ختلفات الحقائق؛ فلا تکون فی جواب رما جس الشركة اة 
و «مائية» ٠ . e A‏ «مأاهية» سال بهما س مام ال اححقيقة» ولا «ای» 
احقيقة إلى لفظها الذى به يسأل e‏ ا به ياء النسبة مشددة؛ كما تقرر ذلك 
فی فو اعد العربية؛ فصار اأأف ٠‏ «مائية) e‏ کنظائر ها؛ مثل «بدوية» و «عربية». 

وأما «هوية»» فهو نسبة إلى اللفظ المخحبر به به عنهاء وهو: رهو). فالأولان فيهما النسبة 

ی لفظين استفهامیین aS‏ به عنها. 

قال اال e‏ هيّة: فام ا ا واحك أو مَاهيّة اشياء: ولول شو 
ss AT‏ وأمّا ]/۷٦[‏ الخانی: e N E OE‏ 
E‏ لعي : فامًا ن حص يحصل - مَعَ ذلك O‏ 
شئء من الذاتياتء أو لا حصل: فان 0 لمشترل کن ب الور 


(۱) سقط فی رب»). 
(۲) سقط فی «أ». 
(۳) سقط فی «رب»). 
)٤(‏ فی «أً: هما 


زر راا ساره فی الوم و۵ انوم - م بک ُو مام القذر المشترك. ران کان 
الثانی: کان مام القذرٍ شرك ها ُو مام اة كل نها بعنيي؛ إذ لو كان كل 
اجا متها - ذانی آخر وَرَاء القذر المشترك -: : كانت المخالفة ينها لا بالتعين فقط یل 
E‏ وقد ته ل ماله فی الذاسات؛ E‏ 


الشرح: قوله: «وأما الماهية» المراد به: القسم الأول من الكليات» وهو: تمام الماهية» 
ومقصوده: تقسيم تمام الماهية إلى أقسام ثلاثة: 

الأول: هو الماهية بحسب الخصوصية امحضة» الثانى: هو الماهية بحسب الشركة 
امحضة» الثالث: هو الماهية بحسب الشركة والخصوصية. 

وغرضه: أن تخرج من هذا التقسيم - وهو تمام الماهية - أقسام: الأول : فى 
حواب ٫ما‏ هو؟»؛ والدليل على ما ذكره من التقسيم هو أن تمام الماهية: إما أن يكون 
تمام شىء واحده أو نمام ماهية أشياء: فالأول: هو الماهية بحسب الخصوصية» واللفظ 
ال فاا ج الل ف جواتب ماهر ت اص 

والثانى: وهو تام ماهية الأشياء؛ فلابد لتلك الأشياء من الاحتلاف باليقين» وإلا 
لکان e‏ منها هو عَيَْ الآحر؛ فيلزم أحد الأمرين: إما وحود الكثرة بكون ألا 
تكو ن] متساويين أفرادهاءأوألا تكون هناك كثرة؛ وهما غالان. 

وإذا ثبت الاحتلاف بالتعيين» فلا يخلو: إما أن يُحصل مع ذلك خالفة بعضها مع 
بعض فى شىء من الذاتيات» وهى الأجحزاء أو لا بحصل: فإن كان الأول: فتمام القدر 
امش ك بينها" من الأمور الدَاحلة فى الاهيّة - هو تام الماهية المشتركة بينها؛ وذلك لو 
یکن کدلك: ارم إما ماهو الأعم» وهو حال؛ لأن الأعَم منه لا يكون تمام 
المشترك؛ [بل]) بعض الشورك. 

ا اک قار س ا ی اوو مشت رکا؛ فیستحیل 
أن يكون تمام المشترك. 

وإما ما يساويه؛ وهو حال؛ لأنه إما أن يساويه فى المفهوم» فهو هو لا عيره» فإ 


)١(‏ فى «أ»: القول. 

(۲) أى: الخصوصية الحضة. 
(۳) فی «ب»: بینهما. 

٤(‏ ) سقط فی رب». 


ا اللزوم دون الحقيقة والمفهوم» لم يكن تام القدر المشترك. وهذه اللوازم باطلة؛ 
فيلزم أن [١۷/ب]‏ يكون تمام القدر المشترك بينها هو تمام الماهية المشتركة. واللفظ الدال 
عليه هو القول فى جحواب «ما هو؟» بحسب الشركة امحضة؛ كما إذا سئل عن الإنسان» 
والفرس» والطير: «ما هو؟»» فالجواب: نمام القدر المشتركف وهو: الحيوان. 

وأما إذا م يحصل بينها احتلاف بالذاتيات» فيلزم أن يكون مام القدر الشترك بيني 
هو نمام ماهية كل واحد منها؛ إذ ذ لو کان لکل واحد منھا ذاتی أحر غير القدر اللشترك» 
کا المخالفة بالذاتيات لا بالتعيين؛ والمفروض خلافه؛ هذا حلف. واللفظ الدال عليه 

هو المقول فى حواب والخصوصية» كما إذا سئل عن أفراد 
اا 

هذا شرح كلام الصنف» رفیما ذکره ر امجن ولتردةُ إيضاحًاء ونقدم 

عليه مقدمة» وهى: أن الواحد مقول على الواخد بالشخص» وعلى اجك الصف 
وعلى الواحد بالنوع» وعلى الواحد بالجنس: ٠‏ 

مال الأول: زید شخحص واحد مثال الثانى: المهندى صنف واحد مثال الشالث: 
الإنسان نوع واحد مثال الرابع: الحيوان ا فاخصه ا ال خض راغ 
الجنس. 

وإذا عرفت ذلك - فلا يخلو: شت ر «ماهية شىء واحد» 
آی: مام ماهية شخحصية [واحدة]» أو : نمام ماهية صنفية واحدة» أو: عام ماهية نوعية 
واحدة أو: نمام ماهية جنسية واحدة» آو: مام ماهية مَا؛ كيفما كانت تلك الماهية. 

فان کان مراده الأول: تاس ا ا راب «رماهو؟)؛ لأنه إذا ستل عن 
ماهية شخحصية» فلابد وأن يدخحل فى تمامها الخواص التى بانضِمَامها إلى الاهية تتشخحص 
الاهية وليس ذلك هو امقول فى جواب رما هو؟» بحسب الخصوصية الحضة؛ رور 
أن المقول فى جواب ما هو؟» هو تام الماهية الكلية؛ لأنا تتکلم على هذا التقدير» ونام 
الاهية الشخصية لا يكون كلا ألا قبطل هذا [القسم]. 

وأما إن كان المراد: تمام الماهية النوعية - فيصر الكلام هكذا: تمام الماهية إما أن 
E‏ فإن كان تمام ماهية نوع واحد» صح القسم 
الأول؛ وذلك لأنه إذا سئل عن نوع واحد ب«ما هو؟» فجوابه بذ کر الك وهو القول 
فی خواب ردا حر بحسب الخصوصية المحضة؛ إذ لا يقال هذا الجواب إلا إذا سئل عسن 
هذا النو ع خحاصة ,دون غيره من الأنواع» ولكن يختل مقابله؛ وهو أ أن يكون تمام ماهية 
آنواع؛ فإنه لزم أن يكون ذلك مَقولا فى واب رما هو؟» بحسب الشركة الحضة. 


ولا يخرح من هذا التقسيم القول فى جواب «ما هو؟» بحسب الشركة والخصوصية» 
و كلام الملصنف صريح ف فی استخر اجه من هذا [۷۷/] التقسيم . ونما ذ كرنا يتبين 
الإإشکال على ما إذا حمل كلام الصنف على تام الاهية اة و الجنسرية. 


۶ 


وأما إذا كان المراد: تمام ماهية [ما] - فإنه بطل ببطل التقسيم الأول» وهو: تقسيم الماهية 
الكليّة إلى تمام الماهية الكليةء أو غيرها"ء أو الخارج؛ ضرورة أن الكلى أبدا تام ماهية 
مَا؛ فيلزم أحد الأَمْريْن حَرْمّاء وهو: إما فساد التقسيم الأول» أو التقسيم الثانى. 

والصوانب أن يقال: اللفظ الكلى: إما أن يدل على ماهية ما نحته من الجزئيات أو 
على جزئهاء أو ق ا بحسب 
ا لخصوصية المطلقة؛ إن صَلْحَ جوابًا حال إفراد الشىء بالسؤال عن حقيقته» وم يصلح 
إذا حمع بینه وبين غیره فی لا ل با ر 


َ 


اقا تبني الشركة الطافة وهو مادا كان الك قات کكالجنس بالنسبة إلى 
أنواعه. 

وإما بحسب الشركة والخصوصية معّاء إذا صلح فى الحّالين؛ كالنوع بالنسبة إلى 
اشخحاصه. 

اف و ا ا اء المشترك وهو: «الجنس». 
ا الجزء لدی بر ایارک فی ددني NET‏ أو الجمُوع 
لاف نما وق انع آلا یکوت کک ا اء الجزي» 
وهُوّ: إم جنس ابجنس» جنس القصل»» أو «فصل بخنسِ» و رفصل لقصل 0 ِن 
الاجا ترب - متصاعِدة - وتتتھی فی الإرتقاء ای جنس جنس فق وهو: جنس 
الأجناس». والأنواع تترتب -. مناز ا نوع لا نوع تحت وهو «نوع لأنواع». 

الشرح: اعلم . وفقك ا لله - أن المصنف قسم الماهية الكلية إلى تمام الماهية» وإلى 
جزئهاء وإلى الخارج» ثم قسم تمام الماهية إلى الأقسام الثلائة التى ذكرناها فيما مضى من 
شرح کلامه» وهی: : الماهية بحسب الخصو صية المحضة» والماهية بحسب الشركة الحضة» 
والماهية بحسبهما" فلما فرغ من تقسيم القسم الأولء شرع فى تقسيم القسم لفان 


(۱) فی 


)۲( فی ڪس بها . 


وهر الكلى الذى هر «جحزء الماهية»» وهر اللسمى ب«الذاتى»» ويقال «الذاتى» على نفس 
الماهية» على اصطلاح بعصهم . 


وأما العرضي '“: فهو مقول على الخارج عن الماهية اللاحق ها: لا لأمر اعم ولا 
لأمر أخص. 

راا غلم ذلك = قر ل ن الاي : اما أن يكرد عام الرء الشرك بن الشىء 
وغيره» أو تمام المميز بينهما عما يشا ركه فى الجنس» أو ليس واحدا منها': 

القسم الأول: هو «الجنس» و حده على ما يختاره الصنف: كمال الجزء المشترك بين 
الشىء وغیره؛ کا يوان بالنسبة إلى غيره. 


القسم الثانى: كمال الزء المميز عما يشا ركه فى النس» وهو «الفصل» وهذا 
حَدّه على اصطلاح المصنف» وله شرطان: 

أحدهما: أن يكون كمال الجزء المميز“؛ ك بعض[۷۷ب] الجزء المميز] ليس 
بالنسبة إلى ما هو بعض له: فض 

القانى: أن يحون مميرا عما يشا ركه فى الجحنس ؛ وهو يحترز بذلك عما يكون مميزًا 
للشىء عما يشا ركه فى التلبس يجنس كالشتركين فى الوجود؛ فإنه ليس بقصل على 
رأيه. ثم قال: ومحموعهما هو «النوع) آی: کمال الجزء المشترك وكمال الجزء المميز 

هو: 


« جحنس الحنسن): أو e‏ اججنس»» أو rh‏ أو 4 
رال على دب أن الذاتى: ا بين الماهية وغيرهاء ولا مام 


)١(‏ فى «ب»: العرض الذاتى. 
O‏ مام الحزء المميز. 

(۳) فی «ب»: ولا واحد منهما. 
)٤(‏ فى «ب»: الفعل. 

() فی الأصول: الشة ك 

)٦(‏ أی: فهو حزء أبخزء. 

(۷) سقط فی «ب». 

(۸) ی تام الجزء المشترك. 


المميز' بالتفسير المذكور» وهو جزء الماهية -: يلزم بالضرورة أن يكون جزء الجزي؛ 
لل ال ی ي ج اد ا ا کن ج م كل ا 0 او ج اسن 
كمال اجخزء المميز: 

ا ا ویک ن کا ای ان کار ا و ااا 
وغيره» أو جزءًا مُحتصًا بالشترك دون غيره» فالأول: ,جنس الجنس» والشانى: «فصال 
اا 

وإن كان الثاني ی: فلا يخلو: إما ُن یکون جزءًا مشتزکا بین كمال ابحزء الممیز وغیره» 
أو حزءًا ختصًا به؛ والْحَصْرٌ ضرورى: 

فان کان جزءًا من كمال ازء الممیز - فلا بخلو: إما أن يكون جزءًا مشتركا بين 
كمال الجزء المميز و غيره و خت ًا به قطعًا؛ فالأول: جنس الفصل»» والتانى: «فصل 
الفصل». فلزم من ذلك انحصار أجحزاء الماهية فى «الجنس»» و «الفصل»» و«جحنس 
الجنس»» و«فصل اجنس»» و«جنس الفصل»» و«فصل الفصل». 

مال ار ران ال س ,الناطق»» مثال جنس الجنس: «الحسم»» مال 
فصل الجنس: «الحسا E‏ مثال جنس الفضصل: dN‏ مثال فصل الفصل: 
«بالشعلم». 

هذا ما قاله الصنف» وفيه نظر: وبيانه: أن نقول: ا م يكن كمال المحزء 
المشترك ولا كمال الحزء المميز - يلزم أن يكون على أحد الأقسام الأربعة؛ [ؤهذا لأنه 
لو كان على أحد الأقسام الأربعة](“ - لكان إمإ كمال الجزء المشترك بين الماهية 
وغيرهاء أو كمال الجزء المميز بين الماهية وغيرها؛ ضرورة أن الجنس على رأيه عبارة عن 
كمال المشترك» والفصل عبارة عن «كمال الممين»» والمقدّر خحلافه. 

لا يقال: المراد من الجنس فى قوله: ,إن كان كمال الجزء المشترك...) - فهو الجنس 
القريب و كذلك نقول فى الفصل» وإذا ۾ يكن على واحد من القسمين» جاز ان 
يكون على أَحَدٍِ الأقسام؛ لأنا نقول: لا نسلم أنه إن كان كمال الجزء المشترك بين 
الشىء وغيره» فهو الجنس القريب؛ فإن الجنس البعيد كذلك» وليس بقريب. 


)١(‏ أى: تام الجزء المميز. 
TENN PCE‏ 
)۲( سقط فی و 


ETP ET‏ الأربعةء إذا كان 
الفصل مفسرا بکمال [۷۸//] الجزء المميز - أن الجحنس البعيد حاز أن يكون له ذاتيان 
مقساویان» مع آن کل واحد منهما لیس بجنس ولا فصل على ریه 
وأما قوله: «وجحموع الحنس والفصل هو النوع» - رعا يشعر بأن النوع هو ال ركب 
من ابجحنس والفصل» وما ليس كذلك فليس بنوع» وليس كذلك؛ فإن النوع قد يكون 
بسیطا؛ ا بل زع ساقه. 
واعلم: أن الأحناس ت ماع وهی فی اا راء ای ج ر جنس و 
وهو ال بو«جحنس الأحناس». 
بيانه: أن الجنس قد يکون فوقه جنس؛ اواك ایب النامى بالنسبة إلى الحيوان» 
وقد يكون لجنس جنس؛كالحسم بالنسبة إلى الجسم النامى» ويرتقى إلى حنس لا جنس 
فوقه؛ کاحوهر؛ فان فوق الحوعر الوحودء والوجود ليس جنا لغیره» وإلا لانت 
الماهيات البسيطة مر كبة؛ هذا حلف. 
والأنواع تترتب متنازلة» وتنتهى إلى نوع 9 نوع تحته» ویسمی ب«نوع الأنواع» 
فا جوهر' تحته حسم فهو نوع له» والحسم النامى تحته الجسي > فهونوع له» وتحت 
الجسم الحيوان» فهو نوع له» وتحت حيوان الإنسان» فهو نوع له» والحيوان هو جنس 
الأحناس» والإنسان نوع الأنواع؛ لأن تحت الأنواع الأصناف؛ كامندئ والرومي ولا 
اختلاف بينها إلا بالعوارض» بخلاف الأنواع؛ فإن الاخحتلاف بينها 
قال الْمُصنف: : وأ الصف الحارج عَنِ لهي فتقسییمه على وجهین جه 


الاوّل: َد ذلك الحارجى: إا اا یکو و الاي و لا يلرم 
واا م لازم كل واج من قِسْميْن: قذ یکو بوْسطي وقد کون بغیرٍ 
وسل ایی یکرر OORT‏ 


و 


اقنی: ا TT‏ لتر 5 


وح فی غیره وهو:«الحاصة» أو مِنْ حيْث إن موجود فيه ونی غیرو» وَهُو: ,عرض 
العَام». 
(۱) فى «أ»: والجوهر 


(۲) فى «أ»: إما لإثباتها أو بالفصول. 


الشرح: اعلم - وفقك الله - أنه قسم الكلى إلى ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: نفس 
الماهية» القسم الثانى: حزء الماهيةء القسم الثالث: الخارج. 

وقد تكلم على القسمين الأولين بأقسامهماء ثم شرع فى القسم الثالث منهاء وقال: 
واا الخحارج عن الماهية» فيمكن تقسيمه من a‏ 
الأول: أن ذلك الخارج - والمراد به الكلى الخارج عن الماهية -: إما أن يكون لازمًا 
الاه أو للشخحصية'ء والمراد ب,الشخصية»: الوحود؛ على ما صرح به به [۷۸/ب] 
فى ,الملخحص» أو لا يكون لازما لواحد منهما: 

مثال القسم الاه لزوم الزوحية للأربعة. مثال القسم الثانى الراك لا فإن 
ماهية الأربعة تستلزم الزو حيةء وماهية الحبشى لا تستلزم السوّاد؛ لأن ماهيته الحيوان 
لناطق» فلو كان الخبشى أسود لاهيته» لزم كون كل إنسان أسود؛ وذلك باطل جحزمًا؛ 
فلزم السَوَادُ للحبشى لوجوده الزائد على ماهيته» ويعكن بناء هذا TS‏ وحود 
المکنات زائد على ماهیاتهاء وکن - أیضًا - بناؤه على أن وحود کل شیءِ - هر 
عَيْنْ ماهیته» و ل اهروت الثانى: فذلك لأن الماهيات ا کے 
وحوداتها تفريعًا؛ فوحوداتها ختلفة بالضرورة؛ فسواد الحبشى لازم لذلك الموجود 
٠‏ 

O‏ 0 ألا يون لازمًا للماهيةء ولا للوحود» فهو إما سریع 
لروال؛ كخمرة الْحَجَل» وصقرة ار أو بَطىءٌ الرّرّال؛ كالشَبًاب والشيخحوحة» ثم 
تقول: كل واحد من القسمين الأولين: إما أن يكون لزومه للزومه بوسط, أو بغر 
وسطص واللوازم ذوات الوسائط لايك وأن تنتهى إلى لازم بغير وسط؛ وإلا يلزم: إما 
الدَوْر أو التسلسل. ) 

بيانه: أن ما لزم الشىء بواسطة لزوم ا ا ا مھ کا 
ار إما یکون لزومه للزومه بوسط أوبغير وسط: فان کان بغير ۾ سط فقد تحصلنا 
على لازم بغير وسط؛ وهو المطلوب. وإن كان بوسط: فالكلام فى ذلك الوسط 
کالکلام فى الأول: فإن كان بغير وسط: فقد حصل المطلوب. 


)١(‏ ت ارت ا لشخحصية. 


و بوسط فذلك: إما الذى كان لازمًا فيه» أو غيره: فإن كان الأول» يلزم 
الدور.. وإن كان الثانى» يلزم التسلسل. فلابد من الانتهاء إلى لازم بغير وسط وإلا 
يلزم: إما التسلسل» و هو ان یصیر إلى ما لا یتناهی مَحْصورا بين حاصرين» االو 
وهو حال؛ وإلا يلزم تقدم الشى على نفسه؛ وهو حال؛ وهذا TS‏ باطل 
بالبديهةء ويلزم من ذلك وجود لازم بغير وسط. 

ونقول: لو ذهبت اللوازم إلى غير النهاية؛ فلزم كل لازم لملزومه - لابد وأن 4 


بغر و سط ؟ و إلا لكان ما لا یتناھی حصورا بین حاصرین مرات 5 نهاية ا وهو باطل 
بالبديهة. 


تنبيه: اللازم ينقسم ! ى البين وغيره 8 هو الذى يلزم من تصور المسمى تصوره 
او الذى و E‏ اللزوم مع تصور ذات اللازم كافيا فى جزم الذهن بلزومه له. 


الثانى - Ee‏ التقسيم الرابع فى الكلى الخارج عن الماهية -: وهو: أن 
الوصف الخارج عن الماهية: إما أن يعتبر من حيث إنه وحدفى نوع واحد حد [۷۹/] لا 
کارا و من حيث إنه وحد ولا ينبغی أن يلتفت ! إلى فهم من ظن؛ اا الس ر 
بلازم الشخصية لازم شخص معين؛ کطول زید ونی على فهمه ماأورده من 
الإإشکال» وهو أن اف أحل بلازم الوجود؛ فإنا بينا أن المراد ب«الشخحصية»: الوحود؛ 
وذلك مشهور معْلوم من مصطلح القوم.. ٠‏ 

اعلم: أن كل محصل لاب له من إخكام غلم المنطق بأجزائهء وإلا لا يوثق بشىء 
من معلوماته» ولا یستٹنی مر" ذلك إلا a + r‏ رق 
نصح الناس الإمام حجة الإسلام الغزالى فى وضعه فى أول «المسلتصفى: | 
e O‏ : حزعا جیدا 
من المنطو الدیى کان فهمه 

وأول ما تمس حاحة الإنسان المحصّل eT‏ : معرفة الكليات الخمسة» 

وهی خن وافصیب والرم؛ واخامه مرغم العام. والقدر الذى ذكره اا 
فى هذا الموضع لا يحصل به بعض المقصود. فلنذ كر القدر الضرورى منهاء ونؤحر تمام 
الاك ی و وضع مقدمتين: إ حداهما: فى علم المنطق. والتانة: e‏ 


(۱) فی «ب»: على. 
(۲) فى «أ: عن. 


الحدل. على انا نحعلهما فى أول هذا الكتاب إن أحرا لله فى الأحَل؛ على أن القدر الذى 
ذكرناه من العلمين فى ,كتاب القواعد» فى العلوم الخمسة -: كاف للمُستبّصر؛ فنقول: 
وابحنس»: برسم بأنه: والكلى امقول على كشبرين ختلفين بالحقاق فی جُواب [ بسا 
هو؟»] فالمَقول»: يتناول الشخحص والكليات الخمسةء وقولنا: «على كثيرين» بخرج عنه 
الشخحص» لأن قولنا: ,على كثيرين»: جنس للجنس» وبقولنا: خفن مرج عنه 
«النوع»» وبقولنا: «فى جحواب [ما هو؟»](: يخرج عنه «الفصل» ورالخاصة) 
و«العرض العام». ) 

فإن قيل: «لو كان الْمَقَول على كثيرين جنسًا للجنس» لكان أخحص من الجنس 
ااا ر ا ها ا 

قلنا: لا نسلم أنه حلف؛ وهذا لأن امقول على كثيرين أحص من الحنس المطلق؛ 
لکونه جحنسا خاصاء وهو أعم منه باعتبار ذاته» وهو ينقسم إلى المنطقي“ والطبیعی» 
والعقلى. و[ينقسم] أيضًا إلى أربعة أقسام؛ وذلك لأن الجنس: إن لم يكن فوقه حنس» 
لكن تحته جنس - فهو الجنس العالى» وهو جنس الأجناس» وإن كان بالعكس؛ فهو 
لحتس السافل» وإن كان فوقه جنس وتحته حنس» فهو امس الغوسط) وان م يكن 
فوقه جنس ولا تحته حنس» فهو المفرد» والجنس المنطقى ليس جنسًا هذه الأربعة على 
رأى الإمام؛ [لأن امتياز] الثلاثة منها بقيود عَدَمِيّة» والعدَم لا يكون فصلا؛ وفيه نظر. 

وأما «النوع الحقيقى» - فر مه: ,الكلى [المقول]" على كثيرين مختلفين بالعدد فقط 
فی جواب «ما مو ونعنی بزالکشیرین» [۷۹ب]: الأفراد الكثرة: إما فى الذهن» و 
[فی]" الخارج؛ ليندَرج ما ينحَصرٌ نوعه فى شخصه: فالمقول على كثيرين»: جنس» 
وبقولنا: «رفی جحواب ن هو؟»: خر ج عنه «الفصل» ورالخاصة». 

ورسم «[النو ع] الإضافىئ»: أنه: «الذى يقال عليه وعلى غيره: الجنس فى جواب «ما 
هو؟» فقولا أوليا": وقيد الأولى يخرج الصنف كالندئ» والرُويى؛ فإنه يحمل عليه 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) فی «ب»: ما خرج عنه. 

(۳) فی «(ب»: وهو اعم منه باعتبار ذاته. 
)٤(‏ فی «أً»: لامتياز. 

)٥(‏ سمط فی ا 

)٦(‏ سقط فی «ب». 

(۷) فی «ب»: أولا. 


احنس بواسطة حمل النوع عليه. واحقیقی قد يصدق دون الإضاف "+ کالأنواع الل 
رالإضافى قد يصدق دون الحقيقى؛ كالمتوسَطّاتِ من الأنواع» فليس ينهما عموم 
وحصوص على الإطلاق» بل من وجه دون وجه. 
ومراتب الإضافى: أيضًا أربعةء [إلا أن]“ السافل منها یسمی نوع [الأنواع]. 

وأما «الفصل» - فهو : «الكلى ادات المقول على الشىء فی جواب «أى شیءِ هو؟»: 

ف,المقول على الشىء: :: جنس للخمسة» وبقولنا: «فى «أى شىء هو؟»: سخرج 
۰ وماوع“ و«العرض العام»» وبقولنا: الذاتى»: : يخر ج الا وقد يراد 
نيه: «من حنسه»؛ فيصير أخحص من الأول. ٠‏ 

جب ان لكل فصل فصل؛ لوجوب الانتهاء إلى فصل بسيط؛ فلا جب أن 
تكون كل ماهية مر كبة من الجنس والفصل» »> كت ركب العشرة من الآحاد» ولیس كل 
SpE a‏ 

ورسم «الحاصة.بأنها: , كلية مقولة على [آفرادا حقيقة واحدةٍ فى حواب «أى 
شىء هو؟» قولا ا 

فبقولنا: «على حقيقة واحدة»: سخرج العرض 2 واه وا ف ۷2 
رأى شىء هو؟»: يخر ج «النوع»» وبقولنا: «قولا عرضيا»: يخرج «الفصل»» وهى: إ 
شاملة لحميع أفرادهاء إو] هى خاصة له لازمة لكل فر منهاء وإما غير لازمة» وهى: 
إما بسيطة أو 

ورسم «العرض العام» أنه: «الكلى المقول حقائق ختلفة قولا عرضيا»: 

فبقولتا: ,على حقّائق مختلفة»: يخرح والخاصة» وبقولنا: «قولا و يخرج 
«الجنس» و«الفصل» و«النوع». 

وهو *: إما شامل حمیع آفراد ما هو عَرضنٌ له أو غير شامل. 

واعلم: أن الحدود والرسوم إا تركب من الكليات الخمسة؛ فالمر كب من الجنس 
القريب والفصل هو: «الحد التام»» والم ركب من الجنس( والخاصة هو: «الرسم التام»» 


(۱) فی وب»: لآن. 
(۲) سقط فى رأ». 
(۳) سقط فی وأ 
)٤( -‏ فی (ا: وهی. 
)٥(‏ أى: الجنس القريب. 


eR Rs ۳۲‏ ا غ اكول 
والتعريف بالفصل وحده يسمى «حدًا ناقصًاي» وبالخاصة وحدها رر ما ناقا( 
ونقتصر على هذا القدر منه» والإسيقصاءُ فى ذلك إلى الكتب الصنفة فى هذا الفن. 
%*+ %*+ % 

قال الْمّصَنف: التقسييم القانى لفط المفرد: ٠‏ وهو: أنه إا أن ES‏ 
بالمَعلوميّة 9 کا والثانى هر ET‏ 

والأوّل: إمّا أن يكون اللَذَ م الدال عليه 5ل ا الرمَّان المعَيّن لمعاف وهر 
عله أو لا دل وَخُو: الاسم م الاسم تقسيية من وحهين: 

الأول: أن الاسم: إن اناا للجری: فن کان [۸۰/] مضْمَرا فهر: 
الا وإ کان ل فهر «العم». > وا او لكل فهر: :إا ُن 
کول اسما نفس الْمَاهِيّة؛ كلَةَظٍ كلفظ ,السوادی 2 المُسمّی برا ي فی 
اصطلاح ا ت ر لموصوفية نر بصفةٍ» وَهر: الاسم ا كلظ 
«الضارب؛ فن مفهومة: نه شی + ما هول ! بحسب دلالَة هذا الفا ؛ لکن عَلِم م منه 
ن مَوصوف بصفة الضَرّب. 

الانی: أذ الاسم خُو: ای يذل على مى ولا يذل عَلّى رَمَانِوِ المُعَيّن وهو عَلَى 
أقسَام لاثة: 

ان ا ف الرّمّان؛ کله کلفظ ٫الرَمَّان‏ والیوم» ENE‏ کون 
ا أخرائه الرَمَانٌ؛ ک,الاصطباح و الاغيَاق» هذا يتطرق لبه التصريف. وَقَذ لآ 
کک مِن الرّمَّان؛ N‏ وأماله. 

الشرح: اعلم: أنه لابد من تفسير قومم: «الحرف لا يستقل بالعلومية» فنقول: 
الاسم. وضع لمعنى مفرد؛ فهو يدل عليه وضعًاء من غير توقف دلالته على مدلوله المفرد 
على ذ كر شىء غيره» و كذلك الفعل. . 

وأما الحرف: فهو موضوع لمعنى مفرد يدل عليه؛ بشرط ذكر متعلقه؛ فإذن: الحرف 
لا يدل على معناه المفرد إذا لم يذكر متعلقه؛ وعلى هذا: حصل الفرق بين قولنا: 
والابتداء» ر«لانتهاء»» و«ابتداء؛ و«انتهاء» و«من» ورإلى». وهذا المعنى الذى به حصل 


(۱) أی: التغريف باللناصة وحدها يسم رما ناقصًا. 


الفرق بين الاسم والفعل واحرف - لا يتوقف تقريره إلا على النقل» وقد نقله ابن 
حاحب وهو مووق به فی منقوله ومعقوله» ولا یرد هذا «فوق» «تحت» و «کل»» 
و«بعض»؛ فإنها - وإن م تستعمل إلا كذا - إلا آنه ل يذ يشترط فى وضعها دالة على 
ذلك وما شذ من الباب يثبت إلحاقه به؛ طردا للقاعدة. 
وعلى هذا المعنى: حمل قوهم: ,الحرف يفيد معنى فى غيره»؛ فإن «فوق» وضع 
لمعنى علو لمكان حاص» ورذو» للتوصل للوصف بأسماء الأحناس؛ وكذلك' الحروف: 
فإنها لا تدل بوضعها إلا بشرط ذكر متعلقها» ولا يرد عليه ,«الذى» و«التى» وماأشبه 
oy a NEN O‏ 
ا ا و ت 
مستقلا بالمفهوميةء فإما: أن يدل على الزمن العين لمعاهء [أو لا]؛ فالأول: الفعلء 
ى: الاسم. وظهر بذلك: انحصار اللفظ د فی الاسم والفعل والخرف» وخحرج من 
حد کل واحد منها. ) 

ا الأول: فظاهر . 

ا هو اة الد ا ا على مى سل 
الهو ف حر دهع ا ا ا و ا ت ال اف ا ر 
الثلانةء وهو: إما الماضى» أو الحاضرء أو المستقبل» واندفع من هذا: الصبو حع 
والغبوق”؛ لأنه لا يدل على زمن معين من الأزمنة الثلاثة المذكورة» وهما داحلان فى 
حَد الأسماء. ۰ 

وكذلك: أسماء [٠۸ب]‏ الزمان؛ فإنها - وإن دلت على الزمان - إلا أنها ادل 
على زمن معين؛ ضرورة أن لا زمان فاللةظ e‏ الدال على معني -حنس 
ا و 


(۱) فی «أً»: قال. 

(۲) فى «أ»: ولا كذلك. 

(۳) سقط فی «ب». 

٤(‏ ) سقط فی «ب». 

() فی «أً»: عن. ‏ 

)٦(‏ الصبوح: شرب أول النهار. 

(۷) الغبوق: شرب آخر النهار مقابل الصبوح. 
(۸) فی «ب»): معناه. 


وقولنا: «مستقل بالمفهومية »كاخنس - فصل يخر ج عنه الحرف. 

وقولنا: «من غير دلالة على الزمن المعين لعناه» - فصل له عن الفعل؛ فإن الدلالة 
على الزمان - بالتفسير المذ كور - لا توحد فى الأسماء. 

وأما الفعلء فحَدّه: «اللفظ الدّال على معنى مستقل بالمفهومية» مع دلالته على الزمان 
المعين لمعناه» فصل" له عن عاد فانه بعضها لا دلالة له على الزمان» وبعضها 
يدل على الزمان؛ كأسماء الزمان؛ ولكن .مادته لا بصورته؛ بخلاف الأفعال؛ فإن 


دلالتها على الزمان بصورتها. 


والحرف هو: «اللفظ الدال على معنى غير مستقل بالمفهومية»: فصل له عن الاسم 
والفعل. 

تنبيهات: الأول: بيان الفرق بين اصطلا e‏ واا r‏ امتعلق 
بالاسہ ۽ والفعل واحرف؛ فنقول: 

اصطلاح الاضولت والأدباء فيها واحد» u,‏ ومد سبق نات احتف 
الفريقين فيها. 
الك وأما الحروف» فھی المستفاة ب«الروابط»» وأما الاسم فمشتزك الاستعمال ق 
الاصطلاحين؛ قال أبو على: اللفظ المفرد: إما اسم أو كلمة» أو أداةء وحد الاسم بأنه: ‏ 
لفظة [دالة] بالتواطؤ على معنى جرد م من الزماڈء ولا يون واحد من أجزائه دلیاا 
بانفراده» ويکون أیڌا دلیاد بألفاظ على عیره. 
ف «اللفظ»: حرج ما لیس بلفظ ؛ کالإشارة» والأفعال» والح ركات»› والصوت الذى 
لیس بلفظ. وبرالدال»: اللفظ المهمل. و ب٫التواطؤ»‏ ما یدل لا بالوضع؛ کالدال بالطبع»› 
e‏ مفردة e‏ وبالدلالة على اا الكلمة والتحرد عنها فی 


() أی: هذا الخد فصل له. 
(۲( فی «ب»: صو رنه. 

)"( أی: هذا الخد فصل له. 
)٤(‏ فی وا وأما اذمل الكلام. 
() سقط فی ر«ب». ٠‏ 


)٦(‏ فی «ب»: عن. 


والزيادة الأخيرة فى الكلمة أدعى؛ لأنها - وإن م يحتج إليها فى التعبير'“ - فيحتاج 
إليها لتمام الإحاطة بتمام الحقيقة؛ لأنها تدل على نسبة إلى موضوع» وليست حاحة 
الكلمة إلى هذه النسبة أقل من حاجتها إلى الزمان؛ لأنه مام تكن نسبة» م يكن زمان 
نسبة. 

راعلم: أن الأداة على ما ذكر" لا تكون قسيمًا هماء بل تكون قسمًا من الاس 
فإذا ريد خروجه عنهماء ا ا و و أی: معنى يصح أن 
یز به وحده على شیء. ر 

والكلمة: إما حقيقية» وهى: ال کل غل اب وھا قل ت ت 
إلى موضوع وزمان وتلك النسبة مثل «ضرّب» - وإما وحوديةء وهى: الى تدل على 
معنی غير تام؛ مثل , کان»» ودلالتها: على نسبة وزمان فقط. 

فإذا شرط كون المعنى تاما فى الكلمة - حرجت عنها ۸١‏ الكلسات الوجودية 
وتکون أدوات. 

ونقول فى التقسيم: اللفظ المفرد ا دال علی معنی (تام 2 إن کان دل على زمان 
أیضا آی: بالتفسير المذ كور بعد ذلك خن کله ؛ وإلا كان اسماء وإما دال على 
معنی غير تام» وهو: الأداةء واندرحت الكلمات الوحودية تحت الأداة؛ وإن كانت 
e‏ 

د ا 

f‏ بالتفسير الاتى ذكره -: كان كلمة؛ والا فان کان دلول ما کان اسماء وإن 
کان غير تام» کان أداة. 


وحد الاسم ذ فى التقسيمين واحد» والكلمة ذ فى التقسيم الشانى أعه؛ لأنها تندرج 
الكلمات الوجودية حتها؛ كما هو فى لغة العرب. والأداة أحص؛ لأنه يندرج تحتها 
الروابط اة عند النحويين فصلا وعمادا؛ زمانية کانت وهی الكلمات الوجودية» 
أو غير زمانية كلفظ «هو»» وسائر ارات و وهى أسماء عند بعض أهل العربية. 

وقد نقض حد رالكلمة» بالصبوح والغبوق وأحماء الزمان» والتقدّم والعأح 
والماضى؛ خیب عنه وایین: 


(۱) فی وا ب): التخحييرء والصواب ما أنبتناه. 
۲(7( ف وا E‏ 
(۳( سمط ف «أً). 


أحدهما: أن المعتير أن يدل على الزمان بصيغته ووزنهء والدلالة على الزمان فى تلك 


الأسامى بمَوادهًا. 

وثانيهما: أن المعتبر الدلالة على زمان ليس هو نفس المعنى» ولا جزأه. 

أورد على الأول: أن ذلك إنغا يستقيم فى لغة العرب» ولا يمتنع أن يدل لفظ مفرد 
على الزمان .عادته؛ ونظر المنطقى فى مطلق اللغات لا فى لغة خحاصة. 

ومنع الحواب الثانى: وذلك إنغا يصح أن لو حرج الزمان من مفهوم الكلمات؛ وهر 


قال بعض الفضلاء من المتأحرين: كل من الجرابين صحيح؛ وذلك بتلخحيص القول 
فى القيود المذكورة فى حد الكلمة: 


2 ۴ 2 يو r‏ ر تَر ٍ 

أما الأول من الجوابين: فنقول: الكلمة هى: «اللفظة المفردة الدالة على معنى تام» مع 
ولا تضرّ دلالة بعض الألفاظ [على الزمان](' .عادته. 
وزمان لتلك النسبة» حارج عن ذلك الحدث وتلك النسبة» والصبوح وأمثاله لا تدل 
على التسة ل الموضوع؛ لأن اراد بهذه النسْنبة نسبة تصدق بها على لموضوع صدقف 
« شی ء) على «زید»). 

و«الكلمة - فى لغة اليونانيين -: تذل على الزمان الحاضر من غير ضميمة» وعلى 
أحد الزمانين الباقيين بضميمة زائدة» وتسمى الأولى ب,الكلمة القائمة»» والثانيية 
ب«الكلمة ا انحا الكلمة: : فعا و ھی عير الفعل الدى هو مسمی 
اللصدر؛ لکون هذا لاء وذاك معنی . 

ت ٤‏ م ت س ّ 

الان : قیل [۸۱ب]: من حواص الأاسم: «أنه يصح الإإخبار عن مسماه حجر د ذکره. 
احتززنا بقولنا: رعن مسماه» حذرًا عن الإحبار عن لفظ' الكلمة والأداة» كقولنا: 
«رمشی»: فعل ماس ورإلى»: حرف جر» وبقولنا: رعجرد ذكره»: حذرا عن الإخبار عن 
مسمییهماأً معيرا ا باسم» أو اسم مع كلمة أو مع أداة؛ کقولنا: . مسمی صرب ) : 
عير مسمی «(فی». 


(۱) سقط فى رأً». 
(۲) فی «أً: لفظة. 


واا را ا ار ف بم ربد ا عن بد 
وحده()) ولايقال لالاخبار عن مسمی « صر ب ) .حجر د دک ةة صر ب ) و حدها. 

فال قیل: «قو لنا: لا لا بر عن مسماها .جرد ا ن حير فالمخبر عنه 
فیه: إن کان مسمی»ء وکل اا ا Ez‏ : ققد کذبت |۱ القضية› 
إن م تن اسیا - : تنافضت ) . 

قلنا: المخبر عنه كلمة أخبر عنها باس وهو لفظ ,الكلمة» وقد قلنا: إنه لا يخير عن 
مسمی ا UC‏ معب عله بها؛ واه تناقض. ‏ ) 

واعلم: أن أفضلة لفظة ,الكلمة الستعملة فى هذا الاعرع ف ادا الأنطميين»› دول 

اصطلاح النحاة. 


م E‏ م ۰ e‏ 
ا د ا 


الول ل الاسم: إما ا SY‏ کا ور 
مفهو مه : إن منع من الشر ک کة» فهو اجحزئی» وإن لم بحنع» فهو 


E E‏ ک ا کان الال عل 
اجزئی اسما ظاهرًا: می ب«العلم وإلا می ب« المضمر». 

وأما الاسم الموضوع فإطا أن يكون موضوعًا لنفس للماهية؛ كالسّوادى 
والإإنسان» وهو: المسمى ب«اسم اججنس» ف فى اصطلاح النحاة أو لمو صوفية اع ا 
بصفة]» وهو: الاسم لشو كالضارب؛ فإنه يدل على موصوفية شىء ما مجهول 
کی دلالة هذا اللفظ بصفة الضرب؛ وذلك لأن ,«الضّارب» وسائر المشتقات من 
المصادر لک ا على خحصوصيات تلك امحال ا OA‏ بها. 

هذا ما قاله المصنف. وقد - ي ؛ وفيه نظر: 


وذلك أن e‏ ا «أنث» ۾ أمثاهما ok SE‏ حبالية 


e‏ فی e e‏ أن نون e e‏ كلية» فة ر مو ضو عة 


)١(‏ فى «ب»: وحدها. 
(۲) فی زا أو لموصوفة أ 1 لصفة. وا ا من «اخحصول». 
(۳( فی و ا المتعين. وما تناه من «امحصول». 


لفهوم كلى» وهو: المتكلم» وكذلك أمثاها؛ فإنه مجرى هذا ابمجرى. وقد نقل الخلاف 
فى كونها [موضوعة]' لمحزئيات أو كليات. [ 

تنبيه: اعلم: أن الدَالٌ على الجنس - على اصطلاح النحاة - ينقسم إلى اسم جنس 
کا وإلى علم؛ كرأسامة»» وليسا عارادفین؛ فان اسم ب 0 موضوع للماهية 
الكلية» وعلم و و بقيد تشحصها فى الذهن؛ فإن تلك الماهية 


لابد أن تمتاز عن غيرها وة تتشخص فى الذهن» ومع ذلك: فإنها تصدق على الأفراد 
الجزئية الخارحية على ما تلحص د فی «علم المنطى» من صدق العانى الكلية على 
الجزئيات. 


الوجه الثانى -: من وحهى تقسيم الاسم -: أن نقول: قد سبق أن الاسم هو الذى 
ل کل ف ولا يدل على زمان ذلك المعنى؛ فلا يخلو ذلك عن أقسام ثلاثة؛ وذلنك 
لأنه: إما أن يكون مدلوله نفس الزمان؛ كلفظ الزمان» واليوم والغدء وأمس» أو لا 


يكون كذلك: 
والثانى: إما أن يكون جزء مدلوله الزمان أو لا 
الأول: کرالاصطبا ح) والشانى: کلم فل كلفظ والسرّاد» ورالبياض» وأمثاهما؛ فإنه ص 


مدلا ی الان ولا جحزء مدلو ها الزمان؛ بخلاف «الاصطباح»؛ فان جحزء 0 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) الجنس: هو جملة الشىء وججحمو ع أفراده» وقد استعمله النحاة فى محال الدلالة على الشيوع 
e‏ وغد 8 فهر الجنس gr‏ ا 
e‏ الأرل: ی ا e E‏ 
المعروفةء وهذا ما يفرقه عن الجمع القياسى. وقد رئى فيه كذلك؛ أنه حال من الدلالة على 
الإفرادء وأنه موضوع للماهية» صالخا للقليل أو الكنير. وعند إرادة التتصيص على الوحدة - 
i N iE i O ERA e‏ 
القالث: أ Eee‏ ما رید په واحد غير معین» وذلك نو اسد.وذئت. 
ينظر معجم المصطلحات النحوية صا ه. 


فى تقسيم الألفاظ oa Ne De‏ 
الزمان؛ وهذا يتطرق إليه التصريف؛ فنقول: اصطبح» يصطبح» اصطباحًا. وهذا التنظير 
لا بخلو عن نظر؛ فليتأمل. 

قال صاحب ,الإحكام»: الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما؛ وذلك لأنه 
ا يقصد به البيان مع الاختصارء أو لا مع الاحتصار: 

فالأول: هو الظاهر. 

واد ا الا صت و التنبيه» أو يقصد به]؛ فالأول: هو المضمر» والفانى: ما 
بينهما» فهو أسماء الإإشارة؛ تحو: «ذا ورهذا ا 


ل التقسي التالث لمال ا الفط ولي 


)١(‏ ينظر الإحکام ۲٠/١‏ ۷. وعبارته: الاسم ينقسم إلى ظاهر» ومضمر» وما بينهما. وذلك لأنه 
إما أن يقصد به البيان مع الاخحتصار» أو لا مع الاحتصار. فالأول هو الظاهر. والفانى إما أن لإ 
يقصد معه التنبيه أو يقصد: فالأول هو المضمن والثانى ما بينهما...فأما الاسم الظاهر: إما أن لا 
يون آحره ألفاء ولا ياء قبلها كسرة» أو يکون. فالأول هو الاسم الصحيح» فإن دحله حركة 
اجر مع التنوين» فهو المنصرف» كريد وعمروء ؤإن م يكن كذلك؛ فهر غير منصرف» كأهد 
وإبراهیم. والثانی هو المعتلء فإن كان فى آخحره ياء قبلها كسرة» فهو المنقوص» كالقاضى 
رالداعی؛ وإن کان فی آحره ألف فهو القصور كالدنيا والأحرى» وإن كان فى آخره همزة 
قبلها ألف» فهر الممدود» كالرداء والكساء. وأما الضمر» فهو إما منفصل» وإما متصل: والمنفصل 
حو: آناء ونحن» وهو» وهى ونحوه. والمتصل نحو: فعلت وفعلنا - وما بينهما فهو اسم الإشارة. 
وهو إما أن یکون مفردا» ليس معه تنبیه ولا حطاب» أو يکون: فالأول» نحر: ذاء وذانء وذين» 
وأولاء. وأا ان کان غير مفرد» فان وحد معه الثنبیه لا غير» فنحو: هذاء وهذان. وان وحد معه 
الخطاب» فنحو” ذاك وذانك. إن احتمعا معه فنحو: هذاك» وهاتيك. ثم ما كان من الأماء 
الطاهرة» فلا يكون من أقل من ثلاثة أحرف أصول» نفيا لالإاححاف عنه مع قوته بالنسبة إلى 
الفعل والحرف» إلا فيما شذ من قوم: يده وذم» وأب» وأخ ونحوه مما حذف مته امرف 
اشالث. وما كان من الأعماء ا مضمرة متصلاء کان من حرف راحد كالتاء من فعلت. وإن كان 
منفصلاء فلا يکو من اقل من حرفین» يبتدا با حدما ريوقىف على الأحر: نحو هو» وهى. 
ر كذلك ما کان من أسماء الإشارة فلا یکون من أقل من حرفين أيضاء نحو ذاء وذى ونحوه. 
وبالجحملة فإما أن یدل على شىء بعینه» أو لا بعينه. فالأول هو «المعرفة» كأسماء الأعلاب 
والمضمرات. رالمبهمات كأسماء الإشارةء رالموصولات؛ رما دحل عليه لام التعريف» وما أضيف 
إلى أحد هاده المعارف. رالثانى هو «النكرة»» كإنسان وفرس. وما ألحق بآخره من الأاء ياء 
مشددة» مكسور ما قبلهاء فهو المنسوب» كالماشعى والمكى ونحوه. ) 


(۲( فی وأ ب): معه. 


م م ہے رت ق ل ت 1 م م o‏ 9 
a ra 2 aT £‏ 0 ر ہہ £ o‏ م 
و احدا او 3 او ينر الأظ ويتحد المعنى» او بالعکس: 


أما القسم لأول: فالسمّى» إن كان نفس تصوره مَانِعًا من الشر كةء فهو : «العّلم». 


ډو وه 


ران لم يع - فخصول ذلك المي فى بلك الواضِع : إن كان بالسويق فهر: 
التواطي. 9 بالسوية» فهو : ا ا( : ES‏ الراف اذى ؛ وت ا راجت 
أوٴلی من ېوته ا ًا ا اذا إذا تكرت لالظ ll‏ ي «المتباينة سوا 


ر 


ات ا بذواتها ل بعْضها ا لبَعْض؛ کال رالصَارم» اة 


للصفة؛ ک,الناطق والفصییج. إذا ثرت الألمَاظ و اللا ا 


a ہر‎ 


المترادفة» ا e‏ واا إذا ١‏ اتحد اللفظط زنک 


اول e‏ - ل اة ين المنقول إل والمنقول عن 


E OT‏ لظ بعد لتقل على 
کول إل - آفری ن لای على الول ع از أكون فاڻ كان الأوّل: 
الف بالنسبة إلى المنقول إليه: ,ظا تقولاه م الناقل: ل کان هو الشارع اى 


۰ والعرف: ما ا‎ e O E eR 


عام كلفط لدا ار عاضا كالاضطلدحات الى لکل طائِفةٍ مِنْ اَهَل الْلْم. و 1 
م تكن دلا عى امقول يه وى من لايو على المنقول عن -: اش لك لظ 
بانسب ة إلى المَوضوع الأوّل: ا وبالنستبة ا الثانى: «مَجَازا». a‏ جهات التقل 
a‏ مر ا lT‏ ب«المستعَار E‏ 


0 ع 


E Ee E ee rr 

علی‌السويةق ُز لا کون ءَ على السوية: إن كانت على السوبة - سميت سمّيت اللفظلة بالسبَة 

لْهَا مَعّا: «مشر کا وبالنسبة إلى كل راد مهما E ll‏ الله ظرٍ 
E O r‏ ؛ فکال م مشر کا» م" هذا الوَجه. 


ا اذ الماد ينه هذا أو ذا - غير ملو فلا جَرَمّ کان رجملا مهتا 


۹ ا 
& 


رانا إن كانت دَلالة اللفظرٍ على أَحَدِ ا Nes‏ بالنستبة إلى 


3 


الراحح: وار وبالنسلبة ك المرْجوح: ل 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أنا إذا اعتبرنا الألفاظ والعانى ج واقعة على 
أربعة أقسام؛ وذلك لأنه ما ال نقع الوَحْدَة فى اللفظ والمعنى» NE‏ 
واحد و حده شحصية› أو نوعية» أو تقع الكثرة فى اللفظ والعنى» HUE‏ کثیر› والمعنى 
كثير» وهذا القسم مقابل الأول. 

el E‏ ة فى المعنىءأو زه قع الكثرة فى المعنى 
فقط وتلزمه الوحدة فى اللقط القسمان الأنييران رطان بين لقم الأرل 
ومقابله. 


والذلل غل الحصر: آنه اما نكر الوخدة راق قى اللفظ والمعلى» آر لا فان كان 
الأو ل» فظاهر؛ فإنه أحد الأقسام» وإن م تكن: فإما أن تكون الكثرة واقعة فيهماء وهو 
القسم المقابلء أو لاء فيلزم بالضرورة أن تكون الوحدة فى اللفظ والكثرة فى المعنى» أو 
عكسه؛ فيلزم أحد القسمين المتو سطين؛ فيلزم افوصَارٌ الأقسام فى الأربعة فالقسمة 
رباعية جزمًا؛ فلتتکلم فی كل قسم منها: 

القسم الأول - وهو أن يكون اللفظ واحدًاء وا معنى واحدًا - فحيشذ N:‏ 
نفس تصوره مَانعًا من الشر كة» أو لا: فإنه كان مانعاء فهو: «العلم»» إن ا یکن مان 

من الشركة فيه» فحصول ذلك المعنى فى موارده: إما أن يكون بالسوية أو لا: فإن 
كان بالسوية» فهو: «المتواطئ» كالإنسان» والخيل» والإبل. وإن م یکن حصوله فی 
وار دو او و کالسواد والبياض» والوجود» وأمثاها. 

فأقسام هذا القسم ثلاثة: «العلم»» و «المتواطئ» و «المشكك» وینبغى ن تکون على 
رأى المصنف أقسامه أربعة؛ لأن مدلول اجرئى ينقسم إلى: الل ا على ما 

سبق؛ فقد أخل بقسم من الأقسام. | 


وأما عَلّم ابجنس: ھن عرز تیرو کی بان وال 8 مب ارات رر 
ی و ار و ف ات 


وأما القسم المقابل هذا القسم: وهو أن تكون الألفاظ كثيرة والمعانى كثيرة» فهى: 
الألفاظ المتباينة» أی: تبان الألفاظ والمعانى» مغاله: «الإنسان»» و«الفرس» و«الطير» 
)١(‏ المشكك: هو الكلى الذى م يتساو صدقه على أفراده» بل كان حصوله فى بعضها أولى أو أقدم . 

أو أشد من البعض الآحر كالوحود فإنه فى الواحب أولى وأقدم وأشد نما فى الممكن. 


وغير ذلك من الألفاظ المحتلفةء الموضوعة للمعانى المخحتلفة؛ سواء تباينت بذواتها 
كالسيف والرمح» أو يكون' أحدهما ا مما للذات» والآخحر اسما لصفته؛ كالإنسان 
والفصيح» أو يكون صفة للصفة؛ كالناطق والفصيح؛ فإن الفصيح صفة للناطق. فهذه 
الألفاظ متباينة لا مترادفة. 

القسم الثالث - من القسمين التوسطين» وهو: أن تكون الألفاظ كثيرة» والمعنى 
واحدا -: فهى: رالألفاظ المترادفة»؛ كرالانسان والبشر» و,«السهم والنشاب»؛ سواء 
كانت من لغة واحدة» أو من لغات ختلفة؛ فإن مدلوها واحد؛ بخلاف المتباينة؛ فإن 
مدلولاتها ختلفة» سواء تباينت بالذوات؛ كالسَيّف والرمح» أو بالصفات كالناطق 
والفصيح. | 

القسم الرابع - وهوأحد القسمين المتوسطين» وهو: أن يكون اللفظ واحداء والمعنى 
كثيرًا - فهذا اللفظ: إما أن يكون قد وضع أَوّلأ معنى» ثم نقل إلى غيره» أو وضع هما 
معّاء ونعنى بقولنا: «أنه وضع هما معا»: أنه ليس كالنقول؛ فإن المنقول أبدا يكون 
موضوعا لمعنى واحد؛ فإنه فى الزمن الأول: كان موضوعًا للمعنى المنقول عنه» وفى 
الزمن الثانى: يكون موضوعا للمعنى المنقول إليه؛ فالمنقول موضوع لعنيين ولكن فى 
زمانين» والمشترك موضوع لعنيين ولكن فى زمن واحد. 

وهذا المعنى الذى ذكرناه لا يختلف الحال فيه؛ فإنه موجود فى المشترك الموضوع من 
قبيلة واحدة» أو من شخحص واحد لعنيين؛ ولذلك هو موحود فى المشترك إذا وضع 
كل قبيلة» أو كل شخحص: اللفظ الواحد لمعنى غير ما وضعه له الواضع الآأحر» واشتهر 
كل واحد من الوضعين؛ فا ا عدن هذا اللفظ إلا موضوعا لمعنيين فى الأزمنة التى 
اشتھر فیها کل واحد من الوضعين. هكذا ينبغى أن يفهم معنى قوله: «وضع و 

ودا غلت ذلك - فنقول: القسم الأول - وهو: أن یکون قد وضع ارلا لمعنى» نم 
نقل إلى الثانى - ينقسم إلى قسمين؛ وذلك لأنه: إما ألا يكون ذلك النقل لمناسبة بين 
الل عه وله ر اا ا ول ی ل جل با طاح اول 


والثانى: فإما أن تكون دلالة اللفظ على المنقول إليه بعد النقل أَقَرّى أو لا. فالقسم 
(۱) فی «ب»: تکون. 


(۲) فی «ب»: وضعیا. 


(Y)‏ ق (رب): دلسميته. 


الأول يسمى ب«الألفاظ المنقولة»؛ سواء كان الناقل هو الشرع» أو العُرّف العا أو 
العرف الخاص» والمراد بهذا النقل: غلبة الاستعمال» وتسمى هذه الألفاظ برالمنقولق. 

فإن كان الناقل هو [۸۳/ب] الشارع تسمى ب«الألفاظ الشرعية»؛ ك ,الصو 
و«الصلاة» و,«الصوم! والح وأمثاهاء وإن كان الناقل هو العْرّف [العامً] يسمى ذلك 
د«الألفاظ العرفية»؛ كلفظة ‏ ,الدابةوأمثاماء وإن كان الناقل هو العرف الخاص يسمى 
ذلك ب٫الألفاظ‏ الاصطلاحية»؛ كالألفاظ الصطلح عليها من العلماء على احتلاف 
ا فان ُهل کل صناعة من الصناعات العلمية اصطلحوا على ألفاظ وضعوها بإزاء 
معان حاصة وأمثلة ذلك كثيرة فى العلوم بأسرها؛ وذلك ك«٫الفاعل‏ والمفعول والمبتدا 

والخر » و«الموضوع والمَحُمُول». | 

وكلام الصنف صريح فى أنه يعتبر فى الألفاظ المنقولة - على احتلاف | الناقلين - 
مناسبة بين المنقول عنه والمنقول إليه» فإن وجدناها ارجا اللفظ تحت القسم المنقول» 
Ye‏ اندج تحت القسم المسمى ب٫المريحل»»‏ ولا إشكال أو لا مناقشة فى الاصطلاحات. 
وأما إذا م تكن دلالة ا المنقول إليه أقوى من دلالته على المنقول عنه - فاللفظ 
ا ا «حَقيقة»» وبالنسبة إلى الثانى: «جحازا»؛ ثم حهات النقل مَجَارًا 
كثيرة؛ على ما سيأتى بيانه مفصلا؛ ومن جملتها: المشابهة؛ كالفرس المنقوش على 
الحائط؛ فإنه يسمى فرسًا مجازا؛ لما بينهما من المشابهة. 

وهذا النوع من اجاز يسمى ب«المستعار» خحاضة. هذا كله: إذا كان اللفظ موضوعا 

لعنی» ثم نقل إلى غيره. 

) وأما إذا كان اللفظ موضوعا للمعنيين جميعًا - فإما: أن تكون إفادته هما على 
السّويّةء أو لا تكون على السّويّة: فإن كانت" إفادته هما على السويةء .معنى: أن دلالة 
N E E PEP NET‏ اا 
إليهما معًا يسمى: لظا مشر كا»» وبالنسبة إلى [كل] واحد منهما بعينه يسمى: ٫لفظا‏ 
جمحملا»؛ وذلك لأن اللفظ المشترك هو الل غل اللوضوع لعنيين أو أكثرء وهذااللفظ 
کل و کا 

واججمل هو: اللفظ اختمل لمعنيين على السواء .ععنى: أنه ليست دلالته على اخدخ 


)١(‏ فی «ب»: كلفظ. 


(۲) فی «أ»: أن. 
(۳) فی «ب»: کان. 


بعينه أقوى من دلالته على الآحر» وهذا اللفظ كذلك بالنسبة إلى كل واحد منهما 
بعینه؛ فیکون: رجملا). 

وأما إذا م تكن إفادته هما على السوية» ميت اللفظة بالنسبة إلى الراحح: 

«ظاهرا)2'» وبالنسبة إلى المرحوح: فال الع و ا ردك 


)١(‏ الظاهر يطلق فى اللغة على الواضح أما عند علماء الأصول ففيه ثلاثة مذاهب: المُذهب الأول: 

- وهو مذهب المتقدمين: ما ظهر معناه الوضعى سيق له اللفظ أو لم يسّق. الفانى: وهو مذهب 
افا خرو ن الا ا و او ال عه ااا ج ا غا رة 
الكلام له فرقا بينه وبين النص - الثالث: وهو مذهب علماء الشافعية: ما دل على معنى بالوضع 
الأصلى» ويحتمل غيره احتمالا مرحوحاء أو هو ما له دلالة ظنية. فإن قيل: كيف يكون الظاهر 
من أقسام العبارة» مع أن العبارة يشترط فيها السوق» والظاهر يشرط فيه عدمه على مذهب 
امتأحرين ولا يشرط فيه شى على مذهب المتقدمين» فيكون مباينا للظاهرء أما على مذهب 
لمتأحرين فظاهرء وأما على مذهب المتقدمين؛ فلأن عدم الاشتراط معناه عدم التقييد بالسوق 
رر اهر رر ا یک دعا وق ال اب غل هتا الإا ان 
الأول: احتيار أن يكون الظاهر من أقسام العبارةء ويجاب عن هذا البحث بأن السوق المشروط 
فى العبارة معناه القصد المطلق أعم من أن يكون أصليا أو تبعياء والسوق المشروط عدمه - على 
الراحح - فى الظاهر المراد به السوق الأصلىء» فلا ينافى أن هناك سوقا تبعيا؛ فيكون الظاهر من 
المرتبة الثانية من مراتب العبارة. 
الثانى: احتيار أن الظاهر حارج عن العبارة. وأن العبارة تساوى النص وهو لصدر الشريعة» فقد 
قال عليه صاحب التلويح: «إن كلام المصنف - أى صدر الشريعة - مشعر بأن معنى المسوق له 
فى العبارة هو ما ذكره فى النص والظاهرء فمعنى اشتراط السوق فى العبارة السوق الأصلىء 
وهو بعينه معنى عدم اشتراط السوق فى الظاهرء فيكون النص مساويا للعبارة» والظاهر مساريا 
للاشارة» غاية الأمر أن يفرق بينهما بأن الإشارة فيها تأمل دونه». وقد أشكل الاحتيارين ملا 
حسرو فی حاشيته على التلويح؛ حيث قال: يرد على كل من الكلامين بحث؛ ما على الأرل - 
وهو الثانى هنا؛ فلأنه إذا ربط .عا ذكره فى النص» والظاهر اقتضى عدم الفرق بين الظاهر 
والإشارةء وكذا بين النص والعبارة. وأما على الثانى - وهو الأول هنا - ؛ فلأنه يقتضى ألا 
يكون الثابت بالإشارة مقصودا أصلياء وهو باطل؛ لأن الخواص U‏ التى بها تتم البلاغة 
ويظهر الإعجاز ثابتة بالإشارة؛ كما صرح به شس الأئمة وقد تقرر فى كتب المعانى؛ أن 
الخواص يجب أن تكون مقصودة للمتكلم حتى أن ما لا يكون مقصودا أصلا لا يعتد به قطعا. 
على أن كثررا من الأحكام الشرعية ثابتة بالإشارةء والقول بثبوت الحكم الشرعى ما لم يقصد به 
الشارع ذلك الحكم ظاهر الفساد. وقوهم: كم من شىء يثبت» ولا يقصد ليس فى مثل هذا 
امقام هذا كلامه» ثم احتار لنفسه مذهبا ثالثاء وهو أن العبارة فيها سوق أصلى» والإشارة فيها 
سوق تبعى وأما النص: فالسوق فيه مشروط لزيادة الوضوح على الظاهر. والظاهر عنده ما= 


ا a‏ الطاهر والمؤول» وذلك غير مستقيم؛ فإن دلالة 


اللفظ المشترك على كل واحد من المعنيين على التعيين على السواء وإلا لما كان 


یشار کا فاد ينقسم ! إلى «المئ ول( أ( ورالظاهري؛ وقد ننه لذلك صاحب «التلخحيص»؛ 


فقال: ولا بحسن جعل الظاهر من قبيل وضع اللفظ لمعنيين. 


:وما ضاجت الحاصل» فقد أعرض عن تقسيم اللفظ المشترك: أ ا 


و كذلك صاحب «المنتخحب»» وذلك هو الصواب» فما ذكره ههنا غير مستقيم. 
تنبیهات : اول اعلم: أن هذا [A4]‏ التقسيم فيه نظر : 


۲( 


=ظهر معناه مطلقا أعم من أن يكون سيق له الكلام أم م يسق. علم هذا من قوله: «ولعل أن 
ختار ههنا ما احتاره المصنف وفى النص ما احتاره بعض الأصوليين». يلاحظ أنه لا يوجحد مشال 
للظاهر بخصرصه من غير نص لأنه إغا يكون ی کین معنى سيق له الكلام. قال تعالى#وأحل 
الله ابيع وحرم الرباه ظاهر فى بيان حل البيع وحرمة الرباء إذ السياق يدل على أن بيان الحل 
واحرمة ليس مقصردا لأنه فى حواب الكفار عن قوم: لإا البيع مل الرباڳه. قال 
تعالى:#فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربا ع ظاهر فى بيان حل النكاح» فإنه 
م سق له» وإغا سيق لبيان العدد فى تعدد الزوحات,» أما بيان الحل» فقد علم من آية أخحرى 
وهى: #وأحل لكم ماوراء ذلکم وهذا إنما يتم لو كانت آية الاقتصارعلى أربع متأحرة فى 
التزول. 

مثال الظاخر عند الشافعية قوله - ي - لغيلان» وقد أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربعاء 
ساثرهن» وه ظاهر فی استصحاب النكاح. 

وأا المزول: فهو مشرك ET NOON‏ بعض وحوهه بغالب الرأى. 

وعند الشافعية: هو اعتبار اا ي 
را يشک غد ارول س اعا له فد امف إل ران اید راراب ھی ان اک بد 
التأويل يضاف إلى الصيغة؛ لن الإضافة إلى الدليل الأقوى ا کان الحكم فى المنصوص 
عل ا ی النص لا إلى العلة لأنه أقوى منهاء وإن كان فى غير محل النص يضاف إلى العلة. 

مثال ذلك: حرمة الخمر؛ فإنها مضافة إلى النص» وهو قوله تعالى #إفاحتنبوه) لا إلى العلة» وهى 
الإإسكارء أما فى محل التعليل فيقال: حرمت الخمر للإاسكار وأما حكم اللؤول عند الحنفية» 
فيمكناك أن تستخلصه من التعريف: وهو أن دلالته ظنية» إذا الت حيح فيه بغالب الرأى» وكذلك 
ع اا د ول ف ن ار ااال إا من لازم الد طوس 
بقطعى» وإلا كان مفسرا لا مؤولاء وهذا لا يحرم التأويل بالرأى بخلاف التفسير» فإنه لا يكون 
إلا بقاطع» وبذلاك تبين الفرق بين المفسر والمؤول. 


(۱) فی أ« ب): النص. والصواب ما أنبتناه. 


واه ان القسي الصحيح هو الذى تتقابل أقسامه؛ فلا يصدق بعضها على البعض؛ 
کو دا قلا المعلوح: إما و اجب الوجود» أو متنع الوحود أو ممكن الوجود» بالإىكان 
الخاص» فهذا التقسيم صحيح» ولا يصدق واجحب الوجحود على متنع الوجود» ولا على 
ممكن الو جود وكذا كل قسم لا يصدق على الأحر. 

£ ق 

فاما إذا صدق بعض الاقسام على بعض» كان التقسيم ختلا وههنا كذلك؛ وذلك 
لأن'“ اللفظ الواحد قد يكون مشت ركا بين المعنى وغيره» وقد يكون مرأدفا لغيره» وقد 
يکون متو اطا وذلك كلفظ ,«العين»؛ فانه مشترك بين معان کثيرة» وهو مباین لغيره من 
عليه» وهو : اللفظ الموضو ع لمعنى كلى مستوف حاله» وبالحملة: معنى العلمية والمتواطيء 
حال و رالمتوا ئ و «المشككف» لا يجتمعان» وباقی الأقساح بحتمع. 

ولا حاب عنه:بأن التقابل واقع فى الحساب؛ لما بينا أن شرط صحة التقسيم عدم 

الان : فی اجو اب عن سؤال مشهور يورد على لكك 

ووجهه هو: أن المشكك لابد وأن يختلف معناه فى موارده» و إلا لا كان مشککا 
فما به الاحتلاف: إما أن يكون داحلا فى المسمى أو لا: فإن م يكن داحلا فيه» كان 
اللفظ موضوعا لمعنى واحد کلى مستوف خاله؛ فيكون اللفظ: متو اطما؛ إذ لا معنی 

ار ا کر والمفروض خلافه» ون کان داخلا فه» کان 
اأافظ مشت کا فاللفظ : إما متواطي» أو ةرك 

والجواب: امن وهو انا نقول: لا نسلم أنه إن م يكن داحلا يكون الله ظ متو اطیا؛ 
وذلك لأن المتواطى هو: اللفظ الذى وضع لمعنى SR‏ 
E‏ ك مسماه» فهما ر کان 
من مختلفى احخد واخقيقة. 

الثالث: المرجحل - على ما اصطلح عليه الصنف - هو: E‏ نقل 

إلى غيره لا لناسبة بين امقول عنه وإليه؛ فهو مسبوق بالوضع ولا معنىء ورعا اصطلاح 


(۱) فی رب»: اُن. 


فى تقسيم الألفاظ e OR‏ 
النحاة: أن الل م یسبق بوضع» فإذا صح ذلك فليس ذلك إشکالا على كلام 
الصنف؛ لا علم أن الاصطلاحات قد تختلف» ولا مناقشة فيها. 

اع ف كا الع مدل غل او ا ل ال وجرو حا ةر 
عنه وإليه» وذلك غير لازم؛ ؛ لأن كثيرّا من المصطلحات لا مناسبة بينها وبين امقول 
عنه» وإن تحققت مناسبة يينهما؛ فليس تلك من المناسبات القريبة إلى الطبع. 

رما نقض به لفظ ,ال حوهر» فإنه موضوع ل«الشىء[٤۸ب]‏ النفيس فى اللغة»» ثم 
نقله المتكلم إلى «القائم بنفسه»» وقد يكون ذلك فى غاية الخسةء ولفظة ,الذات» لذات 
النسبة إلى الشىء كرالصاحبةي» نقل إلى «نفس الشىءء الذى تستحيل فيه النسبة» وهو 
أصطلاح المتكلم» ويلزم أيضا مما ذكره أن يكون الجاز الراحح منقولا. 

والجوب: أنه لا إشكال على كلام اللصنف أصلا؛ وذلك [لأنه] إن م يكن بين 
المنقول عنه وإليه مناسبة أصلا دحل اللفظ تحت القسم المسمى ب٫المرتحل»»‏ وإن كان 
دحل حت القسم المسمى برالمنقول». ) ) 

وأما النقوض المذكورة": فمندفعة على قولنا: إنها لابد وأن تدحل تحت أحد 
القسمين» على أن من يطلب المناسبة» فإنه حكن تحقيقها فى لفظ رالجوهر»؛ لأن القيام 
بنفسه نقاسة؛ بخلاف العرض» وكذلك بين «الصاحبة» و«الذات» مناسبة الاتحادء على 
انه لا ینبغی أن يلتزم ألا يوجد لفظ منقول إلا مع وحود امناسبة المذكورة؛ فإنه حجر 
على العلماء إبراز المعانى المبتكرة ة التى لا يوحد بينها وبين غيرها مناسبة» ولا حجر فى 
ذلك أصلا. ) 

وأما ابجاز الراحح: فيجوز أن يسمى أيضًا ب«المنقول»؛ بشرط أن يفهم على حد 
المنقول إليه؛ وذلك بأن يصر ) ذلك هو المتبادر إلى الذهن دون غيره. 

الخامس: : أنه يعض على قول المصنف فى اللفظ الحتمل لمعنيين لعنيین: إن كان موضوعا 
هما معا فإنه يسمى بالنسبة إليهما معا: «مشتركا»» وإلى كل ك منهما: «ججملا؛ 
فإن المعية مستحيلة ههناء بل التعقيب واحب ههناء فإن زمن وضع اللفظ بأحد العنيين 
غير زمن وضعه للاحر؛ إن کان الواضع واحداء وإن كان متعددا: فاجتماعهما فى غاية 
الندور. 


)۱(٠‏ سقط فی رأم. 
(۲) فى «ب»: المذكور. 
(۳) فی «ب»: یفید. 


وهذا الكلام ركيك؛ لأنا بينا أنه إنما تعرض لذلك؛ للفرق بين المشترك والمنقول؛ فإن 
الشترك وامنقول اشتركافى كون كل واحد منها موضوعًا لعنيين» إلا أن المنقول 
موضو ع لمعنيين فى زمانين؛ فإنه وضع فى الزمن السابق للمنقول عنه» وفى هذا الزمن 
امتأحر للمنقول إليه» والمشتزك موضوع لعنيين فى الأزمنة ا اللفظ 
ر ا 


وأما قوله: sl‏ سواء قلنا: ااك 
واحد أو من اثنين» - فهو ضعيف جدا؛ فإنه لا استحالة فى أن يقول الشخص الواحد 
فى زمن واحد: وضعت لفظة ,العين» لكذا أو لكذاء لار لك 

وأما إذا كان الواضع متعددا: فلا استحالة فى اتحاد زمن الوضع» وإن كان نادرا. 

السادس: اللفظ الموضو ع لمعنيين فصاعدا مشترك؛ لوضعه بإزاء كل واحد منهماء 
وهو محمل؛ وذلك لأنه إذا أطلق جردا عن القرينة لا عكن مله على أحدهما بعينه دون 
الآحر؛ فالإحمال يتطرق إليه بالنظر إلى المراد أو الحمل ]/۸١[‏ والاشتراك بالنظر إلى 
الوضع» والإجمال لا يختص باللفظ المشترك فقد يتطرق إلى غير ذلك؛ وذلك لأنه إذا 
ت الحقيقة عن الإرادة» وحب حمل اللفظ على اجاز؛ [فإنه]: إن تعين» فلا 
٠‏ كلام» وإن كان اللفظ جحازا ومتساويان» كان اللفظ بحملا بالنسبة إليهماء والمحمل أعم 

من المشترك» فكل مشترك جحمل» وليس كل جحمل مشتركا؛ لوجهين: 

أحدهما: ما بينا. وثانيهما: المتواطىء بالنسبة إلى حصوص جزئياته بحمل» وليس 
ااي 

السابع: قيل: ميت الألفاظ إذا احتلفت بإزاء المعانى المختلفة ب٫المتباينة»؛‏ لأنها 
تباينت لفظًا ومعنى» و ميت الألفاظ المتحدة معنى ال فا دة اد من 
رديفى الدابة؛ كأنها كذلك؛ وسميت الألفاظ إذا اتحدت معانيها فى مواردها بالسوية 
برالمتواطة»؛ لأنها توافقت فى معنى واحد موجود فى محال مختلفة» والتواطؤ: التوافق 
. والتطابق؛ و ”ميت الفا ال ”وة لي واد ولكن ليست فى مواردها بالسوية ‏ 
برالمشككة»؛ لأن الذهن يشك فى كونه من قبيل المتواطمة أو المشتر ؛ لكونها تأحذ 
شبھا من کل واحد منهما. ) 


(۱) سقط فی «ب». 


(۲) فی «ب»: فإِن. 
(۳) فی «ً»: لیس. 


وأما 0 لأكثر من حقيقتين» فتسميتها ب٫المشتركة)‏ ظاهر. 
قال المُصنف: تنبية: الأَقسَام الثلاّة الأول - مشت ركة فى عَدَم الاشتراك؛ فهى 
نصوص وأمًا الراب و فینقسرم إلى: تاه لحد مهوم ارجح ن إناديه لن وهوّ: 
لفلا وال بک کل وھ الیک على السوية» وهُو: المُحْمَل» 
ر وهو «الْمُوول». 

الاجر به شر کان فی لحان إلا لاان ) ا ماع من النقيض» 
الاه : راجح عير مَانع م اقيض ٠‏ 

فهذا القذر المشترك هر المْسمى برالمحكم؛ فهر جنس لنوعيّ: ,النص» 
و«الظاهر. 


والذى لا قي ال انر : المتشاب وهو جنس لنوعَيّن: ,المْحْمَل 
وَالْمُووّل». 

الشرح: اعلم: أن المصنف - رحه | لله ۴ قسم الألفاظ إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن بتحد الله ظط والمعنى»› ا حت ھا القسم: «العلم»» 

و«المضمر»» , و«المتواطي»» و«المشكك». 

القسم الثانى: أن يتعدد الل ظ انی چیا واندرج تحت هذا اا الألفاظ 
المحتلفة لفطا و معنی . 

القسم الغالث:٠‏ أن یتعدد األة ف دول ا واندرجحت تحته؛ «الألفاظ a‏ 
سواء کانت من لغة وأاحدة» أو من لغات شتی . 

القسم الرابع: أن بتحد اللفظ»› ويتعدد المعنى»› واندرج حته: «المشترك»› ووالمنقول»» 
و «الحقيقة»» و«اجحازي؛ فالقسمة رباعية. 

EEE O أ‎ ee 
۰ عدم احتمال معنن ) - کان اجن‎ 

وأما القسم الرابع: وهو أن يكون اللفظ واحداء ويتعدد المعنى» الذى اندرج حته: 
«المشترك» و«المنقول» ور«الحقيقة» و«اججاز»؛ فإنه يحتمل الاش تراك بالتفسير اذكو 
ضرورة أن المشترك موضو ع لعنيين فصاعدا فى زمن واحد والمنقول موضوع لمعنيين فى 


زمانين على ما بيناء واحقيقة حتملة لمعنيين» وكذا ابجمل؛ فإذن: القسم الرابع حالف 
لللاتة الأول؛ فالثلاثة نضوص؛ لأن لمعن دوالنص»: اللفظ امحتمل لمعنى واحد لا محتمل 
ا ی ا ر ا ر 

وأما القسم الرابع: وهو أن يتحد اللفظ ويتعدّد المعنى» فلابد من احتماله لمعنيين 
قطعاء فإفادته لأحد المعنيين: إما أن تكون أرحح من إفادته الثانى' أو لا: فإذا كانت 
أرحح» مى ذلك اللفظ ب,الظاهر»» وإن لم تكن إفادته لأحد المعنيين أرحح من إفادته 
الثانى: فإما أن تكون إفادته هما على السويةء أو لا على السوية: فإن كانت إفادته هما 
على السوية» مى اللفظ بالنسبة إليهما: «محملا» وإن لم تكن على السوية» يلزم أن 
تكون إفادته له مرحوحة؛ لأنا نتكلم على تقدير أن إفادته له ليست براححة ولا مساوية 
لغيره؛ فلزم بالضرورة أن تكون مرحوحة؛ وهو المسمى ب«المؤول». 

فإذن: يتحصل على ستة ألفاظ : «النص»» و«الظاهر»» والقدر المشترك بينهماء وهو: 
«احكم»» و«احمل»» و« المؤول»» والقدر المشترك بينهماء وهو: «المتشابه». 

فالنص: لفظ محتمل لمعنى لا يحتمل غيره؛ لا حقيقة ولا جحازا. 

والظاهر: لفظ تمل لمعنى مع احتماله لغيره» إلا [أن] احتماله لأحدهما أرحح» 
ويشترك النص والظاهر فى أن كل واحد منهما يفيد معنى إفادة راححة؛ ضرورة أن 
افيد لمعنى واحد لا يحتمل غيره يفيد ذلك المعنى إفادة راححة» وأى رححان أبلغ من 
عدم احتماله لغيره؟! والمفيد لمعنى مع احتماله للغير إذا كان فى إفادته( لأحدهما 
أرحح - يشار كه فى إفادته لمعناه إفادة راححة؛ فهما يشت ركان فى كون كل واحد 
منهما يفيد معناه إفادة راححةء وهذه القدر المشترك بينهما يسمى ب« الحكم»؛ فامحكم 
جنس بحته نوعان: النص والظاهر. 

وأما الجمل والمؤولء فنقول: المجمل: اللفظ الحتمل للمعنيين فصاعدا على السواء؛ فلا 
يفيد أحدهما إفادة راححة على إفادته على الاخحرى. 

والمؤول هو: اللفظ المفيد لمعنى إفادة مرحوحة. 

فهما يشت ركان - أعنى: المجحمل والمؤول - فى كون كل واحد ]//۸٦[‏ منهمايفيد ‏ 
معنى لا على سبيل الرححان» إلا أن المؤول إفادته لمعناه غير راححةء» ومع ذلك إفادته 


(۱) فی «ب»: من التانی. 
)۲( سقط فی وأ 
(۳) فى «أء ب»: إعادته» والصواب ما أبتناه. 


لمعناه مرجحوحة» واجحمل إفادته لمعناه غير راجحة» إلا أنه ليست إفادته لمعناه مرحوحة 
بل إفادته هما على السواء فامحمل والمؤول یشترکان فی کون کل واحد [٦۸/ب]‏ 
منهما يفيد معناه إفادة غير راححة» وهذا القدر هو المشترك بينهماء وهو الملسمى 
ب«المتشابه»؛ فالمتشابه جنس لنوعين: اججمل» والمؤول. 

تنبيهات: الأول: اعلم: أن اللفظ قد يكون موضوعًا لعنى من المعائى» وهو الأكش 
وقد يكون موضوعًا للفظ من الألفاظ؛ كلفظ ,الكلمة»؛ فإنها E‏ 
والفعل» والحرف» والثلانة ألفاظ . وسيأتى الكلام على هذا القسم فيما بعد؛ إن شاء ١‏ لله 
تعاٰی | 
وإذا عرفت ذلك 8 الألفاظ الستة - وهى: اللص» والظاهر» وا محكکم» واجمل» 
و والمتشابه -: موضوعة لألفاظ ستة: فإن لفظ ,«النص» - على هذا الاصطلاح -: 
Sl E‏ 
[النصح): فة : ا و«الرهمن»» وقيل: سما( الأعداد اا 

ورالظاهر»: لظ موضو ع لظ آ حر عحتمل لعنین إلا أن ااه ادها أرحح» 
والمعنى بالرجحان: أنه يفهم من اللفظ من غير قرينة؛ كالألفاظ الموضوعة لمعان» وها 
ججحازات» كاليد؛ فإنه حقيقة فى الحارحة المخحصوصة.ء بحاز فى القدرة. 

و«امحكم»: لفظ مفيد إفادة راححة. 

فهذا القدر مشترك بين النص والظاهرء وقد اقترن بهذا القدر المشترك بينهما فى فصل 
«النص»: المنع من النقيض؛ وهو: عدم احتماله لغيره» واقتزن به فى فصل «الظاه»: 
احتماله للنقيض» وهو: عدم المنع من الغير» لكن امحكم يوحد فى ضمن كل واحد من 
النص والظاهر»ء ولا يوحد جردا عن أحد الخصوصين؛ لاستحالة وحود الجنس محردا عن 
سائرالفصول؛ على ما تقرر فى «علم المنطق»؛ فيصدق على «النص»: أنه نص وحكي 
ويصدق على «الظاهر»: أنه ظاهر وحکه؛ وذلك لأنهلو م يصدق عليهماء لما كان 
مشتر كا بينهماء والمفروض خلافه. 
) و«اجحمل»: لفقل موضو ع اظ حتمل لمعنيين احتمالا على السواء. ورالمؤول»: لظ 
حتمل لعنيين» إلا أن احتماله لأحدهما مرحوح» وللآخر راجح. مثال الجمل: الألفاظ 
المشتركة بالنسبة إلى حصوص كل واحد من معانيه. مثال المؤول: الألفاظ الموضوعة 


)١(‏ ةل فی ا 
(۲) فی ٠)‏ کاسماء۔ 


للأعضاء» فهى مؤولة بالنسبة إلى الله تعالى؛ لتقدسه عن الحسمية. فالمشترك بين 
لحمل والمؤول: اللفظ انحتمل لمعنى احتمالا غير راحح» إلا أنه فى فصل احمل هو غير 
راجح الإفادة؛ لكنه متساويهاء وفى فصل المؤول مرحوح' الإفادة؛ نظرا إلى الوضع» 
وهذا المشترك - وهو: اللفظ المفيد لمعنى إفادة غير راححة -: هو المسمى ب«المتشابه»» 
وهو أيضا جنس لنوعين: احمل والمؤول» ولا يوجد إلا فى ضمن أحد الخصوصين؛ 
كما مر فى القسم الأول. 

واعلم: أن اللفظ الموضوع للفظ آحر لابد وأن ينتهى إلى لفظ موضوع لمعنى؛ وإلا 
يلزم التسلسل؛ فيخلو [٦۸/ب]‏ اللفظ عن المقصود من الوضع - وذلك لأن المقصود 
من وضع الألفاظ: التعبير بها عمًا فى النفس - وذلك غير جائز. _ 

أن «النص» على اصطلاح الضف د وقد يقال: «النص» على الظاهر 

يضا؛ كصيغ العُمُوم» وقد يقال «النص» على ما يدل على المعنى كيفما كانت تلك 

ا وإن كان فى اللفظ إجمال. 

الثالث: فى اشتقاق هذه الألفاظ: 

الفص»: من قوهم: نص أى: أوْصَلَ السّير إلى غايته؛ فالنص: لفظ دل على معنى 
مع بلوغه إلى الغاية فى الدلالة» ويقال: نصت الظبية جيدها: إذا ر ومنه: المنصّة 
للعروس؛ فعلى هذا: «النص» هو: الذى ارتفع فى الدلالة غل غي من الات 

واشتقاق «الظاهر» بير“؛ من الظهور بالنسبة إلى أحد معنييه. 

واشتقاق «المؤول» من: آل يثول: إذا عاد» أى: يعُود إلى الظهور؛ لاقترانه بالدليل 
النفصل الموحب لظهوره؛ أو لأن مآل العقل إلى فَهّيه. 

وأما «المحكم»: فهو: من الإحكام وهو: الإتقان» والأصل فى هذا الت ركيب لفظة 
«الحكمة»» وهى التى تمنع الدابة من الح ركات الغير موافقة للراكب» ويقال: البناء 
امحكم» [أى]: الذى عتنع وا ا العلم بالشیء على ما يكون» وهی 
مانعة من [الأقوال] والأعمال والأحلاق الفاسدة» ويقال: احكم: ما لا يتطرق إليه 


اء فإن النسح بطل PE‏ 


)١(‏ فى «أ»: لتقدسيه. 
(۲) فی «ب»: غير راحح. 
(۳) فی «ب»: غیرها. 
)٤(‏ سقط فی «أً». 

)٥(‏ فی وأ ب»: م 


واشتماق «الملجمل» من : «الإجمال» الذى 5 تفصيل فيهءظاهر . 

واشتقاق (المشتانة: اش «التشابه» المت سن الشبةء وهر. الم وذلك ن الشات 
E‏ وی فن ار ا ن 5 فکأن دلالته على 

والمتشابه: ا ا وعلى المؤول» TO‏ ا 
وليس المتشابه: من اشتباه المراد لغيره» بل تما ذكرناه» فافهم ذلك. 

۴ مباحثات ضعيفة نذكرها 
و نظیره أسماء الأعدادء e‏ ) الرحمن»: افا ا الأعداد: فيجوز التجوز 
بها؛ وذلك كقوهم: جئتك مائة مرة» والمراد به: المبالغة» لا حصوص العدد» وكقوهم: 
کلمنی کل ا E‏ التقليل» لا ادد 
الحصوص؛ ومن هذا القبيل قوله تعالى: لاستغفر لهم لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر 


لهم سَبعين مَرّة فر يغفِر الله لهم [التوبة: ٠١‏ ] والمراد: المبالغةء و كذلك قوله 
تعاٰی: : إذرعها سبعون ذراعا» [الخاقة: ۳۲]. وإذا احتملت أسماء الأعداد" التجوز» 


ا بها؛ فلم ر ال لالص ف كه كاھ n‏ ورالرهمن»» 
والاصطلاح العام لا يكون لأحل لفظين. 

وثانيها: يجوز نسخ النص قبل العمل به[۸۷/ أ] با مراد من ظاهره. 

وثالتها: فى المتشابه ثلاثة معان: أحدها: المحمل؛ لاشتباه المراد بغيره. 

ادل غ معنى لا يليق بالربوبية؛ كالاآيات الموهمة للتجسيم. 

وتالتها: يطلق على ما ليس بكلام؛ كالحروف التى فى آوائل السور. 

فإذا تقرر ذلك. فالتشابه محقق فی احمَل» حفِى فى الوَوّل؛ لأن المؤول لم يشتبه 


بعیر ٥‏ لا بكرن الاه نرا مشتز كا بين احمل والمؤول. زا ااب آنهما 
yT‏ أن السامع لا يعتقد أن المؤول هو المراد ولا يعتقد أن أحد 


)١(‏ فى «ب»: الذى. 
(۲() فی ((ب) ٠‏ ا ونلابة. ولعل الصواب ما انا 


(۲( فی ((ب)) : العدد. 


حتملات :الاد احمل هو المراد؛ لکن لا ینبغی أن يعبر عن هدا المعنى برالمتشابه»؛ فإن 
لمتشابه من الأمور النسبية التى لا تعقل إلا بين شيئين» فالذى يقابل المؤول هو الظاهرء 

اعلم - وفقك الله - أن هذه الكلمات ركيكة» ومع ذلك لابد من التنبيه على 
قماغ كلا شق تن بحض الدن: شرل أا فة ورور الحو اسا 
الأعداد» - فليس بإشكال على المصتف؛ بل ولا على الأصولى؛ فإن الأصولى يعطى 
القوانين الكلية وما طلب الأمثلة» فليس على الأصرلىء ا ا 
EES 1‏ ا و ورجمتل کو 
ات ا 

TO ن‎ 2 : E 

وأما قوله: كلمتين»» فالمراد بها حقيقتها» ولا ضرورة إلى التجوز فيمنع. 

وأما أمماء الأعداد المذكورة فى الآيات» فلا نسلم التجوز بهاء بل المراد بها 
حقائقهاء غاية ما فى الباب: أنا لا نعْقل فائدة حصوص على العددء ولا يلزم ممن ذلك 
اک ا ان 

وأما الثانى: فضعيف جدا؛ ولك لان شخ انض لس من باب التجوز؛ فلا يلزم من 
نمه قبل العمل به: أن يكون المراد منه ابجاز. 

وأما الثالث: فمندفع؛ وذلك مَبْى على فهم القذر المشارك بين احمل والمؤول؛ وقد 

وأما قوله: رلا ينبغی أن يعبر عن هذا المعنى بالمتشابه؛ فإن المتشابه من الأمور الس 
- ففاسد حدًا؛ وذلك لأنه حجر فى باب الاصطلاحات ولا يليق ذلك بالنظارء ولا 
ا و ای اط عا عل ای ی کش 

نعم: لا يلزم الغير اتباعه فى اصطلاحه؛ على أنا بنا الاشَيَقاق اللغوى فى امتشابه 
فليس ذلك اصطلاحا محتَرَعًا؛ بل ملمُو حًا فيه القواعد المنقولة من أهل اللسان. 

وباقى کک ا فلیتأمل؛ فإنه یظهر بأدنی نظر. 

واعلم: أن الإمام نقل فى كتاب «البرهان» عن الشافعى - رضى الله عنه - ما يدل 
غلل الشافعى - رضى الله عنه - مى ما بلغ فى البيان أقصاه ٣‏ ب_«النص»»› وقال: 


(۱) فی رب»: إلى أقصاه. 


فى تقسيم الألفاظ E‏ 


واعلم: أنه جاء فى كتاب الله: طإمِنه آيات محْكمَات هَن أم الكتاب وأحر 
متشابهات4 [آل عمران ۷]. 
أما «الحكم» فقد قيل فيه أقاويل كثيرة: 
أحدها: احكم: ما ظهر معناه» وانكشف كشفا يزيل الإشكال» ويرفع الاحتمال» 
الشاب ما تعارض فيه الاحتمال» وهو موجود فى كتاب الله تعالل» إا [على 
حهة](" التساوى؛ كالألفاظ الجحملة؛ كقوله تعالى: طوالمطلقات يتربصن بأنفسهر 
ثلاثة قروء [البقرة ۲۲۸])» أولا على جهة التساوى؛ كالأسماء ابجازيةء وما" ظاهره 


وثانيها: امحكم: ما انتظم وترتب على وجه مفيد: إما مع التأويل» أو بدون الحأويل» 
وهذا موجود فی کتاب الله تعالی» ومقابله: ما فس نَظْمه» وام لَه وهو فاسد لا 
متشابه» وهذا غير متصور الوحود فى كلام الله تعالى. 

وقيل: الحكم: ما ثبت حكمه من الال والْحَرام والرَعْدِ والوَعيب وغوه. 

والمتشابه: ما كان من أهُل القصَص والأمثال. 

قال الغزالى فى ال في قوله تعال : لإمنة آيات مُحْكمَات هن 3 الكتاب 
وخر متشابهات) [آل عمران: ۷] اختلفوا فی الراد به وإذا لم یرد توقیفٌ فی معناه 
فینبغی E‏ يعرفه آهل اللغةء ويناسب اللفظ من حيث الوضع» ولا يناسبه قوهم: 
التشابه هو: الحروف المقطعة فى أول السور والحكم: ما وراءه» ولا قوهم: 
الحكم: ما يعرفه e‏ العلم» والمتشابه: ما ينفرد الله تعال بعلمه» ولا قوهم: 
احكم: الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه: القصص والأمغال. 

بل الصحيح: أن امحكم يرجع إلى أمرين (“: 


)١(‏ فى الأصول: لجهة. 

(۲) فى النسخ: وأما. والصواب ما أثبتناه. 
(۳) فى النسخ: هى. والصواب ما أثبتناه. 
)٤(‏ فى «ب»: السوال. 


(3) فی «ب»: معنیین.. 


أحدهما: اللكشوف المعنى الذى لا يتطرق إليه إشكال واحتمالء ولمتشابه ما 
يتعارض فيه الاحتمال. 

وثانيهما: (أن] ( “احم ما انتظم» SEE‏ إا على ظاهر» أ و على 
تأویل» ما م يكن فيه متناقض وختلف» لكن هذا الحكم يقابله الفاسد دون المتشابه. 

وأا امتشابه يجوز أن ن يعير به عن الأسماء المشتركة؛ [كالقرء] "ء وكقوله تعالى: 
أو يع يفو الَذِى بيَدِهِ عَقَدة النکا ح4 [البقرة: ۲۳۷]؛ لنردده بین الرَوج والولی. 

قال المُصنف: ا ا فقول الْحَاجَة إلى اظ اركب - كمَاتقَدّم -: 
لاإفهام: I‏ لمفهم: إا آل فا اطا شىء إفادة ري أو لا يفيدة: فإڻ کان 
ال ول ف ا أن فيد طلَّب ذكر ماهية ا وهو: VED‏ رلب لحيل 
وهوّ: ان E‏ على وجه الاستِعّلاء ا : الام وإ کان على وجه الحضوع - 
ف a‏ وإڻ کان على وجو التسّاوی ف الإليمّاس». رکذلك الل 
صلب الاميتناع. وم الول لمهم ای لا بيد صلب شئء إفادة ولية: 

فاا ان يتيل التصاريق رالتكذيب» رَمُر: کرد ااك 


وهو مثا : «التمنى) ل والقَسّم» و«التداء ا لِم ب ب«التنبیو؛ تمييزا 
له عن غيره. 

واوا حنس التنبيه مَعْلومّة بر«الاسيتقراء ل بوالحَصر». 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه قد تقدم من المصنف رجا ع 
الدالٌ بالمطابقة إلى ثلائة أقسام» وبيانه ما مضى فى شرحنا لکلامه» ولا باس بالتلویح إلى 
الأقسام الثلاثة ههنا؛ فنقول: اللفظ الدال بالمطابقة: إما أن يصدق على كل واحدمن 
جزأى اللفظ وهو: ال ركب أو لايصدق على شىء من جزأى اللفظ وهو: المفرد» أر 
يصدق على أحد جزأيه دون الآحر؛ والتقسيم على هذا الوجه ما عليه إشکال. 

ول: القس) الأول هو: الم ركب» وهو واقع» والقسم الفانى - أيضًا - 
موحود واقع» وهو: المفردء وأما القِسُم الفالك - وهو: اللفظ الدّال بإحدى حزأيه 


(۱( سمط فی «ب». 

َ ١ 
فی «ب»: أو على مثل.‎ )۲( 
فى «ب»: التقسيم.‎ )۳( 


بالمطابقة» غير دال باججزء الأحر - : فهو داحل فى ا غير داحل فى الوجود» 
وذلك e‏ فى صِدق المنقصلة؛ لما تقرر فى «عِلْم المنطق»: أن أحزاء المنفصلة 
َة قد تکون واقعة» وقد لا تکون وأقعة. 

وإذا عرفت ذلك فإما قال لاصف الحاحة إلى اللفظ الس - كماتقدم - 
لالإفهام؛ فإنه إنما يوقع التقسيم فى المر كب الدال مطابقة بكل جزأيه» وأما الم ركب الدال 
بالمطابقة بأحد جزأيه فلا؛ وذلك لما ذكره» وهو أن الحاجة إلى اللفظ الم ركب للافهام» 
فلما کان هذا aS‏ فلا إفهام» فلا حاحة إلى کک 
aT‏ يختص التقسيم بال ركب الدال بالطابقة» وبك واحد من 
[حزأیه] ٩‏ 

ا ا 2 و اه ارا عاد 
وهو المر كب الدال بأحد حجزأيه دون الآحرء وأما «الم ركب المفهم»: إما أن يفيد طلب 
شىء إفادة أوليةء أو لا يفيد: فإن كان الأول - وهو أن يكون اللفظ الم ركب مفيدا 
طا د د اة ا فلةال عل طلي الع ع اة وة قال فس 
وذلك لأنه: إما أن يفيد طلب ذكر ماهيةء وهو: الاستفهاء» أو طلب التحصيل» وهو 
مع الاستعلاء: «أمري» ومع الخضوع: «سۇال»» ومع التساوى: «التماس». 

ف «الأمر»: اللفظ الم ركب الدال على طلب الفعل» وإن شغت قلت افيد لطلب 
الفعل إفادة أولية؛ على سبيل الاستعلاء. 

أما قولنا: «اللفظ المركب» - فهو جنس لسائر الألفاظ الم ركبة» وت ركيبه . عافيه من 
التمن وهو ل ,انك رو > وا اة هتوج دال على جرء متاه ولا می 
للم ركب إلا ذلك ٠‏ 

وأما قولنا: «الدال على طلب الفعل» - فنقول: ماهية الطلب وجدانية» أى: تصوره 
حاصل بالو حدان؛ فان کل أحد جد من نفسه عند قوله: «قم واسقنی» معنی لا ده فی 
حال کونه ناهيا أو مخبرا. 

وأما قولنا: «على طلب الفعل» - فهو احتزاز عن طلب الترك وهو «النهى»» وعن 
الاستفهام» على ما تلخص من الفرق بين الأمر والاستفهام. 


(۱) سمط فی (ب). ) 
(۲) فی «ب»: څرره. 


قولنا: ,أنا طالب منك سقى الماء»» وعن «التمنى» و «الرحى» و «القسم» و«النداءي؛ فإن 
الأربعة لا تدل على طلب الفعل بالوضع والمطابقة» بل تدل على طلب الفعل بالالتزام. 

آما الأول: فظاهر . ) 

وأما الثانى: فلأنه يلزم من كل واحد من الأربعة طلب الماء. وبالجملة: بعضهم 
يقول: دلالة أو لية» [وبعضهم: إفادة أولية]» وبعضهم: بالذدات› وبعضهم: بالوضع» 
واحترز کل منھم .عا ذکره عما ذکرناه. ) 

والاستفهام يشارك الأمر فى كون كل واحد يفيد طلب شيء إفادة أولية» إلا أن 
الاستفهام طلب ذ كر ماهية الشىء» والأمر يفيد طلب التحصيل» ی فعل شىء محرد 
عن الد كر؛ فعلى هذا: فرق بين قولنا: «ما الروح» » و«أفهمنى ماهية الروح»: أن 
الطلوب فى الأول: ذكر ا : محصيل فهم ماهية الروح 
للقائل: أفهمنى ماهية الروح. 

وأما قوله: «مع الاستعلاء» - فاعلم: أن من العلماء من يعتبر ا فى حد الأمرء 
ومنهم من يعتبر الاستعلاء» ومنهم من لا يعتبر واحدًا منهما؛ على ما سيأتى مفصلا فى 
كتاب الأوامر»» والمصنف ههنا اعتبر الاستعلاء. 

والفرق بين الاستعلاء والعلو: أن الاستعلاء لايستدعى حقيقة علو الرتبة» بل قد 
يستعلى من هو فى الرتبة نازل المرتبة غير عاليهاء وهى هيئة تقوم بالآمر حالة الأمرء 
فيكون معها العلو مرة» ولا يكون معه أخحرى» فقد يصدر الاستعلاء من العبد: إذا 
صدرت صيغة الأمر منه تخاطبا سيده» وهو فى الرتبة دون سيده» وأما حقيقة العلو» فهى 
للسيد دون العبد. 

وإذا عرفت ذلك - فنقول: باعتبار الاستعلاء٠صار‏ طلب التحصيل منقسمًا إلى 
الأمر» والنهى» والسؤال» والالتماس؛ لأنه إن كانت الصيغة الدالة على طلب الفعل 
بالذات صادرة منه على هيئة الاستغلاء» فهو الأمر» وإن كانت على هيئة الخضو ع» فهو 
السؤال؛ كقولنا: إاهدنا الصرّاط المُستقيم4 [الفاتحة: 1 أو على هيعة التساوى 
فهو الالتماس. والخضوع والاستعلاء والتساوى صفات للنفس حال الكلام تدل عليها 
قرائن حال المتكلم» وهذا كله طلبًا للفعل. 

وأما طلب الترك فالمراد.بذلك: أن طلب ترك الفعل ينقسم إلى المنع من الفعال 
مستعليا جزمأء وإلي المع منه على وجه الخضوع» وإلى المنع منه على سبيل التساوى. 


وآما القول المفهم الذى لا يدل على طلب الفعل دلالة أوليةء فإما أن يحتمل اشد 
والتكذيب» أو لا يكون كذلك؛ فالأول هو «الخبر» والثانی ماه ب«التنبیه»» فیندر ج ته 
التمنى [۸۹/] والترحى» والقسم والنداءء والتعجب. 

ف: «الخبرم هو: «المر كب احتمل للتصديق والتكذيب» أى: يحسن أن يقال: صدقت»› 
أو كذبت»؛ فقولنا: «المر كب» جنس للأقوال الم ركبة» وقولنا: ,بحسن أن يقال لقائله: 
صدقت أو كذبت» فصل له عن غيره من ال ركبات» وهى: الأمر» والنهى» والتمنى» 
وال ر حى» ا والنداء؛ فإنه لا بحسن أن يقال لقائل شى منها: صدقت أو كذبت. 

واعلم: أن معنی قولنا: «الخبر هو الذى يحتمل التصديق والتكذيب» ائ ر جيف 
هو خبر - متمل للتصديق والتكذيب. وقد يکون بعض أنواعه ادا جحزمًا؛ e‏ 
E‏ ورحمد رسول الله يل .٠‏ وكذلك الخبر عن يع الأمور الواقعة حسً 
أو عقلا؛ كقولنا: النقيضان لا يحتمل احتماعهما [أً)وارتفاعهماء والضدان يستحيل 
احتماعهما. وقد يكون بعض أنواعه كاذبا حزما؛ كقولنا: النقيضان يجتمعان» وكذا 
الضدان. بل المراد:-أن جمیع أنواع ابر يصح أن يقال لقائلها: «رصدقت» أو کذبت»] 
ف لا يقبح هذا القول» وهو قولنا: ,صدقت» أو «كذبت» إذا قاله عند ماع الخير» 
بخلاف ما إذا قال ذلك عند قول القائل: ياليتنى كنت معهم» أو لعل الله يغفر لى؛ فإنه 
لو قال لقائلها: صدقت أو كذبت -: كان هذْرًا من الكلام فاسةا. وهذا الد للحبر 
أورده المصنف فى «كتاب الأحبار»» وزيفه. 

وأما ههنا: فقد ص ح بالتقسيم الذى يخر ج منه الخبر على وجه يصير حده ما 
ذکرنا؛ فیکون ذلك على حلاف ما احتاره نة ` 

واعلم: أن Ee‏ حل فی سی ا إلى أقسامه بالتراكيب التقييدية؛ وهى 
اخحدود والرسوم» وكذلك بالتراكيب الناقصة» [و] رما يعتذر عن الت كيب الناقص» 
وأما التراكيب التقييدية» فلا عذر له فى الإخحلال بها. 


تنبييه: الفرق بين التمنى والترحى: أن الرحى يقع فى الممكن القريب» وأما 
التمنى» فقد يقع فى الحال» والممكن البعيد حدًا. 


وأنواع «التنبيه» لا برهان على حصر أقسامه» نعم: الاستقراء يدل عليه» وهو يفيد 


الظن. 


(۱) فی ((ب)) : على وجه الخير. 


لا يقال: «رحعل الضف الأمر من أقسام الول ا والأمر 5 رکشت فیه) : : لأنا 
نقول: الأمر مر کب عا فيه من الضمير»› وهو قوله: «أنت». 


وأجاب بعضهم عن هذا السؤال بالالتزام [ب] أن الأمر غير م ركب ولا يلزم من 
انقسام القول ال ركب إلى الأمر وغيره: أن يكون الأمر م ركبًاء وإنما يكون كذلك أن لو 
کان الق و اتس الا ظا آم ادا كان فى الأعم من وجه فلا؛ وهدا 
a E O‏ 
رون ي اع ور ا وذ ص ا و اا أك ote‏ 
مورد القسمة - حال؛ وقد أشرنا إلى ذلك فى ول الكتاب. 


ص 2 


قال المُصنف: هذا كله تقسييم ردلاة المطابقة. أمّا تقسييم دلالة الاليَرّام» فنقول: 
انى ا من «دلالة الالترا: ا ا و فاا من معانی الألفا المفردقٍ 
بن حال تر کيبها: 


والأول: قسمان؛ لاد الى المَذلول عل لعٍ بالاليزام : إا يكون شرطا لِلمَعّنى 
المذلول عليه بالمُطابقق a‏ ا د e‏ دال ا 
م تلك الشرطية قد «تكون عَقلة؛ كقوله (#: رفع عن أمتى الحا اسيا 


(۱) فی ر ب): اججسي والصواب غا اناه 

(۲( أحرجه ابن ماحه )٠٥۹ /١(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المكره ه والناسی حدیث ٤٥(‏ °( 
والعقیلی فی «الضعفاء» )١ ٤١ /٤(‏ والبیهقی (۷/ )۴١۷ - ٠١۹‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء 
فى طلاق المكره» كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء 
عن ابن عباس أن رسول الله م قال: ان لله تعای يجاوز لأمتى عما استكرهوا عليه وعن الخطاً 
والنسيان» ومن طريق محمد بن المصفى. 
أحرحه أبو القاسم الفضل بن حعفر التميمى المعروف بأحى عاصم فى «فوائده» والضياء المقدسى 
فى ر«الأحاديت المختارة» كما فى رالمقاصد الحسنة» (ص - ۲۲۹). 
والظاهر أنه منقطع: قال المزئ,الأطراف» رواه بشر بن بكر التنيسى عن الأوزاعى عن عطاء عن 
أ ھ. رحا كلا يدن الا الإوصرئ رة اك والطرنق الذى أشار إليه الحافظ المزى 1 
أحرحه ابن حبان ۱٤۹۸(‏ - موارد) والدارقطنی /٤(‏ ۱۷۰ - ۱۷۱) کتاب النذور رقم (۲۳) 
والطحاری فى «شرح معانى الآثار» )۳ ٥‏ کتاب الطلاق: باب طلاق المكره والحاکہ= 


فى تقسيم الألفاظ E‏ 


=(۲/ ۹۸ کتاب الطلاق» والبيهقى (۷/ )۳٠١‏ كتاب الخلع والطلاق: باب طلاق المكره 
الطبرانى فى الأوسط كما فى «التلخيص» /١(‏ ۲) کلهم من طریق بشر بن بكر عن 
الأو زاعى عن عطاء اين رياح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس. قال البيهقى: جحوده بشر بن 
بکر. رقال الطبرانى: م يروه عن الأرزاعى بحودا إلا بشر ١.ه.‏ ومن هذا الطريق صححه ابن 
حبان. وقال الحا کم: صحیح على شرط الشيخحين ووافقه الذهبى. 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس: 

الطریق الأول: أحرحه الطبرانی فی «الکبیر (۱۱/ ۱۳۴ - )۱۳٤‏ رقم )۱۱۲۷٤(‏ من طريق 
مسلم بن خحالد الزجحى EO‏ ران ۱ لله عز 
وحل جار ز لأمتى عن الخطا خطأً والنسيان وما استکرهوا علیه» 

قال اخافظ ابن وو والحكم» (ض - :)۳۲٣‏ اخرجحه الجوزحانى وسعيد 
العلاف هو سعيد بن أبى صاح. قال أحمد: وهو مکی قیل له كيف حاله؟ قال: لا آدری وما 
ارو ا هی ا ا اکر جن ان غا 
قوله نقلل ذلا غ وا وسلو بن الد رها هھ 

الطريق الثانى: أحرجه ابن عدی فی «الکامل» (ه|/ ۲)) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمى 
حدثنی آبی عن سعيد بن حبور عن ابن عباس أن رسول الله بل قال: ا الخطاً 
والنسيان والاستكراه». وعبد الرحيم بن زيد: قال یی : لیس بشی»ء» وقال البخاری: ت رکوہ 
وقال السعدئ: عر هة اة ذلك عنهم ابن عدی فی «الكامل». وقال النسائى: متزوك. وضعفه 
ا زرعة. التهذيب )۲۷٣۳ /٦(‏ ا العمى قال الحافظ فى «التقريب» :)۲۷٤/١(‏ 
وللحديث شواهد من حديث أبى بكرة وأبى الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن 
ا 

۱ > حدیث أبی بكرة: أحرحه أبو نعيم فى «أخبار أصبهان» ٩۹۰/۱(‏ - ا٩)‏ وابن عدى فى 
٫الکامل»‏ |۲/ |٠١١‏ من طريق حعفر بن حسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبى بكرة قال: 
قال رسول الله #: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا الخطاً والتسيان والأمر يكرهون عليه». قال 
الحسن: قول باللسان فأما اليد فلا. ومن هذا الوحه أحرحه الحافظ فى «تخريج أحاديث 
اللحتصر» ۰٦ /١(‏ ٥د)‏ وقال: هذا حدیثٹ غریب حر جه ابن عدى فى «الكامل» عن حذيفة بن 
الحسن عن أبى أمية حمد بن إبراهيم عن حعفر وعده فى منكرات حعفر وقال: م أر للمتقدمين 
فيه كلاما. ولعل ذلك من قبل أبيه فإنى OTTER‏ قلت - أى الحافظ - أبوه 
ضعفه تحیی بن معین والبخاری وغیرهما. أ.ه. 

ایی ای ادرو ا الطبرانى كما فى «نصب الراية» (۲/ )٠١‏ من طريق أبى بكر 
اشذلى عن شهر بن حرشب عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال: قال رسول | للهي: رإن | لله 


-=تجاوز لأمتى عن النسيان وما كرهوا عليه». قال الحافظ فى التلحيص /١(‏ ۲۸۲): وفى إسناده 


۳ - حدیث أم الدرداء: أحرحه ابن ابی حاتم فى «تفسيره» كما فى تخريج المحتصر (۱/ )٠٠۹‏ 
من طريق أبى بكر الهذلى عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبى يبل قال: وإن الله جاوز 
لأمتى عن ثلاث عن الخطاً والنسيان والاستكراه». قال أبو بكر - الهذلى - فذكرت ذلك 
للحسن فقال: حل أما ‏ تقراً بذلك قرآنا ربا لا توًايذنا إن نسرينا أو أحطاناي قال الحافظ: 
وأبو بكر الهذلى ضعيف وفى الإسناد مع ذلك انقطاع أو إرسال بالنسبة لأم الدرداء لأنها إن 
كانت الکبری فمنقطع وإن كانت الصغرى فمرسل وفى شهر مقال أيضا. ا.ه. والحديث ذكره 
السيوطى فى «الدر المنثور» 5 )٥‏ وعزاه لابن ابی حاتم. 

٤‏ - حدیث ٹوبان: احرحه الطبرانی فی «الکبیر» (۲/ ۹۷) رقم )٠٤١١(‏ من طريق يزيد بن 
ربيعة الرحبى ننا بو الأشعث عن ثوبان عن رسول الله تلإإقال: رإن الله جاوز عن أمتى ثلاثة 
الخطاً والنسيان وما أكرهوا عليه» قال امیثمی فی «امحمع» :)٠٠١۴۳ /٦(‏ رواه الطبرانی وفيه يزيد 
ابن ربيعة الرحبى وهو ضعيف. والحديث ضعف سنده الحافظ فى رالتلخحيص» /١(‏ ۲۸۲). 

ه - حديث عقبة بن عامر: ذکره اهیثمی فى «جمع الزوائد» )۲٠۴۳ /٦(‏ وعزاه للطبرانى فى 
الأرسط وقال: وفيه ابن ميعة وحديثه حسن وقيه ضعف. 

/١( وأبو نعيم فى (الحلية»‎ ]٠٤١ /٤[ حديث ابن عمر: أخرحه العقيلى فى «الضعفاء»‎ - ٦ 
كلهم من طريق محمد بن‎ )٠٠۳/١( والطبرانی فی «الأوسط» كما فى «جحمع الزوائد»‎ )۲ 
المصفى عن الوليد ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبى كبو قال: إن الله وضع عن أمتى‎ 
الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه». قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى‎ 
عن الوليد وضعفه العقيلى وأعله بابن مصفى ونقل تضعيفه عن الوليد وقال الهيثمى فى «امحمع»‎ 
رواه الطبرانی فی الأوسط وفیه محمد بن مصفی وثقه ابو حاتم وغیره وفیه کلام لا‎ :)۲۰۳ /( 
يضر وبقية رحاله رحال الصحيح.‎ 

۷ - حدیث ابی ذر: أحرحه ابن ماحه )1٥۹ /١(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق الملكره والناسی 
حدیث ٤۳(‏ ۲۰) من طریق ابی بکر اھذلی عن شهر بن حوشب عن آبی ذر مرفوعا. قال 
البوصیری فى «الزوائد» (۲/ )٠١١‏ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبى بكر المهذلى. 
قلت: وللحديث علتان أخريان ضعف شهر بن حوشب والانقطاع بينه وبين أبى ذر. قال 
العلائی فی «حامع التحصیل» (ص - ۱۹۷): شهر بن حوشب عن تيم الداری وآبى ذر 
وسلمان رضى الله عنهم وذلك مرسل |.ه. وحدیث: «رفع عن أمتی الخطاً والنسيان» صححه 
الحاكم وابن حبان والضياء والذهبى والنورى فن الأربعين (ص - )۸١‏ فقال: إنه حسن. 
وحسنه الحافظ فى تخريج الحتصر )٥٠١ /١(‏ وقال: وعجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلا. وتبعه تلميذه السخاوى فى «المقاصد» (ص - .)۲٠١‏ ورمز له السيوطى بالصحة فى 
«الجامع الصغير» (ه .)١ V۷.‏ 


فى تقسيم الألفاظ isc‏ 
ف لعل دل على أذ هذا الى لا , يصح - إلا إا امنا فيه الح الشرعی. وقد 


2 


کور ا کقوله: زوا ل خمد ا انه ا تحضييا اللك؛ لأّنةٌ لك 
يمكنة الوفاء بقوله - شرع E‏ 


ن کان یما ل رکرھا N E OEE‏ 


ر الثانى: م ُن ا ا لازا ET‏ 


الا و فکقو له تعالى: إفالان باشروهن» ا : «[IAY‏ ومد ذلك غايّة 
ك الأبيّض؛ ؛ فيارم فين امتح جنبا: E TS‏ 


م 


إََطةٌ فى ۲ ڃر جڙء من اليل بقذر ما يع الغسل فيه. 


E E‏ فهو: أ تخحصيص الشیء بالذكر» هَل يدل على قي عَسّا عدا وا لله 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أنه لما فرغ من التقسيم الواقع فى دلالة الطابقة - 
شرع فى التقسيم الواقع فى دلالة الالتزام؛ فقال: 

دلالة الالترام: إما E‏ الألفاظ المفردةء أو الألفاظ المركبة: 

القسم الأول: ي ن إل انين وذلك لأن المعنى الدلول عليه بالالترام: إما أن 
یکون ال المدلول عليه مطابقة؛ فيتقدم عليه» أو تابعا له؛ فيتأحر عنه: ٠‏ 

والقسم الأول: إما يكون اشتراطه عقا أى: العقل دل على الاشتراط أو شرعيا 
أی: الشرع دل على الاشتر 

مخال الأول: قوله ع : : «رفع عن أمتى النطاً والنسيان»؛ فإن العقل دل على [أن] رفع 
الخطا عن الأمة لا يصح» إلا إذا أضمرنا فيه الحكم الشرعى فى الدنيا؛ وهو: لزوم 
الضمان مثلا أو الحكم الأحروى؛ وهو: التأثيم والعقاب» أو هما جميعًا؛ على ما سيأتى 
من عموم دلالة الاقتضاء أو عدمها. 

مثال الثانى: «وا لله لأعتقن عبدأ؛ فيان الشر ع يقتضى عدم صحة العتتق إلا بالملك؛ 
فتوقف العتق على الملك توقفا شرعيًا؛ بخلاف الأول؛ فإن العقل دل على أن الخطا 
والنسيان والمستكره عليه - ما ارتفع عن الأمة؛ لوجود الثلاثة؛ فلا يصح هذا الرفع إلا 
بإاضمار الحكم. _ 


ومن نظائره: «رأصعد السطح»» a‏ و«ارم السهم»؛ فإن الأول 5 يتصور إلا بنتصب 


1 7/4۰ السلم» > والٹانی ا ور إلا بالإتيان. وهدا القسم تقسیمه یسمی ب و«دلالة 
الاقتضاء'. وأما إذا كان تابعا متَأحرًا: فمثاله: دلالة الإنسان على القابلية للكتابة» 


)١(‏ الاقتضاء فى اللغة: الطلب» رمنه اقتضى الدين وتقاضاه أى: طلبه وأما فى الاصطلاح» فاعلم أنه 
احتلف فى الحذوف؛ مثل (أهل) من قوله تعالى: فاإواسأل الْقَرية» هل هو من المقتضى؟. 
احتلف فى ذلك على مذهبين: الأرل: مذهب القاضى الإمام» وابن الهمام» وجمهور الشافعية أن 
المحذوف من المقتضى. القانى: مذهب عققى الحنفية ؛ أنه ليس منه. 
فعلى الأول: يعرف الاقتضاء: بأنه ما كان المدلول فيه مضمرا؛ إما لضرورة صدق المتكلم» كما 

ا O E N‏ : 
ورفِع عن أمّى التطاًم» «لاعَمَلَ الا بنية». وأما ضرورة صحة الملفوظ» فهى إما أن او 
تترقف عليه الصحة عقلا ومثاله: ااال القرية#هء أى: أهلها. راا ان يڪون شرعا. ومثاله: 
أعتق عبدك عَنى بألف. 
أا على المذهب الان فيعرف الاقتضاء بأنه دلالة المنطوق على معنى يتوقف عليه صحته 
شرعا. أو هو دلالة الشرع» على أن الكلام لا يصح إلا بزيادة معنى ضرورة؛ كالبيع فى: أعتق 
عبدك عَنى بألف» فإن هذا الكلام لايدل شرعا على الت وكيل فى عتق عبد غير الو كل إلا بزيادة 
الك اقتضاء فقداستدعى التصحيح تقدير سابقة الملك اقتضاء فطلب الزيادة هو الاقتضاء 
والزيادة التى ثبتت شرطاء لصحة المنصوص شرعا هى المقتضى بالفتح» والمنصوص المقتضى. 
وعلم من هذه التعاريف أن المنصوص دال دلالتين: الأولى: معنى النص كالإعتاق فى المشال. 
الثانية: المعنى الذى استدعاه تصحيح النص» وهو سابقية الملك غاية الأمر؛ أن الدلالة الأرلى من 
اللغة» والثانية: من الشرع عند الحنفية» ومنه أو من العقل عند الشافغية. ووحه حروج اححذوف 
من المقتضى عند الحنفية؛ آن الحذوف يعرفه من لم يعرف الشرع» فحيب أضيفت الدلالة إلى 
الشرع كان ذلك إخراحا للمحذوف؛ لأن التصديق»› a‏ 
الشرع. وإذ قد علمت أن المقتضى على مذهب احققين ¿ حاص بالمعنى» ففى وسعك أن تعرّف 
المقتضنئ بأنه معنى. يفهم التزاما؛ لأحل تصحيح الكلام. م إِنه لابد أن يعتبر هذا المعنى المدلول 
للمنطوق مقدما؛ حيث كان شرطا لتصحيح الكلام» وهذا معنى قوم اللازم المتقدم اقتضاء؛ إذ 
ا ا الشرط على المشروط بخلاف المتأحر. وههنا سؤال» وهو أن شرطية المقتضى 
لصحة النص توحب تقدم ثبوته عليه» وكون المقتضى حكما للنص يوحب تأخره عنه» وذلك 
مستحيل فى شىء واحد فى حالة واحدة. وحوابه: أنه ليس بحكم للنص حقيقة» بل هو حكم 
اقتضاء النص. بيان ذلك: أن فى الكلام نصًاء واقتضاءء فهو شرط لصحة النص لتوقفه عليه 
وحكم للاقتضاء؛ لأنه ثبت به» فالبيع فى فولك: أعتتق عبدك عنى بألف» ثبت لأحل تصحيح 
الإعتاق اللطلوب بهذه الحملة» فكان شرطا هذا النص» وهو ثابت باقتضاء هذا الكلام التصحيح› 
فكان حكما هذا الاقتضاء فالاقتضاء متقدم» والمقتضى حكمه» فهو متأحر عنه» ومع ذلك هو 


-=متقدم مملى النص؛ لأنه شرطه»ء فهو بين الاقتضاء والنص على الاعتبارين. ولا كان المقتضىى 
عند حققى الحنفية لا يشمل الحذوف» وكان من الصور ما يشتبه على الخصم؛ أنها من المقتضى 
مع كونها من الحذوف؛ نحو #إواسأل القريةه رولا عَمَلَ إلا بيّة»» «ورُفعَ عن أَمَيّى الخطا....» 
إل فرق الحنفية بينهما. والفرق بينهما أن المقتضى يصح به امنطوق» ولا يتغير ظاهر الكلام عن 
حاله وإعرابه عند الذ كر بخلاف الحذوف» فإنه عند ظهوره يتغير إعرابه فإن القرية فى: #واسأل 
وک ت مارت س العاف اه ر ای اي د ا 
بعض الصور لا يتغير حكم الإعراب» كما فى قوله تعالى: هإرإذ استسلقى.... الآيةء والأحسن 
الفرق بينهما بأن الحذوف يدرك بالعقل قبل ورود الشرع» والمقتضى لا يدرك إلا من الشرع. ثم 
إن المقتضى إنما ثبت ضرورة التصحيح» والضرورة تقدر بقدرهاء فيسقط ما يحتمل السقوط شرعا 
من الشروط. والأ ركان؛ ولذلك استغنى البيع عن القبول مع كونه ركنا فيه فيما إذا قال للسيد: 
أعتق عبدك عنى بألف» فقال: أعتقت فهذا الأمر لا يصح إلا إذا وقع البيع» فاعتير تصحيحا 
لأمره» ولا حاحة فيه إلى القبول؛ لأنه يسقط بالتعاطى؛ لوخود المراضاةء ويقع العتق عن الأمر؛ 
حلافا للشافعى وزفر رحمهما اللّه. جخلاف الهبة» فإنها لا تستغنى عن القبض؛ لأنه لا بجختمل 
السقوط أصلا فلو قال: أعتق عبدك عنى» وم يقل: بألف - لا يدل على الحبة اقتضايء ولا عکن 
اعتبارها للتصحيح؛ لأنه م يوحد القبض» وإذا عرف أن المقتضى ثبت بالضرورة» وأن الضرورة 
تقدر بقدرهاء فلا يصح هله على العموم؛ لأنه يعتبر زيادة على الضرورة» ولا يصح خصيصه؛ 
لأن التحصيص نقص عن الضرورة» لكن محل ذلك ما إذا م يقتضه التصحيح» فإذا اقتضى 
تصحيح الكلام اعتبار أمر مستغرق» أو اعتبار أمر حاص» فلابد منه؛ لأنه مقتض. من أحل ذلك 
لا تصح نية الثلاث فى قول الرحل لامرأته: أنتٍِ طالق وطلقعك؛ وذلك لأن الطلاق فى مغل 
هذه الصور ثابت بطريق الاقتضاء لا بطريق اللغة. وإنما الذى تعطيه العبارة لغة هو اتصاف المرأة 
بالطلاق. وهذا يقتضى سابقية الطلاق شرعا عن الرحل بطريق الإنشاء فهو أمر شرعى اقتضته 
ضرورة التصحيح» فلا يعم جميع ما تحته من الأفرادء وهو الثلاث» بخلاف: طلقى نفسك» فإن نية 
الثلاث فيه تصح؛ لأنه ختصر من افعلى فعل الطلاق» فلا يتوقف إلا على تصور رحوده» فيكون 
الطلاق الثابت به هو نفس مصدر الفعل» فيكون ثابتا لغة لا اقتضاء فهو .منزلة الملفوظ؛ فيصح 
هله على الأقلء وعلى الكل. قال البزدرى فى «الكشف»: «والثابت بهذا يعدل القابت بالنص 
إلا عند امعارضة به .هى رلعله إغا كان يعدله؛ لأن النصوص هو الدال على المعنى المقتضى» 
فالقابت به .منزلة الثابت بنفس النظم» دون معناه المستنبط منه» حتى إن القياس لا يعارض هذه 
الدلالة. نعم لا تساوى دلالة الاقتضاء سائر الدلالات عند المعارضة؛ لأن الابت بالنص» 
والإشارةء والدلالة يكون أقوى من الثابت بالمقتضى؛ لأن الثابت بها ثابت بالنظم والمعنى» أر 
با لمعنى لغة» فكان ثابتا من كل وحه»ء بخلاف المقتضى» فإنه ليس من موحبات الكلام لغةء وإغا 
ثبت شرعا للحاحة إلى إثبات الحكم به. «مثال تعارض دلالة الاقتضاء مع دلالة النص»: باع- 


وتأخحر القابلية للكتابة عن و جود الإإنسان ظاهر . هدا کله إدا کاتت دلإالة الالتزام 
مستفادة من الإلفاظ المفردة. 


وأما القسم الثانى - وهو أن تكون مستفادة من حال الألفاظ المركبة -: فنقول: 
sS‏ لا: 

القسم الأول: مثاله: قوله تعالى: فلا تقل هما أف ا YT‏ فإن تحريم 
التأفيف لا يكمل مع إباحة الضرب جزما» وكون ذلك مستفادا من حال الألفاظ المركبة 
ظاهر؛ وذلك لأن تحريم التأفيف استفيد من قوله تعالى: فلا تقل لَهّمَا أف؛ وذلك 
نھی» ا اللفظ ال ر كب؛ على ما بيناه قبل ذلك؛ بخلاف ,«الرفع» 
و«الرمی»؛ فإن مدلوهما لا يصح إلا بتلك الشرطيةء فدلالتهما الالتزامية نابتة للفظ المفرد ‏ 
دون الم ركب وبخلاف الاستعداد للكتابة؛ فإنه من لوازم الإنسان؛ فلفظ ,الإنسان» يدل 
عليه التزامًاء وهو مفرد. هذا إذا لم نقل بأن تحريم الضرب مستفاد من القياس على نحريم 
التأفيف. 

وأما إذا قلنا: بأن ذلك مستفاد من القياس» فلا يكون ما ذكر مثالا للقاعدة المذكورة. 

وأما القسم الثانى - من قسمى هذا القسم» وهو: ألا يكون المعنى المدلول عليه 
التراما من مكملات الدلول عليه مطابقة -: فإما أن يكون الدلول عليه التراما _ 
وجحوديا أو عدميا: 


مغال الأول: قوله تعالى: فالآ باشرُوهُنْ [البقرة: ۲۸۷]» ومد ذلك إلى غاية 

بين الخيط الأبيض؛ فإنه يدل بصريحه على حل الوطء إلى الصبح؛ ويدل بالالتزام على 
e E‏ وذلك أمر وجودى؛ لأن الصحة من الأمور الوحودية؛ 
ودلالة الالتزام على صحة الصوم إنغا نشأت من اللفظ ال ركب؛ وهو قوله تعال: 
بإفالآن باش وهن مادا ذلك إلى تبين الخيط الأبيض. 


=رحل من آخر عبدا بالفی درهم ثم قال البائع للمشترى قبل نقد الثمن: أعتق عبدك هذا عنی 
بألف درهم» فأعتقه - لا يجوز البيع؛ لأن دلالة النص الذى ورد فى حق زيد بن أرقم بفساد 
شراء ما باع بأقل نما باع قبل نقد الثمن - توحب أنه لا يجوزء والاقتضاء يدل على الجواز» 
فترحح الدلالة على الاقتضاء. وإغا قلنا: إنه دلالة؛ لأن ثبوت الحكم فى حق غير زيد إنغا ثبت ` 
.ععنى النظم لا بالنظم؛ كثبوت الرحم فى حق غير ماعز. واعترض على هذا المغال بأنه ليس من 
باب التعارض؛ لأس شط ار وة ناري لخن ولا تساوى؛ لأن هذا كلام الآمر» 
والدلالة ثابتة بالسنة؛ فأنى يتعارضان. ) 


فى تقسيم الألفاظ ORE a SR‏ 
مثال القسم الثانى - وهو أن يكون المدلول عليه الترامًا عدميًا - E‏ 
الشىء بالذكر هل يدل على نفى الحكم عما عداه؟ وسيأتى تفصيل الكلام فيه» وكون 
المدلول عليه التزامًا عدميا فى هذا القسم - ظاهر؛ وذلك لأن قوله ي: «فى سائمة 
الغنم الزكاة)' يدل بصريه: على إيجاب ال زكاة فى السائمة» ويدل بالتزامه: على عدم 


(۱) احرحه ابو داود (۲/ :)۲۲١‏ كتاب الزكاة: باب فى زكاة السائمة» حديث »)١١٦۸(‏ 
والرمذی (۲/ ٦‏ 1۷): کتاب الزكاة: باب ما حاء فى زكاة الإبل والغنم حدیث (1۱۷)» 
وابن ماحه (۱/ :)٥۷٤ - ٥۷۳‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الإبل» حدیٹ »)١۱۷۹۸(‏ وابن أبى 
شيبة (۳/ ۱ ۲)): کكتاب الزكاة: باب فى زكاة الإبلء وأحمد (۲/ ٥‏ والحاكم: 5 
۲ ۳۹۳): كتاب ال زكاة» والبيهقى /٤(‏ ۸۸): كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة» 
من حديث ابن عمر: رأن رسول الله ل كتب كتاب الصدقة قة فلم يخرجة إلى عماله حتى قبض 
فقرنه بسیفه» فلما قبض عمل به ابو بکر حتی قبض» وعمر حتی قبض. وکان فیه: «فی همس 
من الإبل شاة» وفى عشر شاتان» وفى مس عشرة ثلاث شياه» وفى عشرين أربع شياه» وفى 
مس وعشرين بنت خاض إلى مس وثلاثين» فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى مس وأربعين» فإذا 
ادت ها ةة آل معن فاد رادت فا عة إل كم و معن فإ رادت فغ ابا لرن إل 
تسعرن» فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل 
مسين حقة» وفى كل أربعين بنت لبون» وفى الشاء فى كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة» 
فإذا زادت فشاتان إلى مائتين» فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلامائة شاةء فإذا زادت على ثلانمائة 
شاة ففى كل مائة شاة شاة» ثم ليس فيها شىء حتى يبلغ مائة» ولا يحمع بين مفترق ولا يفرق 
بين جحتمع خافة الصدقة» وما كان من حليطين فإنهما يتراحعان بالسوية» ولا يؤحذ فى الصدقة 
هرمة» ولا ذات عيب». وقال الترمذى: حديث ابن عمر حديث حسن ..... وقد روی يونس بن 
زید وغير واحد عن الزهرى عن سام هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين. قال 
المبا ركفورى فى «التحفة» (۴/ )٠٠٠١‏ قال الحافظ فى الفتح: وسفيان بن حسين ضعيف فى 
الزهرى وقد خالفه من هو أحفظ منه فى الزهرى فأرسله. وقال المنذرى: وسفيان بن حسين 
أحرج له مسلم واستشهد به البخاری إلا أن حديثه عن الزهرى فيه مقال وقد تابع سفيان بن 
حسين على رفعه سليمان بن كثير وهو :ممن اتفق البخارى ومسلم على الاحتجاج به وقال 
الرمذى فى كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال أرحو أن يكون محفوظا 
وسفیان بن حسین صدوق قال ابن عدی فی رالکامل» (۳/ :)٤١٤‏ معت أبا يعلى يقول: قيل 
لیحیی بن معين - يعنی وهو حاضر - فحديث سفيان بن حسين عن الزهرى عن سالم عن أبيه 
فى الصدقات؟ فقال: وهذا لم يتابع سفيان عليه أحد ليس يصح رواه عن سفيان عباد بن العوام 
وغيره وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سام عن أبيه حديث الصدقات سليمان 
بن كثير أحو محمد بن كثير |.ه. 
وللحدیث شاهد قوی من حدیث بهز بن حکیم عن أبیه عن جحده أُخرحه ابو داود= 


إجاب الزكاة فى المعلوفة - على رأى من يقول به - وكون عدم الإيجاب أمرا عدميا 
ظاهر» و کون دلالة الالتزام ادت فن الألفاظ 0 ظاهر ايضا؛ وذلكف لأن لجاب 
الزكاة فى السائمة استفيد من اللفظ لمر كب ایا فدل اركب على الإنجاب 
٩ ٠[‏ /ب] فى السائمة مطابقة» ودل هذا ال ركب على عدم إيجابه فى المعلوفة - على 
رأى من يقول بهذا المفهوم. 

[و] اعلم: عله ا ع يقع التقسيم فيه؛ كما وقع فى المطابقة 
والالتزام؛ فيقال: المدلول عليه تضمنا: إما أن يكون جنسا أو فصلا؛ وذلك لأن المدلول 
عل فا دران کن فاا ان کن وواهرز كان لش وغوة از 
جزءا غير مشترك بين الشىء وغيره: 

الأول: هو الجنس. 

والثانى: هو الفصل. 

تقسيم ثان فى المدلول عليه تضمنا: هو أن يقال: الدلول عليه تضمنا: إمايكون 
جز ءا و أما الأول: فهو الداحل فى حواب «ماهو؟) وأما الثانى: فهو 
الواقع فى صريق «ما هو؟». 

N‏ دلول عليه تضمتا): اما أن يكون جحزء ماهية طبيعيةء أو جحزء ماهية 
اعتبارية. ) 

ا دلول عليه تضمنان e ea‏ 
یکون جنسا ولا فصلاً؛ كالعدد الم ركب مما فيه. 

واعلم: أن هذا النو ع من التقسيم فى المدلول عليه ا E‏ 
i SS i i‏ 
القسمين الا ولين» والله أعلم. 

قال الْمُصّنف: اقيم الشانى للألفاظ: الَو الدال على مَعْنى: ا ن 
TEE E‏ والثانی بمَعّزل عن اعانا دى مذو لمَظ: فام أن 


ST و کلاهمًا: إا أذ يكوة دالا على مَعّنى‎ e 


)٤۹ ٤/۱ (=‏ كتاب ال زكاة: باب فى زكاة السائمة ٠٠۷١(‏ والنسائى (ه/ ۱ والدارنی /١(‏ 
وا بن الجارود )۴٤١(‏ والحاكم /١(‏ ۳۹۸) والبيهقى )٠٠١ /٤(‏ وأحمد )6/< 4( 
بلفظ: «فى كل إبل سائمة فى كل ا و 

(0 فی «أ»: تقسيم الث ف رل عله ضا 


“کے 


E ET‏ ر و رو ره ف ےہ 
حَدهَا: اللفظ الذال على لَه فغ مرو دال على مى مرو وهر لظ والكل 


رأنراعِا: واأضنافها؛ فن فف الكلة يتناو ل ا «اللاسيي»» وهر فل ا يتناول 


لفظ ٫«الرّحُل؛ E‏ ا دال على مَعنی مرد وكا الول ف حميع أَسْمَاء 
الألمَافا؛ کالقول والکلاې والأمّر والنهى» والعَام E‏ 


وثانيها: اللفظ الدال على لَفظٍ مركب مضو ع لمعن مر کب E‏ والخبر؛ 
e e‏ 


فإ قلت: ,اليس 0 ا : ن الال N N A‏ 
من ۰ لا فيد شيعا - إلا ۰ تلك اش وكذا القول فى سار الحروف. 


ر ام ر و ٤و‏ َ0 م ن J‏ 
ن یب إنما بصا ل رش لادی ا EE‏ رکب 


GE e NN, 
فی کتاب ل فی دقائق اا و ل أل‎ 


٩ 
ا‎ 


الشرح: اعلم - وفقك الله - أن هذا تقسيم ثان للفظ باعتبار مدلوله؛ فنقول: 
مدلول اللفظ قد يكون معنى من المعانى» وهو الأكثر؛ كلفظ: الدار» والفرس» والجمل 
وأمثالهاء وقد بكرن مدل لهف ت والأول ليس من مقصودنا فى هذا التقسيم؛ فإنه 

سبق الكلام فى تقسيم الألفاظ بحسب المعانى» واستوفينا أقسامه وشعبه. فلتتکلم فی 
القسم الثانى» وهو: اللفظ الدال على اللفظ؛ فالمدلول لفظ والدال لفظ آحرء لكن لابد 
وأن ينتهى بالآخر إلى الدلالة على معنى من المعانى» وإلا يلزم تعطيل الوضع عن 
القصود؛ وذلك لأن المقصود بوضع اللفظ الدلالة به على المعانى؛ فلو وضع لفظ للف ظ› 
واللفظ الثانى للفظ ثالث» وهلم راء ولا يتتهى إلى اللفظ الموضوع لعنى من المعانى -: 
لتعطل اللفظ عن المقصود من وضعه؛ وذلك باطل. 

وإذا تبت ذلك - فنقول: اللفظ الدال على اللفظ ينقسم بحسب مدلوله [إلى أربعة 


أقسام]؛ وذلك لأن اللفظ الذى هو مدلوله: إما أن يكون لفظا مفردًاء أو م ركبا فطعًاء 
وال ا الول ا وال عل جى من الات ا غو دالوا ا 
المدلول: إما دال على معنى من العانى» أو غير دال ضرورة» ۰ أربعة: 

القسم الأول: اللفظ الدال على لفظ آحر هو دال على معنى؛ [ك] لفظ 
«الكلمة»؛ فإنها تدل على لفظ الاسم والفعل والحرف؛ فإن كل واحد منها مدلول 
الكلمة» وكل واحد منها دال على معنى من المعانى» وكذلك أنواع الاسم؛ كالأعلام 
والمشتقات وغيرهما؛ وكذلك أصناف الاسم؛ كأصناف الأعلام؛ مثل: علم الشخص» 
وعلم الجنس؛ وكذلك أنواع الأفعال؛ كالماضى والمضارع والأمر» وأصناف كل نوع 
منها؛ وكذلك القول فى لفظة: الكلام والقول» والعام والخاص» والجمل والمؤول» 
وا مک( والمتشابه). 

القسم الثانى: اللفظ الدال على لفظ م ركب موضوع لعنى مركب؛ مثاله: لفظ 
«الخیر»؛ فإنه يدل على قولنا: زيد قائم» والأمير حالس» وأمثاهماء وكل واحد منها لفظ 
مر کب دال معنی مر کب. 

القسم الثالث: اللفظ الدال على لفظ مفرد غير دال مثاله: الحرف المعجم ؛ 
فانه یدل على کل واحد واحد من آجاده» وشیء منها لا یدل على معنی. 

القسم الرابع: اللفظ الدال على لفظ مركب لم يوضع لمعنى: 


(۱) أی: لفظ آحر مفرد. 

(۲) أی: معنى مفرد. 

(۴) الحكم: هو ما لا يحتمل شيئا من ذلك وحكمه ثبوت ما انتظمه على اليقين؛ ويرادفه المبين عند 
غلغاء القافة. + . 

)٤(‏ المتشابه هو ما حفى المراد منه بنفس اللفظ» ولا يدرك ذلك أصلا لا بالعقلء ولا بالنقل» وعند 
الشافعية: هو غير المتضح المعنى» فيتناول أقسام الخفاء مثاله» الحروف فى أوائل السورء والعين فى 
قوله تعالى: #إرلتصتع عَلىعَيبى)» واليد»ء والوحه» والسمع» والبصرء وحواز الرؤية إلى غير 
ذلك. وحکمه التوقف» لأنه لا يعلم تأويله إلا ١‏ لله O EES‏ 
قوله تعالی: ورتا پجلم تاريل إلا الله واحب. 

)٥(‏ ای: غیر دال على معنی 

) قوله فى الكتاب: ا > بل العبارة امنطقية أن‎ )٩1( 
يقول: كل حرف يتناول حرفا من هذه الحروف» فإن كل واحد منها وضع لنوع من هذه‎ 
الأنواع» ولم يوضع لكل الأنواع» وهذه الأنواع وأفرادها مهملة لم توضع لشىء» بل وضع ها‎ 
.)1٤۳ /١( فقط. ينظر النفائس:‎ 


فى تقسيم الألفاظ aucunuuunonnnonanenesennnennnennneseneonvnasneonnnoninoncosnonantoncson®‏ ۷۹ 
لغرض الإفادة؛ فحيث لا إفادة فلا تركيب»؛ وفيه نظر. 
۹١[‏ / ب] المعجم يدل كل واحد منها على معنى؛ وذلك حلاف ما قرريموم: 


e SL 


% *% % 


الاب الثالث 


فی الأسمَاء ا لمشتقة 
قال المْصنف: والنظرٌ فى ماهية N‏ المشتق» ری لاه ل 
ا حمَه الله -: ,الإشتقاق: أن تجد بین اللفضين فی المعنى والتر کے 


ر ا ا 


فترد e‏ اي الآحر». وار کان أربعة: 


وه بپ ر 


أحَذهًا: TT‏ 
رثانيهًا: شىء آحر لَه بسبة إلى ذلك الْمَعنى. 
رالثهًا: مشار كة بين هَذين الإسمين ذ ف 


ورابعُهًا: رحق الاسم فى حرف قط أو ركو قط أو يما مَعاء وکل 
واحد من الأَقسَام الثلاّة: فما أن کون بالزیادق ا بالنقصّان» أو بهما م فهذِه َسعَة 


e‏ : زياد ال زيَادَة احرف والنها: زیادَتهُمَا معا ورابعهًا: 


نقصًا OT SE E‏ وسابعها: زياد 
حرف مع نقصّان الْحركة» وينما زيادة اْحَركة مع نقصَ ان احرف وتاسعها. ن 


م ٤ت‏ ر ر 


Sg aT 
° a E AE ا ا ق و ا‎ 
فهذهِ هى الاسام الممكنةء وَعَلى اللغوى طلب أمثِلة ما وجد منها.‎ 
ث‎ ٣ ۰ o غك‎ ۱ ۰ . * A» ۰ ث‎ 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميدانى النيسابورى أبو الفضل الإمام الفاضل الأديب النحوى 
اللغوى قال ياقوت: قرا على الواحدى وغيره» وأتقن اللغة العربية وصنف: الأمثال» السّامى فى 
الأسامى» الأغوذج فى النحوء المصادرء نزهة الطرف فى علم الصرف» شرح المفضليات» وغير _ 
ذلك. ووقف الزحشرى على كتابه الأمثال» فحسده عليه فزاد لفظة والميدانى» و ولال :5 . 
فصار «النميدانى» ومعناه بالفارسى: الذى لا يعرف شيثاء فعمد إلى بعض كتب الزخشرئ» . x‏ 


۹ 


فى الأسماء المشتقة O O‏ 


فى حد الاشتقاق» فقال: «هو أن تحد بين اللفظين تناسبا فى الملعنى وال ركيب؛ فترد 
أحدهما إلى الآحر, ( 


=فجعل الميم نونا فصار «الزنخشرئ» ومعناه بائع زوحته. قرأ عليه أئمة. ومات فى يوم الأربعاء 
الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة نمان عشرة وخمسمائة. ينظر: بغية الوعاة رقم (1۸4)_ 
معجم الأدباء (ه/ .)٤١‏ 

)١(‏ قال ابن فارس فى فقّه اللغة: باب القول على لغة العرب؛ هل ها قياس؟» وهل يشتق بعض 
الكلام من بعض؟. أجمع أهل اللغة - إلا من شذ منهم - أن للغة العرب قباساء وأنٌ العرب 
N‏ رأن اجيم والنون تلان أبدا على 
الس قول العرب للدرع: E‏ الليل» وهذا حنين» أى: هو فى بَطن أمّه. وأن الإنس 

من الظهور؛ يقولون: ف وعلى هذا سائر كلام العرب» عَلم ذلك من علم 
وحَهله من حهل. قال: وهذا مبنئ أيضًا على ما تقدم من أن اللغة توقيف؛ فإن الذى وقفنا على 
أن الاجتنان: السترء هو الذى وقفنا على أن الحنَ مشتق منه؛ وليس لنا اليو أن نخترع» ولا أن 
نقول < غير ما قالوه» ولا أن نقيس قياسا نم يقيسوه؛ لأنٌ فى ذلك فسا اللغة وبطلان حقائقها. 
الوا ا ا کی کک ای قاری رتال انه 
دحية فى التنوير: الاشتقاق من أغرب كلام العرب» وهو ثابت عن الله تعالى بنقلل العدول عن 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لأنه أوتى حوامع الكلم» وهى جمع المعانى 
الكثيرة فى الألفاظ القليلة؛ فمن ذلك قوله فيما صح عنه: «يقول الله: أنا الرحمن خلقت الح 
وشققت ها من اسمى». وغير ذلك من الأحاديث. وقال فى شرح «التسهيل»: الاشتقاق: أحذ 
ضيغة من أحرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية» وهيفة ت ركيب ها؛ لدل بالثانية على المعنى 
الأصل» بزيادة مفيدة» لأجلها احتلفا حروفا أو هيئة؛ كضارب من ضرب وحَذِرٌ من حَذِر. 
وطریق معرفته تقليب تصاريف الكلمة» حتى يرحع منها إلى صيغة هى أصل دلالة اطراد 
أو حروفا غالبا؛ كضَرّب فإنه دال على مُطلق الضرب فقط اا ارت ود د رت 
اضرب فكلها أكثر دلالة وأكثر حروفاء وضرب الماضى مساو حروفا وأكثر دلالةء وكلها 
ا فى «رض رب»» وفى هيئة ت ركيبهاء وهذا هو الاشتقاق الأضغر الحتج به. وأما الأكير 
فيحفظ فيه المادة دون الهيئة» فيجعل (ق و ل)» و (و ل ق)» و (و ق ل)» و (ل ق و)» وتقاليبها 
الستة» .ععنى النفة والسرعة. وهذا ما ابتدعه الإمام E‏ وکان شیخه أٌبو على 
الفارسى يأنس به يسيراء وليس معتمدا فى اللغةء ولا يصح أن يستنبط به اشتقاق فى لغة العرب؛ 
وإنغا حعله أبو الفتح بيانا لقوة ساعده ورده المختلفات إلى قدر مشترك مع اعتزافه» وعلمه بأنه 
ليس هو موضوع تلك الصيغ» وأن تراكيبها تفيد أحناسا من المعانى.مغايرة للقدر المشترزك؛ 
وسبب إهمال العرب وعدم التفات المتقدمين إلى معانيه أن الحروف قليلةء وأنواع المعانى 
المتفاهمة لا تكاد تتناهى؛ فخحصوا كل ت ركيب بنوع منها؛ ليفيدوا بالتراكيب واهيعات أنواعا 
کشر ة؛ ولو اقتصروا على تغاير الموادء حتى لا يدلوا على معنى الإكرام والتعظيم إلا .عا ليس فيه= 


والاشتقاق ليس عبارة عن وحدان التناسب بين اللفظين فى المعنى والتركيب؛ بل 
الاشتقاق هو: «رد أحد اللفظين إلى الآحر؛ بشرط وجحدان المناسبة بينهما فى المعنى 
والتر کیب». 

والمراد ب٫«الرد»:‏ حعل أحدهما ت والآحر أصلا والفر ع مردود إلى الأصل. 

قوله: «وأر كانه أربعة» المراد برالركن» ههنا: ما لابد منه فى تحقق الشىء. 

وقوله: «وثانيها: شىء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى» المراد برشي آخحر»: اسم آخحر 
يدل على ذلك. 

قوله: «وثالثها: مشار كة بين هذين الا مين فى الخروف الأصلية» ورابعها: تغيير 
يلحق ذلك الاسم»: | 

وفيما ذكره مناقشة لفظية؛ وذلك لأن كلامه صريح [فى] أن أحد الركنين الأولين 
اسم» وال ركن الآحر اسم آخحر» وصوابه: أن يستعمل راللفظ» بدل «الاسم»؛ فإنا نقول: 
الأفعال مشتقة من المصادرء والأفعال ليست بأسماء. 

لا يقال: «لو صح ما ذكرتم من حد الاشتقاق» لكان حبريل وميكائيل وإسرافيل» 
مشتقات؛ لوحود حد الاشتقاق فيهاء واللازم باطل؛ وذلك لأنها لو كانت مشتقة» لما 
كانت أعجمية؛ لكون العجحمة منافية (4۲/] للاشتقاق؛ لكنها أعجمية؛ وإلا 
لانصرفت؛ واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك: 

٠‏ لأنا نقول: إنغا ذكرنا حد ,الاشتقاق» الحاصل فى الألفاظ العربية» وتلك الألفاظ 
ليست بعربية. 


=من حروف الإيلام والضرب؛ تافاتهما هما - لضاق الاسر حداء ولاحتاحوا إلى ألوف حروف 
لا يجدونهاء بل فرقوا بين معتق ومعتق ج ركة واحدة بها تمييز بين ضدين. ينظر البحر الحيط 
لاز رکشی ۲/ »۷١‏ سلاسل الذهب له ص» ١۷١‏ التمهيد للأسنوى ص ٠١١‏ نهاية السول له 
۳ ۷ وائد الأصول له ص ۲٠۳‏ منهاج العقول للبدحشى »۲٦۳ /١‏ غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصارى ص ٤٤‏ التحصيل من المحصول للأرموى ۲٠٤ /١‏ حاشية البنانی /١‏ ۲۸۰» 
الإبها ج لابن السبکی ۱/ ۲۲۲» الآيات البينات لابن قاسم العبادى ۲/ ۷۸ء حاشية العطار على 
جمع الحوامع ۱ ۹۸ الإحکام فی أصول الأحكام لابن حزم ۸/ ۸۸ء تيسير التحرير لأمير 
بادشاه /١‏ 1۷ حاشية التفشازانى والشريف على سختصر المنتهى ١۷١ /١‏ إرشاد الفحول 

للشو كانى ص ۷١ء‏ نشر البنود للشنقيطى ۱ ۰۷ الک و کب اللنير للفتوحى ص ٦٤‏ 
ا لخصائص لابن حنى ١١١/۲‏ والمزهر للسيوطى ٠٤٠١ /١‏ أسرار اللغة العربية .)١۷۳(‏ 


فى الأسماء المشتقة 

فان قیل: OSE neg‏ قلنا: الدليل عليه: ما 
روئ انه کک سال جبريل - عليه السلام -: م ميت حيريل؟ وكذلك سأل ميکائيل» 
وإسرافيل؟ فقال: لان ا بالمجبروت فى قبائل» ومیکائیل ھی د لأنه يكيل 
الأرزاقء و! سرافيل مى بذلك؛ لعظم حلقه . 

واسا قوله: «فهذه هى الأقسام الممكنة - أى: التسعة - وطلب الأمثلة على اللغوى) 

ولعله - رضی الله عنه - لما رأى التغير بثلاثة أشياء a‏ وهما 
فى نلاثة أشياء: حرف» وحر كة» وفيهما - قال: E EE‏ تسعة 

ولیس كذلك؛ فإن لمحتن لسن > ا الزيادة e‏ کان لا جیءِ 
E‏ کما ذکره» وهی: زيادة الحرف» وزيادة الحركةء وزيادتهما 

ونقصان O ET‏ - لكن الجنس ال ركب منهما 

E‏ وان حڅموع الزيادة مع النقصان: إما أن يقع فى الجر كة فق ط» أو 
الخحر كة: نقصانها مع زيادتهاء نقصانها مع زيادة الحرف» نقصانها مع زيادة الحرف 
والحر كة؛ فهذه ثلائة أقسام» ذكر منها الثانى فقط» وأغفل الأول والفالث. والذى فى 
الحر ف: نقصانه مع زيادة الحرف» نقصانه مع زيادة الحركة نقصانه مع زيادتهما معاء؛ 
فهذه تلانة اقسا ذکر منها الثانى أيضاء وأغفل الآخحرين. 

ا معا: نقصانهما مع زيادتهماء نقصانهما مع زيادة الح ر كة» نقصانهما 
مع زيادة الحرف» فهذه أقسام ثلاثة» ذكر منها الأول» وأغفل الآخرين. 

فإذن: () الأقسام الممكنة التى لا مزيد عليها همسة عشر فما 


الأول: زيادة الجر كة " الشانى: زيادة احرف الثالث: زيادتهما معّاء الرابع 


)١(‏ فى «ب»: فإنا. 
(۲) التغييرات بين الأصل مشق مه والفرع المشتق خمسة عشر: 
الأول - زيادة الح ركة؛ كعلم وعلم. 
الان < رباد ماد کال وظای: 
اثالث - زيادتهما؛ كضارب وضرب. 
الرابع - نقصان ح ركة؛ كالفرس من الفرس. 


=الخامس - فصان ماده؛ كنت وتبات. 


السادس - نقصانهما؛ كنزا ونزوان. 

السابع - نقصان ح ركة وزيادة مادة؛ كغضبى وغضب. 

الثامن - نقص مادة وزيادة حر كة؛ كحرم وحرمان. 

التاسع - زيادتهما مع نقصانهما؛ كاستنوّق من الناقة. 

العاشر - تغاير الح ركتين؛ كبطر بطرا. 

الحادى عشر - نقصان حركة وزيادة أخحرى وحرف» كاضرب من الضرب. 

الثانى عشر - نقصان مادة وزيادة أحرى؛ كراضع من الرضاعة. 

الثالث عشر - نقص مادة بزيادة أحرى وحركة؛ كخحاف من الخوف؛ لأن الفاء ساكنة فى 
حوف لعدم الت ركيب. ) ) 

الرابع عشر - نقصان حركة وحرف Ne N LSE‏ الوار 
وحركتها وزيادة كسرة. 

الخامس عشر - نقصان ح ركة وحرف وزيادة حرف؛ كفاحر من الفخار» نقصت ألف» وزادت 
ألف وفتحة. 

وإذا ترددت الكلمة ب بين أصلين فى الاشتقاق طلب الترحيج» وله وحوه: 

أحدها - الأمكنية؛ كمهدد علما من المد أو المهدء فيرد إلى المهد؛ لأن باب كرح أمكن وأوسع 
وأفصح وأحف من باب كر فيرجحح بالأمكنية. ) 

الثانى - كون أحد الأصلين أشرف؛ لأنه أحق بالوضع له والنفوس أذكر له وأقبل؛ كدوران 
کل و فيمن اشتقها - بين الاشتقاق من إله أو لوه أو وّله؛ فيقال: من أله ات 
وأقرب. 

الثالث - كونه اھر رار کالإقبال رالقبل. ‏ 

الرابع - كونه أحص فيرجحح على الأعم؛ كالفضل والفضيلة» وقيل عكسه. 

الخامس - كونه أسهل وأحسن تصرفا؛ كاشتقاق المعارضة من العرض .ععنى الظهور أو من 
العرْض وهو الناحية؛ فمن الظهور أولى. 

السائس = كونة أقريه والآخر أبعدة كالعقار يرد إل عقر القهم لا إلى أتها تسكر فعقر 
السابع - كونه أليق؛ كالجداية .ععنى الدلالة لا معنى التقدم» من اهوادى .ععنى المتقدمات. 

الثامن - كونه مطلقا فيرحح على المقيد؛ كالقرّب والمقاربة. ) 

التاسع ا يشتق منه؛ فإن الرذ إلى 
الجوهر حينعذ أولى؛ 9س ن كان رتوا تن الد اله ا ا 
قلیل حدل وال كر من المصادر» ومن الاشتقاق من الجواهر - قوهم: ا الطين» = 


فی الأسماء المشتقة . OEE‏ 


ا ا الأعلام غالبها منقولٌ بخلاف أسماء 
الأحناس؛ فلذلك قل أن ب 2 اس جي لأنه أصل ا قال بعضهم: فان صح فيه اشتقاق 
هل غل ا وه ف راب س الراب راد الجر د رقال في ار اف الأصل قى 
الاشتقاق أن يكون من المصادر» وأصدق ما يكون فى الأفعال المزيدة» والصفات منهاء وأسماء 
اأفادر: والرّمانء والمكان» ويغلب فى اللي ويقل فى أسماء الأحناس کرات أن يشتق 
من الاغتراب» وجراد من الجرد. 
الثانية - قال فى شرح «التسهيل» أيضا: التصريف أعم من الاشتقاق؛ لأن بناء مثل قردد من 
س فر ولا مي ف اض ا ع لري 
الا هتقان انات جاه سس التدين .تي الأضسغى: وط رت رابن الين 
الأحفش. وأبو نصر الباهلى» والمفضل بن سلمةء والميرد» وابن دريدء والزحاج» وابن السراج 
واا ا ا ) | 
ق قال ابن السراج فى رسالته فى الاشتقاق: ما ينبغى أن 
در کل ادر أن يشتق من لغة العرب لشيء من لغة العَحَم > قال: فيكون .نزلة م من ادغى أن 
الط ولذ اشرت 
الخامسة - فى مئال من الاشتقاق الأ كير: iu SA‏ و شجرت فلانا 
بالرمح» تأويله: a‏ فى الشجرة» قوهم: للحلقوم وما يتصل به شجر؛ لأنه مع ما 
يتصل به كأغصان الشجرة وتشاجر القوم» إنما تأويله احتلفوا كاحتلاف أغصان الشجرة 
ما تفرع من هذا الباب فأصله الشجرة . ویروی عن شيبة بن وان قال ای 
يوم ا ق قال أيو تش ضانخت :الأضحعي: نشی پوله: و 
شجرها»» أی: رفع رأسها إلى فوق. يقال: شَجَرتٌ أغصان الشجرة إذا تدلّت فرفعتها. e‏ 
م رکب يتخذ للشيخ الكبير» ومن منعََةٌ الولّة من الح ركة» وم يمن عليه السقوط؛ تشبيها 
اة رالا سي ااج قال اف ) 

i ESA‏ وأنکر ما خیرت من شحّرات 
والمرعى يقال له: الشجر لاحتلاف نبته» وشجَر الأمر إذا احتلط» وشجرنى عن الأمر كذاو 
کذا» معناه: صرفنی؛ وتأویله أ اا رات کاحتلاقگ الشج والباب واحدي وكذلك شجر 
د فلان» أی: اخحتلف بينهم» وقد شجر بينهم اش آی: وقع بينهم. انتھی . 

ر ی ر لطيفة؛ فإنى رأيت فى كتاب: «عمل من طب لمن حب» 
للشيخ بدر الد وال ي طعا اا ل می جج ان 2 ا «إن من 
الشجر ا .» الحديث. على سبيل الاستعارة؛ لإرادة الإلغاز» وماذكره 
الرحاحى م وقي ادت عل ا 

فائدة: قال ابن فارس فى الجمل: اشتبه على اشتقاق قوهم: O TT‏ 


تبمالى رواياهم هبالة بعدما ورذن وحول الماء بلحم يرفقشى 
رقالوا فى تفسير التبالى: المبادرة بالاستقاء يقال تبالى القوم: إذا تبادروا الماء فاستقوه وذلك عند 
قلة الماء. وقال بعضهم: تبالى القوم؛ وذلك إذا قل الماء ونزح» استقى هذا شيئاء وينتظر الآحر 
حتى يَجْم الماء فيستقى» فإن كان هذا هكذا فلعلٌ قولهم: لا أبالى به: أى: لا أبادر إلى اقتنائه 


والانتظار به» بل أنبذه ولا أعتد به. 


فائدة: قال ابن دريد: قال أبو عثمان: معت الأحفش يقول: اشتقاق الدذكان من الدّكدك» وهى 
أرظ فيا فلظ و عاط رمه اشاق فة د كاي إا كانت رة السح فى مرها ار 
بحبو بته. 
لطيفة: قال أبو عبد الله محمد بن المعلى الأزدى فى كتاب الرقيص: حدَثنى هارون بن زكريا 
عن البلحی عن أُبى حاتم قال: سألت الأصمعی لِم سیت مِنی منی؟ قال: لا أُذری. فلقیت ابا 
عبيدة فسألته» فقال: م أكن مع آدم حين علّمه الله الأعماء؛ e‏ الأسماء فأتيت 
با زید فسألته فقال: سميت منى لما يمنى فيها من الدماء. 
وقال ابن خحالویه فی شرح الدريدية: معت ابن دريد يقول: سألت أبا حاتم عن «ثادق» اسم 
فرس؛ من ای شىء اشتق؟ فقال: لا أدرى. فسألت الرياشى عنه» فقال: يا معشر الصبيان؛ إنكم 
لتتعمقون فى العلم! فسألت أبا عثمان الأشناندانى عنهء فقال: يقّال: دَق المطر إذا سال وانصب 
فهو ٹادق؛ فاشتقاقه من هذا. ۰ 
فائدة: a SI‏ سيل أبو عمرو بن العلاء عن اشتقاق الخيل» 
ا ا ر ی اا ت و غر دعنی فإنیى 
ألطف بسواله فقال الأعرابى: استفاد الاسم من فعل السيرء فلم يعرف من 
رما ار الاغراي: ا ا غر ع كاك ال فف إن ق ا راي 
ألا تراها مشى العرضنة حيلاء وتكبرًا. 
فائدة: قال حهزة بن الحسن الأصبهانى فى كتاب رالموازنة»: كان الرحاج ف أن كل لفظتين 
اتفقتا ببعض الحروف» وإن نقصت حروف إحداهما عن حروف الأحرى» فإنٌ إحداهما مشتقة 
من الأحرى؛ فنقول: الرحل مشتق من الرحيل» والثور إنغا سُّمى ثورا لأنه يشير الأرض» والثوب 
اا لانه ات اس دان کان غرلا جم ھ1 دا قال 
قال ور ان القران ا س فا أنه مين اجر ر امرانة» كالور القربانء أئ الطيق 
لحمل قرونه؛ وفی القرآن: وما کنا له مقرنین أی مُطيقین. 
ی کے و غل ی غ ا او ا دادن اه ی هدرن ا 
ن اف کی ا الجرحير؟ فقال: لأن الريح تجرحره. قال: وما معنی تجرحره؟ قال: تجرره. 
قال: وين هذا قيل للحبل المرير؛ لأنه جر على الأرض. قال: والجرَة لِم ميت جحرًة؟ قال:- 


VO E E OEE e فى الأسماء المشتقة‎ 

نقصان احر كة» الخامس: نقصان الحرف» السادس: نقصانهما معُّاء السابع: نقصان 
لحر كة مع زیادتهاء الثامن: نقصان الجر كة مع زيادة الحرف» التاسع: نقصان الحر كة مع 
زیادتهما معا العاث شر: نقصان الحرف مع زيادته» الحادى عشر: نقصان رت 
لحر كة» الثانى عشر: نقصان الحرف مع زيادتهماء الثالث عشر: : نقصانهما معا مع 
زیادتهما معا الرابع عشر: نقصانهما ٩۹۲‏ /ب] مع زيادة الحر كة فقط الخامس 
نقصانهما مع زیاده احرف فقط. 

فهذه هی الأقسام اللمكنة التى لا بمكن الزيادة عليها. وإذ قد أتينا على عددهاء 
فلنشر ع فى مثلها؛ وقبل ذلك: لابد من تقديم مقدمات أربع: 

المقدمة الأرللى: المذهب الحق: ما ذهب إليه أئمة «البصرة»: من كون الفعل شقا من 
الصدر» وهم فيه وجوه» فنقتصر منها على واحد؛ وهو: أن الصدر جزء من الفعل؛ 
أعنى بكونه جزءا: أن مدلوله جزء مدلوله» والأمر كذلك حزما والجزء سابق على 
الكلء والمشتق متأحر عن المشتق منه» ضرورة تأخر الفرع عن الأصل» فلو كان الملصدر 
تامو ا : ازم تقدمه عليه وتأخحره عنه؛ وهو حال. 

المقدمة الثانية: الأفعال - وإن کا مشتقة مسن الصادر . - فأسماء الفاعلين 
والمفعولين مشتقة من الأفعال؛ نبه عليه آبوعلی فی «التكملة»؛ واستدل غليه بكونها 
حارية على سنن الأفعال وطريقها؛ وصرّح بذلك عبد القاهر فى الشرح» فقال: أماء 
الفاعلين والمفعولين مشتقة من الأفعال. 

فالأفعال أصوها القريبةء والمصادر أصوها البعيدة؛ إذ كانت أصول أصوها. 

وحينئذ يقال» مشتقة من الأفعال؛ لأصالتها القريبة» ومن ع المصادر؛ لأصالتها البعيدة. 

المقدمة الثالغة: أن الشيخ الف رضي الله عنه - حعل ال ركن الثالث للاشتقاق؛ 
المشا ركة فى الحروف الأصلية» ونعنى به: أنه لابد من مشاركة المشتق والمشتق منه فى 
الحرو ف الأصلية. 


=لأنها تحر على الأرض. فقال: لو حُرّت على الأرض لانكسرت! قال: فا لحر لم سميت جحرة؟ ٠‏ 
قال: لان ١‏ لله رها فى السماء حرًا. قال فالْجُرحور الذى هو اسم المائة من الإبلء لم سُميت 
به؟ فقال: لأنها تحر بالأزمّة» وتقاد قال: فالفصيل الْمحَرّ الذى شق طرف لسانه للا يرضع أمه» 
ما قولك فيه؟ قال: لأنهم حرّوا لسانه حتى قطعوه. قال: فإن حروا أذنه فقطعوها تسميه مُحَرا؟ 
قال: لا يجوز ذلك! فقال يحيى بن على: قد نقضت العلة القى أتيت بها على نفسك» ومن م يدر 


أن هذا مناقضة فلا حس له. انتهی. ینظر المرخی ۱۲| .٠٠٤۲ - ۳٤۲۸‏ 


وحعل ال ركن الرابع للاشتقاق: تغييرًا يلحق المشتق» ثم حعل أحد أقسام التغيير: 
نقصان احرف . 

وذلك تناقض فى الظاهر؛ فإنا متى نقصنا أحد حروف المشتق» زالت المشاركة 
بينهما فى الحروف الأصليةء وَحَل ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن المشا ر كة بينهما قد تكون بحق الأصل» ثم يطراً نقيضه لعارض» مثاله: 
قولنا: «حف» مشتق من الخوف» و«نم» مشتق من النوم؛ فإن الواو مسقطة بينهما بعد 
انلها آلا لاض وهو اقا السا كن فلار كة ينها حاصلة بالفعل + ضرفا 
فی الأصل قبل طروء العارض. ) 

وثانيهما: أن المصادر ذوات الزيادة» كرالغشيان» «والنزوان» إذا اشتققنا منها 
أفعالا') ك ر«غشى» و«نزا» - حصلت المشاركة بينها وبين المصادر فى الحروف 
الأصلية» ووقع التغير بنقصان الحرف الزائد؛ فققد صدق بجحموع الأمرين - أعنى: 
مشا ركة» مع النقصان - فإنا م نشترط المشاركة فى الحروف الأصلية» مع نقصان 
حرف أصلى. ) 

المقدمة الرابعة: أنه لما جعل الركن الرابع للاشتقاق: التعيْر اللاحق للمشتق - استلزم 
ذلك (۹۳/] حصول التغيير فى كل مشتق بالنسبة إلى أصلهء EEE‏ مأخحوذة 
من مصادر من غير تغيير ظاهر فبها؛ وذلك مشل: «طلب» من الطلب» و«هرب» من 
المرب» ورغلب» من الغلب» ورحلب» من الجلب؛ فإن هذه الأفعغال مساوية هذه 
الصادر فى الحروف والصيغ» من غير تفاوت؛ مع اشتقاقها منهاء وذلك يقدح فى كون 
التغير ركنا للاشتقاق؛ إذ لا يتحمَق الشىء بدون ركنه. 

) أن حركة حرف الإعراب ساقطة الاعتبار فى الاشتقاق غير مفيده ا اذ‎ E 
الاشتقاق إنما يكون فى صيغة المصدر التى بنى عليهاء وحركة الإعراب طارئة على‎ 
اا عد غاا هة غر رة‎ 

وأما حركة البناء آخر الفعل الماضى: فإنها لثباتهاء ولزومهاء وبناء الكلمة عليها من 
أول وهلة -: صارت داحلة فى صيغة الفعلء جارية بحرى أوله وحشوه» فاعتد بها فى 
لتووار ا ا 

مال الزيادة: الأفعال المذكورة؛ زيد فيها على مصادرها ح ركة البناء. 

(۱) فی «ب»: منها أفعالا بیت وبیت. وهو خطأً. 
(۲) فی (أ): وجعله. 


فى الأسماء المشتقة O E N O O‏ 
مثال النقصان: «حذر» اسم الفاعل من «حذر» [حذف] من اسم الفاعل حر كة البناء 
التی کانت فى الفعل. فقد بان أن التغير لازم لجميع صور الاشتقاق. 
فهذه هی القدمات. فلنشر ع الآن فى الأمثلةء وبا لله التوفيق؛ فنقول: 
مثال زيادة الخحر كة فقط: طت من [«ال]طلب»: زدت حر كة الباء للبناء. 
ل ا ت ی ای ی کی ردت و 
NE Te es E‏ 
مثال نقصان الحر كة فقط: حذر من «حَذْرَ»؛ نقصت e‏ الراغ لاء 
مثال نقصان الحرف فقط: حف من «الخوف»؛ نقصت الواو فقط. 
ل ا ت ا اھ ع یی اا د 
الدال. 


مال نقصان الح ركة مع زيادتها: كرم من «الكرم»» وشرف من «الشرف»؛ نقصت 


Ya. f ‌» 
E فحة) و ردت‎ 


مثال نقصان الحر كة مع زیادة الحرف: عليم من رعلم»؛ نقصت حر كة اليم وزدت 
الياء؛ وكذلك: عاد من رع فصت حر كة الدال» وردت الألف. 


مال فصان الحر كة مع زیادتهما معا: اضرب من «الضرب»؛ نقصت' حر كة الضاف 
وزدت الممزة متحر كة» و كسرة الراء. 

مثال نقصان الحرف مع زيادته: ديانة من ,«الديانة»؛ نقصت ياء المصدر» وزدت ياء 
سنا كة مدعمة و تاء التانيت: 

مثال نقصان الحرفي مع زيادة الح ركة: ثبت من «الثبات»؛ نقصت الألف» وزدت 
فتحة البناء. 
و د ا 


مغهل نمصانهما ا مع زیادتهما ا ارم من «الرمى»؛ ردت الألف متح ركة» 


)١(‏ فى الأصول: زدت ضمة وكسرة. 


و کسرة الميم» و نفقصت اليا وفتحة a‏ 
مال نقصانهما 3 مع زیاده الحر کة() عد من «الوعد»؛ نقفصت الواو 
و ردت کشر 2 

لنبيه: هذه الأقساح منها ما هو حنس تحته أقسام؛ فإن الح ركة: لا تبرّعت ثلائة 
أنواع» كان نقصانها فقط» وزيادتها فق ط» ق واا سی ووو عا غل 
حسب تنوعها؟ فادا اعتر ذلك کت الأقسام ا 

هذا آخر المثل الاشتقاقيةء وا لله أعلم. 

وقل ذكرنا جميع المثل للأقسام المذكورة E‏ إليها أهملها الصنف 

فى التقسيم؛ على ما تا 

قال صاحب «اللإحكام» : ,الاسم لا يخلو: إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك 
فی مفهومه کثیرون» أو يصح : فالأول: هو اسم العلم كرزيد»» وغيره. والانى: لا 
يخلو: إما ألا يكون صفة» أو هو صفة: ) 

والأول: هر اسم الجنس» وهو إما اچ فنا کرالانسسان» و«الفرس»» أو اسم 
معنی ؟ کرالعلم» و«الجهل». والصفة کالقائم والقاعد» وهر الاسم الشتق» والمشتق: ما 
غير من أسماء المعانى عن شكله: بزيادة» أو نقصان» فى الحروف» ر الح ر کات أو 
فيهما» جلد غل ااال 0 موضو ع له غير معین» وفیه معن » و فيه نظر؟ 
لاشتماله التغيير بالزيادة والنقصان 

قال المَصنف: اما الأحكام - فنذكرها فى ww‏ 

الْسألة الأولى: أن سيدق المشتي - لا ينقك ع صدق المشتو منه؛ خلافا ا لأبی 
عل و بی فن لالم ll‏ ل ~~ I‏ ل اللي N‏ 
ل بطلقان هذه الاسغاء على ا لله تعالی؛ وران ول ولل 
ورالقدرة» ا لله عا لان التسى وة الات e‏ الى توحب 
)١(‏ أى: نقصانهما معًا مع زيادة الح ر كة فقط. 
(۲) ينظر الإحكام /|١(‏ ٠ه‏ 


فى الأسماء المشتقة ed E‏ 
ا و«القادرية رامیت وهذه المَعّانى غي تابتة ل بعال فلا يکو لله چ 


ق 2 


۰ ا و ا 
ادرت بايلم:, E‏ الخالمةت وهذه اانکء- ا ل کرد ا 
لم وفذرة. ‏ 

O E O Cg A‏ بون الْمُفرَدِ - غير مَعْقول. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن أصحابنا اتفقوا على أن الله تعالى عالم 
بالعلم» قادر بالقدرة» حی با حیاه؛ حلافا للفلاسفة» والمعتزلة. 

وتحقيق حل الخلاف: أن نفاة الأحوال ]/۹٤[‏ منا زعموا: أن العلم نفس العا ميةء 
والقدرة نفس القادرية» وهما صفتان زائدتان على الذات. 

واعرف بو على»› وأبو هاشم بهذا الزائدى إلا نهم قالوا: لا نسمی هذه الأمور 
غلا وقدرة» بل عالمية» وقادرية؛ فیکون الخلاف - فى الحقيقة - لفظيًاء بل ذهب أبو 
هاشم: إلى أنها أحوالء والحال لا تعلم» ولكن يعلم الال عليها. 

وهذا القول باط قطعا؛ ضرورة أن التصديق مسبوق بالتصور» وما لا يتصور فى 
نفسه» استحال التصديق بثبوته لغیره. 

أما ابو على: فإنه سلم أنها معلومة؛ فعلى هذا: لا يبقى بينه وبين نفاة الأحوال منا 
وأما مثبتو الحال: فقد زعموا أن عالمية الله - تعالى ا 
العلي NUNS as‏ 

وأما أبو الحسين البصرى: فلا يتقرر معه هذا اللخلاف؛ لأن المسمى بالقدرة نفس . 
القادرية» وهذه الأحكام حاصلة لله تعالى. 

واعلم: أن نفاة الأحوال من الصفاتية - كأبى الحسن الأشعرى» وأبى إسحاق 
الإسفرايينى» وأبى بكر محمد بن,الحسين بن فورك» وأكثر أتباعهم -: زعموا أنه لا فرق 
بين عالمية | لله تعالی [وعلمه]» وقادرية ية ا لله تعالى وقدرته؛ وهۇلاء نفاه الأحوال. 

وأما مثبتو الأحوال - كالقاضى ابی بكر محمد بن الطيب» وأتباعه 7 فزعموا ان 
عالمية الله تعالى حالة معللة بالعلم؛ وكذا القول فى سائر الصفات. 


والإمام الصنف: نقل بحمو ع هذه المذاهب: بعضها نص عليه فى كتاب( 

٫امحصل»»‏ والبعض الآحر نص عليه فى مصنفه فى نقل أقاويل فرق العام. 

وإذا عرفت ذلك ظهر: أن الأشاعرة بأسرهم قالوا: إن الله عالم بالعلي قادر 
بالقدرة» حى بالخحياة» واحتلفوا بعد ذلك: فمنهم من يقول: العلم نفس العالميةء والقدرة 
نفس القادرية. و[منهم] من يقول: هى زائدة عليها. 

وإذا عرفت ذلك" فاعلم: أن ههنا لابد من البحث عن أمرين: أحدهما معنوى» 
والاحر لفظى : 

أما البحث المعنوى: فهو وظيفة المتكلم وهو النظر فى الدليل الدال على أن ا 
عالمية وف وقادرية وقدرة و فی الخار ج؛ فهما شیئان E‏ ا أو فى الذهن: هما 
شیئان» وفی الخارج: شىء واحد؛ كما يقال فى السواد: إنه عرض لون وإنه م ركب 
من جنس هو: اللون» وفصل هو: قابض للبصر؛ فإذن: التر كيب واقع فيه عقلاء وأما 
فى الخارج: فهو شىء واحد. وهذا لا يتحقَق إلا بالبراهين العقلية؛ وذلك من «علم 
الكلام». 

ر الفح الان هو اة العالة و اقادرة الصاقان علا كه فال حل ذلك سار 
على قواعد الاشتقاق اللغوى عند الخصم؟ أو ذلك لا يدعيه الخصه؟؛ بل يمَول: e‏ 
قواعد العربية ما ذكرت» ولكن الدليل العقلى منع منه؛ فيستثنى ذلك من المشتقات؛ 
لوجود المانع الخاص. ومن المعاوم أن للخحصم العدول عن الأولء وادعاء الثانى. وإذا 
رت ها اني ا ج ان د و لل الى د واف ت ال ا اد 
الم كوا رن و کو و ا 

أا آن الشتق مركب وذلك لان قرلا: «الضاربة مدلرله فار ة عن دات فاست 
صفة الضرب بها؛ فهو يدل على الذات المتصفة بتلك الصفةء وهو المعنى ب«التركيب»» 
من المشتقات؛ كالعام» والقادرء ورا 

الف غل ا د ال ها رفو اك ا ااه بر اعا ر ل ا ف 
صح أن المشتق مر كب وصادق على الله تعالى. 


)۱( ف «ب»: کتابه: 
(۲) فی «ب»: هدا. 
)٣(‏ أى: كونه قابضا للبصر. 


فى الأسماء المشتقة 

وأما أن المشتق منه مفرد: ف فى من الار وااص در دة الات 
الأحوذ معها قيام الصفة التى هى المصدر؛ فمدلوله يسقط بالنسبة إلى الذات. فقد 
صحت المقدمة الثانية. 


٤ء‎ 


وأما أن وجحود المر كب بدون المفردء حال -: فواضح؛ لأنها مقدمة بديهية. 
وفيما ذكره نظر؛ لأنا نقول: إن عنيت برصدق للم ركب»: أن العالمية صادقة على 
٠‏ اله معنى: الدلالة على الذات والعلم -: فلا نسلم؛ وذلك أول التزاع 

وا عت به ر اضق -: فمسلم ذلك؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من صدق 
العالمية بهذا التفسير وجود المر كب بدون الم ركب ) 

فإن قيل: «لو م تصدق العالمية على الله تعالى صدق غيرها من المشتقات على غيره 
تعالى وتقدس» يلزم أن يكون صدقها على حلاف القواعد المقرّرة فى علم العربية 
واللازم باطل» : فلنا: لا نسلم انتفاء اللازم؛ بل ذلك عين e:‏ الخصم. 

ا ا ا و ا 
وتقدس - صدقا حاريًا على القواعد المقررة فى المشتقات كان الخصم ملزما حجوحًا؛ 
ولكنه لا يدعيه. وغاية ما صار إليه: خالفة الأصل إذا قام الدليل على وحوب المخالفة. 

و يبق فى هذه المسألة إلا أن من قال: لا تصدق العالمية بدون العلم -: كان كلامه 
حاريا على القواعد اللغوية شاهدا. 

وغایته: أن 2 قال بخلافه» فقد حالف القواعد فى الغائب دون الشاهد. 

وللحصم أن يقول: إنما حالفت القواعد اللغوية فى الغائب؛ لدليل دل على وجحوب 
المحالفة؛ قيحتاج ! لی ذکر ما یعتقده دلیلا على أن ۱ له عا بذاته»وليس هناك 
الات ااك ا قت بر البحث معنوياء ويخرج الكلام عن حد أصول الفقه 
ويدحل فى علم أصول الدين؛ فلا يكون البحث لفظيًاء بل معنويًا. 

وح ا رعا على لر ر94 الل ا 
حزما؛ نظرا إلى الوضع :»]/۹١[‏ 

قلنا: إذن نع بوت مدلوله بعد تسليم الدلالة اللفظية؛ فلا نسلم وجحود لمر كب. ولا 
حواب عن هذا المنع إلا وع فى تفريره [ب] «القاعدة الكلامية»: 


وهو أن الله عالم بالعلم قادر بالقدرة» ويصح من المذهب ما تشهد بصحته البراهين 
العمَلية› ولا ينفع فى هدا المقام اللاحتجاجات اللغوية. 

قال صاحب رالتلحيص»: البراهين العقلية دلت على أن الله تعالى حئ» عام قادر» 
مريد» وأن هذه المفهومات المتعددة المتخحالفة فى الذهن لابد وأن تكون متحدة فى 

ولا امتناع فى ذلك وذلك كما تحكم على السواد؛ بأنه موحود فى الخارج لا تكثير 
فيه أصلاء مع أنه فى الذهن يتكثر وينقسم إلى مفهومات متعددة متخالفة؛ فإنه عرض. 
وكيف وهو الحنس البعيد» ولون» وهو الجنس القريب» وله فصل» وهو كونه قابضًا 
اضر ) 

فهذه أمور متكثرة فى الذهن» متحدة فى الخارج» ولا امتناع فيه؛ فإن الامتناع فى 
تعددها فى الخارج؛ وذلك لأنها لو كانت مغايرة للذات قائمة بهاء امتنع أن تكون غنية 
عن الموجد؛ وذلك لأن القائم بالشىء ممكن» و كل ممكن مفتقر إلى الموجد. 

فا لمو حد ها: إما أن يكون هو الله تعالى أو غيره» والثانى باطل؛ وهو ظاهرء والأول 
أا اا ف اه ا ا ورج اة مدر اخرى: واللى عك اأخو و ا اد 
باراده احری؛ و حينئذ: يلزم عدم انتهاء الصفات؛ وهو باطل» أو يقال: هذه الصفات 
صدرت منه من غير علم» وقدرة» وإرادة؛ وذلك باطل؛ وإلا لجاز ذلك فى سائر 
الأفعال؛ وذلك يبطل القول فى الصفات› وهذا يو حب القول بأن المرحح ذه الأمور 
هو الذات. 

وإذا علمت ذلك فقد علمت: أن العلم» والعالمية» والذات جميع ذلك شىء واحد 
فی الخارج» وإعا التفاوت فى الذهن» وهو عين الذات فى الخار ج؛ ولیس الأمر Eg‏ 
فى العلم» وعلى هذا لا يبعد أن يقال: إن أبا علىء وأبا هاشم امتنعا عن حمل رالقدرة» 
ورالعلم» عليه؛ هذا المعنى؛ مح اما يحملان رالقادر» و رالعا م عليه. 

وأما أبو الحسين البصرى: لما حكم أن الكل واحد فى الخارج» فإذا حاز حمل العالم» 
حاز حمل العلم؛ ولم يلتفت إلى التعارف والوزان اللفظى. ) 

ئم نقول: هل يحب فی كل مشتق استدعاء وصف نابت للذات» مغاير معناه معنى 
المشتق منه فى الذهن» والخارج جميعًا: أمّا المغايرة الذهنية - [فنعم]. وأما فى الخارج: 
ففى بعض الصور»ء وهل يجب فى جميع الصور ذلك؟ 


فى الأسماء .المشتقة 

وھذا م( ) ر م يقم عليه دليل» و كيف يقوم عليه دليل؛ وقد قرر أن الألفاظ ما 
وضعت للدلالة على الأحوال الموجودات الخارحية» بل للدلالة على الأحوال الذهنية؛ 
[۹ /ب] فالمشتق لا يستدعى التر كيب إلا ذهناء وأما [فى] الخار ج فلا. 


المؤلف يدعى أن صدق المشتق يستدعى وصفا مغايرُا للمشتق منه ؛ کا سود د 
صفة السواد» وما قل عن أبى الحسين بخلاف هذاء؛ فإن المنقول عنه: أن القدرة التى هى 
المشتق منه نفس القادرية» ولا مغايرة بينهما فى الخارج؛ [ف] ليس واحد منهما م ركبا 
والآحر مفردا؛ فقد تقرر حلافه فى هذه المسألة. 

وأما وفاقه فى مسألة أحرى؛ وهو أنه موافق على أن الله تعالى عالم بعلم» لكن لا 
یغایر عالمیته» وهما يقولان: إن الله عام لا بعلم فى الخارج - فقد وافقهم من حيث 
المعنى» وحالفهم من حيث إطلاق اللقظ› وکلهم حالفوا من أوحب اسنتدغاء المشتقى 
للوصف المغاير فى الخارج. 

هذا ما قاله؛ وهو ضعيف: 

أما احتياره: أن الذات مع الصفات شىء واحد فى الخارج -: فهذا تصريح منه بنفى 


الصفات» ونفاة الصفات هم الفلاسفة؛ والمعتزلة يرحع مذهبهم إلى قريب من مذهب 
الفلاسقة. 


وأما الشبهة التى ول عليها: ففاسدة؛ وبيان فسادها أن نقول: لا أن فيام 
الصفة باحل - أعنى به: ذلك القيام الخاص الذى لصفات البارى - يوحب افتقارها إلى 
المو جحد؛ وما الدليل عل على ذلك؟! 


أو نقول: ذلك يوجحب افتقارها إلى امحل الوصوف بهاء وليس ذلك من باب افتقار 
المعلول إلى العلة. ولتن سلمنا أنه يوحب ذلك الافتقار الحاص؛ ولكن لا نسلم أن هذا 
الافتقار الا يوحب إمكانها الذاتى الحو ج إلى الموجد. ولئن سلمنا ذلك؛ ولکن ¿ لا 
يجوز أن تحون الذات المقدسة موجبة لتلك الصفات إجابا اشا نم بواسطة تلك 
الصفات تصدر منه الممكنات؛ فتكون مصدوجة لال الات بغير واسطة تلك 
الصفات» وموحديته لسائر الممكنات بواسطة الصفات؛ فما المانع من ذلك؟! 


د «أ: ما م 
(۲) هماء أی: أبو على» وأبو هاشم المائيان. 


وعلى هذا: يكون لله تعالى علم» وقدرة» وحياة؛ ولا يلزم منه التسلسل المذكور» 
ولا شىء من الحالات. هذه منو ع واردة على تلك الشبهة؛ ولا جواب له عنها. 

على أنا نقول: إن له تعالى صفات قديمة وحودية زائدة على الذات» ومن أراد 
استحضارهاء فليراحع الكتب الكلامية. 


وإنغا تكلمنا على هذه الشبهة - فى هذا الفن E‏ 
لشبهة ههنا؛ فلهذا تكلمنا عليها فى هذا الموضع. 

ااا كرو افر الغهد مش فع اساج كر اتىد ك اق لاحن 
ومتحدا فى الخارج -: فلم يعقله على الوجه: 

وبيان ذلك: أن الذين قالوا: إن السواد واللون شىء واحد فى الخارج» وهما فى 
نن [ ١‏ شیئان -: ارادوا به : أن السواد واللون م يعرض لكل واحد منهما 
تشخص فى ألخارج غير تشخحص) الآحر؛ فهما شیتان متغایران ذهنا وخارځًاء إلا 
أنهما عرض فما تشخص واحدا » ولا یستقیم صلا قوله: هما متغايران فى العقل» 
وهما واحد فى الخار ج؛ وإلا يلزم ألا يكون حكم العقل بالتغاير مطابقا للحار ج؛ وذلك 
حال. ) 

وقول لقائل: اللون عرض» وكيف»› وجنس» معناه: هذه الأشياء مفهومات متغايرة 
ذهناً وخارجاء إلا أنه عرض للجميع؛ تشخص واحد فی الخارج؛ فليس فى الخارج لكل 
واحد منها تشخص غير تشخص الأخر. 

وهذه القضية ظاهرة غاية الظهور هكذا. وأما مناقشة هذا TTT‏ 
أبى الحسين البصرى؛ وذلك لأن أبا اشن يذهب ال ابات قدرة آله تعال هى ين 
القادرية؛ فهو قائل بأن الله تعالى قادر» وله قدرةء وإن كانت هى عين القادرية. 

بخلاف أ بى هاشم لا يقول بهذا المذهب؛ فلا يتحقق هذا الخلاف مع أبى الحسينء 
وإن تحقق حلاف آحر معه؛ وهو أن القدرة ليست نفس القادرية فى الخارج. 


(۱) فی «ح»: على أن لله. 
(YY‏ ف (ج) : اراد به . 
(۳) افی «رب): تشخيیص. 
)٤(‏ فی «ب»: تشخیص. 
)٥(‏ أی: فی الخارج. 


فى الأسماء المشتقة O N O O‏ 
واعلم: أنا لا نمنع كون الذهن أو العقل يتصور أمورا لا وحود ها فى الخارج» بل لنا 
موجحو دات ذهنية صرفة لا را ج؛ كالمعقولات الثوانى» وإنغا نمنع كون 
العقل يحكم بأن السواد مثلاً مركب من جنس وفصل» وهما ماهيتان متغايرتان ذهناء 
متحدتان فى الخارج؛ فإن هذا باطل قطعاء وحكم العقل مطابق(. 


و هده المسألة تنزع إلى الکلی المنطقى» والطبيعى» والعقلى» وإلى ااخوال التى يثبتها 
مثبتوهاء وليس هذا موضع بيان هذه المفهومات. 


& کي ا ت ٤ £ ٤‏ م ۰ 
وآما حقيق الحق فى ذلك: ففى أصول صناعة ا 
وهى: «علم الكلام»» وفى هذه المسألة تدقيقات حكمية وكلامية تر كناها؛ طلبا للإججاز. 


قال المصنف: المَسالّة الثانية: احتلفوا فی أن بقاءَ رخو الا قَاق» هَل هو شط 
ت e e‏ ا جلاف لی غل ن اء ن 


A E انقِضًاء ا‎ lL 


ي ھلم م م 


و حب ٤آ‏ يصدق غ ا «رضّارب». 


بيان الأول: أنه يصدق عليه أنه: : ولس بضاربو؛ فِى هَلهِ حال وقونا: 
ر 0 ا م 


بضاربو) - حزء مر قولنا: ا بضّاربو؛ فى هلو الحال» ومتی صدق أ 


کے ا مړ ^ 


صدق کا واحد من أجرائه؛ فإذڻ: صدق ع انه E‏ بضاربي». 


ر E‏ & 5 
وبیاں الثانى: هلا دَق عليه ذلك - وب ل ردق e‏ أنه: ضار لان 


و رضارب» 5 ناوه فی العّف: َ بضاربي» a o47‏ ا قال: 
رفلاڻ ضَارب» اراد تکذِيبه وإبُطال قوٴله - قال انه َ بضاربو»؛ و انه 


)١(‏ أى: مطابق للحا حار ج. 

»۱۷ إرشاد الفحول (ص‎ »)٤۷( شرح ح التنقیح‎ ۲ u نهاية الشسول‎ ۲۲۷ /١ ينظز: الإبهاج‎ )۲(٠ 

حاشية البنانى. YAT I‏ فواتح الرحموت ۱/ .٠۹۲‏ 

0( اسي بن يداه بن ل أو عل غرف للك الفاسوف اس صاحب التصانيف فى 
الطب ول ر ت والإلهيات. ولد ببخارى فى سنة ١۳۷ه.‏ طاف البلاد وناظر العلمايء 
واتسعت شهرته» من كتبه: الإشارات الطيرء الإنصاف» لسان العرب» وغیرها. توفی» ۲۸٤ه.‏ 

> وات ا و اکر واب آاف اة 5 ۴ ان اليرت ١‏ 
۲ الذريعة ۲: ٩٦1 ٤۸‏ الأعلام ۲/ .۲٤١١‏ 


قيض الأول وإلا لما استَعْمَلوه تقض الأرل؛ لما تبت كونهُمًا موضوعينِ لمفهومَيْن 


ماقضتین وق صدق أحَذهمًا س آل يصدق الآحر. 

الترة اعلم و ا - أن استعمال الاسم المشتق ا اللستقبل - 
جحاز إجماعاء وإطلاقه و استعماله بحسب الخال - حقيقة OES‏ وأما إذا استعمله - بعد 
انتفاء ما منه الاشتقاق hS‏ -: فهل ذلك بطريق الحميقة 
أو بطريق اجحاز؛ فهذا هو حل الخلاف. 

لی اا اع ی عای دو د م ا 
وأبى هاشم من المعتزلة - يدل على أنهما قالا: إن ذلك الصدق بطريق الحقيقة. 

والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها: أن المخحالف فى المسألة الأولى يقول بصدق 
لمشتق كرالعالم» و«القادر»» وإن م يكن ما منه الاشتقاق قائما بالمشتق منه» ولا فى 
بق ما 

وأما المخحالف فى هذه المسألة -: فإنه يقول: إن قام ما منه الاشتقاق بالشىء فهو 
صادق [ - حينئد - حقيقة». وإذا انقضى» و م يقم به» فهو يصدق]') عليه مجازاء لا 
حقيقة؛ وعلى الرأى الآحر: يصدق حقيقَةء لا جحازا. 

وقد نقل صاحب «الإحكام» اشتراطه فى الممكن دون غيره ”؛ وفيه نظر؛ وذلك 
لأنه ذكره الإمام فى أثناء هذه المسألة على سبیل الببحث: فإن كان مستند نقله هذا 
القدر» فهو ضعيف» وإن وجده منقولا صرججا عن بعضهم» فلا إشكال؛ والعهدة على 
الناقل؛ ج ا فد ااه القالتث: فا لله أعلم .عستندهما فى النقل. 

واعلم: ان فی تقل اخلاف عن این سيناء وأبى هاشم فى هذه المسألة نظرًا: أما ابن 
سينا: فلا يوحد له موضو ع فى أصول الفقه» أو فى العربية؛ حتى يوحد خلافه فى 
هذه المسألة فى ذلك الموضوع. 

نعم: قال: إن الاصطلاح فی «علم المنطق» فى قولنا: ,كل «ج» اا لا نعنى 
به: ما هو «ج) دائماء أو فى الحال» أو فى وقت معين؛ بل ماهو أعم من ذلك؛ وهو 
أنه يصدق عليه أنه «ج»؛ سواء كان ذلك فى الماضى» أو فى الحال» أو دائماء أو غير 
دائم». ) 
(۱) سقط فی «ج). 
(۲) ینظر: الإحكام |١(‏ ۱). 
(۳) ای: مصنفٌ موضوع. 


VCE ADEE E OS EAS DES فى الأسماء المشتقة‎ 

فهذا ما اصطلح عليه؛ فعلى هذا: إذا قال: ,الإإنسان الضارب متحرك» - لا يلزم أن 

اغ ارب اال بل على ما صدق عليه الضارب» سواء كان 
ذلك الصدق فى الماضى»› أو و فى المستقبل» أو و فی الخحال. 


ومن اوم أن الاصطلاحات لا مناقشة فيهاء ولا يلزم من الاصطلاح النطقى أن 
يکون ا للأرضاع اللغوية العربية» إلا إذا ادعی صاحب الاصطلاح ]4۷/[ 
لموافقة» وأبو على“ لا يدعى ذلك ولا غيره من المنطقيين؛ فهذا النقل مشوش. 

وأما ما نقله من عالفة أبى هاشم: ا ا واللصنف موافق لأبى هاشم على 
هذا الاصطلاح فى كتبه المنطقية؛ وذلك لأنه نقل اللصنف عنه فى المسألة المقدمة أنه 
جوز صدق المشتق بدون قيام ما منه الاشتقاق» وإذا حررنا ذلك فلا يستقيم أن يشترط 
فى صدق المشتق أن يقوم به ما منه الاشتقاق؛ وفى ذلك تناقض ظاهر. 

ونما قلنا: رإن أبا هاشم قائل اشا فى صدق المشتق قيام ما منه الاشتقاق»؛ 
وذلك لأن المصنف ومن تابعه يقول: إن الضارب لا يصدق حقيقة إلا حال صدور 
الضرب من الضارب» وأبو هاشم يقول': يكفى فى صدق الضارب حقيقة أن یکون 
الضَرّب وحد فى الوحود» وانقضىء وأما إذا لم يكن الضرب ود من اصن فا 
يقو ل بصدق الضارب حقيمة؛ فيلزم ما ذ كرناه من التناقض للغة؛ إلا إذا نقل عنه: أن ما 
نقله عنه أولاء حوزه فى صفات الله المقدسة» وأما فى غيرها من المشتقات» فلا فإن 
نقل عنه هذا التفصيل. انتظم هذا الكلام. 

وا یه ج ار ا ل ع 
لفغي :اه بعد اققا الضرب يصدق عله أنه الس بضاري قى اال (جرا واا 
دق غل ات لیس بضارب فى الحال»] ٩‏ - فيصدق عليه «أنه ليس بضارب»؛ لأن 
قولنا: لیس بضارب» جحزء لقولنا: «لييس بضارب فی الحال» بالضرورة» وقد صدق 
احمو ع؛ فيلزم صدق أجزائه؛ وإلا يلزم صدق اجحموع بدون صدق الجزء؛ وذلك محال؛ 
فيصدق عليه - بعد انقضاء الضرب -: رأنه ليس بضارب»» وإذا صدق عليه: ,أنه ليس 
بضارب»» لا يصدق عليه: رأنه ضارب»؛ لان قولنا: ويس بضارب» نقيض قولنا: 
«ضارب») ا 
(۱) یعنی ب«أبو علی»: ابن سینا؛ إذ کنیته کذلك. 
(۲) فی «جح»: بقوله. 


)۲( سمط فی (جح). 


والدليل عليه: أن من أراد تحذيب القائل: «فلان ضارب» - فإنه يبادر إلى استعمال 
هذه الصيغة» وهى قولنا: «ليس بضارب»» ولولا أنهما نقيضان» وإلا لما استعمله فى 
تكذيبه» وعاولته مناقضته؛ لأن القائل يحترز عن استعمال اللفظ فى الدلالة على الشىء 
مع انه غير“ دال علیه. ) 

فد نت انيما قطان رفا وقد صدق ههناأحد النقيضين؛ وهو: راتا 
بضارب»؛ فلا يصدق [عليه] ” أنه ضارب حقيقة؛ لاستحالة صدق النقيض وإذا م 
بضدق غايه آنه ضارب حقيقة؛ فهو المدعى. ) 

هذا شرح ما قاله الصنف؛ وهو ضعيف جدًا: 

ETT E E O 
بضارب فى الخال»» [فإن عنيت به أن هذا اللفظ؛ وهو قولتا: ليس بضارب فى‎ 
جحزؤه اللفظى : «ليس بضارب» -: فهدا صحیح؟ فلا سبیل ا إنکاره» إلا‎ - ٩۳» الحال‎ 
أنه لا“ يحتمل نقضاء فإنا نسلم له ذلك. وننقل المنع إلى المقام الثانى:‎ 

بیانه: آنه إذا قال - وقد صدق -: «إنه [۹۷/ب] لیس بضارب» فى الحالم = 
لصدق معناه؛ فیصدق عليه «لیس بضارب»؛ لأنه جحزؤه. 


قلنا: لا نسلم أنه حزء معناه» بل هو سلب أحص؛ كقولنا: «الحمار ليس بحيوان 
ناطق ولا يزم منه ألا يكون حيوانا» وليس هو سلب أحص, 'والفرق بينهما ظاهر» 
ومن المعلوم - بالضرورة - أنه لا يلزم من سلب الأحص سلب الأعم» ونظائره أكثر 
من أن تعد: منها: أن قولنا: زيد ليس يإنسان حاص؛ ضرورة أنه ليس بعمرو» لا يلزم 
a‏ وكذلك يصدق قولنا: زيد ليس بحيوان حاص؛ ضرورة أنه ليس 
ریو و ف کو را و کات رص :ا ان ایس یوان اص 
ضرورة أنه لیس بفرس» ولا یلزم منه الا یکون حیوانا. ) 

وبالجملة: القاعدة المقررة الصحيحة: أنه إذا تبت وجحود اججموع» يلزم بالضرورة 
وجحود جميع احزائه. 


(۱) فی «ب»: غیره. 

(۲) سقط فی «ج». 

(۳) سقط فی «ب». 

)٤(‏ فی «ج: لو. 
ا 


O Se E E فى الأسماء المشتقة‎ 

ومن أمثلة ذلك: قول القائل: ,على عشرة آلاف درهم» - يستحيل صدقه عند عدم 
وحوب درهم واحد من العشرة آلاف عليه» وقوله: «لا جب على عشرة آلاف درهم» 
- يصدق» ولو تقدم بوجوب درهم واحد من العشرة آلاف. فهذا سؤال واقع لا 
کراب غه اض 

فا لحاصل: آنه إن عنی بکونه حزءًا له: ق - لا يجديه نفعا؛ لما سبق؛ ولأن من قال: 
علي عشرة آلاف درهم إلا ثلانة آلاف درهم»» لا يلزمه العشرة» وإن [كان] لظ 
العشرة حزء من بحموع لفظ الأول!! 

والعجحب أن المصنف - رحه الله - لم يتنبه هذا السؤال. 


وأما ما ذكره من المناقضة - فممنوعة؛ وذلك لا تبين فى علم المنطق: أن من شرط 
القاقض الافاد ي اور اة وس جا الاد فى امان رهدذ ارط مده 
ههنا؛ ووجهه' ظاهر. ) 

وأما ذكره من الصيغتين اللتين يستعملان عند قصد التكذيب -: فذلك لتوافق 
امتخحاطبين على إرادة زمان واحد بعينه؛ حتى لو تنبه أحدهما لكونه زوا بکلامه غير 
الزمان الواحد - يرد عليه؛ ويقول: ما يدل على عدم متاقضته؛ وهذا القدر معلوم من 
yp NS ENE‏ 
كقولنا: «ضارب». ولكان قولنا: «فى الخحال» زيادة لا حاحة إليهاء؛ وذلك باطل حزمًا. 

فول ساد كر معارض غل ومانه أنه دق ق ,أله ضار ف 
اا د ع ا ری و وا 
الملاضى»» ويلزم من صدق اججحمو ع صدق أجزائه» وإذا صدق عليه: رنه ضارب» - لا 
يصدق عليه: ,أنه ليس بضارب»؛ لما ذكر من الناقضة؛ فلا يتأتى للمصنف منع شىء من 
المقدمات» بل صدقها من جانبنا أقوى» وأوضح. 

ولا يقال: «ما ذ كرتم يبطل بالمستقبل» وبيانه: أن نقول: لو صح ماذكرت» يلزم 
[۸/] صدق ,«الضارب» على من لم يصدر الضرب عنه» بل يتوقع صدوره منه فى 
EM Se a O‏ 
,ضار ب») جحزء لقولنا: رضازب فی المستقبل» حزمًا؛ لن نع عدم الحكم ف صوره 
اللقض على ذلك التقدير. 


(۱) فی «ج»: ووحه. 


)۲( فی (جح): علية. 


واعلم: أنه قيل: الحق التفصيل؛ وذلك لأنا نقول: إذا وجد معنى فى الحل» واشتق له 
منه اسم - فبعد ذلك: إن لم يطراً على الحل ما يناقضه ويضاده - بقى صدق المشتق؛ 
وهذا كرالقاتل» «والسارق» «والزانئ»» فأما إذا طراً على امحل ما يضاده» واشتق له منه 
اسم المشتق الأول - فحينئذ لا يصدق المشتق الأول› وهذا كاللون إذا قام به البياض» 
يسمى أبيض,» فإذا اسود لا يقال [له] فى حالة السواد: إنه أبيض. 

والدليل على ذلك: أن اله تعالى أمرنا بجلد الزانى» وقطع يد السارق» ولو كان بقاء 
و اا لأنه - حالة الجلد والقطع - ليس بران 


“© ©¢*¢ + 


وال إنه لما كان موصوفا بامشتق منه» وهو الزنا والسرقة -: EET‏ 
هو مقن داه م مرف هما وجب رلا لأنا نقول: هذا غير دافع لما ذكرنا؛ 
لأن كلامنا مفرُوضٌ فى امتفال الأمر؛ وذلك الأمر أمر بجلد الزانى» وقطع السارق»ء ولر 
کان بقاء وحه الاشتقاق شرطاًء لم يبق زانياً ولا سارقا بعد انقضائهما؛ فلا يكون الجلد 
حلد الزانى» ولا القطع قطع يد السارق» فلا يقطع امتثالا للأمر. وخرج على ما ذكرنا 
قوله: لا يقال: أكابر الصحابة كفرة؛ باعتبار ما كان؛ لأنه طراً على امحل ما يضاده» 
وهو الإعان المضاد للكفر. ) 

واعلم: أن ما احتاره الصنف ما يقوم عليه دليل» ولا يطرد ضابطا: لا من طرف 
pa O E‏ 
بعكن يام المشتق منه من اشتق له؛ كما اعترف به فى مثل المكى» والمدنى» والخالق 
والرازق. وأما فى الطرف الحاز: فإنه عد من وجوه البجاز إطلاق اسم المشتق بعد زوال 
المشتق منه» وهذا غير مستقيم؛ فإنه لا يقال للشيخ: إنه طفل باعتبار ما كان» ولا للثوب 
الأسود: إنه أبيض باعتبار ما كان. | 


واعلم: آن الكى» والمدنى لا يرد على رأى من يدعى أن المشتق من المصادر إا 
ضاف حف إا قاع الرصف ال الى اى ك ا فاو ال والانى غر ال 
من الملصادرء وأما «الخالق» و «الرازق»: فإنه ععكن التزام ما ادعاه اللصنف فيهما. وأما ما 
ذکره من طرف ابحاز» فمندفع؛ لأنه [قد]'“ لا يدعى طرد ذلك. 


(۱) سمط فی أ 


فى الأسماء المشتقة E O E‏ 
قال الْمَصنف ۹۸7/ب]: فان قِيلٌ: الال يصدق علي َد انقِضَاء الضّرب - 


أ ولت بضاربي»: 


وله ولاه يصدق عليه أنه: ملس بضاربو؛ فى هَذو الحال»؛ ومتى صَدَق عليه 
[ذلك - صدق عليه أنه بضًاربي»: 


قا“ E ST‏ 
صِدق قوّلنا: ا بضاربيٍ؛ 9 فى الال ج صدق قولنا: ّ بضاربي». 


A E E‏ و بضاربيي؛ فلم لا يصدق عليه أنه «ضارب١؟‏ ا انه 


أ فوا : روفلا ضارب»» وقولنا: «فلالٌ بضاربو»» 0 نعتبر فيه فه اتساد القت - 
ل يتناقضًاء ولا يجوز إیراد أحدِهما لتکذیب و الآخر. 


ث و 


a O ٍ‏ يذل على صِذق قوٴلکه؛ لکن معَارض بوجوو: 


الأول أ «الضارب»: من حَصل لَه الضرب وعدا المَفهوم اعم مر قولتا: حَصَل لَه 
o‏ 2 


ب فى الْحَال» أو ذ فى المَاضى؛ أنه يكن تقسييمة هما وَمَورد الْقَسْمَة ۔ مشترَد 


2 نه ولا ازم من تفي الحا نى اتراي بإذا: لا يرم مِنْ نفى الضَاريّة 


ا فل قو ترا على ال۲ : سم لماعل لذا كان فى تقدير الاضِى - لا 
يعمل عمل الفِعْل؛ رولا اد | اسم القاعِل يَصٍ صح إطلاقة لعل وُحد فى الْمَاضى» وإلا 


لكان ا لکلا ل 


الثالث: ا لالش ينه رطا فى كزن الاسم الق حَقيقة حققة د 
کان 1 سم اكلم ر «المخبر ر اليو و «الأمس» وما یجری مجراها - حقَيقَة ا 
شىء أَصْلا؛ e‏ باطل؛ فالمَلرُوم مثله: 


بان الد ا e‏ اتم ای لخر شروو نگل رای بن 


ر ول 


رایت لز کہ زط زد ل لشن جا حَقية - حول ا شت IT‏ لي 


ألا صر هَذًا الاسم المشى حَقيقة ألَْة. 


1 


إن فت لِم لا يوز أن ثقال: «الكلا: اسم ِكَل واد ن بلك الْحروف؟! 


٤‏ سلتا أنه يس كذلك؛ فلم لا يجوز أن يقال: > حصول المشتق من رط فى کون 


المشو حه و إذا کال ممکنَ الحصول» فأمًا إذا كذلك - فل؟! 


رط كون المشتق حَقيقة - حول التق ينه إا بمَجمُوعِي أو 
بأرائه» وهَهنا: إن امتنع أن يكوت للْمَجْمُوع وُجُود؛ َة لا يَميعٌ ذلك للاَحَادِ. 


ر م 
٤‏ 
MM‏ 


أو نقول: لم 9 ور 
صلا؟! 


ل ا رهذه الألماضل ليست ا ق فی شىء من N E‏ 


1 


قلت: الْجَوَاب عن الأَوٌل: أن ذ ذلك بَاطِل باحْمًَاع أَهْلٍ اللعَة. وأيْضًّا: فالإلرامٌ عَائذ 
فی لَفظٍ »فإ لا شَك فی أذ كل وَاحِدٍمِنْ حُرُوف احبر ليس حبرا 
ركذلك: کل راع من أخراء «الشهر ر «السة ليس يشر ولا سن وعن الشانی: ا 
a‏ ا لم يقل بهذا القر لفرق؛ کا بَاطلا. ورعن الفالث: أن هذه الألفاظ 
تع O‏ انه ا یکود[٩۹/]‏ حَقيقَة أو ماز وکل مَحَازِ َه 
ا فإذن: هذه اا فی لض الأغياي وقد عَم بالضرورة اا 
ELT‏ فھی حقَابِق ق فيها. ۰ ۰ 


الرابع : الإبان مسر : : م بالتصديق» و مَل ۴ الإقرار» أ e‏ والشحص 
A‏ کک ا لشي من هذه الأشياء الثلانة ا مو متا حَقَيقَة؛ فلولا 
ا ن حصول ما منه الاشتقاق - ليس شَرّطاً لصيدق لمشي -: وإلا لما كان كذلك: 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المصنف - رحمه الله - لمافرغ من ذكر 
الدليل على ما ادعاه» شرع فى الاعتراض» فمنع المقدمة القائلة: إنه إذا صدق عليه أنه 
لیس بضارب فی الخال - يصدق عليه آنه ليس بضارب. 

فقال: «لا نسلم أنه يلزم من صدق الأول صدق الثانى»» وأسند المنع بأن قولنا: «ليس 
بضارب [فی الحال» م رکب» وقولنا: «لیس بضارب»]' مفرد» ولا یلزم من ثبوت 
حكم الشىء وحده ثبوت ذلك الحكم له إذا كان مع غيره؛ فإن حكم الشىء وحده 
جاز أن يكون خخالفا لحكم ذلك الشىء إذا كان مع غيره. ٠‏ 


ل 


(۱) سقط فی «ب». 


فى الأسماء المشتقة O EON‏ 

ونظير ذلك: أن يقال: الجنس وحده له أحكام» وإذا انضم الجنس إلى فصل من 
الفصول لا تبقى تلك الأحكام؛ وكذلك لكل حزء من أحزاء الأدوية ال ركبة أحكاي 
فإذا انضم بعضها إلى البعض لا تبقى تلك الأحكام» ولولا ذلك لما حدث المزاج. 

لقره فى ذلك وحن قار ذلك ف الأشاط :ان ار عل ايى 
والتكذيب» وإذا دخلت عليه همزة الاستفهام لا يحتمل التصديق [ولا القكذيب]؛ 
وكذلك يخر ج عن احتمال التصديق والتكذيب إدحال أدوات الشرط عليه: 

مثال الأول: «زيد قائم»؛ فإنه يحتمل التصديق والتكذيب» فإذا أدحلت عليه همزة 
الاستفهام» فقلت: «أزيد قائم؟» - م يحتمل التصديق والتكذيب. 

مثال الثانى: قولك: «قام زيد» يحتمل التصديق والتكذيب وإن أدحلت' عليه 
«إذ»» فقلت: ر«إن قام زيد...» - فإنه لا محتمل ذلك. 

سلمنا ذلك: وهو أنه متى صدق عليه: «ليس بضارب فى الحال»» صدق عليه: «ليس 
بضارب». 

ومن المعلوم أنه ليس كذلك؛ وهذا لما تقرر فى علم المنطق: أن المطلقة العامة لا 
تناقضها مطلقة عامة؛ فالطلقتان لا تتناقضان» وما ذكرتم من القضيتين من باب 
المطلقات؛ فلا تناقض. ولا يتوهم من قول بعض المنطقيين: إن شرط التناقض الاتحاد فى 
الموضوع والحمول فقط؛ فيتوهم أن اتحاد القضيتين فى الزمان ليس بشرط عند بعضهم؛ 
خارجا عن الموضوع والمحمول؛ بل ينبغى أن تعلم أن من شرط التناقض: الاتحاد 

فى أمور نمانية بالبرهان القاطع؛ وهو أنه متى يبحصل الاتحاد فى شىء من الثمانية - 
فلا تناقض؛ وذلك واضح. 

غير [۹۹/ب] أن بعضهم رد الثمانية إلى ثلاثة؛ وهو: الاتحاد فى الموضوع» 
والمحمول» والزمان» ومنهم من رد الثمانية: إلى اتحاد الموضوع والمحمول فقط؛ لاندراج 
وحدة الزمان تحت وحدة المحمول؛ فرد ذلك إلى اثنين» ومنهم من رده إلى أمر واحد؛ 
وهو الاتحاد فى النسبة الحكمية لا غير؛ فتندرج الشروط الثمانية تحت هذا الشرط الواحد. 

واتفق العقلاء على اعتبار الشروط الثمانية فى التناقض» ثم ليس يعنى ذلك: أن 
الشروط الثمانية معتبرة فى تناقض كل واحدة واحدة من القضاياء بل القضية إن كانت 


)١(‏ فی و( ج): وخر ج. 
(۲( فی وج): دحلت. 


مكانية» تعتیر فيها و حده الموضوع» والحمول» والكان؛ کقولنا: رید جالس»» «زید 
ليس بجالس»» وإن كانت زمانيةء يعتبر فيها وحدة الزمان'. 

وبالحملة: وحدة الموضو ع والحمول - معتبرة فى تناقض القضايا بأسرهاء وأما بقية 

ولولا الحذر من الإطالة» لكنا بسطنا الكلام فى هذه القاعدةء وأعطيناها حقها من 
الشرح والتفريع؛ فإنها قاعدة مهمة يحب على كل عحصل ححقيقها. 

فهذه منو ع على مقدمات الدّليل» شرحناها مع إعطائها حَقها من السند. 


واعلم: أن المصنف لما فرغ من" توجيه المنع على مقدمات الدليل - شرع فى 
المعارضة فى حكم المسألةء بعد تسليم مقدمات الدليل: ) 

فشر ل ما ذكرت = وإن دل على آن شرط دق الشعق حقبقة فام مامه 
الاشتقاق به - ولكن معنا ما ينفى ذلك: 

وبيانه من وحوه: أحدها: أن «الضارب»: مر حَصّل له الضرب؛ وذلك أعم من 
قو لنا: حصل له الضرب فى الحال» أو فى الماضى؛ والدليل عليه: أنه بعكن تقسيم 
الضارب إلى القسمين المدكورين. ) 

فيقال: الضارب: إما أن يكون ضاربا فى الخال أو فى الماضى؛ ومورد التقسيم هو 
«الضارب» أعم من كل واحد من «الضارب فى الحال» و «الضارب فى الماضى»؛ 
ضرورة أن التقسيم إلى الشيئين أعم من كل واحد من الشيئين؛ لأنه لو لم يكن أعم 
مهما باز : إمّا أن یکون احص من کل واحد مهماء » أو مطلماء أو من وحه دون 
وجه» أو يكون مساويا لكل واحد منهماء أو مباينا لكل واحد؛ وذلك لما تبن في «علم 
المنطقى»: [أن] انحصار الناسة بن القضانا: فى العموم والخصوص على الإطلاق› أو من 
وجه دون وحه» أو التساوى» أو التباين» فإذا انتفى أحد الأمور على التعيينء > يلزم 
بالضرورة تعين إحدى الباقيات» واللازم باطل› ¿ وإلا لما صح النقسيم قَطْعّا فثبت: : أن 
مورد التقسيم أعم من كل واحد من القسمين؛ فقولنا: «ضارب» ا 
«رضارب فی الحال»»ء أو: «فى الماضى». 


)١(‏ أى: يعتبر فيها وحدة الموضوع وامحمول والزمان. 
(۲) فی «ج»): فرع. 


فى الأسماء المشتقة (Vesa EOE Gê‏ 
قرول دق فرلا الس ضار ب فى حالم سلكت لاخدا اص 
[١٠٠/أ]‏ على ما بيناء ولا يلزم من سلب الخاص سلب العام بالضرورة» وقد سبق منا 
بيان نظائر ذلك. فإذن: يصدق قولنا: «ضارب» بعد انقضاء الضرب» وهو المدعى. 
فان قيل: «لا نسلم أنه يصدق بعد انقضاء الضرب ا غاية ما فى الباب: أنه 
اف وو او ای ا 


قلنا: الأصل صدقه بطريق الحقيقة» ومن ادعى أنه بطريق الجاز» فعليه البيان. 
واعلم: أن هذا الكلام وحهه الملصنف معارضة فى الحكم؛ [وذلك ظاهر]» وعكن 


توجحيه معارضته فى المقدمة: 

وبيانه: أن نقول: ما ذكرت من الدليل - وإن دل على أنه يصدق بعد انقضاء 
الضرب أنه ليس اب ولكن معنا ما ينفى ذلك؛ وذلك ا يصدق بعد انقضاء 
الضرب e‏ ضارب» ودلیله ما سبی ») فإادا صدق قولنا: ,ضار ب») ل يصدق قولنا: «[ليس 
ب]ضارب» کا ذکره المصنف ق الدليلء وهر أن قولنا: ضار ب» نقیض قولنا: ليس 
بضارب». 

فهذه المقدمة مشتر كة بين المعلل والمعترض: فإن صحت فلا كلام» وإن فسدت فسد 
الدليل المد كور؛ لكون صحتها موقوفة على هذه المقدمة. 

وثانيها - من وجوه المعارضة فى الحكم -: هو أن أئمة صناعة العربية قالوا: إذا كان 
اسم الفاعل فى تقدير الماضى» لا يعمل عمل الفعل؛ فلا يقال: زيد ضارب غلامه 
اي بنتصب «رغلامه) ب« ضارب»؟ کیا لو قال : «زید ضر ب غلامه ارا 


وهذا الكلام صريحٌ فى كون اسم القاعل يستعمل» والمراد به المضي. 

وثالثها - أى: من , وحوه المعارضة فى الحكم -: أنه لو كان من شرط صدق المشتق 
حقيقة قيامٌ ما منه الاشتقاق [بالمشتى]) -: لا صدق المتكلم والمخيبر الان واليوم» 
وما بجرى جراهاء على شىء حقيقة؛ واللازم باطل؛ فاللزوم كذلك: 


(۱) فی «ج»: الخاضين. 
(۲( سقط 8 وب). 
)۳( فی ((ب): آن. 

)٤(‏ سقط فی رج». 


بيان الملازمة: هو أنا نتكلم على تقدير اشتراط قيام ما منه الاشتقاق لصدق المشتق 
الم ركبة» ويستحيل قيام جملتها بالمتكلم حال التكلم بالكلام؛ ضرورة أنه لا بعكن النطق 
الحرف الثانى إلا وقد انقضى الحَرف الأول فقيام الكل جملة واحدة بالمتكلم حال. 

وكذلك الکلام فی الخبر؛ فإنه لا حكن قيام ` جملة الخ بالمخير أصلا. 

قفد صحت الملازمة؛ واللازم باطل؛ فان ا کل والمخير صادقان على شحص 
من الأشخاص؛ فإنه يقال: زيد متكلم» وعمرو خبر؛ والأصل فى الإطلاق الحقيقة. 

واعلم: أن الملصنف ذكر - فى سابق أمثلة المصادر السيالة التى يستحيل قيامها جملة 
باللشتق - لفظة «أمس» و«اليوم»؛ وفيه نظر؛ وذلك [١٠٠/ب]‏ لأن الكلام فى 
اللشتقات من المصادر. ولانع أن بنع اشتقاقهاء ويقول: هما من الألفاظ الجامدة؛ ثم 
يسلم ذلك ويقول: کل واج یی با ان 

أن الصنف أورد على المعارضة المذكورة أسئلة بأحوبتهاء eT‏ 

فلنذكرها موجّهة» ثم نشر ع فى الجواب عنهاء فنقول: 

لذ كور قياس استشنائى» وهو م ركب من شرطية متصلة» ومن حهلية هى رفع» 

وضع؛ ويال - فى اصطلاح علم الحدل -: إحدی مقمدمتيها: الملارّمَة و ھی 
المتصلة بعينها ا إما نفى اللازم» وهو المراد بقوهم: : رفع»› أو 
ابات الملزوم» وهو المراد بقول المنطقيين: الوضع؛ فالاصطلاح تلف والمعنى واحد 

فإذا عرفت ذلك فنقول: منع اّلا صدق الملازمة» وهى قولهم: لو كان المشتق 
حقيقةٌ قيام ما منه الاشتقاق به - لما صدق المتكلم والمحبر على شىء؛ لاستحالة قيام 
الكلام والخبر جملة بالمتكلم والمخير؛ واللازم باطل. 

قلنا: لا نسلم صدق الملازمة وإنما تصدق أن لو لم يكن الكلام اسما لكل واحد من 


(۱) فی رجحم الخحروف. 
(۲) فی (وب) ٠‏ واضحًا. 


فى الأسماء المشتقة yy‏ 
تلك الحروف؛ فلم قلت ': إنه ليس كذلك؛ وهذا لأن اسم «الكلام» إذا كان اسما لكل 
واحد من تلك الخروف - فلا يستحيل قيام ما منه الاشتقاق بالمشتق؛ لإمکان قیام 
احرف الواحد من الكلام اممكلم. 

ا واد انك شرف لکن لاتب سدق 
الملازمة» وإنما يصدق أن لو اث شترطنا فى المشتق قيام ما منه الاشتقاق به على الإطلاقء 
وأما إذا قلنا بالاشتراط إذا كان مكنا وبعدم الاشتر راط إذا کان مستحیلا - فلا تصدق 
الملازمة؛ ضرورة الاستحالة فى صدق المتكلم والمخبر. 

سلمنا اشتراطه على الإطلاقء ولكن إنما تصدق الملازمة أن لو كان الشرط قيام ما 
منه اللاشتقاق بالمشتق جملة» أى: عجموعه» وأما إذا شرطنا قيامه به: إما جملة» أو بأحد 
أجزائه - فلم قلتم: إنه تصدق الملازمة؟! وإنغا تصدق أن لو لم يكن الكلام بأحد أحزائه 
ا ا ا وف به ظاهرا؛ فالشرط موحود. 

سلمنا صدق الملازمة؛ ولكن لا نسلم انتفاء اللازم» وهو قوله: المتكلم والمخبر 
می ج م اا ی ا E‏ ألا يصدق 
ا و نق ف ف راع رات م سم لومت ونع کید م 


) eT على‎ 


أما قوله: ET‏ یکن الکلام اما لکل واحد [۱۰۱/] SE‏ 
قلنا: ١‏ هذا باطل ياجماع أئمة العربية؛ فان أحدا منهم لا يقول عا ذكرم؛ وهو أن يكون 
الكلام اسما لكل , واحد لتلك اخروف. 

E E‏ ا و ا 
لفظ المتكلم» > بل إا نوردها فى لفظ المخبر؛ ووجهها ظاهر. 


وما ذکرم من السؤال مندفع عن الدليل على الوجه الذى حررناه؛ فإن أحدامن 


)١(‏ 8 ر جح): قلتم. 
7"( فی (جح): فإعا. 


الناس ما قال بأن كل جزء من أجزاء الخبر يكون خبراء فاندفع السؤال» وأعاد الملصنف 
الإلزام ب,الأمس» و«اليوم». 

وفیما ذکره نظر» على ما ذکرنا أولا. وعا ذكرناه حرج عن المنعين المسندين ما 
ذکره. 

ووجهه. : أن يقال: e‏ اط مطلقا وقائل یقول بعلم 


والجواب عن الثالث - وهو منع انتفاء اللازم -: أن نقول: إن هذه الألفاظ - وهى 

اة لفظة «المتكلم»» و«المخحبري» و«الأمس»» و«اليوم» مسشتخماة باللاستقراء» وکل أ _مل 
مستعمل بعد الوضع الأول» فهر : إما حقيقة أو ججاز؛ وذلك لأنه: إما أن يكون الل ظ 
الستعمل مستعملاً فيما وضع له» فهو إذن حقيقة أو فى غير ما وضع له» فهو جحاز. 

ثم نقول: يلزم من ذلك أن تكون هذه الألفاظ حقائق فى شىء؛ وفك اا اها 
مستعملة حقمائق أو ججحازات»› فان E‏ حقائق» فظاهرء وإن THES‏ ججحازات فيما 
یاف و بالحقيقة؛ وذلك لأن الجاز هو: «اللفظ المستعمل 


ی را د فهو إذن مسبوق بالحقيقة؛ فيلزم أن يكون هذه الألفاظ 
ا 


ثم نقول: هذه الألفاظ ليست حقائق فى غير هذه المعانى؛ يعلم ذلك من نظر فى 
الصناعة الأدبية وقواعدهاء وهو المعنى بقول المصنف: «فعلم بالضرورة»» وكثررًا ما يطلق 
الصنف لفظة «الضرورة» فى الأمور المعلومة من قواعد الصنائع العلمية. فيلزم أن تكون 
هذه الألفاظ حقائق فى هذه المعانى؛ وهو المطلوب. 

فقد انتفى اللازم؛ فينتفى الملزوم؛ فلا يكون صدق المشتق مشروطا بقيام ما منه 
اللاشتقاق به؛ وذلك هو المدعى. فقد تقرر الوحه الثالث من وجوه المعارضة. 

ورابعها - وهو الوجه الرابع من وجوه المعارضة فى حكم المسألة -: هو أن نقول: 
إن لفظ ,الإيعان» مفسر: إما بالتصديق بالْجَنان» أو بالعمل بالأ ركان أو .عمجموعهماء 
وذلك بإجماع الأمة؛ وذلك لأنهم وإن اختلفوا د فی مدلوله» اتفقوا علی أن مدلوله أحد 
الامورة فالشخحص يسمى مۇمنا: 6 ار شا س هاو لانو 


ثم نقول: لو [١٠١٠/ب]‏ كان من شرط صدق المشتق حقيقة قيامٌ ما منه الاشتقاق 


اتی( د ا صدق «المؤمن» على شخص حينما لا يڪون مباشرا لشىء من هذه 
المعانى؛ ضرورة أن ل ا واللازم باطل؛ فينتفى الملزوم. 
للملازمات أن يذكر بعد ذكر الملازمة؛ وهذا أمر سهل؛ لا مناقشة فى مثل ذلك لفل 
الملصنف. 

r لماز‎ is ھی‎ 


NLNE.‏ فی حمق التناقض»: قلنا: هذا لا راع فيه؛ كنا ندّعِى 
أن قوّلنا: «ضّارب» - يفي الرَمَانَ NT‏ بدليل ما ذكرنا: أن إِخْدّى 


دق م 


فين عة فى رفع الأرى: 

ما اول فلاا تلم - بالضرُورة من ن أل اللغة -: نهم متی حاولوا تکرب املظ 
بإخدى اللفضتين - لا يذ كروك إلا اللفضّة الأخرى؛ فيكفون بكر ES‏ 
عند مُحَاولّة تكذيب الأخرى؛ وألا اقضَاءُ كل وَاجدةٍ مهما اران المعَيّن رالا 
EE‏ 


ااانا فلار ل O OTO‏ فاا فا ا س بضاربو»» فلا بد 
وان فيد سلب مَا فهم مِن قَولا: «ضارب»؛ ا 

رات أن كل دة ين هان لبن مرضوعة إرفع مققضى الأعرّى. وحب 
تاهما ذلك الرَمّان الْمُعيّن؛ رالا َم صل تحصل التکاذب؛ ثم لا يراع ذ ف أن ذلك امان 
E‏ ا 


0 و 2٤ر ل‎ YT OE 
E O ET وله فى المُعَارَضَةٍ الأوى:‎ 
إليهمًاء:‎ e المَاضى‎ 

a E‏ تقسييمة إلى المَاضى والْحَاضر» يكن تَقسييمة إلى المسلتقيل؛ انه 


٩)‏ فی «ب). 


نبوته ۾ له ف الحاضر ر 


E E‏ اضرب لَه عَم من يته له فى الحَاضر أو فى الملتقبل؛ فإن 
0 ما ذكرته يقتضبى كو ,«الضّارب» حقيقة لمن حصَل أ SEE‏ 
E E TT‏ [۷] فی 
8 ولا فی ا وان باط بالاتقاق. 
أل لن فالا ,اسم القاعل إذا ANE EE‏ 

۴ 

قَلنَا: وقد الوا أَيْضًا: إذا اماد لعل المستقبل عَل عَمَل الفغل؛ فيلرَمُ اَن يَكون 
اوا و فيه المشتق منه؛ ولا شلك فى فَسَادِهِ . 

الا يلرم 1 کون اسم ,ا لمخبر ( ۴ فة صلا : 

قلتا: ET‏ حصوله بتمامه؛ إن أُمكنَ. أو حصول آڃر حر ِن أخْرائِه؛ 
٠ ۲7‏ وَدَعُوّى الإحْمَّاع على فَسَادِ هذا التفصيل مَمنوعة. 

وله رابعا: الشخص يْسمّى: «مُومنا»؛ ون لم يكن مشتغلا فى الال برمسمّى 
الإبعان»: 

قلنا: لا نسَلمُ: اَن ذلك الإطلاق EES‏ آنه لا يَجُورٌ أذ يقال فى 
كابر الصحابة: إنهم كفرة؛ أجل كفر كان مَوْجُودا قبل لقانم ولا للْيقَظّان: إنه 
ا ا تزکرتا یل للت e‏ 
شرع فی اواب عنها؛ فقال: أما قوله: «لا نسلم أنه إذا صدق عليه بعد انقضاء 
الضرب [أنه]: «ليس بضارب» [فى الحال»» ومتى صدق عليه ذلك] - [يصدق عليه: 
أنه «ليس بضارب»] “؛ وإنغا يصدق ذلك أن لو لم تختلف مدلولات الألفاظ بالإفراد 
والتر کیب»: 

قلنا: مدلولات الألفاظ المركبة ليست إلا ال ركب الحاصل من المفردات؛ وإلا يلزم 
التغيير؛ وهو حلاف الأصل. 

لا يقال: «ما ذكرتم من الأصل باطل بتلك الصور التى ذكرتموها فى السؤال»: لأنا 


`. سمط ق رجح‎ (١) 


فى الأسماء المشتقة O‏ 


نقول: مقتضى الدليل عدم التغيير على الإطلاق؛ ترك الدليل فى تلك الصور» فيجحرى 
فيمأً عداه على قضية الدليل. 


قوله: «وحدة الزمان معتبرة فى تحقق التناقض»: قلنا: هذا لا نزاع فيه» وليس معنى 
هذا الكلام دعوىالإجماع فى هذا اللطلوب؛ حتى تثبت شرائط التناقض بالإجماع؛ فان 
قضية اشتراط التناقض قضية برهانية؛ بل معناه: انالا ما أن التناقض يتحقَق 
بدون تلك الشرائط؛ بل يدعى أن هذا الشرط - وهو اتحاد الزمان - متحقق ههنا؛ 
فنقول: قولنا ,ضارب» يفيد الزمن المعين؛ وهو الحاضر؛ والدليل عليه وجهان: 

الأول: أن من زاول صناعة العربية» يعلم حزمًا من حال أهل اللغة أنهم متى حاولوا 
تكذيب المتلفظ بإحدى اللفظتين لا يذ كرون إلا اللفظة الأحرى» ويكتفون فى تكذيب 
لمتلفظ بإحدى اللفظتين بذ كر اللفظة الأحرى» ولولا اقتضاء كل واحدة منهما للزمان 
ا وإلا لما حصل التكذيب؛ لجواز صدق إحداهما بالنسبة إلى زمان» وصدق 
الأحرى بالنسبة إلى زمان آخر غيره؛ ولو م يمحصل التكذيب» لا استعملت كل واحدة 
من الصيغتين لرفع مقتضى الأخرى؛ لأن الظاهر من حال العاقل العارف؟ بالوضع ألا 
يستعمل مالا يفيد مقصوده باعتبار ذلك الوضع؛ واللازم باطل؛ لأن e‏ 
يستعملون ¿ كل واحدة من اللفظتين لرفع مقتضى الأحرى. 

الثانى: أن كلمة ,ليس» موضوعة الل الل عي اة اللغة» فإذا قلنا: ويس 
بضارب» - فلابد وأن يفيد سلب ما فهم من قولنا: «ضارب»؛ وإلا م تكن لفظة «ليس» 
مستعملة للسلب والمقدر خحلافه. 

وإذا ثبت بت أن كل واحدة من هاتين اللفظتين مستعملة لرفع مقتضى الأخحرى - وحب 
[۲١٠/ب]‏ تناوهما للزمان اأعين؛ وذلك هو المطلوب. هذا ما قاله المصنف؛ وفيه نظر: 

أما الو حه الأول» فنقول: ا ا ا ا 
باحداهما لا یذ كرون إلا اللفظة الأحرى. 


نعم: لا ينكر ذلك فيما إذا سبقت قرائن يفهم بها كل واحد" من امتحاطبين 


(١)‏ فی رج): المعتبر. 
)۲( فی ((جھ): العارف العاقل. 
)۳( فق (ج)) ۰ وأحدة. 


العين الذى رقع فيه الضرب؛ فيقع الاكتفاء بكل واحد؟ من اللفظين؛ اعتمادا 

وأما على الإطلاق - كماذكره المصنف -: فممنوع؛ والعجب منه دعوى 
اضرورة. OOO E E OPA‏ و رفلان 

LAME‏ للسلب» 
ولکن قولنا: «ضارب» مطلق» فقولنا: «لیس بضارب» سلب مطلق» ولا يلزم من نفس 
لیے آ امیا ی الیل ان کو که کے لشن لی وعدم لزومه 
واضح. فإن بنى هذا الوجحه على قوله: «لأن كل واحدة موضوعة لعنى يناقض مقتضى 
الأحرى» - فهو ممنوع؛ وهو عود إلى الأول؛ فلا يكون وجها ثانيا. 

ولا يقال: «الأصل عدم القياس»؛ لأنا نقول: هذا لا يفيدكم؛ وذلك لأنا نمنع كون 
إحدى اللفظتين موضوعة لعنى مناقض لقتضى الأخحرى» والاسترواح إلى الاستعمال لا 
يجديه نفعًا؛ لأنا نمنع الاستعمال إلا فى صور القرائن» وأما على الإطلاقء فلاء وهذا 
واضح غاية الوضوح؛ والدليل المبنى على هذه المقدمة لا يتقَرّر؛ لفساد هذه المقدمة. 

وقوله: «ثم لا نزاع فى أن ذلك الزمان ليس هو الماضى» ولا المستقبل؛ فتعين أن 
يكون هو الحاضر» مقدمة مبنية على ما ادعى من تناقض اللفظتين فى المقتضى» وقد تبين 
فسادها؛ والمبنى على الفاسد فاسد. 
فى الحاضر؛ بدليل صحة التقسيم اليهما»: 

فف ا جاب الف عغها د مخ ا كن قحال الل وغه اه 
يقال: ثبوت الضرب له أعم من ثبوته فى الحاضر» أو ذ فى المستقبل› فلو لزم من صحته ما 
ذ كرتم من التقسيم» [وهو]: أن يكون المشتق حقيقة فى الاضى -: لزم من تقسيمنا أن 
يكون المشتق حقيقة فى المستقبل جزمًا؛ واللازم باطل بالاتفاق؛ فينتفى اللزوم؛ فلا يلزم 
من صحة التقسيم كونه حقيقة فيه. 


(۱( فی (ب)» وجي : وأحدة. 


فى الأسماء المشتقة O O a Se‏ 
قوله - فى المعارضة الثانية -: «إن أئمة العربية قالوا: إن اسم الفاعل إذا أفاد الفعل 
الماضى» لا يعمل عمل الفعل»: قلنا: هذا الإطلاق من أئمة العربية معارض .مثله: 
وبيانه: أنهم قالوا: إذا أفاد اسم الفاعل المستقبل» عمل عَمَل الفعل؛ فيقال: زيد 
ضارتب علامه غدا» على أن «علامه» منصوب ب«ضارب»؛ فلو لزم من الإطلاق مدلول 
الشتق حقيقة فى الاضى لزم من الإطلاق أن يكون المشتق حقيفة ف ال 
دک واللازم باطل؛ فإنه باز فى المستقبل إجماعا؛ في ف TT‏ وهو المطلوب. 


وعکن توحیهه على وجه E‏ لمقدمة الدليل؛ وبيانه: أن نقول: لا نسلم أن 
إطلاق أئمة العربية فى قوهم: «اسم الفاعل إذا أفاد الفعل المستقبل حقيقة')» وظاهر أنه 
ليس كذلك؛ وذلك لأنه ٠‏ لو كان حقيقة» لكان ما ذكرنا من الإطلاق الثانی - ايض - 
حقيقة؛ واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

ولقائل أن يمول : لو صحت الملازمة» يلزح زیاده اججاز» وهر على حلاف الأصل. 
والحواب عن المعارضة الثالثة - وهى قوهم: «يلزم ألا يكون «المخحبر» وأمثاله حقيقة فى 
شىء أصلا»: هو أن نقول: المسألة عندنا فيها تفصيل؛ وذلك لأنه: إن أمكن قيام المشتق 
[منه] به بتمامه - فذلك هو المشروط. وإن لم يعكن - فإنا لا نشترط قيامه بتمامه به 
ا نشثز ط فام آحر حزء من احزائه به؟ وهذا القدر ممکن ق «اخیر». 

وأما قوهم: وذلك على حلاف اجا 7 قلنا: دعو ی انعماد الإجماع على فساد هدا 
التفصيل - ممنوعة. 

وأحاب ابن الحاجب <( عن هذا السؤال؛ بأن قال: « م تبن اللغة على مثل هذه 
اللشاحة؛ وإلا لتعذرت المشتقات» وجميع أفعال الحال». 

والجحواب عن المعارضة الرابعة» وهی قوهم: ولو اث شترط ما ذ کرتم» ا صدق «المؤمن» 
فی فى الصورة التى فر ضناهاء واللازم باطل؛ فانه صادق»: هو ان نقول: 9 نسلم صدقه 
حقيقةء وإن کان الأصل صدقه بطريق الحقيقة النافى للمجاز. 
)٩(‏ آی: عمل عما الفعل -حهيهة . 
( )ا «ج): أنه 
ا ر ی أبو عمرو جمال الدين بن الحاحب: فقیه مالکی» من کبار 

العلماء بالعربية» كردى الأصل. ولد فى إسنا (من صعيد مصر) ونشاً فى القاهرة» وسكن دمشق 

وكان أبوه حاحبًا فعرف به» له تصانيف كثيرة منها «الكافية» فى النحوء «الشافية» فى الصرف› 

ر ۷ش وتوفى سنة ٤٦‏ ٦ه.‏ انظر: وفيات: ٠٠٤:١‏ الطالع السعيد ۱۸۸ مفتاح 

السعادة ١١۷:١‏ غاية النهاية ٥۰۸:١‏ الأعلام .۲٠٠/٤‏ 


قلنا: هذا امجاز واقع؛ والدلیل علیه: هو آنه لا يقال فی أکابر الصحابة: إنهم كفرة 
باعتبار ما کانوا [عليه]» ولا يقال لليقظان: إنه نائ ولو صح ما ذکرتم» اصدق الكفرء» 
والنوم فى الصورة المذكورة؛ باعتبار الماضى من الزمان؛ واللازم باطل. 

وفی هذا الكلام نظر؛ لأن الحقيقة قد ترك لعارض يقتضى الترك؛ كتعظيم [الصحابة 

- رضوان ا لله عليهم -[ف] إذا عرف جاز» وا OE‏ 
قال الصف المَسالة القالخة: احتلفوا فی E‏ المعنى الائ بالشىء: هَل یجب أن 
تق لَه من اسم؟ والحق: التفصييل؛ فإ الْمَعّانى الى لا أسْمَاءَ لها؛ ثل أنواع الرَوّاِح 
والآلام -: نلا َك أذ ذلك عير حاص فیا 

E E E 


ر 


أحَذهُمَا: :أنه هَل يجب أن E E A E‏ 
Ll‏ :أذ ذلك وَاحب؛ فان المعتزلةء لما قالْت: إن الله تعالی يلق کلام فی 
ا أصحابا هم ار کان لك ارچ أا ب لااك الجر ا لكا 
من :ذلك لكلا وعِند ٠‏ المغتزلة: أن ذلك غير واحبٍ. 


رن . ر ر 


وَانيهمًا: آنه ذا لم تق لمحل من امم فهَلْ يجو [۳. اب] أن يشتى لعْيْر ذلك 
ا 2 : عند اأصحَابنا: : ل وعند المعرلة: ا E‏ متکلمًا 
بدلك الكلام. 

E‏ الموْضيعيْن: : بان القتل والح والضرّب قائم بالمقتول 
Sk e‏ وچا 
ايبوا عَنه: اا ارح ليس رة عن لائر لصيل فى تررح ET‏ 
RT E‏ للا وکذا ال ل ا 

ره رر ر ر ندر DU hag‏ فی 

اا , المعتزلة عنه: : أنه لا مَعنى تائم ا المقذور إلا وع الور إذ 
لو کان التأث رادا - لكان US E‏ لأ تابر الشیء فِى 


Q 


.د 4 E ه٤ eT o ١‏ 
الشىء نسبة ست م فد بعقل توئ علد عم واد مهما أز مح شير فيفتقّر إلى تابير 


Er )١(‏ ف ((با). 


فی الأسماء المشتقة EN OOOO OSD SSeS OC ORA‏ 
ا اھ ا OE e‏ ب ا 
آجرَ؛ یاز کک E‏ الإشکال: RIE‏ تعالی خالق العالي واسم 
,الخالق» مشت من «الخلق» ولخ نفس المَعلوق؛ راللوق E‏ قائم ٍ بذات ا له 
تعّالى. والدليل على أن الحلى عين لمَحلوق: 0 کان غَيْرَه لکان: إن کان قلیگاء 
لزم قدم م العالي إل کان ا لزم E‏ 

م ا ت ٍ 9 To e o‏ ا و م 

وما يدل على أنه ليس مِن شَرّط المشتق قيا مَنْ له الاشيَقاق [به]: أن المَفهوم مِن 
E E E O O E CO‏ 0 
لفظة «اللابن» والتامره و «المكى» والمدنى» ا تة من امور اع قيّامهًا 


re 


الشرح: Ha‏ - أن الأصوليين احتلفوا فى أن المعنى القائم 
بالىشى ء: هل يجب أن ر يشتق عله منه اسه؟ 


قال الامام و الحق هو التفصيل؛ وذلك لأن المعانى تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول ما له اسم؛ کمعنی: القتل»› والج رح والضرب؛ فإن ها أسامى» وهى 
هذه الألفاظ. 

القسب الان : و ضع“ لكل واحدة واحدة من 
الوا ئح اسما حاصًا؛ فإنا نعلم أن بين الرائحة الطيبة والمنتنة وسائط کثیرة» ا 
من تلك الو سائط اا 

وإذا تبتت هذه المقدمة» فنقول: إذا م يكن للمعنى اسم» استحال أن يشتق محله منه 
اسن بالضرورة مثاله: أنواع الروائح والآلام. 

فأما إذا كان للمعنى اسم فهل يحب أن يشتق محله منه اسم؟ وهل جوز أن يشتق 
لغير عله اسم؟: فى المسألتين حلاف بين الأشاعرة و المعتزلة: 

الذى يظهر من مذهب الأشاعرة: أنه SS‏ ا 
يشتق لغير محله منه اسم. وأما عند المعتزلة: فلا يحب أن يشت ا م ا ومجوز أن 
ا اسم. 

وبيان تحقيق الخلاف بين الفريقين: أن الله يطلق عليه اسم «المتكلم» باتفاق الفريقين» 


E)‏ م يضع الواضع. 


(۲) سقط فی رب». 


O O a ۰‏ الكاشف عن الحصول 
وهو اسم مشتق من الكلام: ثم إن الأشاعرة أطلقوا هذا الاسم المشتق على الله» وما منه ‏ 
الاشتقاق قائم بذات الله تعالى» وهو الكلام النفسانى» ولا يطلقون ذلك على ما لم يقم 
به الكلام النفسانى. 

وأما المعتزلة: فإنهم يطلقون اسم «المتكلم» على الله تعالى؛ باعتبار أنه خالق للكلام 

فى اللوح الحفوظ» أو فى غيره» ولا يعترفون بالكلام النفسانى؛ فإذن: | سم «المتكلم» 
صادق على الله تعالى» ولم يقم بذات الله الكلا» اا ا 
الكلام]» وما قام به“ لا يسمى متكلمًا. هذا تحقيق الخلاف بين الفريقين. 

ا احتار فى هذا الحتاب تقرير مذهب المعتزلة فى المسألتين. 

احتجت المعتزلة على صحة قوم فى المسألتين: أن الفتل وابمحرح والضرب - قائم 
بالمقتول والجروح والمضروب» ثم إن المقتول لا يسمى قاتلا والقاتل مقتولا؛ فإذن: ما 

منه الاشتقاق = وهو القتل.[والجرح] والضرب - ا الفاعلين» 
وحصل لغير حاها. 

وبيانه: ظاهر؛ وذلك لأن الضرب قائم بالمضروب» والقتل بالمقتول» والحرح 
بابجروح» [وأنه] غير قائم بالقاتل. فلو صح ما ذكرتم» لوحب أن يشتق أسماء 
الفاعلين؛ فيلزم تسمية المقتول قاتلاء والمضروب ضاربًاء والقاتل مقتولاء والضارب 
مضروباء واللازم باطل. 

أحابت الأشاعرة عن ذلك بأن قالوا: لا نسلم أن الجر ح» رالقتل E‏ غير 
قائم با لجارح» والقاتلء والضارب؛ وذلك لأن الجرح ليس عبارة عن الأمر الحاصل فى 
اجروح» بل تأثير قدرة القادر فيه» وذلك التأثير قائم بالفاعل» حاصل له وكذا الكلام 
فى أمثاله. 

أحابت المعتزلة عن هذا الجواب بأن قالوا: هذا الجواب إنما يصح أن لو كان التأثير 
أمرًا زائدًا على وقو ع المقدور بالقدرة» ويكون ذلك الزائد قاممًا بذات المؤثر القادر؛ وأما 
إذا كان التأثير عبارة عن وقوع المقدور بالقدرة لا غير فلا يصح. 


- ثم نقول: الدليل علىأنه لا معنى لتأثير القدرة فى المقدور إلا وقوع المقدور [به]!“ 
أنه لو کان التأثیر أمرٌا زائدا على وقو ع القدور بالقدرةء لكان ذلك الزائد: إا عدشاء 


)١(‏ أٌى: وما قام به الكلام. 

(۲) أى: الجرح والقتل والضرب. 

)"( آأی: وعرر قائم با لجار ح» ولا بالضارب. 
)٤(‏ سقط من «ب». 


فى الأماء المشتقة O O‏ 
ولا سبيل إليه» وإلا لما بقى فرق بين التأثير وعدم التأثير؛ ضرورة أنه لا فرق فى العقل 
بين تأثير عدمى» وعدم التأثير. أو وحوديا؛ ولا سبيل إليه؛ لأنه: إما يكون قدمًاء أو 
ا والقسمان باطلان؛ فالتأثير ليس أمرا زائدا على وقوع المقدور بالقدرة. 

بيان الأول: ظاهر؛ وذلك لأن التأثير: إن م يكن مسبوقا بالعدم» لزم قدمه؛ إِذ لا 
معنى للقديم إلا ذلك. رال کال ميرت بالعدم» يلزم حدونه؛ إذ لا معنى للحدوث إلا 
ذلك [٤١٠/ب].‏ 


بيان الثانى: هو أن نقول: يستحيل أن يكون تأثير المؤثر فى الأثر - الزائد على وقوع 
المقدور“ - قدكًاء لأن تأثير الشىء فى الشىء نسبة بينهماء والنسبة بين الشيقين 
يستحيل ثبوتها عند عدم أحد الشيئين بالضرورةء فلو كان التأثير قدرعاء يلزم قدم المؤثر 
وال ودلك غال لإفضاة إل قد الا قد تين امعحالة هدا الق وقرل اسا 
القسم لثانی - وهو: أن يكون تأثير المؤثر فى الأثر - الزائد على وقوع المقدور بالقدرة 
7 -: مستحیل؛ کا اوا لافتقر ذلك 
التأثير إلى تأثير ثان» والتأثشير الفانى حادث مفتقر إلى تأثير ثالث» وهلم ا فيلزم 
التسلسل» وهو حال. فقد صحت المقدمتان؛ ويلزم من صحتهما: ألا يكون [التأثير 
بالقدرة] أمرا زائدا على وقوع الأثر المقدور [بالقدرة]؛ وذلك هو المطلوب. 

ثم قال الإمام الملصنف: «والذى بحسم مادة الإشكال, - أى: عن مذهب المعتزلة فى 
هذه المسألة الذى التزم المصنف تقريره -: أن الله حالق العام بالبراهين القاطعة المقررة 
فى علم الكلام» والخالق مشتق من الخلق؛ لوجود حد الاشتقاق فيه وصدقه عليه» 
والخلق نفس المعلوق؛ لأنه لو كان غيره» لكان: إما قدا أو حادثا: والقسمان باطلان: 
أما الأول: فالإفضائه إلى قدم العا مء وأما الثانى: فالإفضائه إلى التسلسل؛ وهما حالان. 
وهذا الرهان هو الأول بعينه إلا أنه كان الكلام فى مطلق التأثير. 


۶ 


وأما ما أورده ثانيًا: فانه حعل الکلام فى تأثير البارى - حل وعلا - وهو تأثير 
حاص. 


والفائدة فى ذلك تبديل المقدمة القائلة - فى المادة " المطلقة -: تأثير الشىء فى 
(۱( آی: المقدور بالقدرة. 


(۲) فى «ب»» «ج»: المقدور به. 
(۳) فى رأ ب»: المائدة. 


الشىء نسبة بينهماء والنسبة بين الشيئين يستحيل ثبوتها عند عدم أحد الشيئين. 

فقوله: رلو کان تأثیر البارى فى خلق العام قدا زائدا على وقوع المقدور بالقدرة 
يلزم قدم العام» وهو حال»؛ وبين المقدمتين فرق ظاهر. 

وبالجملة: صورة الدليلين واحدة والمادة ذ فی الول ر مطلقة» وفى الثانى مقيدة [فقد 
ثبت: أن ,الخالق» مشتق من الخلى] ”° [و] ٠"‏ ثبت: أن الخلق نفس المخحلوق› 
والمخحلوق غير قائم انت ف ا Co‏ المعتزلة [فى هذه 
المسألة](") حزما. 

ئم قال المصنف: «والذى يدل على أنه ليس من شرط المشتق منه قيامه .من له 
الاشتقاف : أن المفهوم من الاسم الى لیس [Y1‏ اث «دو ( ذلك ااشتق منه» «دو) 
ذلك 5 1 يعتصي الحلول». 
) وهذا دليل آحر ذكره لعين ما احتار تقريره. دليل ثالث: هو أن لفظة اللابن 
وذلك واضح 8 هدا الذى ذ کرناه شرح کلام اللصنف. 

والحق: مذهب الأشاعرة» لا ما احتار الصنف تقريره ههنا من مذهب المعتزلة؛ 
Ne E A E ES‏ 
و به یتقرر کلام الااق هة 

أما الأول: فالدليل عليه: القطع باستقراء كلام العرب؛ أنه ليس كذلك؛ ومعناه: أنه 
لا يشتق اسم الفاعل [من] شىء باعتبار فعل قائم بغيره؛ مثاله: ما قاله المعتزلة من وصفه 
تعالى ب٫المتكلم»‏ باعتبار قيام الكلام بغيره. 

أا فول ,الاير تة ين الشقن وجل تر ته ادون اح اين ان ل 
نسلم؛ وهذا لأن الممتنع تقدم النسبة على حلهاء وأما ثبوتها مع حلها عند عدم الآحر» 
(۱) سقط فی رب». 
(۲) فی «ب»: فقد. 
(۳) سقط فی «ب». 
)٤(‏ فی «ج»: والقامر. 


فى الأسماء المشتقة O O‏ 
فلا استحالة فیه» کالتقدم؛ فانه یستحیل بوته بدون عله» ولا یستدعی نبوته وجود 
لمنسوب إليه؛ ألا ترى آنا نقول: «[إن]' الله تعالى متقدم على العام ») ولا يستدعى 
ذلك التقدم وحود العام مع ما تقدم عليه ؟ 

أما قوله: رلو کان الخلق ادا اا على وقو ع المقدور بالقدرة يلزم التسلسل»: 
قلنا: م قلت: إن مثل هذا التسلسل باطل؟! وذلك لأن هذا التسلسل فى الآثار؛ وذلك 
عير ممتنع؛ وإعا الممتنع: لتسلسل فى الموترات والعلل. 

ثم نقول: التأثير غير امور والأثر» والقضية بينة بذاتهاء بديهية. وما ذكرنا من المنع: 
اندفع ما ذكره فى الدليل المأحوذ من الخلق؛ ضرورة أن ذلك تسلسل فى الآثار؛ ولا 
امتناع فيه. 

هذا هو جواب صاحب «التحصيل». وفيه نظر؛ وذلك لأنه تحویز حوادث لا أول 
ها؛ وهو باطل فى رأينا. وأحاب بعضهم عنه [أولا] بأنه ليس ذلك لفعل قائم بغيرى 
ويعنى به اخلق» ثم قال ثانيا: بأنه للتعلق الخاصل بين المحلوق والقدرة حالة الحدوث؛ 
فلما نسب إلى البارى» صح الاشتقاق؛ معا" بين الأدلة. 

وأما قوله: «إن لفظة «ذو» لا تقتضى القيام به»: قلنا: لا نسلم ذلك على الإطلاق؛ 
بل ذلك فى أسماء الأجناس؛ وهذا لأنا نقول: ذو العلم» وذو القدرة؛ والمراد: قيام العلم 
والقدرة بالعا م والقادر. 

أو 2 ولا لا نسلم: [أنه] لا معنى للمشتق إلا أنه «ذو» ذلك المشتق [منه] فة ط؛ 
بل «ذو» ذلك المشتق [منه] معنى: به» وهذا احص مما ذکرتم؛ وهذا المع متقدم 
ول 

ثم نقول: يلزم المصنف المكى والمدنى؛ فإنه زعم أنهما من المشتقات مع أنه ليس 
ماغنا واو مك رركي | لامد :اع الان والامي وال ولتي راتفا 
فلا يرد؛ لأنا ندعى الحكم.المذكور فى المشتقات من المصادر لا غير وما ذكرتم ليست 
مشتقة من المصادرء فلا يرد. ثم نقول: الذى احتاره المصنف تقريرًا مناقض لما احتاره فى ٠‏ 
مسألة الكلام فى الكتب الكلامية» ومناقض - أيضًا.- لما تقدم احتياره فى أن بقاء وجه 
الاشتقاق شرط فى صدق الاسم المشتق [١٠٠٠/ب]!!‏ 

ولعل المصنف - رحمه الله - قصد إيراد هذه المباحثة؛ ليتأمّلها الناظرء وا لله أعلم 
بالصواب. 
(۱) سقط فی (ب). 
(۲) فی «ب»: جمیعًا. 


ہے ار 


قال المصنف: ,المسألة الرًابعة: مفهوم الأسْود: شي ما له السّواد؛ فأمًا حَقيقة 

ذلك الشىء فخارج عَنْ المفهوم؛ فإن علم» علمٌ بطريق الالتَرَام. 
e VS i‏ 0 3 ع 0 o‏ س و i ٤‏ ع ت ك 

والذى یدل عليه : انك تقول : «الاسود جسىم)؟ فلو کان مفهوم «الاسود» انه eT‏ 
ذو سواد»: لرل ذلك منرلة ما يعَال: ,الجسم ذو السّوادء يحب أن يكو حسما 
وا لله أعلم ا 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المدعى أن الأسماء المشتقة لا تدل على 
حصو صيات الذوات التى قامت تلك المعانى بهاء فإذا قلنا/"“: «أسود» - فإنه يدل على 
سی ء فام به السواد. 

فأما أن ذلك الشىء حسم فلا يدل اللفظ عليه مطابقة» بل إن دل اللفظ عليه» دل 
بالالتزام. والدليل على ذلك: أنا إذا قلنا: الأسود حسم» ليس ذلك .منزلة قولنا: الجسم 
دو الستو اد جسم . ) 

ولو كان قولنا: ,الأسود» دالا على خصوصية ماقام به» وهو الجسمية -: لكان 
کذلك؛ ويلزم من یلا أ تك الأسعاء المشتقة على حصو صیات الذوات الت امت 
الملصادرء أو غيرها بها. ثم نقول: إن دلت المعانى التى منها الاشتقاق على الخصوصيات 
فا دل طرق الالرا.: 

بيانه: هو أن البرهان دل على أن السواد لا يقىوم إلا بجسم؛ فلو دل السواد على 
حله» وهو الجسم - لدل بالالتزام؛ وذلك بشر ط و جود دلالة الالتزام؛ وهو اللزوح 
الذهنى؛ على ما قررناه. فإذن: قولنا: رضارب» يدل على قيام الضرب بذات من 
الذوات» وأما أن تلل الذات: إنسان» أو حیوان» او عغيرهما - فلا يدل الافظ عليها 

بقة؛ على ما تقرر. 

*% * * 


(۱) فی «ب»: قولنا. 


الاب الراب 
فى أَحْكام الترَادفِ وَالتَوْكِبد 
قال المصنف: ,الألفاظ المترادفة هى: «الألقاظ الْمقردَة الدَالة على معنى وَاحِدي 
باعبار واجلره: واحترزنا بقولنا: «المفردة): عن الرّسلي وَالْحَد. 
وبقولنا: «باعتبار راجا عن اللفضتيّن إذا دلا على شىء راحِد؛ باعتبار صرفتين؛ 


ک٫الصارم (i‏ باعّار الضنة و الصفة؛ ؛ کر ا و«الناطِق؛ فإنهمًا 
من ايء 


4 و ا الفرق ‏ بن اال اوتف ال او الا ن۰ : ييدان فاد وا 
من غير تفاوٴت ا 


وام ا فان لا فيي عي فاده المكد؛ بل يفيد تقويته. 


رالفرق نه زان کقولنا: وطن يطان: او التابع وحده 5 یفید؛ بل 
A‏ تقد الأول عليه 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذا الباب معقود لبيان أحكام ]/١١٠١[‏ 
الألفاظ المترادفةء ولا يعكن بيان أحكام [الألفاظ] المترادفةء إلا إذا عرفت حقيقة الألفاظ 
المترادفة؛ ضرورة أن التصديق مسبوق بالتصور. 

فلهذا قدم المصنف حد الألفاظ المترادفة» ثم تكلم بعد ذلك فى أحكامهاء فقال: 
«الألفاظ المترادفة هى: الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد (: أما 
قوله: «الألفاظ» فهو جنس للمترادفات والمتباينات من الألفاظ. 


)١(‏ البحر حرط لزر ي 0/۲ ٠‏ الإحكام و ف اول الأحكام للآمدی Te‏ التمهيد للأسنوى 


ص ١١٠١ء‏ نهاية السول له ٠١٤/۲‏ منهاج العقول للبدحشى ١‏ غاية الوصول للشيخ 
زک الأنصارى ص٥ »٤‏ التحصيل من امحصول للأرموى 4/۱ حاشية البتانى 4/۱ 
الإبهاج لابن السبکى ۲۳۸/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى 4٦/۲‏ حاشية العطار على 
جمع الحوامع ١م‏ التحریر ا الماح ص٦ ٠١‏ تيسير التحرير AY‏ حاشية التفتازانى 
والشريف على خختصر المنتهى ۱ ؛ ‏ ارشاد الفحول للش وکانی ص۱۸ نشر البنود للشنقيطى 
١‏ الکو کب المنير للفتوحى ص۱٤‏ /. اللحتصر لابن اللحام ص(١٤).‏ 


أما قوله: «المفردة» فقد احترز به عن الحد» والرسم؛ إذا كانا لشىء واحد؛ فإنهما 
يدلان على ذلك الشىء قطعا؛ مع أنهما من الألفاظ المتباينة؛ فقولنا: «المفردة» أخحرحه 
عن التعريف؛ فإن الحد مر كب ت ركيبًا تقييديًا على ما بيناه فى تقسيم الألفاظ؛ فهو إذن 
وشا ل 

وقولنا: ,الدالة على معنى واحد» أحرج الألفاظ المتباينة؛ فإنها ألفاظ مفردة ليست 
دالّة على معنى واحد» بل على معان مختلفة متباينة. 

وقولنا: «باعتبار واحد» أخحرج الألفاظ الدالة على معنى واحد» ولكن باعتبارين 
ختلفين؛ وذلك ك,الصارم» و«المهند»؛ فإنهما صادقان على شىء واحد» وهو: السيف› 
ولكن باعتبار صفتين ختلفتين؛ فإن «الصارم» معناه: القاطع» «والمهند: المنسوب إلى 
امند. إما عمل أو حديدًا؛ فالقاطع والمهند مين الألفاظ التباينة» أو باعتبار الصفة» 
وصفة الصفة؛ [ك«الناطق» و,الفصيح»]» فهما صادقان على شىء واحد» وهو: 
اللسان؛ لكنه باعتبارين ختلفين؛ لكون' أحدهما صفة» والآحر صفة الصفة؛ فهما إذن 
من الألفاظ المتباينة. 

فا نس : الألفاظ» وما بعده نميز ها عن سائر الألفاظ غير المترادفة؛ فهو إذن فصل. ' 
هذا شرح التعريف؛ وفيه نظر: 

وبيانه: أن القيد الأول؛ وهو قوله: «الدالة على معنى واحد» كاف فى الاحتاز عن 
الموضوع للصفةء والموضوع للذات؛ وذلك لأنهما ما دلا على معنى واحد» بل دلا على 
معنيين؛ ضرورة كون الذات معني والصفة معنى آحر. 

وكذلك: الكلام فى الصفة» وصفه الصفة؛ فلا حاجة إلى قوله: «باعتبار واحدي؛ 
للاحتراز. نعم: لو قیل: «یفید زیاده الإيضاح» - کان ا ) 

لا يقال: رلا حاحة إلى اعتبار قيد الإفراد؛ فإن قولنا: ,همسة: نصف العشرة»» 
روعشرة: إلا خمسة» ألفاظ مترادفة» مع أنها ليست مفردة بأسرها؛ لأنا نمنع أنها مترادفة 
وهذا اصطلاح أصولى» ولیس للغوی فيه نص خخالفه» ولو کان له فيه نص» لا يوجحب 
ذلك فساد هذا الاصطلاح؛ إذ لا مناقشة فى الاصطلاحات. ويلزم هذا القائل إذا م 


(۱) فی الأاضول: ک رالفصیح) ورالناطق». 
(۲) فی «ب»: یکون. 


فى أحكام التزادف والتو كيد EVES O‏ 
يعتبر فى الحد قيد الإفراد - كون الحد» والرسم من الأسماء المترادفة؛ ويمكنه الانفصال 
بالتفصیل فی الأول والإجمال فى الثانى. ثم اعلم: أن الفرق بين التزرادف ۰17 ۱۰/ب] 

والمؤكد: أن احد راد ا ن اد الأاحر» من غير تفاوت صلا وأما المؤكد: 
فإنه [لا] يفيد عين فائدة المؤكد» بل يفيد تفويته. والفرق بينه» وبين التابع؛ كقولنا: 
رشیطان ليطان»: أن التابع وحده لا يفيد» بل شرط كونه مفيدًا تقدم الأول عليه. 

فلو قال قائل ابتداء: رليطان» مثا أو رنائي() - لا أفاد معنى؛ لعدم الوضع ج 
مفیدا استقلالا. 

ومن الناس من غلط فى نحو: «عطشان نطشان» فى الحد مع e‏ وتوهم انها 
من الألفاظ المترادفةء وهذا باطل؛ لأن «نطشان» ^ لا يستقل بالإفادة» وأما الحد 
واحدود: فهو قول من قال: إنه لا معنى للحد إلا تبديل لفظ بلفظ آحر؛ وهذا فاسد؛ 
لا قرر فى «علم المنطق» من قاعدة الحدود والرسوم» وأن الحد التام م ركب من الجنس 
والفصلء والرسم التام من الحنس والخاصّة؛ فهما يدلان على شيئين. وأما الاسم فلا 
دلالة له إلا على شىء واحد. 

نعم: ما ذكره فى البسائط واضح؛ فحد الشىء البسيط» ورسمه ( - من الألفاظ 
المترادفة؛ ولا معنى للحدود والرسوم فى البسائط إلا تبديل لفظ بلفظ آخحر أوضح منه 
فى الدلالة؛ وذلك بالنسبة والإضافة. وقد يكون لفظ مشهور متداول فى إقليم من 
الأقاليم» أو أمة من الأمم» ومرادفه ”"“ أحفى فى غير تلك الأقاليم والأمم "+ فيصير 
الأجلى شرحًا للأحفى» وقذ ينعكس ذلك باختلاف البقاع والأمم. 


السالّة الأُولّى: فى إبَابِه: بن ای ت انکر ور اذ لاف اي 
المترَادفات = ن المتبايتات الى u‏ تباین الصفات» تباین ال مع 
الصفات . 


(۱) فی «ب»» «جح»: الاسم. 
(۲) أى: فى قولنا: «حائع نائم». 
(۳) فی (ب)) «(ج): اللاسم. 
)٤(‏ فی «ج»: عطشان. 

)٩(‏ فی «ب»» ر«ج»: اسمه. 

)٦(‏ فی «ب»» «ج»: مرادفته. 
(۷) فی «رب)» ر«جح»: الأمة. 


ل ت ° E‏ ت ۶ هټ 
وَالكلام مَعم معَهم: نّا فى الجَواز؛ رَو علوم بالضرورق أو و فی لوقو وهو إمافِى 
ol‏ ر 


تين وهر ت علوم بالضرورة» از موسا «الأسَدِ اليش 
نة اقلح والعسقات الى يذ كرها الاشيقا يون فى دفع ذلك مما لا يَشهد 


بصحيِها عَقَلٌ وَلا نقل؛ فوب تر کهًا عَليهم. 
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن من الناس من أنكر الترادف» وقال: «ليس 


)١( -‏ قال التاج السبكى فى شرح المنهاج: ذهب بعض الناس إلى إنكار الترادف فى اللغة العربية» 
وزعم أن كل ما يظن من المترادفات فهو من المتباينات التى تتباين بالصفات» كما فى الإنسان 
والبشر؛ فإن الأول موضوع له باعتبار النسیان» أو باعتبار أنه بُونس» والشانی باعتبار أنه بادى 
البشرة. وكذا الخندريس والعْقّار؛ فإن الأرل باعتبار العتقء والانى باعتبار عقر الدَنٌ لشِديها. 
وتكلَّض لأكثر المترادفات بعغل هذا المقال العجيب. 
قال التاج: وقد احتار هذا المذهب أبو الحسين أحهمد بن فارس فى كتابه الذى ألفه فى فقه اللغة 
والعربية وسنن العرب وكلامهاء ونقله عن شيخه أبى العباس ثعلب. 
قال: وهذا الكتاب كب منه ابن الصلاح نكتا منها هذه. وعلقت أنا ذلك من حط ابن 
الصلاح. انتهى. قلت: قد رأيت نسخة من هذا الكتاب مقروءة على المصنف» وعليها حطهء 
وقد نقلت غالب ما فيه فى هذا الكتاب. 
زاره م اا ى العة الراحد عة اة غر اليف اليد والح 
والذى نقوله فى هذا أن الاسم واحد وهو السيف» وما بعده من الألقاب صفات» ومذهبنا أن 
كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخحرى. وقد حالف فى ذلك قوم ؛ فزعموا أنها وإن احتلفت 
ألفاظها فإنها ترحع إلى معنى واحد» وذلك قولنا: سيف وعضب وحسام. 
وقال آحرون: ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآحر. قالوا: وكذلك الأفعال نحو 
مضی وذهب وانطلق» وقعد وحلس» ورقد ونام وهجع؛ قالوا: ففی قعد معنی لیس فى حلس» 
وكذلك القول فيما سواه وبهذا نقول؛ وهو مذهب شيخنا أبى العباس أحمد بن يحيى تعلب 
واحتج أصحاب للمقالة الأرل بأنه لو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأحرى لما أمكن أن نعبر 
ا ر ق انا غر اك 
لكانت العبارة عن معنى الريب بالشك خحطا؛ فلما عَبْرَّ بهذا عن هذا علم أن المعنى واحد. قالوا: 
وإغا يأتى الشاعر بالاسمين المحتلفين للمعنى الواحد فى مكان واحد؛ تأكيدا ومبالغة؛ كقوله: 
وو ا م وان رالو 
قالوا: فالاى فم العك وحن نقول: إن فی قعد معنی لیس فی حلس؛ الا تری آنا نقول: قام نم 
قعد» وأحذه المقيم والمقعد» وقعدت المرأة عن الحيض» وتقول لناس من الخوارجقعد» ثم تقول 
كان مضطجعًا فجلس؛ فيكون القعود عن قيام والجلوس عن حالة هى دون الجلوس؛ لأن- 


فی احکام الزادف والت وكيد oy O‏ 


=الحلس المرتفع» والحلوس ارتفاع عما هو دونه؛ وعلى هذا يجرى الباب كله. 
وأما قومحم: إن المعنيين لو احتلفا لما حاز أن يعبر عن الشىء بالشىء؛ فإنا نقول: إنما عبر عنه من 
طريق المشاكلة» ولسنا نقول: إن اللفظتين ختلفتان فيلزمنا ما قالوه؛ وإنما نقول: إن فى كل 
واحدة منها معنى ليس فى الأخحرى. انتهى كلام ابن فارس. 
وقال العلامة عز الدين بن جماعة فى شرح جمع الجوامع: حكى الشيخ القاضى أبو بكر بن العربی 
بسنده عن أبى على الفارسى قال: كنت .عجلس سيف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل 
اللغة وفيهم ابن خالويه فقال ابن حالويه: أحفظ للسيف مسين اسما فتبسم أبو على وقال: ما 
أحفظ له إلا اما واحداء وهو السيف. قال ابن حالويه: فأين المهند والصارم وكذاوكذا؟ فقال 
أبو على: هذه صفات؛ وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة. 
وقال الشيخ عز الدين: والحاصل أن من حعلها مترادفة ينظر إلى اتحاد دلالتها على الذات» ومن 
يعنع ينظر إلى احتصاص بعضها .عزيد معنى؛ فهى تشبه المترادفة فى الذات والمتباينة فى الصفات. 
قال بعض المتأحرين: وينبغى أن يكون هذا قسما آحر» وسماه المتكافئة. 
قال وأسماء الله تعالى وأسماء رسوله صلى الله عليه آله وسلم من هذا النوع؛ فإنك إذا قلت: إن 
الله غفور رحيم قدي تطلقها دالة على الموصوف بهذه الصفات. 
قال الأصفهانى: وينبغى أن يحمل كلام من مَنَع على مَنعهٍ فى لغة واحدة فأما فى لغتين فلا 
ینکره عاقل. 
فوائد: الأولى: قال أهل الأصول: لوقو ع الألفاظ المترادفة سببان: ) 
أحدهما: أن يكون من واضعين» وهو الأ كثر بأن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين» والأحرى 
الاسم الآحر للمسمى الواحدء من غير أن تشعر إحداهما بالأحرى» ثم يشتهر الوضعان» ويخفى 
الواضعان» اوراس رضم ا بوضع الأحر؛ وهذا مبنی على کون اللغات اصطلاحية. 
والٹانی: أن يكون من واضع واحد وهو الأقل؛ وله فوائد: منها: أن تكثر الوسائل - أى الطرق 
- إلى الإحبار عما فى النفس؛ فإنه رعا نسى أحد اللفظين أو عسر عليه النطق به؛ وقد كان 
بعض الأذكياء فى الزمن السالف ألثغ» فلم يحفظ عنه أنه نطق بحرف الراءء ولولا المترادفات تعينه 
على قصده لا قدر على ذلك. 
ومنها: التوسع فى سلوك طرق الفصاحة» وأساليب البلاغة فى النظم والنثر؛ وذلك لأن اللفظ 
الواحد قد يتأتى باستعماله مع لفظ آحر السَحْمُّ والقافية والتجِْيس وال صي وغير ذلك من 
أصناف البديع» رلا یتاتی ذلك باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ. 
لثانية: ذهب بعض الناس إلى أن التزادف على حلاف الأصل» رالأصلل هر التباين» روبه حزم 
البيضارى فى منهاحه. 
الثالغة: قال الإمام: قد يكون أحد المترادفين أحلى من الآحر؛ فيكون شرحا للآحر الخفى؛ وقلا ١‏ 
ينعكس الخال بالنسبة إلى قوم دون آحرين. = 


الترادف فى لغة واحدة» وأما فى لغتين» فلا ینکره عاقل أصلا 


قال المصنف: «الكلام معهم: إما فى الحوازء أو فى الوقو ع»؛ وهذا تقسيم ظاهر؛ لأن 
الخصم: إما أن ينكر إمكان الترادف وجوازه» ويدعى استحالته» أو يسلم حوازه عقلا 
وح ووه 


قان أنكر حوازه» فالحجة عليه: أن إمكانه معلوم بضرورة العقل؛ فإن الممكن: مالا 
يلزم من فرض وقوعه عحال» والترادف كذلك قطعا؛ فهو إذن حجوج بضروره العقل. 
هذا إن انکر [۱۰۷/] إمکانه وحوازه.. 


- وأما إن سلم ذلك وأنكر وقوعه: فإما أن ينكر وقوعه فى لغتين» أو فى لغة واحدة: 
فإن أنكر وقوعه فى لغتين» فهو - أيضًا - محجوج بضرورة العقل؛ فإن كل أحد يعلم 
أنه لابد فى كل لغة من لفظة دالة على ما يدل عليه لفظ رالماء»؛ فإنه لا استغناء لأحد 

من الناس - على احتلاف لغاتهم - عن الماء؛ فلابد فى كل لغة من اللفظ الدال عليه؛ 
وكذا الكلام فى مثله من الألفاظ. هذا هو الكلام فى لغتين. 


وأما فی أغة وأحدهة: فالاستقراء التام يدل على ذللك؛ فلة ظ فلفط ,الاسكم و «الليسث»» 
و«السهام» «و النشاب» وعير ذلك 2 من الألفاظ المتزادفة فی اللغة العربية. 


وادعی اللصنف فی ذلك العلم الضرورى» و مراده بهذا الكلام: ن من اتترا کلام 
العرب» وخحاض و فى البحث عن النظمي > والنش والخطب -: علم »> بالضرورة» بعد 
اللاستقراء التام: أن المتر ادف واقع فی لغة العرب. 


=قال: وزعم كثير من المتكلمين أن التحديدات كلها كذلك؛ لأنها تبديل اللفظ الخفى بلفظ 
أحلى منه. قال: ولعل ذلك يصح فى البسائط دون المركبات. 

الرابعة: قال ألكيا فى تعليقه فى الأصول: الألفاظ التى .مععنى واحد تنقسم إلى ألفاظ متواردة 
وألفاظ مترادفة؛ فالمتواردة كما تسمى الخمر عقارا وصَهباء وقهوة» والسبع أسدًا وليثا وضرغامًا. 
والمترادفة هى التى يقام لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد؛ كما يقال: أصلح 
الفاسد» ولم الشعث» ورتقّ الفتقء وشَعَّب الصدع. انتهى. وهذا تقسنيم غريب. 

الخامسة: ممن ألف فى المترادف العلامة جحد الدين الفيروزآبادى صاحب القاموس» ألف فيه كتابا 
ماه الروض المسلوف فيما له امان إلى ألوف. وأفرد حل من الأئمة كبا فىأسماء أشياء 
خصوصة؛ فألف ابن حالويه كتابا فى أسماء الأسدء وكتابا فى أسماء الحيّة. ينظر المزهر e‏ 
۷ 


فى أحكام التزادف والتو كيد E‏ 

تم قال الصنف: «والتعسفات التى يذ كرها الاشتقاقيون مردودة عليهم؛ إذ لا يشهد 
بصحتها عقل» ولا نقل». 

اعلم: أن هذا الكلام جر ی جحری اجحواب عما يقوله الخصم E‏ للترادف؛ وذلك 
لأن منكر الترادف فى كل لفظ مرادف لغيره: أنه مباين له؛ ويقول: أحد 
اللفظين للذات» والآحر للصفة» أو أحدهما للصفةء والآحر لصفة الصفة؛ وذلك غحض 
الدعوی» ادا طولب بالدليل على ذلك م يرحع فی ذلك ف برهال أصلد: ا عقا 
ولا نقلا: فلنذ کر من کات الاشتقاقيين شيا من الأمثلة؛ لتحصل الإحاطة .عضمون 
کلامهم؛ قالوا: «اخمر» «والراح» لفظان متباینان؛ فان الأول مشتق من «الخحمار»؛ [فانه] 
يغط ى العقل» والثانى من «الراحة»؛ فإن «الخمر» يوحب شربه الراحة التى هى ضد 
التعب. ولعل هلا الباب يمرب کلامھم من الصحة. 

مثال آخر: قال الخمهور: رالحنطة» 1 والبر» «والقمح»: ألفاظ 6 متزادفة» وليست من 
الألفاظ المتباينة. فأما الاشتقاقيون: فإنهم يقولون: : ھی من ع الألفاظ المتباينة؛ فلفظة 
«الحنتطة» للذات»› «والقمح» للصفة من «الإقماح»؛ وهو هو أن تشو ق آ4 هله الحنطة 
A‏ من البر؛ [] هاده اب بها قوام الإنسان؛ وهذه دعاوى لا يشهد 

¥ المصنة لمصنف: المَسالة الثانية: 
فی الداعی إلى الترَاذف: : الأسْمَاء الحرادنة ا أن تا يِن واضع أو ا 


واضِعين: : نّا الأَرّل: يبه أن E‏ 


الأوّل: التسهيل على اة لن ق يمتنع وزن الت ا بعضٍ 
سمَاء الشی ويصح ممع الآخر» بَا صل رعَاية: ا 
والْمحنس [۱۰۷/ب]» وسَائر اأصناف , «البديم م عض أُسْمَاء الشىء دون البْض. 


الثانی: التکن ES A‏ عند سيان الأحرّى. 


ا 


(۱) فی «ح»: نقول. 

(۲) فی «ب»» «جح»: یعطی. 
)۲( فی (ب»» «(ج»: شربة. 
)٤(‏ فى «ح»: من ألفاظ. 


و ر 


على اث غ عبر بی رابات القبيلة ای ای شر O‏ 
ذَِك. ومن الاس م TE AE‏ 


E ا أ“ یکر‎ E 


مراد ی فیا کل راج نهن ى مط بلك لالع ڌر عن َد ا 
قترداد الْمَشَمَة. 

NENN الثانى:‎ 

الشرح: اعلم - وفقك اله- أن المقصود فى هذه المسألة بيان الداعى الحامل على 
وضع الألفاظ المترادفة؛ فنقول: الألفاظ المترادفة: إما أن تحصل بوضع واضع واحد» أو 
وو ي 

أما الأو ل: فالأشبه أنه السبب الأقلى» وفيه مصلحتان: 

إحداهما: تسهيل سلوك طريق الفصاحة» والاقتدار على أساليب البلاغة فى النظطم 
والر: | 

ووجه ذلك: أن اللفظة الواحدة قد تكون فصيحة عذبة» ومرادفها يخالفها فى 
الفصاحة والعذوبة» وقد يكون اللفظ الواحد يتأتى استعماله بالسمع دون مرادفه» وكذا 
الكلام فى سائر أنواع البديع؛ فقد يتأتى بأحف اللفظين المترادفين دون الأاخر. 

وأما النظم: فاعلم: أن الناظم يحتاج إلى ما يحتاج إليه صاحب النثر من ملابسة 
اوا وا وها قصاحها و داد اج ع صا حي ال ا حوب 
مراعاة الوزن والقافية فى الشعر دون غيره؛ فقد يتأتى ذلك باستعمال أحد اللفظين 
المترادفين دون الاأخر. 

فقد تبين وجه حاحة صاحب النظم» والتشر» والخطب: إلى الألفاظ المترادفة فهذا هر 
السبب الواحد' الداعى إلى وضع الألفاظ المفردة (". 


(۱) أى: الاأول. 
(۲) فى «ب»:المقررة. 


فى أحكام الزادف والتو كيد O‏ 

السبب الثانى: التمكن من التعبير عن المعنى الواحد بعبارتين مرادفتين؛ وهذه أيضًا 
مصلحة حسية؛ فإنه مهما كانت طرق التعبير عن المعنى الواحد أكثر» كان تمكن 
الإإنسان من التعبير أكثر. 

وأما الثانى - وهو السبب الأكثرى -: وذلك بأن تصطلح إحدى القبيلتين على 
وضع لفظ يإزاء معنى من المعانى» وتصطلح الأاحرى على وضع لفظ آحر بإزاء ذلك 
المعنى إعىنه» کک «الليث »» ووالأسدي» نم يشيع الوضعان» ويشتهر کک واحد منهما مسن 
الألفاظ المترادفة. 

تنبيه: اعلم: أنه ذكر من فوائد الألفاظ المترادفة: أنه يتأتى باستعماها مراعاة صناعة 
۰۸۱ ۱/ البديع» وا من جملة انوأاع البديع: المقلوب» واججنس»› والسجع. اما 
السجع: فظاهر. وأما المقلوب وايجنس: فلابد من بيانهما على سبيل الإيجاز» فنقول: 

المقلوب على أنواع: منها: مقلوب بعض» ومنها: مقلوب E‏ ومنها: مقلوب 

: . ۰ 

مثال الأول: «الدنيا حية لين مسها؛ قاتل ”مها»» وقوهم: «انتقلنا من الأكوان؛ إلى 
الأكوار». 

مثال الثالث: ساكن كاس؛ ومنه: [جحزوء الرحز]: 

E. EOD E ny 

اما التجنيس: فمنه ( التاد؛ کقول الشاعر [الكامل]: 

ومنه الناقص: كقوهم: «حبة" البرد حنة البرد»» وقوهم: «الزندقة شرك الشرك». 
ولفظ رالبديع»: اسم حاسن الكلام؛ کالرصیع»› والتجنيس» وعیرهما؛ وصح هذا الل ظط 
يإزاء ما ذكرنا- ابن المعتز"؛ نقل ذلك ابن أبى الإصبع“؛ [و] ذكره فى كتابه المسمى 
(۱) فی اب»: منع. 
(۲) فی وجحم: جحنة. 
(۳) عبد الله بن تحمد المعتز با لله بن المت و كل بن المعتصم بن الرشيد العباسى: أبو العباس: الشاعر- 


الأول: أن وضعها يتضمن زيادة المشقة» والظاهر من حال الواضع الاحتراز عنها. 

بيان الأول: أن أحد المتخحاطبين قد يعلم معنى أحد اللفظين المترادفين» ويفهمه منه 
عند التخحاطب»› وقد لا يعلم أن اللفظة الأحرى موضوعة بإزاء ذلك المعنى بعينه؛ فيختل 
الفهہ ذا( مع ذلك اللفظ الاحر. ) 

بلا هذه المفسدة إلا بحفظ جيع الألفاظ المترادفة» وفى ذلك زيادة المشقة. 

بيان الثانى: ظاهر . 


د i SES NA‏ 
له لفظ ثان» يلزم تعريف المعرف؛ وهو باطل. ) 

اواعلم: أن > کل واحد من ا ا 
واحد ولا ينفى الترادف الحاصل بوضع واضعین؛ وهدا ظاهر. 


قال الْمُصنف: ,الْمَسألّة الثالثة: 


فى اة هَل تحب صحة إقامَة كل وَاحٍِ a‏ ِن المترادفين مقا الآخر م لا؟ الأظهر - 
فی اول النظر- ذَلك؛ أن المُترادفين لاد وأ يفيد مه e‏ 


-المبد ع» حليفة يوم وليلة ولد فى بغداد سنة ٤۷‏ ۲ه أولع بالأدب فكان يقصد فصحاء 
الأعراب ويأحذ عنهم» وصنف كتبًا منها: «الزهر والرياض»» «والبديع»» «والآداب»» «والمجامع 
اا ای اک ت 
ینظر: الأغانی: ٤:۱۰‏ ۳۷» ابن حلکان ۲٥۸:۱‏ تاریخ بغداد ٩٥:۱۰‏ فوات الوفیات ۲٤٣۱:۱‏ 
متاح السعادة ۰۱۹۹:۱ الأعلام ١١۹-۱۱۸/٤‏ 

e‏ بن عبد الواحد ب بن ظافر بن أبى الإصبع العدوانى. البغداى تم المصرى» شاعر من 
العلماء بالأدب» ولد سنة ۹٩‏ ٠ه‏ برمصر)» له تصانيف حسنة؛ منها «بديع القرآن»»› و« حرير 
التحبرر»» و (الخواطر السزائح فی کشف اراز الفواتح»» و«المختارات»» ور«البرهان») فى إعجاز 
القرآن». توفى ب«مصر» عام ٥ ٤‏ ٠ه.‏ ينظر: فوات الوفيات ۲۹٤:١‏ النجوم الزاهرة ۳۷:۷» 
الأعلام لز ركلى ٣١/٤‏ 

(۱) فی «ب»: إذ. 


فی أحکام الزادف والتو کید SD O O‏ 
۰ ی لما صح أذ يضم إلى معى» جينما كوف مشولا لأحد فين 

قى بلك الصفة جال ما ا ااا 
انی لا من عَوّارض الألفاظ. 


چ 4 5 

و الحق: أن ذلك عير واحب؛ لال ةا قد تكوڻ ِن عوارض الألق اظ ل 
مذ الاق ب عاف لر بلفظ ٫من‏ - يعبر عَنه ِى القارسيق بَفَظٍ آحرَ؛ 
فإذا قلت : « حرجت من الا - استقام الكلا ولو ا صيغعة ]۰۸ ١/ب]‏ «من» 
E‏ - بمُرادفها من الفارسية -: لم يجر؟؛ فهذا E‏ بل 
من قبل الألفاظ. 

راذا عل ذلك فی ن َم لا وژ مع فی لعٍ واجد؟! 

المَسالة الرابعة: 


ا المترادفين» طهر کان جلى بالنسبة ة إلى RS AEE‏ 
انكس لأر بالنسبة إلى قوم آخرینَ. . زعم كيو ن السكلين. E BE‏ 
إلا ذلك؛ الوا u‏ ديل فط هى بلقظٍ رضح نة تفهيمًا لِلسّائل. ويس 
N‏ ذكروء على الإطلاق» بل لمهي A‏ إذا الا 2 بدلالة الا 
e‏ إلا على E.‏ 

الشرح: اعل- و ن أن من أحكام الألفاظ المترادفة أنه جوز إقامة كل واحد 
منهما مقام الاخ ؛ فيجوز ان نقول: هذا قمح جید» ويجوز أن نقول: هذه حنطة جحيدة. 

والدليل عليه: أن صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض- تابعة لصحة ضم المعانى 
بعضها إلى بعض؛ ألا ترى أنه جوز أن يقال: الإنسان حيوان ناطقء ويقال: البشر حيوان 
ناطق» ول جوز أن يمال : الفرس حيوان ناطق؟!(', فعلم: أن صحة انضمام الألفاضل 
بعضها إلى بعض تابعة لصحة ضم المعانى بعضها إلى بعض» بل هى من اللوازم؛ وذلك 
لأنه لا فرق بين المعنى المدلول عليه بأحد اللفظين المترادفين» وبينه إذا كان مدلولا عليه 
باللفظ الآحر المرادف للأول» ولا حجر فى الت ركيبات أصلا. هذا هو الحق. 


قال المصنف: «إن ذلك غير واحب»؛ وينبغى أن يفهم من لفظ «الوجوب» - ههنا -: 


(١)‏ سقط فی ((جج). 


الازوم» .ععنى: أن من لوازم صحة انضمام المعانى صحة انضمام الألفاظ الدالة عليها؛ 
على ما بينا. و٫الوحوبب»‏ بتفسیر آخر غير هذا - لا معنی له ههنا. فإذا عرفت ذلك 
فقد. احثار المصنف؛: أن حواز تبديل أحد المترادفين بالآحر- غير لازم؛ قال: «وذلك لأن 
صحة الضم قد تكون من خواص الألفاظ»؛ واحتج عليه بأنه جوز أن يقال: «خحرحت 
من الدار». فلو أبدل «من» .عرادفها من الفارسية» فقيل: «حرحت آز دار» - لا يجوز؛ 
وكذلك: لو أبدل ,الله أكبره مرادفها من الفارسيةء فقيل: «حداى أكير» - لا يجوز. 
وإذا كان الأمر كذلك فى لغتين» فلم لا يجوز ذلك فى لغة واحدة؟! 


واعلم: أن هذا الكلام يصح أن یکون معارضة فى الحكم بطريق القياس؛ ووجهه 
ظاهر› وأما ڊ[عیر] ظری المياس: فلا تو جه له صلا ولإ ورود؟ فافهم ذلك. والجواب 
نه : انا نع عدم اواز فیما ذکره» لات حائز إذا کان السامع المخاطب عارفا 
باللغتين جيعا. 


ولئن سلمنا ذلك ولكن لانسلم عدم الجواز فى لغة واحدة» والفرق بينهما 
]/٠١۹[‏ ظاهر؛ وذلك لا فيه من تخليط إحدى اللغتين بالأحرى؛ [و] هذا المعنى معدوم 
فى اللغة الوأحدة. 


ey ا‎ e 


أوضح من EY e‏ البسيطة» E TT‏ 
e‏ إلا كذلك وأما لمر کت المعلوم أحزاؤه» فاا . 


لنبيه: اعلم: E‏ قال: التعريف الحقيقى للماهيات؛ بسيطة كانت أر 
و - متعذر حدًا. ومنهم من قال: ا ومنهم من قال: إن أرید تعریف 
الاهيات الطبيعية الواقعة فى الأعيان- فذلك متعذر؛ وذلك لتوقف تعريفهاعلى معرفةِ 
الأجزاء المشتركة بين الماهيات ومعرفة الأجزاء غير المشتركة بينها؛ فلا يتأتى تعريف 
الماهية تعريفا حقيقيًاء إلا إذا عرفت الأجناس والفصول كلها؛ وذلك متعدر. 


فى أحكام التزادف والتو كيد OES RS O‏ 
وإن أريد تعريف الماهية المعقولة» فذلك متيسر كل [التيسر] ومحقيق الحق فى 
ذلك فی «علم المنطق»؛ فلیطلب منه. 
ل الّْصف: الما الْابة. 
فی التأ كيد وأحکامه» وفيه أبْحَاٹ: 


الأول: التأكيد هر E TS‏ 


الثانى: ال اما ان یو کد بن 


سی أ بکیرو. 

فالاول: كقوله 4ڭ: اوالله لإ عزون قريْشاء والله لأغزون ً و اله لأغزود 
e‏ رالثانی: على ثلاثة اقسا قسَام: فإ لَفظّة الا كيد : إِصً ُن بخص ب ا 
وهو: فغ «النفس والعين»» و المثنىء وهوّ: ركلا al,‏ و لحن وهو: اون 
E‏ و ا الاه روند بكو لاغ لحمل ممَد مقدّمًا 


عَليْهَا؛ كصييغة اد وما یجری مجراها. 

الثالت: فى حن اعمال جلاف فيه مع لِد الطاعين فى الْقرّآن. 
واتزاع: ام أن يقع فی حَوازه عقلاء أو فى وقوعه: ما الجواز: فهو مَغلوء بالضرورة؛ 
لان التأ كيد يدل على ثيد همام القائِل بلك الكلام. وان لوقوع: فاستقراء اللغات 
بأسرهًا يدل عليه. وا آذ اتاد د راڈ كان خا - إلا آنه متى أ حمل 
اكلام على فَابِدَةٍ رادو -: ا إليها. 


2 : فی فوائد لتا كيد؛ وي - إن شَاءَ ١‏ لله ات العْمُوم؛ 
عند اسيدلال ا قفية) حُسْن اتاکيد على الاشير تراك را له أعْلَم. 

د اعلم - وفقك | لله تعالی - أن ههنا أمورًا ثلاثة متغايرة؛ الأول: التأ كيدي 
والثانى: المؤكد. والفالت: اؤ کد والتغاير" بين المفهومات الللاثة بير ۹7١٠١/ب]:‏ 
فالتا كيد: هو التقويةء والمؤ كد: هو الشخحص المستعمل [لصيغة التأأكيد] ). ويقال على 
ا ا ا ووا كت هو الي القصرد قرت 


٤ 


:أ 


۰ () فی وب) : المنر. 
)۲( فی (جح) : والتقارير. 
(Y)‏ فی (ج): للت كيد. 


وإذا اتضح ذلك فنقول: قول المصنف: رالتأكيد هو: اللفظ الموضوع للتقوية» ليس 
بحد؛ لما بينا أن ذلك هو التقوية› وذلك لس اط اما 
وا لله لأغزون قريشًا»؛ لأن هذه القضية ما وضعت للت كيد» بل هى قضية إنشائية وضعًاء 
إلا أنه قصد بتكرارها التأكيد؛ فقول المصنف: «اللفظ الموضو ع للتقوية» يخرحه. 
وقد ذ کر صاحب اسل حد| a‏ 0 فانه قال: رالتاكيد: هو 
شن فاا يغ e e E‏ ا 
نقضهم مياقهم4 [النساء: ٥‏ ] فو کفی با لله شَهیدا) [الفتح: ۸ لدخحوها یت 
الیل المد كور : ۽ لأن رما ) ورالباء» أقيما مام إعاده الجملتين» وإعاده الجملتين داحلة تحت 
أخحد. 
ثم قال الصنف: «الثانى - أى: من أبحاث التأكيد -: أنه على ثلاثة أقسام؛ وذلك 
لأن الشىء ما أن يۇ کد بنفقسه» أو بعیر ٥‏ ) › ونی بقوله: زا كك الشىء بنقسمهة) : أعاده 
اللفظ الإنشائى؛ كفوله: ,لأغزون قريشا ثلاا. 

وأما تأكيد الشىء بغيره: فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وذلك لأنه: إما أن يختص به 
المفرد» أو المغنى» أو اجمو ع» وأمثلة الغلانة ظاهرة مذ كورة فى المان 

وکا لر ات «أك»؛ وهى داحلة على الجمل للتأ كيده والحد المذ كور تناوله. 
الثالث - من أبحاث التأكيد -: فى حسن استعماله» والخلاف مع الملاحدة الطاعنين() 
فى القرآن؛ والخلاف - أيضًا - فى الجواز عقلاء؛ فالملخحالف محجوج ببديهة العقل» أو 
فى الوقو ع» وهو - أيضًا - حجو ج باستقراء سائر اللغات؛ فإن التأكيد واقع فى جميع 
اللغات على احتلافها. 

والمراد ب,الضرورة» المذكورة ههنا: ما محصل من العلم بالشىء بعد الاستقراء التام» 

نم اعلم: أن التأكيد- وإن كان حسنا - إلا أنه: متى أمكن حمل اللفظ على فائدة 

زائدة على التأكيد- كان أولى؛ ا أشمل على الفوائد. 


)١(‏ فى «ج: الطاغين. 


فی أحکام الزادف والت وكيد E RESEN SS‏ 
وأما قائده الأ كيد ا فی «باب العموم والخصوص» إن شاء ١‏ لله تعالٰی. 
* *% %* 


الياب الحامس 
فى الاسذراك 
قال المُصنف: لفغ المشترك هر اللخ المرشرغ لحتبتین تين أ کشر 
ضعا ول من e‏ هما كذلك: 


J ہن‎ 


قر ا کک تختلفتین»: ارا به عن الا ل 


وخولنا: Ie‏ ارتا به عن لقف اْمَرَاطى»؛ فإنة يتناو 
المَاهيّات المختلفة. كن لا مِنْ حَيْث إنها مُحتلقة مَل مِنْ حَيّث إنها مشت ر کة فی 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الصنف عقد هذا الباب فى بيان اللفظ 
ال وأحكامه» م فدم الكلام فی حده على سائر الأحاث؛ 5 عرف عير مره أن 
ای بالأضور: 


e‏ الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين ختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل 
تلك اللغة؛ واحتلف الناس فيه؛ فالأكثرون على أنه ممكن الوقو ع؛ لجواز أن 'يقغ إما من واضعين»› 
بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى» ثم يضعه الآحر لمعنى آحرء ويشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين فى 
إفادته المعنيين؛ وهذا على أن اللغات غير توقيفية؛ وإما من واضع واحد لغرض الإبهام على 
السامع حيث يكون التصريح سببًا للمفسدة» كما روى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه- 
وقد سأله رحل عن النبى- ي - وقت ذهابهما إلى الغار: من هذا؟ قال: رحل يهدينى السبيل. 
والأكثرون أيضا على أنه واقع لنقل أهل اللغة ذلك فى كثير من الألفاظ. ومن الناس من أورحب 
وقوعه - قال: لأن المعانى غير متناهية والألفاظ متناهية» فإذا وزع لزم الاشتراك. 
وذهب بعضهم إلى أن الاشتراك أغلب- قال: لأن الحروف بأسرها مشتركة بشهادة النحاق 
والأفعال الماضية مشر كة بين الخبر والدعاء؛ والمضارع كذلك وهو أيضًا مشترك بين الحال 
والاستقبالء والأسماء كثير فيها الاشتراك؛ فإذا ضممناها إلى قسمى الحروف والأفعال كان- 
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فى الاشازاك ا 
«اللفظ» جنس مقيد متناول للمهمل والمستعمل الدال على معنى واحد والدال على 


معنيين فصاعدا. 
وقولنا: «الموضوع» فصل له عن المهمل. 


وقولنا: «-حقيقتين» فصل له عن اللفظ الموضوع لعنى واحد؛ وهو المسمى ب «لمفرد» 
فی ممابلة المشترك؛ 5 «المفرد» فی مقابلة الم كب 


وقولنا: ,أو أكثر» يتناول الموضوع لعنيين فقط والموضوع لمعان كثيرة ختلفة 
الحقائق. ٠۰‏ 


وقولنا: «و ضعا ولا ليرج اللفظ الدال على معنيسين » ولكن دلالته على أحدهما 
بالحقيقة» وعلى الأخر باجاز. 


وقولنا: ,من حيث هما مختلفان» احترزنا به عن الألفاظ المتواطة؛ فإنها تتناول 
الاهيات المختلفة لا من حيث هى "“ ختلفة» بل من حيث هى مشت ركة فى معنى 
واحد؛ وفیه نظر؛ وبیانه من وجوه: 

الأول: هو أنه لا حاحة إلى قوله ختلفتين؛ لأنه يستحيل نمال حقيقتين؛ فلا حاحة إلى 
الاحتراز. 

الثانى: آنه 5 حأاجحة ا قوله: رو ضعا أو لا؛ وذلك أنه جو اجاز عن الخد بقوله: 
٫الموضوع‏ خقيقتين»؛ ضرورة أن ابجاز غير موضوع» والوضع المشروط فى اججاز على 


2 
2 


رأى بعضهم هو استعمال العرب ذلك النو ع» أو ذلك الجنس من الجاز؛ فذلك الوضع لا 
=الاشتراك أغلب. ورد بأن أغلب الألفاظ الأسماء والاشتراك فيها قليل بالاستقراء؛ ولا حلاف 
أن الاشتراك على حلاف الأصل. ينظر المزهر: (۳۹۹/۱» »)۳۷١‏ البحر الحيط للز ركشى 
۲ ,+ سلاسلل الذهب له ض۷۰ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ۰۲١/١‏ نهاية 
السول للأسنوى ٤/١‏ ١١ء‏ زوائد الأصول له ص٤ »۲٠‏ منهاج العقول للبدحشى ۲۹۷/١‏ غاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص۸٤‏ التحصيل من الحصول للأرموى »۲٠١/١‏ حاشية 
البنانی ۰۲۹۲/۱ الإبهاج لابن السبکی ۲٤۸/۱‏ الآيات البينات لابن قاسم العبهادى ۲/١٠١٠ء‏ 
حاشية العطار على جمع الجوامع ۳۸٤/١‏ التحرير لابن الهمام ۸١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 
۰۱۸٩9-۱‏ کشف الأسرار للنسفی ۱۹۹/۱ حاشية التفتازانى والشريف على ختصر 
الک ١ ۴٤/١‏ تسات الأ سار لأبن عغابدين خر ده ران الأصضول الل مرفدى 4۹/١‏ 
إرشاد الفحول للشو کانی ص۹ ١ء‏ نشر البنود ١/۱۸١ء‏ الك وكب المنير للفتوجى ص۳٤ء‏ التقرير 
ق ن ا ا 

۰ (۱) فی «ج: ااك 


يتناول هذا الوضع إن قلنا بات شتراطه» وإن قلنا بعدم ان شتزاطه» فالوهم مندفع. 


قوله: «والوضع» فيه نظر؛ فإن استعمال العرب المشروط عند بعضهم - أمر زائد 
عي الو على ار ا اهار مرو علي اا الول رو بار 
النوعى التابع لوضع الحقائق شخحصيًا أو نوعياء ثم إنه هل يشرط استعمال العرب لذلك 
ا لجاز أو لا؟ قیل: باشتزاطه 

الثالف: أنه لا حاحة إلى قوله: ,من حيث هما كذلك»؛ فإن الألفاظ المتواطة لا 
اول ات اه اا و صا عل ات ااج ل خد الوص 
الموجحودة فيها؛ بل صدقه عليهاء و تلك الخحصص متحدة بالحقيقة؛ وهدا قيل فى «علم 
المنطق»: طبائع الأحناس العادية إذا جردت عن الفصول- صارت أنواعا حقيقية؛ فلا 
تتناو ل المختلفات الخحقائق أصلا. . نم المذ كور فى الحد لفظ «الموضوع» «دون المتناول». 

الرابع : أنه يبطل ب,٫العشرة»؛‏ فإنها موضوعة لائنين ونمانية؛ وهما حقيقتان مختلفتان» 
أو نقول: هى موضوعة لثلاثة وسبعة» أو أربعة وستة» وهذه حقائق ختلفة؛ على ما تبين 
فى العلوم العقلية. 

E 
مب يلموا اا غاي السواى ويهجر الوضع‎ n 
ا‎ ea الأ ل؛ فهذه اللفظة مشة‎ 

وكذلك: یبطل بالذی یکثر استعماله فی معنی ججازی» بحيث لا يتبادر إلى الذهن إلا 
هذا؛ فهذا اللفظ حقيقة فيه» و لم يوحد فيه الوضع الأول» وفى هذا الوحه نظر لا يخفى 
على المتأمل. ) 

قال بعضهم: اللفظ المشترك: [هو] الدال على معن تلن او ا کر دلالة على 
السواء؛ وهذا أيضًا ضعيف؛ لأنه يبطل بالدال على معنيين محازيين على السواء. 

وقال بعضهم: اللفظ المشترك: هو الوضوع لكل واحدة من اللحمَيقتين فصاعدًا؛ وهذا 
أيضًا ضعيف؛ لأنه يبطل بالمنقول. والصواب أن يقال: اللفظ المشترك: «هو الموضوع 
لکل واحدة واحدة من ا لحقيقتين فصاعدا ف 

غ رل اذخ رارف 0ة ار ر اال وان لقف لر ةو اال رتت 
للمجموع» ولم توضع لكل واحدة واحدة من السبعة والثلاثة» والستة والأربعة... إلى 
غر دل ر ا فا و خا مم قد ارا و فن اقول هدا هر جد الا 
ال 


i e فى الاشتراك‎ 


ھِ 


قال المُصنف: ,المَسألة الأو فی بيان ووجوده»: 


E E‏ ا E eo‏ ا ا ا 


:ااا ا EE‏ ار 


ان د الألفاظط مناهِيَة لقاش ر ر متناهِيَقٍ اتناج إذا رع غير 
المتناهية EREN‏ متناهو. را فا: د iA‏ لان 


الأعَدَاد ا نوع ا وهی غ متناهيّة. وام ا المتناهى إذا وزع غا غير 


د و“ 


المتناهى - حصل الب اك ت i‏ مغو بالضرورة. 


الفا :أ الألفاظ الا“ ا و «الشيء» لاد منها فی اللغات قد 


تبت: ا وود کل شیء تفس ماه ۰ ا ر 
لآعر؛ يوذ قول لوحو عليْها بالإشير 


A PB E SERN‏ مين الباطلتين کا رو ا 
لمعا امون ية اميت لهم ل رود فی أن سما E‏ 
لامور اتی لا هاي لاء فإ ذلك ًا لا حطر اله كف يقصدون تسویتها؟! بل 
لا یقصدر ن إلا إلى تة مور متناهيق ويمْكن أن E ORG‏ 


2 3 


وأبضًا: فكل واد من هو الألفاظ المتاهية. إن دل على معان متنا EE‏ 

حَمِيع الألفاظ المتناهية ة دالا على معان عير متناهية؛ کک E‏ إذا EE‏ مات 

متناهية - كان الكل متناهيًا. رال E‏ جد مها أو بعْضها على معان غير متناهية 
ىل Ee‏ عن الثانى: آنا لإ : ا الألفافل العامة ات 


ص 
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لذ سلا ذلك لالم ا ارود غير مع ك فى المعنى. ون سَلمنا؛ كن لِم 
لايور اشيَراك المَوْحُودات - بأسرهَ - فی حکم واد سِوی ا 
المُسَمًّى يلك اللففَة العامة a؟!‏ 


الشرح: اعلم - وفقك “له - أن الناس احتلفوا فى وحود اللفظ المشترك فى اللغة» 
على ثلاّة مذاهب: المذهب الأول - وهو المختار -: حوازه. 

الذهب الثانى: وجوبه» .ععنى: أنه يجب ذلك الحكم لمصلحة, والحاحة العامة أن 
ات ا ا 


اذهب الثالث: أنه متنع أن يكون فى اللغات اللفظ المشترك؛ وذلك بحكم المفسدة 
التى يتضمنها اللفظ المشترك. فافهم من الوحوب والامتناع ما ذكرناه لا غير. 
واعلم: أن الصنف شرع اول فی ذكر شٍ شبهة القائل بالو حوب على التفسير المذكور» 
نم بين فسادهاء ويذ كر شبهة القائل e‏ نم يذ كر الدليل على 
الجواز» وهذا عكس الواحب؛ بل الصواب أن يقال: اللفظ المشترك حائز وقوعه؛ إذ لا 
يزم من فرض وقوعه حال. 
تک ادل الخاق و راب عا ره ت الف رلك الضف اخار دك 
دليل الخصم » مع ابواب عنه» قبل صب الدليل على الدعى, ونحن - أيضًا - 
نسلك مسلکه؛ فنقول: احتج من قال بالوجوب بأمرین: 
الأول: أن الألفاظ متناهية» والمعانى غير متناهية» والمتناهى إذا وزع على غير 
المتناهى» لزم الاشتراك؛ فهذه مقدمات ثلاثة لابد من تقريرها. 
الأرل: أن الألفاظ متناهية؛ والدليل عليها أنها مر كبة من الحروف» وهى متناهية؛ 
لكونها حصورة فى عدد» والم ركب من المتناهى متناه. 
والمقدمة الثانية: وهى أن المعانى غير متناهية؛ فالدليل عليها وحوه: 
أحدها: أن الأعداد أحد أنواع المعانى حزمًاء وهى غير متناهية؛ فإنه لا بعكن الانتهاء 
إلى عدد إلا ونمة عدد أحر أكثر منه. 
وثانيها: أنه حكن تر كيب مقدمتين ينتجان مطلوبًاء ثم يجعل ذلك المطلوب مقدمة 
ويضم إليها ا ود إلى أخحرى؛ فتحصل نتيجة 
أحری... ۽ هکذا إل غیر النهاية. 
وثالتها: أن المعانى البسيطة: إن كانت غير متناهيةء فقد حصل المطلوب» وان انت 
متناهيةء فالتر كيب يحدث أنواعا لا نهاية طهاء ووجحود الأوحه التى لا نهاية ها بهذا 
الطريق؛ وبعينها استخرج المبرز من الجدليين وحوهًا لا نهاية ها على المنكرات 
[١١١/ب]؛‏ على ما بيناه فى كتاب رالقواعد». وأما المقدمة الثالثة: وهى: رأن المتناهى 
إذا وزع على غير المتناهى» لزم الاشتراك»: 
فالدليل عليها: أن الألفاظ المتناهية: إذا وزعت على المعانى غير المتناهية» على سبيل 
الاستيعاب - يلزم الاشتراك بالضرورة. 


)(١(‏ فی و( جحے) : اخطم. 


الثانى: أن الألفاظ العامة؛ ك ,الوحود» «والشىء - لابد منها فى اللغات؛ فإن 
حاحة الناس داعية إلى التعبير عن معنى «الوجحود» «والشىء» حزمًا؛ فلابد أن يوضع له 
لفظ «الوحود»» [«والشىء»]» والوحود والشىء مترادفان على رأى الأشاعرة؛ حلافا 
e‏ انهم قالوا: المعنى لمعدوم ۾ «شىع» ) اذا کان مکنا 


ثم نقول: وجود کل شىء هو عين ماهيته؛ على ما تقرر فى علم الكلام؛ [خلافا]١)‏ 
للمعتزلة؛ ويلزم من ذلك أن يکون أوضل «الو حود» من ا المشع كة حزمًا. 


نم اعلسم: أن الناء س اختلفوا و فى الوجحود: فقیل: إنه طبيعة واحدة فى الوأجحب 
والممكن؛ وهذا مذهب من قال: بأن الوحود زائد على الماهية. 


وقيل: إنه طبائع ختلفة؛ وهذا مذهب من قال: إن وجحود کل شىء هو عين ماهيته؛ 
وهر مذهب شاع والأول مذهب المعتزلة. 


وقالت ‏ الفلاسفة: إن الو جود زائد على الماهية فى الممكن دون الواحب. فعلى 
الأول: أَوْف «الوجحود» من الألفانل المشت كة» وعلى الثانى: من الألفافل المتواطئةء وعلى 
الثالث: من الألفاظ ل المشككة. 


فإن قيل: «هل بعكن رد الدليل الأول إإ Cs‏ المنطقية؟»: 
قلنا: نعم ا نرده إلى القياس الاستشنائى؛ فنقول: كلما صدق تناهى الألفاظط 


E‏ لزم الات ا 
بیناه» فالتا 


والجواب: نقول: لا نسلم تناهى الألفاظ. وعدم تناهيها بعين الدليل الدال 
على عدم تناهى المعانى» وهو أن الت ركيب يحدث أنواعًا لا نهاية ها. سلمنا: أن الألفاظ 
متناهية» Ty‏ - وهى التى يكون اللفظ بالنسبة 
إليها مشتر كا - غير متناهية. سلمنا: أنها غير متناهية؛ ولكن المعانى التى يقصدها 
الن بالتسمية متناهية؛ وذلك لأن الواضع للغات: إن کان هو العبد» فيستحيل منه 
وضع الألفاظ بإزاء مَعّان لا نهاية ها؛ لأن وضع اللفظ للمعنى يستدعى تعقل المعنى» 
ويستحيل على البشر تعقل معان لا نهاية ها؛ فيستحيل عليه وضع هذه الألفاظ. 


(۱) فی TE‏ : الوحود. 
(۲( سط فی (ج). 
(۳) فی «أ»: قال. 


وإن كان الولضع هو اله تعالى» فلأن ذلك - وإن أمكن بالنسبة إلى الله تعالى - إلا 
أن ذلك إنما يصدر من الله تعالى لفائدة التحاطب بهاء والتخحاطب بها مستحيل 
بالنسبة إلينا؛ لتوقفه على أمور لا نهاية ها على التفصيل؛ وذلك عال. ولئن سلمنا ذلك؛ 
ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك وحود المشترك» وإنا يلزم أن لو كانت المعانى مستوعبة 
وهذا غير لازم؛ فإنا جد معانى كثيرة م يوضع اللفظ بإزائها؛ کأنواع الروائح» 

وقد اتضح ما ذكرناه معنى قول المصنف: راا و ا 
وجه بطلانها. 

والحق: أن المقدمة الواحدة باطلةء وهى القائلة: إن الألفاظ متناهيةء وأما المعانى» 
فإنها غير متناهية» وبرهانه قد مر . 

ئم نقول: أحد الأمرين لازم؛ وهو: إما أن الاستيعاب باطل» أو يلزم القول 
بوجود لفظ دال على معان لا نهاية ها بالوضع» والثانی باطل؛ فتعين ول 

بيان لزوم أحد الأمرين: وذلك لأنه: إما أن يكون فى الألفاظ ما وضع-لعان لا نهاية 
ها بالاشتراك أو لا؛ وأيا ما كان يلزم أحد الأمرين: 

اما إذا م يكن: فلأن المعانى لما كانت غير متناهية» والألفاظ متناهية» ولييس فى 
e E E‏ - يلزم عدم استيعاب 

Ll‏ إذا كان فى الألفاظ ذلك» يلزم و والثانى منتف؛ فلا يلزم من تسليم 
اللقدمتين وقو ع الاشتراك. فاعلم: أن المصنف إنما أشار إلى مادة هذا الكلام» ولم يذكر 
توحيهه» ولا صورة الدليل على التحرير» وقد بينا صورته وتوجيهه. هذا هو الجواب عن 
الوجه الأول. 

وأما الجواب عن الوه الثانى: فهو أن نتقول: EY‏ وحود کل شىء عین 
ماهيته» بل الوجود طبيعة واحدة مشتركة بين الموحودات بالات شتراك المعنوى. شلا 


(۱) فی «ج»: يصور. 
(۲) فی «جا: «وه۔ 


ذلك - وهو أنه لابد فى كل لغة من لفظة عامة - ولكن لا نسلم أنه الوحود» بل حاز 
اشتزاك الموجحودات فى حكم واحد سوى الوحود؛ وهو المسمى بتلك اللفظة العامة. 
) قال ا وا القائلون بوالإمیناع» - فقذ قالوا: الا باللفظ ا 


SS‏ على سبيل التمَّام؛ ON‏ لتاس علي 
ما سای تقریره فى مَسالة: أذ الأصْلَ عَدَمٌ الا ا الاد وجب 


اکن 


ا ا لا يخصل القَمَهْ اتام يِن سَمَاع اللفظ المُشترك؛ لَكِن 
هذا القَذرَ لا : يو حب NS‏ الأحناس غ دال غل أخوّال E N ONS‏ 


نيا وَل إنباتا وَالاسمَاء المشتقة ة لا تذل على تغيين الْمَوْصوفات التة؛ ولم يلرم مِنْ 


ذلك حرم القول بانها عير مَوْضوعَة؛ فکڌا ههنا. 

الشرح: اعلم - وفقك [١١١/ب]‏ الله تعالى - أن هذا هو حجة القائلين بامتناع 
اللفظ المشترك فى اللغات. 

قالوا: الدليل على امتناعه بالتفسير المذكور: أن اللفظ المشترك لا يفيد فهم المقصود 
على التمام؛ وذلك لأن السامع إذا مع اللفظ الموضوع للمعنيين فصاعداء يحمل ذلك 
اللفظ على أحدهما لا بعينه؛ ضرورة أن اللفظ المشترك لم يوضع مجحموع المعنيين» أو 
SS‏ 

فهم الخصوص» ولا نعنی بقولنا: رلا يفيد فهم المقصود على التمام» إلا هذا 
کف ا و اا اا ان ا ا TET EE‏ 
انب ان الأصل عدم الاشتراك». 

رما كان سا للد رجي آلا كةو للك الع ن اتم ا هو 
للمصلحة؛ لكان المناسبةء ولا مصلحة؛ لأن المفسدة موحودة فى المشترك؛ على ما بيناء 
E e a ea‏ 
وذلك'حلاف الأصل؛ وما ظن أنه مشتر : إما متواطى» أو جاز: أجاب المصنف 
عن هذا بان قال: ONE REE r‏ 
الوضع»» وسند المنع: أسماء الأجناس» والمشتقات؛ فإنها لا تفيد فهم الخصوصيات مع 
أنها موضوعة؛ ومنهم من منع كونه لا يفيد الفهم التام؛ بناء على حواز هله على جمیع 
معانيه» أو , SS E CO E‏ 
معانيه؛ وهذا المنع فى التوجيه قبل المنع الذى ذكرناه. 


dr 


قال صاحب «الإحكام»: والأقرب ‏ “ أن يقال: اتفق إجماع الكل على إطلاق اسم 
«الموجحود» على القديم والحادث حققة E‏ 
الباری: أو على صفة من صفاته غ ا 

فا رل ا ن ان دات لري > هال اة اانا سوها سه 
الموجودات الحادئة؛ وإلا لوحب الاشتراك بينهاء وبين ما شار كها فى معناها فى وجحوب 
الوجود؛ ضرورة التساوى فى مفهوم الدات؛ وهو عحال. وإن كان مدلولى اسم الوحود 
صفة زائدة على ذات الرب تعالى: فإما أن يكون المفهوم منه" هو المفهوم من اسم 
الوحود فى الخوادث» وإما خحلافه: ) | 

ول یکون مسمی الوجود و فى الممكن واجبا لذاته؛ ضرورة أن و جود 
البارى تعالى واجب لذاته کن وجرد ال ت کا ضرورة إمكان وجحود ما 
سوی الله تعالی؟ وهو تحال. وان كان التان: لرم سنه الا ا هذا 


الذى عول عليه فى وحوبالاشتزاك؛ لوحوب كون لفظ ٫الوجود‏ مث ب ا وهر 
ضعیف؛ وبیانه [۱۱۳//] سیأتی بعد هذا إن شاء الله تعال. ) 


واعلم: أن ابن الحاجب أحذ هذه المادة بعينهاء ا صورَة أخحرى؛ فلنورد 
کلام ابن الخاحب» نم نبين ضعفه: 

قال: ولو لم يكن الاشتراك واقعًاء لكان «الوجود» فى القديم والحادث متواطا؛ لأن 
الإجماع على أنه حقيقة فيهما؛ فيتعين التواطو . 

واللازم باطل؛ لأن الوحود: إن كان للذات» فلا اشتراك وإن کان للصفة فھی 
واحبة فى القديم» ممكنة فى الحادث؛ فاختلفا؛ فلا اشتراك. ولنہسط کلام ابن الحاجحب؛ 
ليزداد بيانا ووضوحًاء فنقول: المدعى: أن لفظ ,الوجود» - صادق على القديم والحادث 
بالاشتراك اللفظى؛ والدليل عليه: أنه مَقَولٌ على الحادث والقديم بطريق الحقيقة إجماعاء 
ولو م يكن قوله عليهما بطريق الاشتراك اللفظى» لزم أن يكون صدقه عليهما: إما 
بطريق ابجحاز فيهما؛ وهو حلاف الإجماع» أو بطريق ابجاز فى أحدهما دون الآحر؛ وهو 
- أيضًا - حلاف الإجماع» أو بطريق الاشتراك اللفظى؛ وهو حلاف التقدير» أو بطريق 
الاشاراك العنوى؛ فيلزم التواطو 


والحصر ضروری»› واتتفاء القالادة بالإجماع؛ فصحت الملازمة» وهو انه لو 3 يصدق 


(۱) ينظر الإحکام .)۲۲/١(‏ 
(۲) فی «ب»:منها. 


«الوجود» على القديم والحادث بالاشتراك اللفظى - E‏ 
لذاته والحادث بطري التواطؤ؛ واللازم باطل: لأن الوحود: إن كان للذات» وذات 
البارى تخالفة لسائر الذوات؛ على ما برهن عليه فى علم الكلام- فلا اشتراك بين 
الواحب والحادث؛ فلا يصدق الوجود على ذاتهما بطريق التواطؤ؛ فينتفى اللازم. وإن 
کو ار جود افا و جردو ی الق ارت ف آل م 
حيث المعنى؛ فلا يصدق الوجود عليهما بطريق التواطو؛ لافتقار المتواطى إلى الاشتر 

ا وانتفائه حينفذ. وهذا أيضًا E ATE‏ 
«الإحكام»» ثم نبين ضعف كلام ابن الحاجحب: 

أما قوله: «اسم الوجود: إن كان لذات البارى» وذاته عخالفة لسائر الذوات - يلزم 
الاشزاك»: 

قلنا: لا نسلم ذلك؛ وسن المنع: أن الوجود عَيْنٌ ذاته» eT‏ ا 
الممكنات بالتجرد عن الماهية؛ وعلى هذا: لا يلرم الات شتزاك» إلا إذا بين أن وجحوده 
خالف لغيره .ععنى غير ما ذكره المعتزض. ) 

أما قوله: «لو م تكن ذاته خالفة لسائر الذوات - يلزم الوحود فى وحوب الوجحود». 

قلنا: لا نسلم؛ وإنما يلزم ذلك أن لو كان وحوب وجحوده للوحود المشترك؛ ولم لا 
جوز أن يكون ذلك الخصوص [ل ]ذلك الوجود لابد له من زمان؟! 

وبعين هذا المنع تبين ضعض قوله: إن كان الوحود للصفة» يلزم: " إما إمكان 
واحب الوجحود» أو وحوب ممكن...) 

وإنا يلزم ذلك (١١١/ب]‏ أن لو كان وحوب الوجود المشترك» وأما إذا كان ذلك 
الوجود الخاص» فلا يلزم ذلك. وسند المنع: الأولء وإن م يكن من المعتقدات الحقة؛ 
ولکنه ٩"‏ لابد فى تصحيح الدّليل من إبطال هدا الأختمال. 

وأما قول ابن الحاحب: «لو م يكن صدق الموحود على الحادث والقديم بالاشتراك ‏ 
اللفظى- يلزم أن يكون صدقه عليهما بطريق التواطؤ»: 


قلنا: تمنو ع؛ وهذا واز أن يكون صدقه عليهما بطريق التشكيك؛ لم قلت: «إنه 
لیس كذلك»؛ لأنه لابد هذا من دلیا ؟! 


(۱) سقط فی «ب». 
(۲) فی «حه: لا -یازم. 
(۳) فی «ب»: ولکن. 


قوله: «واللازم باطل» - قلنا: ا نسلم. 

اا ا ا ا E‏ 0 ممنوع» وسند المنع ما مر. 

قوله: أل كان للصفة: فالوجود و فى الواجحب فدیم» وی المكن حادث؛ فلا 
اشتراك». فنا لا نسلم؛ وهدذا خواز أن یکون الوجحود طبيعة واحدة وبعضص أفرادها 
واحب» والبعض الآحر مكن؛ كما يقول المتكلم: العلم حقيقة واحدة شاهدًا وغائبًاء 
وكذا الإرادة والكلام» مع أن بعض أفرادها قديم» والبعض الآحر حادث. فقد تبين 
ا ا ا من الألفاظ المشتركة. 

قال ا و س هَذان -— فنحر «الإمكانَ رل تم «الوقوع) 


og ¿+ و‎ 


الأوَل: اد ا تابعة لأَعرَ س تشک وقد کون للإنسًان ا 
بره شيا على التقصيل» وذ کون عرض تعريف ذلك شىء على الإخْمَال؛ , ت 
یکول کر التفصیل سیا للمَسدة؛ كما رُوی عن ابی بكر - رضیی اله عنه ل 
للکافر الِى اله عَنْ رَسول ا له و عليه عله وآلو وَسَلم - وقت ذَهَابهمًا إلى 
ارہ ممن موک فقال: مرل دی السیلال» ولات را لا يوذ شكلم ف 

بصِحة الشّىء على التغْيين إلا أنه يكوك واثقا بصِحة وود أحَدِهمًا لا مَحَالة؛ فحينيذ: 
بطو اشغ ا غلا کب ولا یکذب رل يهر حهلة بك ف فإ ائ مَعنى 


٤‏ و 


يصح فله أن lL‏ انه کان مرادی». 

الثانى: اد ما ذ روه مِنَ الْمَفاسد لو صح: فإنما دځ ِى نى أن يَضَع الوَاضع لظا 
لمَعنييْن على سیل الاشیراك؛ لک بور أن بود ال ر بطري اع وهو ان ضع 
قبيلة الما شئ وقبيلة أحرى (تضَع] ذلك الاسم شىء آحرَ م يشيع لضان 
ويخحفى كونه مَوْضوعا لِلمَعنييْن؛ مِنْ جهة القبيلتين. 

وأا زالوفو ع فن اناس من قال: إن کل ما يظن ٫‏ مشت رکا - فھو: إا آل کون 
توطنا ار a‏ «مَجَارًا» فى الآخر؛ کدالعین»؛ انه ضع - 
ا - للجارحَة المحصوصق م تقل إلى الدّيار؛ أنه ِى اة والصمَاء ٠/١١١‏ 
كيلك الْجَارحَةء وإلى التتَمْس؛ لأنها فى الصُفاء والضياء كيلك الْجَارحَة» وإى المَاء؛ 
لوجود المعنيين فيه فيه. 


ا E‏ 
e SG CES Bos O‏ و ل o‏ ۴ 
وعندنا: أن کل ذلك ممک“؛ ا والدليل عليه: أنا 
إذا مع MS‏ - لم تفهم خد لمعن من غير تين بل بى الذهْنْ سردا 
کا ازلة فز وو ا حقیقة فی حم فى الآخر - لیا کان كذلك. 


qa 


e 0‏ اک اا ل کی إلى ق انانم ين TS‏ ا وما 
E PE‏ حَقيقة فيهمًا الآ وهو القصود وا لله ا غلم 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى ELE‏ للناس فى اللفظ المشترك [نلائة 
أقوال]: و جحوبه» وامتناعه» و إمكانه؛ فقال الأصنف: رو اد قل بن بطلان القولين»؛ وهر 
القول بو جو به» وامتناعه - «فنحن اللآن نبين إمكان و جحود اللظ الشترك نم نبين 
و قو عه)؛ ؛ فنقول: الدليل على إمكانه وجهان: 

الل أن وضع اظ بإازاء المعانى إا هو بسبب الحاجة الداعية ال التعبير عن 
المعنى الد تدعو الحاجة ا التعبير عله او الضرورة. 

وهدا قلنا: ان کل معنی معیں مس الا ف ال لتعبير عنه» ققد وضع األفض بازائه ادا 
كانت الحاجة عامة؛ وذلك لوجود الموحب للوضع السام عن معارضة] ‏ المانع؛ إذ لا 
مانع من الوضع» وهدا الدليل ينظم المدعى» ويدل عليه سواء قلنا: بان الواضع هو أ لله 
تعالى» أو اليشر. وإذا ثبت ذلك فنقول: ,كما أن الخحاجة دعت إلى وضع اللفظ المنفرد 
SS‏ تدعو الخاجة ل وصح الافظ ا 

وبيانه: هو أن حاجة الإنسان قد تمس إل التعبير عن المعنى على سبيل الإجمال دون 
التفصيل؛ وذلك بأن يكون بيان ذلك المعنى على سبيل [التفصيل] ) مفسدة فى حقه؛ 
کا رو ا ل e‏ ا آنه من؟ فقال: 

وبيانه: أن التصريح بالمسئول عنه كان مفسدة»ء وذاك ظاهر. ف«اهداية» احتملت 
الإرشاد إلى سلوك قطعة من الارض تسمیى الجاده والسبيل» ومحتمل الإرشاد إلى سبیل 
معرفة الله تعالى و طریق الأاخحرة. 

)١(‏ فی رجح : 2 معار ضته. 
(۲) سقط فی «ب». 
(۳) احرحه البخاری (17۲/۷) کتاب مناقب الأنصارء الحدیٹ (۳۹۱۱) من حديث انس بن 

مالك 


«والسبيل»: يحتمل سبيل المعارف الإهية» وسبيل الأخحرة» ويحتمل السبيل الحسوس؛ 
وهى الجادة المسلوكة للوصول إلى مكان مقصود بالوصول إليه» ولا يفهم من هذا النظير 
إلا بترك التفصيل» والعدول إلى الإجمال. وأما أن لفظ رالمداية» أو «السبيل»“ من 
الألفاظ المشتركة - فلا يدعيه الملصنف؛ ويقرب من ذلك قوله ييل أنه من الماء؛ لما سأله 
الأعرابى وقال: آنت؟ ومن ٤3‏ ١١/ب]‏ نظائره: ما اذا أرسل الملك. انسانا EE‏ 
عن موضع فيه عين الماءء فقد يسأله الملك عن القضية بحضور مبن لا يراد اطلاعه على 
صر ح بالمقصود مفصلا فقال: رأيت ينبو ع الماءء وهو كذا - كان متضمنا للمفسدة. 

وباجحملة: کو ال فصل ا لل ق تت من ات 2 اه دة 
لاح من هذا: أن الحاحة تدعو إلى اللفظ المشترك؛ فوحب وضعه. ومن المصالح فى و 
اللفظ المشترك: قد لا يكون المتكلم واثقا بصحة وجحود شىء معين» وقد يكون واثقا 
بوجود أحد مدلولات اللفظ المشترك جزما؛ وحينعذ: يتعين إطلاق اللفظ المشةك؛ 
فيْسلم من ظهور جحهله» ا و وا ا ا ا و 
لرك 

e‏ آنه لا استحالة فى ا رم 

بیانه: أنه قد رد أخف اا اشد ا نے » ويضعه الش 

ج ال اء ر ) 
الآحر أو القبيلة الأحرى لعنى. غير الأول» ثم يشيع كل واحد من الوضعين» ويجهل 
e‏ والآحر من غيره ولا يرجح أحد المعنيين على التعيين 
لى الذهن دون الآحر إلا بقرينة؛ فيصير اللفظ مشت ركا. فإذن: يلزم من إمكان اللفظ 
ا إمكان اللفظ المشترك قطعًاء ولزم من وقوعه وقوعه. 
وأما قول المصنف: «وإن المفاسد التى ذكرت من اللفظ المشترك كذلك؛ إنغايلزم لو 
من وضع شخص واحد الأةفل الواحد بإزاء المعنيين» أو من وضع قبيلة واحدة ذلك . 
ا كل لفظ موضوعا لمعنى» وواضعه غير من وضع الأحر - فلا تلزم تلك 
المفاسد - والحالة هذه - ضرورة أن كل واضع إا وضع لفظا واحدًا يإزاء معنى واحد؛ 
فهذا اللفظ عنده وعند من هو عام بوضعه لا يحتمل إلا معنى واحدًأ بطريق الحقيقة؛ فلا 
تلزم تلك المفاسد؛ إذ الاشتراك بحسب هذا الوضع المعين» وكذلك بحسب ذلك الوضع 
المعين»: ) 


(۱) فی جج : اندي 


فى الاشزراك TEP SSN REDON CAREER‏ 
هذا ما قاله الإمام؛ وفيه نظر: وبيانه: أن اللفظ يصير نشار کا بحا شیر N.‏ 
هذا المعين» ويإزاء ذلك العينء وينسى كون اللفظ من الألفاظ المنفردة أولا؛ فتلزم تلك 
المفاسد جحزما. وحوابه: آنا لا ندعى أن المغاسد الناشغة من كون اللفظ لا يلزم من هذا 
النوع من اللفظ المشترك؛ وهو ما إذا صار مشت ركا بوضع واضعين» بل ندعى أن هذه 
امناسبة لا تمع الواضع من وضع مثل هذا اللفظ؛ ضرورة أن كل واحد من الواضعين 
٠٠١١‏ /أ] ما وضع إلا لفظًا واحدًا يإزاء معنى واحد؛ فلم يضع كل واحد منهما إلا 
لفظًا منفردًا؛ فلا يتحقق فى حقه مفاسد الاشتراك حتى نعه من الوضع» ولم ينق إلا أن 
الغير رعا يضع ذلك اللفظ بإزاء معنى أحر» وهذا القدر لا بنع الواضع من الوضع؛ وإلا 
لا وضع بإزاء معنى لتحقيق هذا الاحتمال فى حقه؛ واللازم باطل. 

فإن قلت : E E‏ ذلك اللفظ 
بعينه لمعنى آخر» ويشيع كل واحد من الوضعين» فيصير اللفظ مشتر : قلنا: هذا 

محتمل» ولكن الغرض للمعلّل لا للمعترض؛ فاندفع هذا السؤال. 
E‏ وقوع الألفاظ المشتركة: فمن الناس من قال: لم يقع ذلك EE‏ 
او ا د 

I PE A‏ فى الآحر. 


مثاله: لفظ «العين»؛ فإنه وضع او لجار الو نقل إلى الدينار؛ لأنه 

فى الغرة ال ت اة ونقل إلى الشمس؛ لأنها فى الصفاء والضياء 
کا کار قل ل الا جرد الین ف فل هاا ھی اة ےاج 
المحصوصة لا غير» بحاز فيما عداه. ويمكن أن يققال: هو من باب الألفاظ المتواطمة؛ 
فيجعل القدر المشترك بينهاء وهو الجسم الصافى العزيز. 


ثم قال المصنف: «وعندنا أن كل ذلك ممكن» والأغلب على الظن وقوع المشترك؛ 
والدليل عليه: أنا إذا “معنا «القرء»» م نفهم أحد المعنيين من غير قرينة ينة» بل يبقى الذهن 
مترددًاء ويلزم من هذا ألا يكون متواطاء ولا حقيقة فى أحدهماء جار فى الآحر؛ اذ لو 
کان متواطئاء أو حقيقة فى أحدهماء ادرا الذهسن من غير قرينة؛ عملا بالأصل 
اللقتضى لإرادة الحقيقة؛ وذلك لأن هذا الأصل يقتضى غلبة الظن بأن ذلك هر المراد؛ 
وغلبة الظن بأنه المراد؛ موحب للتبادر؛ واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك.. 

فإف فلت: :ا لا جوز أن ايكون ,القرع لفطا قول تقلا ماري اقول عنة: 
فيكون المنقول عنه وإ ليه فى درجة التساوى؟! ودليلكم لا يرفع هذا الاحتمال؛ لأنه 


يقتضى التبادر إلى الذهن» وذلك إنما يتصور عند الرححان» وأما مع التساوى فلا): قلنا: 
اللفظ المنقول لابد وأن يشتهر فى المنقول بكثرة استعمال الستعملين؛ حتى يتبادر إلى 
الذهن المنقول إليه دون المنقول عنه. ودليلنايمنع كون القرء منقولا على هذا التفسير. 
رأما إذا فرض النقل؛ بحيث لا يشتهرء بل يتبادر الذهن إلى كل واحد منهما [١٠١١/ب]‏ 
على السواء فلا نسلم أن اللفظ - والحالة هذه - من باب المنقول» بل هو إلى المشترك 
قرت 

فإن قلت: م لا جوز كونه حقيقة فى أحدهماء جحارًا ذ فى الآحرء ثم حفى ذلك 
وذلك بغلبة الاستعمال فى أحدهما؟»: 

قلت : أحكام اللغات لا تنتهى إلى القطع المانع من الاحتمالات» والخاصل: نالا 

ندعى القطع؛ بأن لفظ رالقرء» مشترك» بل ندعى غلبة الظن؛ فيا ذكرتم [ثم] ‏ إنغا 
يقدح فى القطع لا فى غلبة الظن» وما ذكرقموه لا ينفى كونه حقيقة فى المعنيين - 
آنأ" - بحكم غلبة الظن؛ وذلك هو المطلوب. 

قال صأحب ,الإحكام» ناقا عن أبى الحسين ‏ البصرى ٩‏ أنه قال: «أطلق أهل 
اللغة اسم «القرء» على الطهر والحيض » وهما ضِدان؛ فدَل على وقوع الاسم 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) فى «ب»» «ح»: لآن. 

as 

:)١٠/١( ينظر: الإحكام‎ )٤( 

ا القرء من الأتعاء افر كة الاين ايض والطهر. وقد اطي 
على كل منهما إطلاقا حقيقيًا. أما إطلاقه على الحيض ففى قوله- بيك: ,المستحاضة تدع الصلاة 
أيام أقرائها»» أى: حيضها. وأما إطلاقه على الطهرء ففى قوله حي - لابن عمر: «إن من السنة 
أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة» أى: طهر؛ لأن الطهر هو الذى يسن إيقاع 
الطلاق فيه. وإنغا الخلاف بينهم فيما هو المراد منه فى قوله تعالى: #والمطلقات يربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروءه هل المراد منه الحيض أم الطهر؟ ولا بعكن أن يتناوهما جملة؛ لأن اللفظ الواحد عند 
الحنفية لا يدل على معنيين ختلفين حقيقةء أو حقيقة ومجارًا» ندمو ا ف اخهها 
فشي الل إل ناقراد به اين .زعب الخافة إل أن الأراد به الطهر ولكل ادل فاسخذل 
الشافعية بالأدلة الآتية: أولا: حدیث ابن عمر؛ وهو أنه و مره أن يراحع زوجته حين طلقها فى 
الحيض» ثم يتر كها حتى تطهر من حيضهاء ثم يطلقها إن شاء ثم قال: «فتلك العدة التى أمر 
الله أن يطلق ها النساء»» فهذا نص على أن العدة هى الطهر. 
ا ا ان ا ی و a E E‏ 
رالطلاق يوقع فى الطهر لا فى الحيض» فكان هو العدة. 


EO DMSO RE DS RE RES ER فى الاشتراك‎ 


=وثانيا: أن القرء .معنى الحيض» يجمع على أقراءء قال يل: دعى الصلاة فى أيام أقرائك» وععنى 
الطهر يجمع على قروء. 
قال الأعشى [الطويل]: 
أفى كل عام أنت حاشم غزوة تشد لأقصاههاعزيم عزائهها 
مورئة مال وفى الحى رفققة 0 لماضاع فيهامن قروء نسائها 

أراد بالقروء الأطهارء لأن الحيض لا ختص ضياعه بزمن ضائع السنة» لأنه ضائع دائمًاء فيكون 
المراد من القروء المذكورة فى الآية الأطهار لا الحيض. 

وثالثا: لأن تأتيث العددء وهو الثلاثة يدل على أن المعدود» وهو القروء مذكر» فيكون المراد 

منها الأطهار لا الحيض. 

ورابعا: الأنسب أن يراد من القرء الطهر لا الحيض» إذ القرء هو الجمع» والطهر هو الذى يجتمع 

الدم لا الحيض. واستدل الحنفية على مُدّعاهم بالكتاب» والسنةء والمعقول: 

أما الكتاب فقوله تعالى: «إرالمطلقات يتزبصن بأنفسهم ثلاثة قروءه» ووحه الاستدلال بالآية 
الكرعة أن الله تعالى قرن اسم الحمع» وهو القروء بالعددء وهو الفلائثةء واسم الجمع المقرون 

بالعدد لا يجوز إطلاقه إلا على ما وضع العدد بإزائه لا أزيد ولا أقل» فلو أردنا من القروء 

الأطهارء لجاز إطلاق اسم الحمع المقرون بالعدد على الأقلء وهو طهران»ء وبعض الفالث» لأن 

ذلك يكفى فى انقضاء العدة» وهو لا بجوز» فلا يعكن أن يراد من القروء الأطهار. 

فإن قيل: قد أطلق اسم الحمع على اثنين وبعض الثالث فى قوله تعالى: #الحج أشهر معلوماته 

رهى: شوال» وذو القعدة» وبعض ذى الحجة قلنا: قياس مع الفارق» لأن اسم الجحمع فى هذه 

الآية لم يقرنه بالعددء بخلاف اسم الجمع فى الآية التى معنا فإنه قرن بالعدد. 

وقوله تعالى: #إراللائى يعسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) ووحه 

الاستدلال بهذه الآية على المطلوب؛ أن الله تعالى حعل الأشهر بدلا عن القروء عند اليأس عن 

الحيض» والمبدل هو الذى يشترط عدمه: لجواز إقامة البدل مقامه» فدل على أن المبدل هر 
- الحيض» فكان هو المراد من القروء المذكورة فى الآية. 

نظير ذلك قوله تعالى: «إفلم تحدوا ماءٌ فتيمموا صعيدًا طيبا» فإن الله تعالى لما شرط عدم الماء 

عند ذكر البدل» وهو التيمم دل على أن التيمم بدل عن الماءء فكان المراد منه الغسلل المذكور فى 

آية الوضوء»ء وهو الغسل بالماء. وأما السنة فقوله يل رطلاق الأمة ثنتان» وعدتها حيضتان». 
) ووحه الاستدلال بالحدیث؛ أن النبى نص على أن عدة الأمة بالحيض» ومعلوم أن الأمة لا تخالف 

الحرة» فى حنس ما بحب به العدة» بل فى المقدار» فتكون عدة الحرة أيضًا با لحيض. وأما المنقول: 

فهو أن العدة وحبت لتعرف براءة الرحم» وهى إا تعرف بالحيض لا بالطهر. ينظر تحرير التنبيه 

ص/٤‏ ۲۹. الإنصاف للبطليوسى (۳۷)» الأضداد فى كلام العرب ٥۷١/۲‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ۸٥١/١‏ م (قرأ) لسان العرب ٠٠٠٤/٤‏ قرأًء الكليات ٥۲/٤‏ المصباح المنير (ه٠٠)‏ 

المفردات )٠٠٦(‏ التوقيف ٥۸٠١‏ (قرأً). 


المشترك فى اللغة»» ثم اعترض صاحب «الإحكام» على أبى الحسين البصرى؛ فقال: 

ولقائل أن يقول: القول بكونه مشتر كا غير منقول عن أهل الوضع» بل غاية المنقول 
اتحاد الاسم وتعدد المسمىء ولعله أطلق عليهما باعتبار معنى واحد مشترك [بينهماء لا 
باعتبار احتلاف حقيقتهماء أو أنه حقيقة فى أحدهماء جاز فى الآخر. ا کک 
موضع اخحقيقة واججاز. وهذا هو الأولى: 

أما بالنظر إلى الاحتمال الأول: فلما فيه من نفى التجوز والاشتراك. وأما بالنظر إلى 
الاحتمال الثانى: فلأن التجوز أولى من الاشتراك](. 

وجيب أن يجيب عنه: ما نقله ابن الحاحب؛ فإنه قال: «دليل وقوع المشترك إطباق 
أهل اللغة على أن رالقرء» مشارل بين الحيض والطهر على البدل» و كذا «رعسعس» 

مشترك يين الإقبال والإدبار»؛ ونل ابن الحاحب فى «المباحث الأدبية» أرحح من تقل 

غيره؛ كيف وقد نقل إحماع أهل اللغة على ذلك؟!. 

قال الخصف: المَسالّة فی ُقسَام اللفظ المشترك: 
المَفهُومًان: إا ان یک نا تباین ؛ ليره ر«الحَيْضِ؛ ا باقر ا 


رال م ۶o0‏ 


E کون ما ع و حيتي ر لا خلو: إا أن‎ NE 
مِن‎ 


لار ثل ما ذا مى م تی عام بام وی عى حاص - تحته - بلك 
الاسّم؛ ؛ فوقوع الاسم علَهما - وَالْحَالة حه - يكر ن بالإشيراك؛ ينل لمُْكِنٍ» إذ 
یل ل «غیر الممتني ل رغیر الضرُورئ)»؛ فن «غَيرَ المي عَم مِنْ غير الضْرُورى»؛ 
اذا يل ,الْمُطْكِنْ عَليْهِمًا - فهو بالإشير 2 وأيْضًا: ل لے ا اض وحده- 
قول بالإشير تراك أيضسًا؛ بالنضر إلى م و م نهو المحل 

E CO‏ مِنَ الآخر - فلا بد 
وهو كما إذ می شخحص اسو اللون e‏ إن قول «الأسودِ SE.‏ 

إن مب بالتو اط وَمِنْ حَيْث إِنهُ مشق = بالا خراك مإ ست ذلك الشخص إلى 
«القار»: فان اعبت لوّنة - كان ,الأسود» مقولا TT‏ القَار بالتواط ران 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى «أ»: من قوم قرأت الماء فى الحوض أى: جمعته» فالقرء للجمع» 
فالخيض فى أيام الطهر تمع فى البدنء وفى يام الحيض جتمع فى الرحم؛ فهو إذن 
أو يكون حقيقة فى أحدهماء بارا فى الآحرء وهذا أولى بالاث اا 
واججاز. 


4 
ري ع 


۴ اا إلآحر؛ 


VEN ASSES RSE ORE a SRE NEE فى الاشتراك‎ 
ا َع القار بالإشَيرَاكٍ.‎ 


w2 


دقيقة: OS‏ ن اللفظ شترا بين عدم الشیء توتو أن اللفظ لا بد 
یکو بحال متی أَطلِ فاد شیناء إلا کان عبشا والمشترك بين النفى وَالإبّات لا 
فيد إلا التردد ب ين النفى رالإثبات؛ وَهَذا Ss‏ 

الخر ج اعم وفك اه ال اة الي د ره افد رلا جوا 
المشترك ثم ذكر الدليل على إمكانه» ثم على وقوعه» ثم شرع الآن فى بيان أقسامه» 
مع ذكر الدليل على انحصار الأقساء. 

فنقول: لابد للفظ المشترك من مفهومين فصاعداء فالمفهومان: إما أن يكونا متباينين»› 
أو لا؟ : 

الأول: كالحيض» والطهر؛ فإن لفظ رالقرء» موضوع هماء فهما متباينان؛ فإن 
الحيض لا يصدق على الطهر» والطهر لا يصدق على الحيض» ولا معنى للمتباينين إلا 
للك 

والثانى - [و] هو ألا يكونا متباينين -: [و] هو واقع على قسمين؛ وذلك لأنه 
حينئذ لابد وأن يكون لأحدهما تعلق بالآحرء والمعنى به صدق أحدهما على الآحر من 
بعض الوجوه؛ لأنه لو م يتحقق ذلك» يلزم تباينهماء والمقدّر حلافه. 

وإذا نبت ذلك فنقول حينئذ: إما أن يكون أحدهما حزءا من الآحر أو لا: فالأول: 
مثاله: أفظ «الممكن»؛ فإنه مقول حقيقة على معنيين؛ أحدهما عام» والآحر فانه 
موضوع لما سلبت الضرورة فيه عن طرف [الوحود] والعدم فيقال لما ليس .عمتنع 
[الوحود]: إنه مکن» مقول على ما لیس بضروری العدم ولا بضرورى ر 
أيضا بطريق الحقيقة» وسلب الضرورة عن طرفى الوحود والعدم» فصار الممكن - لف ظ 
الکن < مشر کا بين معن: الخدت حزء من الآخحر. 

وخحصَصوا الأول بالإمكان الخاص؛ وذلك لأن الأول اع من الثانى؛ لأنه متى صدق 
سلب الضرورة عن [الطرفين - أعنى: طرف الوجود والعدم - لزم صدق سلب 
الضرورة عن] ‏ طرف العدم جزمًاء ولا ينعكس» فالأول أحص من الفانى» والفانى 
أعم» فكيف قيل: اشتقاق لفظ ,الأعم» ههنا من «العموم المقابل للخصوص. 


(۱) سقط فی «جح». 
(۲) سقط فی رب». 


وأيضًا: الإمكان الخاص حقيقة ذهنية م ركبة بين حزأين: أحدهما: سلب الضرورة 
عن حانب الوجحود. وتانيهما: سلب الضرورة عن جانب العدم. 

وهما مفهومان ختلفان بالحقيقة؛ فلفظ ,الممكن» مقول على اججموع» وعلى جزئه؛ 
فهو مشتزرك بالنظر إلى ما فيه من المجمو ع والجزء؛ فيكون مشت ركا بهذا الاعتبار الآخر. 

وقيل: إن اشتقاقه من لفظ رالعامة»؛ فإن العامة تستعمل هذا الفط فتقول: هدا 
مکن» وترید به أنه ليس .ممتنع. هذا كله إذا كان أحدهما حزءا من الآخر. 

وأما [١١١/ب]‏ إذا م يكن أحدهما حزءًا من الآحر» فلابد وأن يكوان أحدهما 
کر ا کا 6 ا اا ارو الود ب افر فاه دق عله الا 
لفهومين ختلفين؛ أحدهما: كونه لقَبّاء والثانى: كونه صفة» ومفهوم اللقب غير مفهوم 
الصفة باخحقيقة؛ فيكون مشتر کا جزمًا. ) 

وأما قولنا: «لابد وأن يكون أحدهما صفة للآحر» - فالدليل عليه: ان نتکلم غ 
تقدير عدم تباين المفهومين»ء وعلى تقدير أنه ليس أحدهما جحزءًا من الآحر؛ فيلزم أن 
يكون أحدهما صفة للآخر؛ لأنه لو م يكن صفة للآحر وليس بجزء له يلزم أن يكونا 
متباينين بالضرورة» والمقدر خلافه. 

ئم نقول: إذا نسبنا ذلك الشخص إلى لقان کان لفظ رالأسود» 2 غليهما 
بالتواطؤ؛ وذلك باعتبار كونه مشت ركا بينهما؛ وذلك باعتبار اللقب» والصفة؛ ضرورة 
الارن 

وقد تحصّل من هذا: أن أقسام اللفظ المشترك ثلاثة: 

و ن ا کان 

اد اللفظ المشترك بين مفهومين غير متباينين؛ أحدهما أعم من الآحر؛ وهو جحزء 

الغالث: اللفظ المشترك بين مفهومين غير متباينين؛ أحدهما لقب والآأاحر صفة. نم 
قال اللصنف: «دقيقة» وهي (): اله 3 جوز أن يڪون اللفظ مشت کا بين و جود الشىء 
و عدمه؟ والدليل عليه هو: أن وضع اللفظ للمعنى إنغا هو لإفادة السامع معنى عند 
الإطلاق» وذلك المعنى جب ألا يكون حاصلا للسامع قبل ماع هذا اللفظ؛ وإلا لكان 
الوضع والإطلاق عبثا؛ وذلك باطل» والموضوع للنقيض لا يفيد إلا التردد بينهما؛ وذلك 
ا ا که 


(۱) فی «ج»: وهو. 
)۲( فی (ج): بالفعل. 


VE Scie sit Sees Sa AAGESEOVORSSEREEALEDADEE فی الاشار زاك‎ 


فإن قيل: اا ا ار ر ر ر ادزا 
فائده» و بیان اشتماله على فائدة هو: أنه يحتاج العقل إلى دليل مستقل للدلالة على 
الوقوع قبل الوضع» وبعد الوضع تكفيه قرينة معينة للواقع منهما. سلمنا ذلك؛ ولكن ما 
ذ كرتم من الدليل إنما ينفى وضع الشخص الواحد أو القبيلة اللفظ بإزاء النقيضين() 
وذلك لا ينفى وضع شخصين أو قبيلتين» وهذا هو الأكثرى وقوعا. سلمنا ذلك؛ ولكن 
ما ذكرتم ينتقض بقول القائل: الواقع أحد النقيضين. أو: الواقع إما الوحود أو العدم؛ 
فإن ذلك معلوم بالعقل. 

ومن النقوض: الواحد نصف الائنين» الضدان لا مجتمعان النار عحرقة... إلى غير 
ذلك من القضايا الأوليةء والوجدانية» والحسية"): 

قلنا: الحواب عن الأول أن تلك القرينة ان E‏ م معنة» استقلت بتنعییں ما هر 
معلوم بالعقل قبل الوضع؛ فلا فائدة فى الوضع [١١١/أ]»‏ وإن لم تكن معينة» بطل 
الال 

وأما السؤال الثانى: فقد أحاب عنه بعضهم بأن قال: اللفظ إنما يصیر مشر كا بوضع 
۾ اضعين» ادا حفى أنه وضع هذا اللفظ هذا العنى واضع معين» ووضع هذا اللفظ 
للمعنى آخر) وإلا لكان من الألفاظ المنفردة والمفروض خلافه. 

و إذا بب ببتت هذه المقدمة» فنقول: العقلاء عتنعون من إطلاق اللفظ لمعنى حاصل 
للسامع قبل الإطلاق؛ فلابد وأن یر جححوا إفادته ا بالطابة ا 
) المد كورة. وإذا تقررت هده المقدمة الثانية» فنقو ل الدليل الد 53 ا اللفظ 
مشت کا بين النقيضين» > سواء كان ذلك بوضع واضع واحد» أو بوضع واضعين: 

أُما ذا كان بوضع واضع واحد: فظاهر . وأما! إذا کان بوضع واضعين ع فاته اید 
وأن يز حح إفادته لأحدهما مطابقة؛ ا e‏ فى المقدمة الثانية؛ فيمنعون من وضع 
اللفظ للنقيضين؛ لا بينا أن ذلك يقتضى أن يكون كل واحد من المعنيين بالنسبة إلى دلالة 
اللفظ على السواء. 

وبينا فى المقدمة: أنه لابد من تر حيسح دلالته على أحد المعنيين مطابقة؛ فيجتمع 
)١(‏ فى «ب»» «جح»: النقيض. 
(۲) فی «ب»: يقض. 

(۳) فى «جح»: الحنسية. 
)٤(‏ أى: للمعنى الآخحر. 
(ه٥)‏ ای e‏ 
(7( 3 رب )»> وج): EE‏ 


CO LD O a‏ عن احصول 
النقيضان؛ وذلك حال. 


وهذا الحواب فاسد؛ وذلك لأنه إن ترححت دلالته على أحدهماء فليس ذلك من قبيل 
اللفظ المشتزك - والحالة هذه - وإن م تترجح» بطل الجواب؛ فهدا الإشكال واقع لا 
حواب له. 

وأما النقوضر('» فالجحواب عنها: أنا ادعينا امتناع مانع مفرد بإزاء النقيضين» و 
ندع امتناع اللفظ لمر كب الدال على معنى معلوم قبل ماع ذلك اللفظ لمر كب؛ 
فالنقوض المذكورة لا ترد على الدعوى. 

وهذا الحواب فاسد؛ لأن المعترض يورد النقوض على المعنى› والمانع من وضع اللفظط 
المفرد يإزاء النقيضين. 

وغاية ما يقال فى الحواب: منع صدق قول القائل: الواقع أحد النقيضين» أو الفرق؛ 
فإنا نطلب الفرق بين قول القائل: «الواقع: الوجحود چو بين 
الوجود والعدم»» وبين الأوّل» وهو قولنا: «الواقع أحد النقيضين» أو أحدهما» فلم يبق 
إلا المنع» أو الفرق؛ والمنع فاسك» والفرق عسير . 

قال الْمُصنف: «لْمَسالَة الثالة: فى سب وقوع الاشيرًاك: 

السب الأکنرئ هُر: أن بضع كَل ادو ِن اين بك الله سى ار ثم 

هر الْوَضْعَان؛ هيحص الإشيراك. a.‏ 

E‏ ان يَضَعَهُ اض وَاحِد لمعنييّن؛ يكوه لمكم سكا من اقكلم 
ا الفصل السّالف: أن الكل بالکلام المُْحْمَل ِن مَقاصد العقلاء 

راتا الیب ای رف به كن الط مر CEE‏ إا الضرورة وَهُرَ ن 
لمع تريح أل اة ب. واا انر وَذلِك آنا سنذ كر - إن شاء الله تعالى - 
لطر الاه على كن اة حقِيقة فى مُسَمَاماء َا وُحدت لَك ارق فى اللفَة 


واحدَة بالنسبة إلى مَعنيين مختلفين - حكمنا بالإشتراك. 

ومن الاس من ذ کر فيه طريقين اج 

A‏ ا الاستفهام على اللاشتراك؛ أ الاستَفهًاء غ الت 
لقب ا ال چ حال حصوله- ا والفَهّم ! انما 5 ا ا 


(۱) فی «ج»: النقيض. 


الثانى: قالوا: سمال الغو فی مقیین؛ عورا - يدل عي ونه حقيقَة يهم 
وذلك يقتضب 


واعلم: ا - إن شاءَ اله تعالى فن رباب العُمُوم: أ حذيْن الطْريقيْن لا 
لن على الإو 

الشرح: ا وحاصلها 
يعود إلى أن السبب فى وقو ع الاشتراك أمران: 

أحدهما - وهو الأكثرى -: وهو: أن يضع كل واحد من الشخصين» أو من 
القبيلتون اللفظ الواحد بإزاء معنى غير المعنى الذى وضع له الشخص الأول» أو القبيلة 
الأخرى» ثم يشتهر الوضعغان؛ وعلى هذا يكون اللفظ من الألفاظ المنفردة دون الألفاظ 
الشتر كة» وذلك باعتبار كل وضع بعينه دون الآخر» ثم يشتهر كل واحد من الوضعين» 
ويخفی کون کل واحد منهما صادرًا من واضع آخر» فیصیر مشترکا. والأقلى هو: أن 
الشخحص الواحد» أو القبيلة الواحدة تضع اللفظ الواحد بإزاء معنيين مختلفين» والفائدة 
فيه التمكن من التكلم باجحمل؛ وقد سبق بيان الصاح التعلقة بالتكلم باجمل. 

وأما الطريق الذى به يعرف كون اللفظ م کان فذلك: إما بالضرورةء أو بالنظر: 
أما الضرورة: فهى السماع من أهل اللغة: التصريح بالاشتراك» وإنما مى هذا الطريق 
مشت ركا بالضرورة؛ لأنه إنما حصل العلم بكونه مشتزكا بالسماع الذى هو قرع الحاسة 
السامعة» والعلوم الحاصلة بسبب الإحساس بالحواس الس تس ضروردة ية اصطلاحًا 


2 
أو بالنظر» وهو الاستدلال» وبيانه: انا سنذكره - إن شاء الله تعالى - عند ذكرنا 
الطرق الدالة على كون اللفظ حمَيمَة ذ فى المسمى الواحد» فإذا وحدت الطريقة بالنسبة 

إلى معنيون» لزم دلالتها على الاشاراك. 


ومن الناس من ذكر طريقین آخحرین: الأوّل: قالوا: حسن الاستفهام عن المعنى المراد 
یدل علی‌الاشتاك؛ وذلك لأن حسن الاستفهام إنما يكون عند عدم فهم المعنى المعين من 
اللفظ؛ لأن الاشتفهام طلب الفهم» وطلب الفهم مع حصول الفهم - محال. 

وعدم الفهم إنما يكون إذا كان اللفظ موضوعا لعنيين مختلفين؛ فيبقى الذهن مترددا 
بينهما؛ ويلزم من ذلك دلالة حسن الاستفهام على الاشتراك 


لفانی: استعمال اللفظ فى المعنيين - يدل ظاهرًا على كونه حقيقة فيهما [۸١١//]؛‏ 


عملا بالأصل المقتضى لإإرادة احمَيمَة. 
تو قال الضف ها الطريقتين فلى رباب العموم»؛ إن شاء ا لله 
ا 


قال الْمُصنف: المسالة لراب. فی أنه لا يجوز اسْتَعْمًال المشترك المَفْرَدِ فى 
معانیه؛ على الحمّم: 

رذب الشافیی» وَالْقَاضی ابو بر - رَضى الله عَنهّمًا - إلى حَوازو؛ وَ[هُو] قول 

وَذْهَب آخرون: إلى امتناعِه؛ وهو قول أبى ام وأبی لحْسَين البصرئ» 


1 a 
ص‎ 2 QQ Q ۵ 


ر e a‏ 
لامر حع إلى الوضع؛ وهو المختار. 


وقي الحؤض فى اليل لاد ن قدي وھی : آنه ليس يلرم ِن كون اللفظ 
ضُوعا لِمَعْنييّن على البَدَل - أذ يكو مَوْضوعا لَهُمَّا حَميعًا؛ ذلك لأنا نعم 
الور المُغايرة بين المَجْمُوع وبين ¿ کل واد من أفرادو» ولا يلرم اَن ایکون 
ا م اويا لكل واا بن رادو فی حميع الأخکام؛ فلا يرم ِن کون كل 
راجا من لين می باس - کون مَجْمُوعِھمًا مُسّمی بو. إذا تتت هله المُقَدَمَة 
- فالدليل على ما قلنا: أ راض إا وضع لظا لِمَقهومَيْن عَلّى الإنفِراد: : اما أن 
يكوت قد وَضَعَه مع ذلك لِمَجْمُوعِهمًاء أو . Ts‏ 


قان قلنا: إِنه ما وَضَعَه لحمو ع - يشما لإقادة الحو ع ايفتال ال عر فى 


إن قَلتا: و - فلا يلو : ا 
N‏ الأفرَاد. فان كان الاأول: َم يکن الف ميا إا لأحد مفهومًاته؛ 
ل الواضع :إن كان وضعه ياراء مور تلاثة على البدلء ا ذلك المَجْمُوع - 
E CGE SN‏ 


فن لت: واه تعمل فى إفادَة الْمَجْموع والأفراد عا على الْجَنْم - فهو مُحَال؛ ن 


فى الاشتزاك O O O‏ 
إفادتةُ للمَجْمُوع مَعْناه: د الإكيفاءَ لا صل إلا بهماء وإفادتة لمرد معْناه: ت 
OE ES‏ وهو محال. 
قثت : أن اللفظ المْسَرَك؛ مِنْ حَيْث إنة م O O‏ اسْيِعمَالةُ ِى إِفادَة 

وات 

الشرح: اعلم أن الكشف يتوقف على أمحاث: 

البحث الأول: بيان حل النزاع بين العلماء فنقول: اخحتلف العلماء فى حمل الله ظ 
امشتزك المفرد إذا نجرد عن القرائن ن¿ على جميع٠معانيه»‏ وفى هل اللفظ على حقيقته 
وجحازه معا أو على جميع جازاته إذا حرحت ت الحقيقة عن الإرادة إذا تكلم به مرة 
وأحدة e i‏ عن المشترك الجموع» وسياتى نقل 


ا 


وبقولنا: «اذا تکلم به مره واحدة) عما ادا تكلم به مرات متعدده؛ فانه جوز أن 
یستعمله فی کل مرة بمعنی غير ما استعمله فیه أولا؛ حتی یستوحب [۱۱۸/ب] جمیسع 
المعانى التى وضع ها اللفظ توزعا على المراتب. 

e e‏ إذا قلنا: إنها مث 
الجي ا ا 

وإذا اتضح ذلك فنقول: د ا ر ر لى 
حواز استعمال اللفظ المشترك فى جيع معانيه. 

وهذا قول أبى على الجبائى» والقاضى عبد الجبار بن أحمد 7؛ غير أن الشافعى - 
حوزه من المعتزلة. وذهب إلى امتناعه آحرون؛ وهو قول ابی هاشم» وأبى الحسين 


)١(‏ فى «جح»: البذل. 

(۲) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمزانى الأسدا بادى» أبو الحسين قاض» أصولى. كان شيخ 
المعتزلة فى عصره. وهم يلقبونة قاضى القضاة. ولا يطلقون هذا اللقب على غيره. ولي القضاء 
بالرى ومات فيها سنة ١٠٠١‏ ٤ه.‏ له تصانيف كثيرة منها: وتنزيه القرآن عن المطاعن»» ر«الأماى»» 
وشرح الأصول الخمسةء و«المغنى فى أبواب التوحيد والعدل». ينظر الأعلام ۲۷۳/۳ والسبكى 
۲/۲۳ ولسان المیزان .۳۸٦/۳‏ 


e 
الجميع بطريق الحقيقة» أو بطريق الجاز: اللائق .عذهب الشافعى: حواز الاستعمال بطريق‎ 
الحقيقة؛ ا وميل إمام‎ 
الحرمین إلى جوازه بطریق اجحاز» وصرح باختیاره فی ألا يستعمل فى الحميع إذا بجرد عن‎ 
القرائن» وباخواز مع قرينة متصلة. ھکذا ذکمره فی کتاب (الرخان 0 وعلل المنع‎ 
کون الواضع إنما وضعه هما على البدل» لا على الجمع. 0 عدم‎ 
لعموم فى اللفظ المشترك؛ معلل بعدم الوضع هما على الحمع؛ کا وا ی شه‎ 
الإمام صاحب «النهاية» » وأبى الحسين البصرى. وصرّح الغرالى بالجواز بحكم لإراد:‎ 
E ا نظرا إلى الإرادة. ك‎ 
[واختار ابن الحاحب]: أنه جوز استعماله فى الحميع جارًا؛ فإنه قال: المشترك‎ 
يجوز إطلاقه على معنييه جارًا لا حقيقةء وكذلك مدلولا الحقيقة واجاز. ثم المانعون‎ 
ر الواضع‎ E ê ال‎ 
A NA ET الإرادة؛ وهو أنه يستحيل أن يراد باللفظ‎ 
وهذا ليس بشى؛ء؛ اد لا استحالة فى ذلك. والأول هو اخحتيار الملصنف› واخحتيار‎ 
السهروردى صاحب «التنقيحات» المنع أيضتا معلل بعدم الوضع» وقيل: إن مدهب‎ 
المالكية مثل مذهب الشافعى فى المسالة المذكورة» ومذهب الحنفية المنع.‎ 

واعلم: ال و ي ا ا هب الشافعى 
الجواز» ومذهب القاضى 


)0 ع Î EE‏ ا المنشية بالغراق ولد ٠١‏ ۲ه 
له رسالة فى الأصول التى عليها مدار فرؤع الحنفية»وشرح الجامع الصغير»وشرح الجامع الكبرر 
توفی فی بغداد ٤٠١‏ ۳ه. ينظر: الفوائد البهية ٠١۷‏ - الأعلام ۹/4 تاريخ بغداد ٠١‏ 
۳٠١-۳٣ ۲۳(‏ هدية العارفين .1٤٦/١‏ 

.)۲٤١( »)۳٤٤/۱( ینظر:البرهان‎ )۲( 

(۳) ينظر: المستصفى »)۲٤١۲۳/۲(‏ المنخحول .)١٤١۷(‏ 

)٤(‏ فی «ج»: على زاف 

(ه) نهاية المطلب لامام الحرمين فى فقه الإمام الشافعى رضى الله عنه. 

)٦(‏ سقط فی («ج»۔ 

(۷) ينظر: العضد .)١۲١۷/١(‏ 


فی الاشازر زاك OO na a EEE O SESE‏ 
قال ا اخرمين فى كتاب رالبرهان»: ولقد اشتد نكير القاضى على من يقول 
حمل اللفظ على حقيقته وجازه. 


فعلى هذا: مذهب القاضى التفصيل» ومذهب غيره التسوية بينهما تجويرًا» ومنعًا. 


تنبیه: اعلم: أن حمل اللفظ المشترك محصل بطريقين: أحدهما: الحمل على اججموع 
من حيٺث هو جحموع. والثانى: الحمل على كل واحدواحد. والأول: كل بجحموعی»› 
واكان كل عددی؛ والفرق بینهما بین؛ فانه يصح قولنا: ,كل أعضاء البدن إنسان» 
افر الأول ولا يصح بالثانی ولا بختلف اخال فى الإئبات .حمتضے الل فل؛ فان( ) 
إذا قلنا: «اعتدّى بالقرء»» وأردنا به الكل افو بجحب عليها الإتيان بالخیض والطهر. 


إن اردنا 5 العددى؛ إلا أن ا 2 ت الدلالة. 


ا ر ا ع 


وإن قلنا: «إنه موضوع للمجموع» ولكل جزء من أجزائه» - فيصير كل جزء من 

e‏ ا 
فهذا هو الفرق بينهما من حيث الدلالةء ويفترقان حكمًا حال النهى؛ فاعلم ذلك 

وإذا اتضحت هذه المقدمةء فنقول: جب البحث عن محل النزاع من وجه آخر؛ 
الخلاف بين الشافحى س رضى الله عته د وبين DEK‏ 
الكل الجموعى» أو الكل العددى. أو الأعم؛ بحيث يتناول كل واحدمنهما؟ وا 
وحدناه مصرحا به» وهو فی کلام صاحب ,التحصیل»؛ فانه ق e‏ 
«امحصول»: الخلاف فى الكل العددی» دون اجلموعی 

وقال ایضا فی وصش 7 آے: rT yT‏ والأول هو 
الأظهر من كلام الأئمة - رضى الله عنهم - فإنهم صرّحوا بأن اللفظ المشترك عند 
الشافعى كالعام» ويتكلمون فى هذه المسألة فى ,كتاب العموم» فالأشبه هو الأول. وإذ 
قد تكلمنا على نقل المذاهب المنقولة فى هذه المسألة فى الدليل الذى ذكره الصنف - 


(۱) ینظر: البرهان .)۳٤٤/۱(‏ 
(۲) فی «ب»): u‏ 
(۳) أُی: فى موضع آخر يصف فيه كلام الشافعى. 


فلتقدم مقدمة على الدليل. وهى أن نقول: لا يلزم من كون اللفظ موضوعا لعنيين على 
البدل: أن يكون موضوعا هما على الحمع؛ وذلك لأن كل بحمو ع» فهو مغاير لأجزائه 
أی: لكل جحزء من أجزائه بالضرورة؛ ولا يلزم مساواة ابجموع لكل جزء من أجزائه فى 
جميع الأحكام؛ وإلا لكان كل جزء بجموعًا؛ ضرورة كون [كون] الشىء بجموعًا 
حكما من أحكامهء واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. وإنغاقدم ال فوا 
وذلك لأنه يريد أن يذ كر الترديد الاأتى بعد هذه المقدمة. 

قوله: إما أن يكون اللفظ موضوعا للمجموع بعد وضعه لكل واحد من جزأيه» 
أولا؛ وإنما كان يلزم حصول المطلوب؛ وهو غدم استعمال اللفظ المشتزك فى جميع معانيه؛ 
وذلك لأنه لو لزم من كون اللفظ موضوعا لعنيين على البدل: أن يصير اللفظ موضوعا 
للمجموع - لكان هذا الترديد ترديدا فى الواقع؛ وهو قبيح فى اصطلاح النظار. 

مثال ذلك: أن نقول: إما أن يكون زيد إنساناء أولاء أو نقول: إما أن تكون الزكاة 
واحبة فى محل الإجماع. أولا. فلما ثبتت تلك المقدمة» وهى: عدم استلزام وضع الل ظط 
لعنيين على البدل وضعه بإزاء ابجمو ع - استقام أن يقال: «بعد ذلك: إما أن يكون 
و للمجمو ع» أو e‏ ؛ فاندفع القبح المذكور. هذه فائدة القدمة. ) 

تم قال المصنف: الدليل على ما قلنا: أن الوا ضع E‏ 
الانفراد: فإما أن يكون قد وضع مع ذلك مجحموع المفهومين» أو لاء وأا كان» يلزم 
حصول المطلوب أو أمر محال؛ وذلك لأن الواقع: إن كان الأول» وهو أنه ماوضعه 
للمحمو ع» فاستعماله لإفادة الجمو ع استعمال للفظ فى غير ما وضعه الواضع؛ وذلك 
غير جائز. وإن كان الواقع هو الثانى» وهو أن الواضع وضعه للمجموع - فلا يخلو: إما 
أن يستعمله المتكلم به لإفادة الجحمو ع» أى: لإفهام الغير اجموع فقط أو لإفادته مع 
إفادة أفراده معه: فإن كان الأول م يكن اللفظ مفيدًا إلا لأحد مفهوماته؛ ضرورة أنه 
موضو ع حينئذ لثلاثة أشياء: الجحموع» وكل واحد من حزأيه» ولم يفد إلا الجموع؛ 
وذلك هو المطلوب. وإن كان الثانى» وهو أنه يستعمله فى إفادة اججمو ع» وفى كل جزء 
من أحزائه على سبيل الجحمع - فهو محال؛ لأن إفادة اجموع معناه: أن يتعين على 
السامع الفاهم ألا يكتفى فى فهم مقصود اللافظ إلا بحمله على امجموع» وإفادته المفرد 
معناه: يكتفى السامع الفاهم لمقصوده من اللفظ بحمله على أحد مفرديه على البدلء 
وعدم الاكتفاء بكل واحد منهما على البدل» بل يجب الحمل على اجموع؛ وذلك جمع 

ن النقيضين؛ وهو عحال. واعلم: أن هذا الدليل ضعيف؛ وبيانه من وجوه: أحدها: أنه 
ا اک ت 0 ن ار یی جو یر چ 
وليس ذلك حل النزاع على ما يظهر من كلام الأئمة. 


فى الاشتراك OV isen ARS ei so SO‏ 
الثانى: قوله: «إذا م يكن موضوعًا للمجموع» فاستعماله فيه غير حائز» - ممنوع؛ 
وذلك خواز الاستعمال مع عدم الوضع بطريق اجاز» أو نقول: إما أن نعنى ب«الوضع»: 
) الوضع المخحتص بالحقيقة» فلا يلزم من عدم الوضع عدم حواز الاستعمال بالتفسير 
اللذكور. أو نعنى ب«الوضع» الأعم من الوضع بطريق الحقيقة» أو بطريق اجاز؛ وحينفذ 
يتجه المنع على المقام الأول؛ فإنه لا يلزم من استعمال اللفظ فى جمیع معانیه استعماله فی 
اجحموع؛ واز أن يکون ي ا ا 
الوضع هما بالتفسير الأعم. 

الثالث: قوله: «استعماله فى امجموع» وفی کل واحد من مفرداته يستلزم احتماع 
النقيضين» - منو ع؛ وذلك إغا يلزم أن لو كان مقتصرا على استعماله فى المفرد» وفى 
اجمو ع» یعنی: عدم وحوب الاكتفاء فى مراده إلا بالجموع» وأما إذا كان الاستعمال 
لا بطريق الاقتصار على أحد مفرديه فى الاكتفاء به» بل كاستعمال اللفظ العام فى 
الأفراد - فذلك غير لازم. 

الرابع : أن الدليل المذكور- تقدیر صحته- فى جواز استعمال اللفظ المشترك فى 
جمیع معانیه إذا کان آمرٌ ا شا عاب کا o‏ 
ااا ا وذلك لأن الحمع بين النقيضين معلو» إمما يلزم فى قول القائل: 
«اعتدى بالقرء»» وأما إذا قال: رلا تعتدى بالقرء» ا1 2 س جميع معانيه 
احتماع النقيضين. 

وقد نبهنا على هذا المعنى فى التنبيه المذكور أولا. هذا كله إذا قلنا: لا يجوز استعمال 
اللفظ المشترك فى كل معانيه» والمراد بالكل الجموع؛ فإنه لا يلزم من انتفاء اجمو ع 
انتفاؤه بجميع أحزائه» فإذا قال: ,لا تعتدى بالقرء»» وأراد بالقرء: الجمو ع الم ركب من 
الحيض والطهر» كل واحد من مفرديه على البدل - لا يلزم من ذلك الحال المذكور. 
فاعلم: أنه بمكننا أن بحيب عن هذه الوحوه بأحوبه دافعة للأسعلة المذكورة ظاهرًا: أا 
الأول: فجوابه: أن اخلاف إن کان فى حل اللفظ الشترك على جميع معانيه؛ [ب]معنى 
الكل احموعى فقط - سلم الخصم فى هذا المقام: أن دليل الإمام ينفيه؛ فقد حصل 
المقصود ا و لحلاف فيماهو أعم من ل 
فجوابه: EN‏ اواز فی هذه الصورة - يلزم الجواز مطلقا بالإجماع؛ لان 
القائل قائلان: 

قائل: يقول بعدم حواز استعمال اللفظ المشترك فى جميع معانيه على الإطلاق. 
وقائل: [يقول] بجوازه على الإطلاق. فالقول بالجواز فى بعض الصور دون البعض قول 
ثالث» باطل با جماع الفريقين من ابجوزين» والمانعين. أو نقول: الخصم لا يقول بالجحواز 
فى هذه الصورة؛ فإذا دللنا على الجواز فيهاء فقد صار ملزما حجوحًا. 


بقى احتمال ثالث» وهو ألا يكون ابجموع من حيث هو جحموع من حل النزاع فى 
شىء لا عمومًا ولا حصوصًا؛ فهذا ممكن» ولكن قول المصنف ينافى ذلك. وعن الثانى: 
أن المراد بالوضع بطريق الحقيقة» فإذا لم يكن اللفظ موضوعا له» فاستعماله فيه بطريق 
الحقيقة جحاز؛ ونحن لا ندعى فى هذا امقام إلا هذا القدر. وعن الثالث: أن استعماله فى 
ا وفى كل واحد من مفرديه - يستلزم الحمع بين النقيضين؛ وذلك لأنه إذا كان 
مستعملا فى الجحمو ع» وفى كل واحد من مفرديه: فإما أن يكون استعماله لإفادة كل 
واحد منهماء أو لإفادة أمر لابد منه فى حصول المقصود مع أنه كاف أو لأمر ثالث؛ 
الحصر ضرورى: لا سبيل إلى الأول؛ لأن هذا اللقصود حاصل فى استعماله فى اجموع؛ 
واستعماله فی کل واحد منهما عبث؛ وإنه باطل. ولا سبيل إلى الفالث؛ لأنه لابد وأن 
يكوك استعماله لأحدهماء وإلا كان استعماله لما ليس .عقصود على سبيل الاكتفاء ولا 
على ماهو أعم منه» فكان استعماله عبثاء وإنه لا بجوز. فتعين الفانى وبه يحصل 
الطلوب. وعن الرابع: أنا لا ندعى ذلك فى السلوب؛ فاندفع. والإنصاف: أن الأجوبة 
المذكورة إقناعية؛ رالإمام يدعى أن المذكور من جلة البراهين القاطعة» وقد حرج الدليل 
المذ كور عن كونه ؛ برهانا للأسعلة المذكورة. . نعم: : لو ادعى أن دليله يفيد غلبة الظن لا 
غير - كانت الأحوبة المذكورة مقنعة كافية فى تحصيل غابة الظن؛ هذا هو هو الحق. فإن 

قيل: «هل بمكن رد هذا الدليل إلى صورة برهانية يشهد بصحتها صناعة المنطق؟»: قلنا: 
نعم وبيانه أن نقول: لو استعمل اللفظ المشترك فى جميع معانيه حوازا بطريق الحقيقة - 
يلزم منه حال؛ التالى باطل؛ فالمقدم مثله: بيان الشرطية: أنه لو استعمل جوازا بطريق 
الحقيقة -: فإما أن يكون ذلك بطريق الوضع حينغذ أو لا: أما إذا کان لا بطریق 
الوضع له» يلزم الحال؛ وذلك لأن استعمال اللفظ فى المعنى حقيقة لا بطريق الوضح 
حال. وإن كان بطريق الوضع: فإما أن يستعمله فيه فقط» فيلزم الحال؛ وذلك لكون 
المجمو ع أحد مفهوماته» والتقدير اشتعماله فى الحميع؛ فيلزم حلاف التقدير» أو يستعمله 
فيه وفی مفرداته» لا على سبيل البدلء فيلزم الجمع بين النقيضين؛ ما سبق؛ واللازم 
باطل؛ فقد رددنا صورته إلى قياس استشنائی. 

َال الْمُصَنف - ره الله -: اتح المحوڙو ن بأمُور: 


اا م 


ا aN‏ يِن الْمَلائكَة اسْيَعقار ثم إِد اله تعال ارا 


هذه اللفْظَّة كلا ميا فى قوله تعالى: ن اله ومَلانكَة يصون على النبئ4 
[الأحزاب: [°٦‏ 


ly‏ ا [الم تر أن اه بج لَه من فى السَمَوّات ومن فى 
الأرْض والشَمْس والقَمَرُ والنجوم والجبال والشجر والدواب) [الحج: ۸]. 


اراد بالسجُود د0۱۲۹ ها لطع أنه هو الْمَقَصودٌ ڈ من الذَواب وارد به - 
ًا - وضع الجَبهة عَلى الأرْض؛ لال تخصيیص ,کثیر ب ين الام ۽ بالسشجود دون م 
عَدَاهُم ممن حق علو اعَذَاب؛ مع اسيوايهم فى ا بمَغنى الحشوع - يدل على 
أ لی حصا به م ااا ا ا ی ا ا لمَعنيّان 


g7 J 


مرادين. 


وَهَا: قله تغالى: «والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلائة اقروء) امقر I‏ 
اراد به الحَيّْضْ e‏ انالا إا كانت من أل الاجيهاد - فا له عى اراد من 
الاعدَادَ] بل وَاحِدٍ مهما بدلا عن ؛ الآحر؛ برط أذ بُرَدّئ ااا إو أو إلى 
الآحر. 

ورابعها: ال ر ل القائل لِعيره: al sS‏ 
لکلا الأَمريْن. اواب عن هَذِوِ الوْحوء بأسْرها: أا ول صح لدل عَلى أذ 
هذه الألفاط كما جى مَرْصوعة للحاو هى مَوْصوعة إِلْحَنم؛ رالا کان ١‏ له 
استعمل اللفظ فى غير مفهويو؛ وهو عير جائز. وَعَلى هذا التقدير: يكوك اسْيَعْمَا 
لإفادة الحَمْع - امليعمالا لَه فى ناد د مزطوعاتی لا فی إَادّ الک E E‏ 
وا لله أَعْلَم. | 

ge RE 


الأول: تعال اک على النبئ4 [الأحزاب: [٦‏ 
والصلاة من ١‏ لله: الرحمةء ومن اللائكة: استغفارء واللفظ واحد» فقد أراد باللظ 
اد ا واب اا وذلك يدل على الحواز؛ لاستلزام الوقوع الجواز. ٠‏ 

الفانى: قوله تعالى ملم تر أ اله يسلج لَه من فى السموات ومر فى 
الأرْض. 4.٠‏ [الحج: ۱۸ 

وجه الاستدلال بالآية: أن | لله ذكر أنه يسجد له من فى السموات» ومن فى 


لأرض» والشمس, ار الجر و اال اجر ودراب ت وال هال 
ل وكير مِنَ اناس [الحج : ١]؛‏ فبعض المذكورين لا يتصور منهم السجود إلا ععنى 
الخشوع؛ وهو جنس الدواب. وبعضهم يتصور منه السجود» .ععنى: وضع الجبهة على 
الأرض؛ لأن جميع الناس يتصور منهم السجود» .معنى: الخشوع والانقياد إلا أن 
بعضهم يسجد» .معنى: وضع الجحبهة على الأرض دون البعض؛ دل ذلك على أن المراد 
بالسجود فى قوله تعالى: إو كثيرٌ من الاس [الحج: 1۸]: وضع الحبهة على الأرض؛ 
فقد أطلق السجود على معنيين: 

أحدهما: الخشوع. 

والثانى: وضع ابهة على الأرض. وهما معنيان مختلفان بالحقيقة؛ فيلزم استعمال 
اللفظ المشترك على جيع معانيه؛ وذلك هو المطلوب. هذا متصل بالتنبيه. 


الغالث: قوله تعالى: لإوالْمُطَلقات يريصن بأنفسهن. .. الآية (البقرة: [Y۸‏ 
وجه التمسك: أنه أراد من لفظ ,القرء»: الحيض» والطهرء» إذا أدى اجحتهاد بحتهده إلى 
أنهما المراد؛ فلو كانت للمرأة الجتهدة حائضًاء وأدى اجتهادها إلى أن المراد بالقرء كل 
واحد منهما- لزمها الاعتداد بالحيض والطهر معّا؛ ضرورة أن حكم الله فى حقها ما 
أدى ٠‏ اجتهادها إليه؛ فقد حمل اللفظ المشترك على معنييه معا؛ وهو المطلوب. 

ورابعها: قول سیبویه: «الویل له) دعاء وخحیر»؟ فجعل الويل مفيدا لكلا الأمرين» 
وهو المطلوب. هذا بحمو ع الأدلة التى ذكرها اللصنف عغتجًا به على من جوز استعماله 
فی جميع معانيه. ) 

وخامسها: أن يقال: لابد من تقديم مقدمات: الأولى: أنه جوز أن يفاد باللفظ 
الواحد معان کكثيرة› .> ععنی « کل واحد»؛؟ ویدل عليه: أن لفظة «من» فى قولنا: ٠‏ من دحل 
a‏ و e‏ و م 

المقدمة الثانية: أن اللفظ المشتك بالنسبة إلى كل واحد من المعنيين حقيقة؛ لأنه لا 
٠‏ معنى للحقيقة إلا باستعمال اللفظ فيما وضع له؛ وذلك يقتضى كون اللفظ حقيقة 
بالنسبة إلى كل واحد منهما. 

المقدمة الثالفة: أن القرينة فى اللفظ المشترك إغا يحتاج إليهاء؛ لإحراج أحد المفهومب 


` nga 


(۱) فی «ح»: ما أدى إلى. 


فى الاشازاك e O E‏ 
لا لإفادة اللفظ المفهوم الآحر؛ إنما هو بالوضع لا بالقرينة. وإذا ثبتت هذه المقدمات» 
فنقول: المقتضى خواز استعمال اللفظ المشترك فى جميع معانيه» .معنى: كل واحد قائمي 
والمانع زائل: أما وجود المقتضى: و و و 
المعنيين حقيقة» والأصل فى الاستعمال الحقيقة. 

وأما زوال المانع: ا E‏ عملاً بالقتضيى السا 
عن المانع. 

أجاب المصنف عن الوحوه المذكورة فى المتن ما يرحع حاصله إلى تلك الوحوه 
المعارضة عا ذكرنا: إما أن كانت فاسدة» أو صحيحة» وأعا كان» فقد حصل الجواب: 
أما إذا كانت فاسدةء فلا إشكال؛ لاندفاعها بفسادها. وأما إذا كانت صحيحة» فهى 
تدل على أن هده الألشاف ژ ھی أف ٠:‏ «يصلون»» «و يسجد»» «والقرء»» «والويل»؛ کا 
هى موضوعة للآحادء فهى - أيضا - موضوعة للمجمو ع؛ لأنها لو ۾ تكن موضوعة 
للمجحموع» لكان الله مستعملا للفظ فى غير ما وضع له» وذلك غير جحائز. وإذا تبتت 
هذه القدمة» يلزم کون اقا مستعملة لإفاده أحد مفهوماته؛ لکون اجحموع أحد 
مفهوماته» لا فی کلها؛ على ما بينا فى الدليل. 

هدا هو الحواب الذى اعتمد عليه المصنف»› وهو ضعيف؛ تفرعه على الدليل 
المذ كور« وقد بينا ضعفه. والجواب الصحيح عن لفظ الصلاة والسجود.عنع أنها من 
الألفاظ المشت كة» بل هى من الألفاظ المتواطئة. 

فالأول: لتعظيم النبى 0 

والثانى: للخحضوع | شترك بين الأنواع المذكورة فى الآية. 

هذا الجحواب اعتمد عليه الغزالى» وتقريره ظاهر؛ وذلك لأنه E‏ 
الاشتراك. و التواطۇؤ؛ فالتواطؤ أولى. 

والجواب الثانى: أن «يصلون» فيه صمير الجحمع» وذلك 6 إعاده الفعل؛ فیصير 
الكلام هكذا: «ا لله يصلى» وملائكته يصلون»» ويكون المراد بالأول معنى» وبالفانى 
معنى» ولا نزاع فى متل ذلك؛ وإنغا النزاع فى اللفظ المشترك إذا تكلم به مرة واءحية 
وعثله حرج الحواب عن التمسك بقوله تعالى: إيسجد؛ فإن العطف .منزلة إعادة 


الفعل» ويحكن الحواب عنهما: .عنع كون الاستعمال بطريق الحقيقة» بل هو بطريق البجازء 
وإذا وقع التعارض بين الاث شتراك والجاز- فابجاز أولى. وأحاب أبو هاشم عن ذلك: بأن 


قال: لعل هذا اللفظ- أى: اللستعمل فى الآية فى المعنيين - هو بطريق نقل الشارع من 
وة ر ل ر واا الس ووي د ل ر فق ا 
وذلك لأنه يدل على أنه إذا غلب على ظنها (' أن المراد بالمشتزك كلا معنييه- جب 
عليها العمل ما غلب على ظنهاء ولا نزاع فى ذلك؛ وإغا التزاع فى أن غلبة ظنها بناء 
مطابقتها لا يوحب عدم اواز بالنسبة إليها؛ لانعقاد الإجماع على وجوب العمل عا 
يغلب على الظن. وأما قول سيبويه: «الويل له» دعاء وخبر» - فالمراد هو أنه حقيقة فى 
الخبر» جحاز فى الدعاء أو نقول: أحبر عن كونه مشتركا بين الدعاء والخبرء لا أنه 
استعمله فيهماء واستعماله فيهما عال؛ لأن الدعاء إغا بحسن إذا كان الشىء ججهول 
الثبوت» معدومًا عند الدعاي والخبر يكون عن معلوم الثبوت»› أو مظنونه؛ وبينهما 

نم نقول: رويل له» م ركب» والاشتراك من حواص المفرد» بل قد يقع فى ال ركب؛ 
فی اجحمو ع»؛ وسند المنع ظاهر. والجواب الثانى عنه: منع المقدمة القائلة: «إن القرينة فى 
اللفظ المشترك إنما يحتاج ليها لإحراج أحد المفهومين عن الإرادة»؛ وهذا لأن الله ظ 
المشترك عندنا محمل» ولا يدل اللفظ على أحد المعنيين على التعيين إلا .عرحح» وهى 
القرينة. 

قل الف ره الله تعالی =: فَرْعّان: 


لأرّل: بع ض من انكر عمال الفرد اترك فى حميع مفهُوماقه 
E‏ اما فی جاتب الإثبات - فکقوله للمراة: واعتدّى بالاأَقرا. ا 
لا يجورٌ؛ لان قَولهُ: ادى بالاًفراء» مَعاه: دی بقرء ور وقری ا ا 
يفاد بلفظ «الْقَرّء» كلا الْمَذلولين AE EES‏ ا 
فاِدَةٍ الإفرَاد. 


مت 


راما فی انب ي النفي - فكذلك أَيضًاء ره احَمَال؛ لأنا إنمَا منعناه مر إفادة 
مين فى جاب الإنبّات؛ لا قلتا: 1 الواضع N‏ 


م 


فى - هلم يقم ديل قَاطِعٌ عَلّى أ الوَاضع ما استَعْملَّةُ فى إِفادةٍ نيهمًا حَِيعًا. ويمکن 


(۱) فی «ب»: ظننا. 


فى الاشتراك VO cisn AS e‏ 
ن يجاب عنهُ: :بأ اتف ل في إلا رفع مقتضى الإتماتء؛ قدا لم بيذ فى حاب 


و 


لإبَاتِ إلا انرا واجدا - لم تفع عند حرفب الي إلا الى الْوَاجِذ. أا إن ريد 
حمل على أ لمرد نه: لا دی پا هو سى الأفراء؛ حي يكوذ كو 
لحم اهر شتی بالررء ومن نول مرکا همه وذ الط - علي 
هذا التقدير راطا لا مشت کا 


ى 
س9 Ê‏ 


ا اا ان ۵ يفاد باللفظ اترك حَميع معاي - فإنة لا يجب ذَلِك. 
ونقِل عن الشافعى (رّضیی الله عن) والقاضی ابی بکر؛ نما قّالا: «المَشتَرَكُ إذا تجرد 
عن القراان O EE E‏ رفو ره لان ذم كن 


fra و‎ 


QO 2 g ~^‏ م 


شرع لکل واد من لارو الق دور ن کل واج من روه و 
اضوع يكو اَم يموع ۾ دون كَل واد من الفرديْن - ترجیسځا 


o2 ر‎ 


لأحد الجائزين على الآخر مِنْ غير ر مرحح؛ وهو محال 


إن قلْت: حمل على الْمَحْوع أ ا کو الأحذ به وَاحبا E‏ اول 
ا تكلم عَلَيِ؛ ! إن شَاءَ ١‏ لله تعَالى. ) 


الشرح: عل ر هك ات ااا و س مادعم امال الفط اروف 
جميع معانيه - فرع (') عليها فرعين: 

الأول: اللفظ المشترك احموع [۲۳٠//]؛‏ سواء كان فى سياق النفى» أو الإثبات: 
هل جوز استعماله فی جمیع معانيهء ام ل١؟:‏ الذى نقله الملصنف فى هذا الموضع: أنا إن 
قلنا ب[عدم] حواز استعمال الافظ الشترك اجحموع فى جميع معانيه - وإن منع ذلك فى 
اللفظ المشترك المفرد - فهل بعنع فى اللفظ المشترك اجحموع أم لا؟. منهم من بناه عليه» 
ومنهم من قال: وإن قلنا بعدم جواز استعمال اللفظ المشترك المفرد فى جميع معانيه - 
قلا بجوازه بحموعًا فى جانب النفى والإثبات. وفى جانب النفى احتمال أبداه صاحب 
ال ف اللصنف؛ قیل: ما ذکر فی جانب النفی إذا کان مفردًا غير بحمو ع؛ هذا هو 
الذى يشعر به ظاهر كلام الصنف. ونقل صاحب المعتمد» وصاحب ,الإحكام0) 


)١(‏ ف ((ج): فرع. 
(۲) فی «ج»: نقول. 
(۳) ینظر الاحکام (۲۲۳/۱). 


a 6‏ ................... الكاشف عن الحصول 
بناء الخلاف فى الحميع على الخلاف فى المفرد على السواء. والدليل على أنا إذا فرعنا 
على قولنا: لا يجوز استعماله فى جميع معانيه مفردا - يلزم ألا يجوز - أيضا - استعماله 
محموعا فى جميع معانيه؛ نفيًا كان أو إثباتا -: هو أن اجموع إنما يفيد ما وضع له اللفظ 
حال الإفراد؛ فلا يترجح عليه إلا بإفادته المعنى المستفاد من الجمع» وهو الكثرة» ويلزم 
من هذا - القول بالمنع من استعماله بجموعا فى جميع معانيه؛ إذا قلنا با لمنع من استعماله 
فی جمیع معانيه مفردًا؛ سواء كان ذلك فى سياق النفى» أو الإثبات. 

وأما الاحتمال المذكور فى حانب النفى» فليس بشىء؛ لما مر من الدليل» وتوجيهه 
الذكور فى المتن لا يقبل التقرير: فأما إذا قيل: لا تعتدى بالأقراء - أى: عسمى الأقراء 
و ا و ا ن ا ای و اا ت ا 
مشتركا؛ ولا حلاف فى جواز استعماله فى ذلك المعنى المشترك حقيقة. 

الفر ع الثانى - أى: على قولنا بجواز استعمال اللفظ المشترك فى جميع معانيه -: فهل 
يحب استعماله فيه أو مجوز: منهم من قال: بالوحوب؛ وهو المنقول عن الشافعى» 
والقاضى أُبى بكر - رضى الله عنهما - ويشبه أن يكون تفريعًا منهما على أنه يجوز 
حقيقة» لا بحارًا؛ فيكون اللفظ المشترك ظاهرًا فى جميع معانيه. ومنهم من قال: بالجواز» 
ويشبه أن يكون ذلك تفريعًا على القول: بأنه جوز جحازا. 

ثم قال المصنف: فى القول بالوحوب نظر؛ وذلك لأنه: إما ألا يكون موضوعا 
للمجمو ع؛ فاستعماله حينعذ لا يجوز على ما سبق. وإن كان موضوعا للمجحموع»› 
فهو أيضًا موضوع لكل واحد من الأفراد؛ لأن الکلام [۲۳١/ب]‏ مفروض فى مثشل 
ذلك؛ فإذن: اللفظ موضوع هذا الفرد وحدهء ولذلك الفرد وحده» وللمجموع الت 
منهما؛ لأنا نتكلم على هذا التقدير؛ فإفادته الجمو ع: إما أن تكون مع إفادته لكل واحد 
A‏ 

الأول: يستلزم الحمع بين النقيضين؛ على ما مر فى الدليل. 

والثانى: يستلزم ترحيح أحد الحائزين على الآحر من غير مرحح. وكل واحد منهما 
حال ؛ ويازم من هذا عدم وحوب استعماله فى جميع معانيه. هذا بيان النظر فى كلام 
الشافعى» رضى الله عنه. 


)١(‏ قوله: «إن لم يضعه للمجمو ع امتنع استعماله فى اججموع) مصادرة على مذهب الخصم؛ فإن 
الخصم يقول: هذا من النجاز الجائز» فيجوز على تقدير عدم الوضع» فادعاؤه لمنع مصادرة على 
اهب احص ر دل VON ENE as‏ 
.)V0‏ 


E NS ON DS فى الاشتراك‎ 


واعلم: ١آ‏ قن ع خسان الفط اتخرة اجر غ ق یم ذاه نظرًا؛ وذلك 
لأن أئمة العربية قالوا: الجمع عبارة عن «تعديد الأفراد». 


فقولنا: «اعتدی بالأقراء» أی: اعتدى بقرء وقرء» وقری ولو تلفظ به ججموعا؛ لأنه 
مرادفه؛ ويؤ كد هذا: أنهم جوزوا مع الأعلام؛ لإفادة الأشخاص لمختلفة؛ فتقول: 
«مررت بزيود كم»؛ وتريد به: الأشخاص المختلفة» ويعكن أن يوحه هذا الكلام منعا 
للمقدمة المذكورة» وجحعل اللفظ موضوعا إنما يستقيم إذا حعل للقدر المشترك بين الحيض 
والطهر. وأما إذا قيل: اعتدى ما يسمى ب٫رالقرء»‏ - فليس ذلك من قبيل المتواطيء. وأما 
الدليل الذي عك به الصف قى الزجوب :رة TT‏ 
ففيه نظر أيضًا؛ وذلك لأنه يتمسك به لنفى وجحوب استعمال اللفظ المشترك على جميع 
معانيه بعد التفريع على حواز الاستعمال؛ مع أن الدليل كما ينفى الوحوب ينفى الجواز؛ 
فلا يستقيم التمسك به تفريعاء مع أن الدليل المذ كور ضعيف؛ لما سبق. 

وأما قوله: «الحمل على امجمو جموع أحوط»: هدا کلام يتجه على قول اتش 

على اجموع على تقدير الوضع له دون كل واحد من مفرديه ترجحيح لأحد الجائزين 
على الأخحر من غير مرحح»؛ وذلك لأنا نع كونه ترجيحًا من غير مرحح» بل هو 
لرجح؛ لأن الخمل على الجموع أحوط؛ لكون الجمو ع مستلزمًا لكل واحد من مفرديه؛ 
دون العكس؛ فكان احمل عليه أولى؛ فكان ترجيحًا لمر حح. أحاب المصنف عن هذا 
الكلام: بأن TT‏ أ فن خف السك ار أعلم 
وات 

LSD Ne LUN 
التمسك بالنصين المذكورين» وبقول سيبويه.‎ 

فقال: [ليس]'“ لفظ «الصلاة المذكورة فى الآية. االسجوده كما دذكرع 

من الاعتناى والانقياد حقيقة» وإلا کان کل سلا اعت و کا سرد کا 
وانقيادا؛؟ ضرورة أن احقيقة يحب اطر ادها واللازم باطل؛ فإنه لا يسمى كل اعتناء بأمر: 


«صلاه) ¿ ول کل جو د. «انقيادا و حضوعا»؛ وابد من تصوره» و بيان ااا فيه. 
فان قيل: «يجحب اعتقاد أنه كذلك؛ دفعا للاشتراك وامحاز»: قلنا: إنما يصار إلى دفع 
(١(‏ سقط ىھ و جح)). 


(۲) فی «ب»: لا 
(۳) فى «جح»: المناء. 


هذا اللاشتراك أن لو م يكن اللفظ المشترك حقيقة فى امجموع؛ كالعام؛ ومذهب 
الشافعى - رضى الله عنه -: أنه كالعام. وأحاب عما دفع به التمسك بالاية من دعوى 
النقل: .نع ذلك. وأحاب عما دفع به التمسك بقول سيبويه: بحمل كلام سيبويه أنه لا 
انفكاك فى قول القائل: «الويل لنك» عن الدعاء والخيرء واللفظ واحد» ولا معنى 
للحقيقة سوى فهمهما من اللفظ عند الإطلاق. وهذا الأجوبة مندفعة؛ وبيان اندفاعها: 
أما قوله: رلو كان حقيقة» لاطرد»: 


قلنا: لا نسلم» ولا يلزم من كون اللفظ حقيقة لشىء اطرادها؛ وذلك باطل 
ب«السخحى» «والأبلق, وسیأتی فساد هده الطريقة فی «پاب الخقيقة». جواب تان: حب 
أن قول جب فاده للقدر الشرك دعا للاشراك و لجار 


وأما قوله: «إغا يصار إلى ذلك أن لو لم يكن حقيقة فى ابجموع»: 


قلنا: نعم» وليس حقيقة فى اجمو ع؛ لأن الواضع إنما وضعه يإزاء هذا وحده» وأما 
بإزاء ا لحمو ع» فلم يضعه الواضع نقلا عن أئمة اللغةء ثم إنا أجبنا عن النصين: بجواب لا 
برد عليه ما ذكره؛ وهو المعتمد. وأما قول سييويه على ما ذكره - فهو ممنوع» ولیس 
ذلك ظاهر كلامه» بل ظاهر كلامه أنه قال: «إنه مشترك بين الدعاء والخبر»» ولا يلزم 
ت ارد عن اا ای کن مر مما فما وإلا لكان كل من قال: «هذا 
ف مشترك بين معنيين» م فيهما؛ وذلك باطل. 


خاتمة: اعلم: أن الإحاطة التامَّة بکل مسآلة من المسائل العلمية- إنما تحصل إن أطلع 
الإنسان على كل ما قيل فيهاء أو جله؛ فلابد من نقل كلام الأئمة فى هذه المسألة مع 
الاحتراز عن التكرار بقدر الإمكانء دون ما اقتضاه السهوء أو النسيان: 


فنقول: قال صاحب «المعتمد»: شرط الشيخ أبو عبد الله فى المنع من ذلك اتحاد 
المتكلم» والوقت» والعبارةء واخحتلاف المعنيين؛ بحيث لا ينظمهما فائدة واحدةء وقال - 
أيضًا 8 سا کت ا فی الإمكان: أن يراد باللفظ الواحد كل واحد من لمعنيين: 
اما i‏ فى كل وأحد منهماء أو حقيقة فى أحدهماء جحارًا فى الآخحر. والدليل عليه: 
أنه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض» وإرادتها بالطهر - ماعنع من أجتماعهما؛ لو م 
يكن المريد لذلك متكلمًا باسم القرء؛ فوحب أن يكون فيهما ما بنع من اجتماعهما؛ 
إذا تكلم المتكلم بهذا الاسم؛ لأن الكلام لا يجعل ما ليس .عمتنع متنعا؛ إذا كان لا 
يكسب الإرادات وغيرها تنافيًا. و كذا القول فى استعماله لفظة النكاح فى العقد 
والوطء؛ لكونه حقيقة فى الوطء جحازًا فى العقد؛ و كذا حجة من قال: «إنه لا يستحيل 


فى الاشتزاك yT‏ 
احتماع الإرادتين». واحتج أبو الحسين البصرى [١١٠/ب]‏ على أنه لا يجوز لغة: بأن 
يقال على اد اللغة تحضر أن دة كلا ميه إن أهل اللغة وضعوا لفظة ,هار 

للبهيمة الملخحصوصة وحدهاء وتجوزوا فى البليد وحده» ولم يستعملوه فيهما معّاء ألا 


رى أن الإنسان إذا قال: «رأيت مارا لم يفهم منه أنه رأى البهيمة والبليد؟! ولو قال: ٠.‏ 


«رأیت هارین» م يعقل منه أنه رأى أربعة أشخاص: : بهیمتین وبلیدین؛ ؛ وكذلك قولنا: 
«قرء» وضعوه للحيض وحده» وللطهر وحده» ولم يضعوه هما معّا؛ لأنه لو وضعوه هما 
معاء لكان المستعمل له فى أحدهما متجوزا على التحقيق؛ لأنه لم يستعمله على ما 
وضع له على التحقيق؛ وكان يجب أن يفهم من قول القائل: قرءان: طهران» و حيضان» 
ومن ثلاثة أقراء: ستة؛ والأمر بخلافه؛ هذا ما اعتمد عليه صاحب «المعتمد». واحتج أبو 


٩ 
اس‎ 


ن ا ت على ل جور اسل اة ف غارفا رحا 
پوجوه: | 

اول هو أن الإنسان يجد من نفسه تعذر الاستعمال فيهما؛ قال: وذلك يجرى 
بحری تعظیم زید» والاستخفاف به» فى حالة واحدة» بفعل واحد؛ وهو تحال. 

الثانى: أنه لو استعمل اللفظ فى حقيقته وجحازه معا - لكان قد أراد استعمال الله فز 
فيما وضع له» وأراد به العدول عنه أيضًا؛ وذلك يفضى إلى التنافى. 


والثالث: أنه لابد فى ابحاز من إضمار كاف التشبيه» وفى الحقيقة من عدم إضماره 
وبينهما تناف . وهذه الوحوه ضعيفة: أما الأول: فلا نسلم تعذر ذلك بل نجحدمن 
أنفسنا حلاف ذلك. 


لقيام فرق . ونان ا ا ا يريد المتكلم الحقيقة حققة ا خطابین» فى وقت 
وأاحد اا و يستخحفی به » eT‏ وقت واحد؛ والاستحالة 
وعن الثانى: لا نسلم أنه إذا استعمل اللفظ فى بحازه مع استعماله فى الحقيقة يراد 
العدول عن الحقيقةء وإنما يكون كذللك أن E E‏ 
قلنا: ذلك عير لازم؛ بل جوز اللإضمار و عدمه. واحتج ابن الحاحب على صحة ما 
اخحتاره فى اللفظ المشترك: بأنه يسبق إلى الفهم أحدهماء وذلك دليل الحقيقةء فإذا أطلق 


RN esate kê. 
عليهما كان على حلافها. أى: الحقيقة. وأما ابجاز: فإنه استعمال اللفظ فى غير ما‎ 
وضع له» فوحب أن يكون جارًا؛ لأن وضعه هما فرع وضعه للمجاز مفردا.‎ 

وأيضًا: لو كان حقيقة فيهماء انم بين المفرد واججموع؛ وذلك يؤدى إلى 
الاشراك غالبا 


قال الغزالى: العرب إنما وضعت هذه الألفاظ وضعا استعمل فى مسمياتها على البدل»› 
أما على سبيل الجمع» فلا 

نعم :]/٠٠١[‏ نسبة المشترك إلى مسمياته متشابهة» ونسبة العموم إلى آحاد 
اللسميات متشابهة؛ لكن تشابه العموم فى الدلالةء وتشابه نسبة المشترك واجحمل فى 
الصلاح لأن يراد كل واحد منهما على البدلء وتشابه نسبة المفهوم فى السكوت عن 
الجميع ‏ لا فى الدلالةء وتشابه الفعل فى إمكان وقوعه على كل وجه: فالصلاة المعينة 
من رسول الله ل أمکن أن تکون: اع و و و وعقضرا 
والإمكان شامل بالإضافة إلى علمنا فى إمكان وقوعه على كل وحه.وأما فى الواقع» 
وبالنسبة إلى علم الله تعالى - فواحد معين لا يحتمل غيره. فهذه أنواع التشابه» والوهم 
سای ال التسوية بين المحشابهات» وأ نواع هذا التشابه متشابهة. وإنا يسبق إلى بعض 
الأؤهام: أن العموم اندلا لابه تة اللقظ إل السميات و اتشاب هكذا 
موجود؛ فيلزم حكم العموم» وهو غفلة عن تفصيل أنواع التشابه» وأن تشابه نسبة 
العموم إلى مسمياته ودلالته على الجمع؛ بخلاف هذه الأنواع. 

قال صاحب رالتنقيحات» : دی اللفظ المشترك لا تستقيم؛ فإنه إن عنى به: 
بحمو ع الآحادء لا يكون الواحد مدلولا حقيقة حيتئذ مطابقة» بل جزء المطابق؛ ؛ فيكون 
الجحموع مفهومًا واحدا» وكل واحد منهما جزأه؛ فیکون هذا وضعا ثالفا: فيطلق مرة» 
ويراد أحد المفهومين؛ کر زی جه واتار ر ا اق 
والحمو ع غير الآحاد ضرورة؛ فصار الاشتراك فى ثلاثة مواضع؛ فهو وضع لغة» وإن 
اقتصر على أحدهما إذا ذكر؛ فلا شول. واعلم: أن حاصل كلام المحققين عائد إلى أنه 
م يوضع اللفظ المشترك لكل واحد واحد من المفهومات. ولصاحب رالتلخيص» من 
امتأحرين طريقة أحرى لابد من نقلها: 

قال - رحمه الله - اللفظ المشترك لابد وأن يكون: إما مفردًا أو جمعاء والمفرد: إما 
منكرًا أو معرفا بالألف واللام» والحمع: إما أن يكون مذكورًا بلفظ الكلء والجميع؛ 


(N)‏ ف (جح»: الجمع. 


فى الاشازاك VV SSDS ESE O Seedo ES OE‏ 
مشل: أن تقول: «اعتدى بكل قري أو بالأقراء جميعًا»» أو بلفظ العموم؛ مثل أن تقول 
«اعتدى بالأقراء»» ومع ذلك: فإما أن يكون مكررًا؛ مثل قولك: «اعتدى بقرء قرء»» أو: 
«اعتدى بالقرء والقرء»» أو: «اعتدى بالأقراء والأقراء». وكل ذلك: إمافى طرف 
الإإنبات› أو فى طرف النفى: 

الأول: كالأمرء والثانى: كالنهى. اما القسہ اول راا ا ا > 
فلم جز استعماله جميعا؛ سواء كان فى طرف النفى» أو طرف الإثبات؛ لأن التنكير 
اي ارح ر ان بن الي( رر يه ارج ا ا وك ول 
و اف ووو ف فد حر انلق ال ا غل ا ا 
فإذا استعمل اللفظ لكل معنى على الانفراد [١٠٠٠/ب].‏ فما م یکن هناك قرينة توحب 
الحمل على أحد المعنيين - حمل عليهما جميعًا. وأما المذكور بلفظ الكل» والجميع: فقد 
قالوا: يجب الحمل على معانيه جميعا؛ کے ی مرجت 
الصورة غير هذه المعانى؛ إذ ليس للحيض وحده» وللطهر وحده أفراد حصورة معينة؛ 
حتى يحمل اللفظ عليها. وأما إذا فقد تصور ذلك» فلا يجب الحمل» بل يجب توقف 
الأمر إلى ظهور القرائن. أما إذا كان بلفظ العموم والمفرد المعرّف بالألف واللا» وكان 

را - کان الکلام فی کما ذکرنا فیما سبق فی المکرر. وأما إذا م یکن مکررًا: فإن 
وجدت هناك قرينة تدل على أحد المعنيين بخصوصه - وجب الحمل عليه. وإن نم توجد 
القرينة إلى وقت الحاجة» فهناك يقع الخلاف الذى نريد أن ننظر فيه بين الشافعى» ومن 
حالفه: فالشافعى - رضى الله عنه - أوحب الحمل على العنيين جحيعًّافى مثل هذا 
الوقت؛ لكن ليس معناه أن الحمل على ذلك الجموع يكون بطريق الحقيقة» بل بطريق 
ابجاز؛ وهذا لأنه لا سبيل إلى التوقف وقت الحاحة» ولا سبيل إلى الحمل على أحد 
حقيقتى اللفظ؛ إذ ليس الحمل على أحدهما أولى من الحمل على الآحر»ء ولا سبيل إلى 
تعطيله» بل لابد من الحمل على اجاز: والحمل على اجاز: إما بقرينة مقالية» أو بقرينة 
حالية: والقرائن اللفطية منتفية؛ لأن الكلام فيه. وأما القرائن الحالية: فذلك قد يكون بتعين 
الحمل ايجازى بأن ينحصر الجاز فى وحه واحد» وحمل معين؛ فيتعين الحمل عليه. وقد 
يكون ترجيحا من واحد من الوجحوه على سائر الوجوه؛ فيجب الحمل عليه؛ لأن العمل 
بالراحح واحب. وفيما نحن فيه يحب الحمل على حمل محازى؛ فانتفت القرائن اللفظية 
المخصصة؛ وكان الحمل على امجموع المعين وجها راجحا على سائر الوجوه من وجوه: 


أوها: أنه لزم للحقيقة» وأشد ابتدارًا إلى الفهي وأسرع حطرانا بالبال عند ماع 
اللفظ من سائر الوجحوه. 


وثانيها: أن نسبته إلى المعنيين على السواى ولا لم تترحح إحداهما على الأحرى لا 
يكون الحمل على محاز أحدهما أولى من حله على جاز الآحر» بل يجب هله على محاز 
تساو ت نسبته إليهماء وما ذكرناه كذلك؛ فیصیر راجحا. 


وثالتها: أن هذا الحمل أحوط؛ لاشتماله على مدلولات اللفظ بأسرها؛ فتعين الحمل 
عليه؛ وهكذا يحمل الكلام فى العام؛ كالأقراء إذا لم يتكرر؛ فهذا نظر صائب لا يعطله 
ما ذكر فى «كتب العموم». ولشن قال: «ليس النقول عن هؤلاء على الوجه الذى 
ذكرته» بل المنقول عنهم: أن اللفظ المشترك يجب حله على جميع معانيه بطريق الحقيقة» 
وأن نسبة اللفظ المشترك إلى جميع معانيه كنسبة اللفظ العام إلى أفراد ]/١١١[‏ العام: إذا 
تجرد عن القرائن» يحب حله على جميع الأفراد بطريق الحقيقة لذلك اللفظ المشترك؛ هذا 
هو المنقول عنهم»: 


قلنا: حعل اللفظ المشترك بالقياس إلى معانيه المختلفة» كاللفظ العام بالقياس إلى 
أفراده- بعيد عَنْ هؤلاء العلماء؛ فإنه - عند ذلك - يكون اللفظ متواطا لا مشت 
بل لا يفيد أن يقال: إن الناقل زاد هذه الزيادة لما مع منهم» ورأى فى كتبهم أنهم 
قالوا: «إذا جرد اللفظ المشترك عن القرائن» وحب حله على جميع معانيه. زعم أن القوم 
إنما حكموا ذلك الحكم؛ لزعمهم أن اللفظ المشترك بالقياس إلى معانيه» كالعام بالقياس 
إلى أفراده؛ لأن هذا حكمه»؛ فنقل عنهم ذلك. ومع ذلك نقول: ليس علينا من ذلك 
شىء لأنا احترنا احتمالا ظاهرًاء وقررنا بأنه واحب الأحذ فى مثل ما فرضناه مسن 
الصورة» فمن نم يوافق عليه» وذهب إلى غيره» ولم يذكر على هذا دليلا - فلا يضرناء 
وما ذکره دليلا ليس على إبطال هذا ايججاز. ولئن قال: «ما فرضت من الصورة ممتنع؛ 
وذلك لأنك فرضت انتفاء القرائن المحصصة وقت الحاحة» وهذا متنع؛ لأن تأحير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز؛ كما فى المفرد المنكر»: 


قلنا: لا نسلّم أن انتفاء القرائن المقتضية لحمل اللفظ على أحد المعنيين خاصّة - 
يوحب تأخير البيان عن وقت الحاحة؛ وإنغا يكون كذلك أن لو [] يكن عدم هذه 
القرائن قرينة مقتضية لحمل اللفظ على معنييه جميعًاء أما إذا كان» فيكون هو عين البيان؛ 
بخلاف المغرد المنكر؛ فإن تنكيره أشعر بالتوحيد» والتوحيد مع الحمل على اللحميع 
متعذر؛ فلابد لتعيين المراد, بطريق غير ما ذكرناء ولا جوز ألا يظهر ذلك الطريق فى 
وقت الحاحة. هذا هو الذى اختاره صاحب ر«التلحيص»؛ وفيه نظر؛ وبيانه من وحوه: 


الأول: أنه فرض صورة الخلاف بين الشافعى - رضى الله عنه - ومخالفيه فى هذه 


الملسألة: مل اللفظ المشترك على جميع معانيه عند الحاحة إلى العمل؛ وليس النزاع فى 
ذلك» بل نقول: حواز الخطاب باللفظ المشترك عند الحاجة إلى العمل .عقتضاه - ينبنى 
على أن اللفظ المشترك: هل يحمل عند إطلاقه على جميع معانيه أم لا؟ فإن قلنا: 
بالحمل» فلا حاجة إلى البيان. وإن قلنا: بالمنع [منه] » فلا يجوز وروده عند الحاحة 
من غير بيان؛ وذلك لأن الحمل على الجميع لا يجوز؛ لأنا نتكلم على هذا التقديرء 
والحمل على أحدهما بعينه بدون القرينة المعينة - لا يتصور؛ فلا يجوز ورود هذا 
الخطاب عند الحاجة؛ وإلا يلزم تأحير البيان عن وقت الحاجة؛ وذلك لا يجوز. 

الوجه الثانى: أنه بحمله على جميع معانيه بطريق امجاز» وزعم أن ذلك مذهب 
الشافعى [١١١/ب])»‏ وقد سبق أن الظاهر: أن مذهب الشافعى - رضى الله عنه - 

لثالث: استبعاده للنقل المشهور؛ وهو أنهم قالوا: نسبة اللفظ المشترك إلى جميع معانيه 
[كنسبة اللفظ العام إلى أفراده]؛ وذكر أن وجه البعد: أن اللفظ العام بالنسبة إلى أفراده 
هو من باب الألفاظ المتواطئةء فلو حعل المشترك بالنسبة إلى أفراده المختلفة كالعام - 
يزم كون المشترك متواطئًا؛ وذلك باطل. 

ثم قال: هذه الزيادة لا يصح نقلها عن الأئمة؛ فلعله زيادة من الناقل لكلام الإماء. 
وهذا الذى ذكره ضعيف حدا؛ لأن هذا القدر منقول فى كتب الأئمة الفضلاء الذين لا 
يظن بهم المساخة فيما ينقلونه من غير تحرير» وتحقيق» ومن أراد ذلك فليراجع كتب 
الأئمة» ثم الوحه الذى به استبعد النقل ضعيف؛ لأن مراد الأئمة: أن المشترك كالعام فى 
معنى استغراقه لمدلولاته» ووحوب الحمل على جميع معانيه المختلفة عند التجرد عن 
القرائن؛ فهو كالعام من هذا الوحهء لا أن الأفراد الداحلة تحت المشترك مثل الأفراد 
الداحلة تحت العام» حتى يلزم ‏ التواطؤء فإذا حمل لفظ الأئمة على ما ذكرناء اندفع 
الوهم بلا إشكال. 


ا ر a £ ٤ 2 a‏ ر و 
قال المصّنف - رجه الله -: المَسثألة الخامسّة: فى أف الأصْل عدم الاشترًاك: 
ونعنى به: أذ اللفظ مى دار بين الاشيراك وَعَدَيهِ - كان الأغلب على الظن عدم 


ا 


مر 


(۱) سقط فی ر«ب». 
e‏ 


أحَذهًا: 2 الخال kl‏ ا کان مساو يا لاختمال الانفراد ج لم حصل التفاهم 
ق ا ا 
LE‏ حصول احيَمّال الإنفرًاد. 

رتانیھا: لو لم یکن الاش N‏ - لما بيت الأولة السَمْمية مفيدة اء فصلا 
عن اليين؛ لاحيِمال أن 0 إن يلك الألفاظ م E‏ نا نها وين غیره؛ 


2 


ل ي ل 


ا هذا التقد E TG aT‏ السك 
بالقرآن والأحبار سيدا للف فضلا عن العلْم. 
NS ls‏ ع الكلِمَات فى الأكثر مدو غ کت وا 


فان قلت : E‏ لمات - فی الأکثر e‏ اک الكلمة م حرف 


فعا ا ا َس الحرف ٍ کک فکتب النځو اا انه مشترَكٌ. لفل - فهو ٤إ‏ 


ے 3 2 د ٤ o ٤ ٤‏ م 2 ې 5# 
العاضي. اه الما او الام ر اما 0 رالمتقبل E‏ مشر کان؛ لأنهُمً ا 
تھ يستعملان فی 1 لخبر ( واحری فی الذعَاي و أ صيعغة ا بين الخال 


3 ص J o‏ اہ 


والاستقبال a‏ اقل فالقول e‏ ين الوْجُوب والنذب مَشهور. 
7 لاء وا يراك كثير؛ فإذا ضَمَمن مشا إا ال TE‏ 
للاشتراك: قلت: الأصل فى الألفاظ AT‏ والاشيرَاك نادر فيها؛ بدليل آنه لو کان 
الاشترَاك علب - لم حَصَل هم عرض المكلم فى الأكثر؛ ولمالي كن كال 
علمنا أن الفالت عدم الاشترَاك. 


رابا وان ال الاضيراك جل فم الاي رلسايع O‏ 
موٴضوعا»: بيان ا [۱۲۷/] يق يقتضى الحا فِى الفهم: اماق حى السامع: فين 
وجهين: الأول: أن رض من اكاد حصول الف O EET‏ 


رټ ~~ ص و م 


لدد ا بين مفهو ماته. 

الثانى: آذ سَامِع ال ا ا ع لاسیکشاف؛ إا لأنه باب 
لکلب ار a‏ رإذا لم تكفا - 
لْمرَاد؛ يقح فى الْجَهّل ثم رمَا د كره لغيره؛ فيصور iE‏ مع کئیر؛ وله 
قال حاب المنطق: ,إن السبّب الأعْفلّم فى وقوع الأغلاط - حصول اللفظ المشترك. 


فى الاشازاك VE sn‏ 
وما فى حى القائل: اأ الإسان إذا لظ باللقظ الك - اخاج فی تفسیبره 


£ م 
ر2 ت ب 


۶ 


ل يكره اليه روه ميقع تة باللقط المضترك عه رلأئة را طن أ 

و ر ر ود ر 
السامع تنب للقرينة الدَالة على تي تين المُرَاِي معأ السامع ا 
اشر کم قال لعبده: : «أعّط ا على ظن أنه يهم ا مراده ال ثم إنه 
ا ا ا 
ا إن لم تقتض اناع الاشيرّاك - فلا اقل من اقتضًاء ا 


~~ @û @ 


اا اه الان ضط ف قا استعمال الت ولا حَاحَّة به إلى 


ا مشرك؛ یون لمرد علب فى لوحو وى القٌَ: 


E‏ إلى الات أذ الإنسَان لا يقل بتكميل مُهْمَّات مَِيشَيِهِ بون 
الاسغانة بغيّره والاستعانة افير لا تيم إلا برطلا ع لغير على حَاحيَّه وقد عرفت د 


ډ ازال 


ذلك لا یخصل إلا ANE EY NL‏ 


رانم قاتا" رد الحَاجَة إلى المشترك غ ضروريُق؛ لانم ! إن ا ا التعْريف 
الخال - انك E‏ ى المفرَدَات مع لظ التردِيد؛ و جيتف حا فل ال طلرت 
e‏ وَإذا yS‏ 


الشرح: شر ار ا ااه مشازك 

بين المعنين و هو غسیر مشترك بالأصل» بل إذا احتمل آل یکول مش 
E‏ مشت کا -: فنقول - والحالة هذه -: e rE‏ 
ولرالأصل» تفسیرال : 


اها الدليل. والثانى: الغالب. ومنهم من فسره ب٫رالقاعدة»‏ المقررة. فنقول: 
احتمال الا شتراك مرحو ح فى مثل هذه الصورة المذ كورة؛ لوجوه: 


أحدها: أنه لو م يكن مرحوحاء لكان مساويًا لاتحتمال الانفرادء أو راجحا عليه 
قطعًا؛ ضرورة أن الاحتمالات ثلاثة. ولو كان احتمال الاشتراك مساويًا لاحتمال 
الانفراد [أو] راجحا عليه - لما حصل التفاهم فى أغا ب ار قات ين ار نات اللاك ا 
بعد الاستكشاف؛ ضرورة أن اللفظ الذى وقع به التحاطب» جاز أن يكون من قبيل 
لمشترك. وجاز ألا يكون؛ وذلك [۲۷١/ب]‏ فيما إذا لم يعلم ظهوره» أر [أن] معرفتهما 


N A .... ۴8‏ غ اعضول 
نادرة؛ فلهذا قال: فى أغلب الأُوقات» واحتمال الاشتراك راحح» أو مساو لاحتمال 
الانفراد حقيقة. ففهم معنى معين من اللفظ دون غيره من المعانى من غيره من غير 
استکشاف - يستلزم: إما تر حيح أحد اللساويين على الأحر من غير مرحح» أو ترحيح 
امرحوح على الراحح؛ وكل ذلك خحال؛ فيستحيل الفهم حينعذ؛ واللازم باطل؛ ضرورة 
جو الفهم حالة التحاطب من غير استكشاف فى غالب الأحوال؛ فينتفى الملزوه» 

وهو ألا يكون احتمال الاشتراك مرحوحا؛ فيكون مرحوحًا؛ وذلك هو الطلوب. 


ايها آنه لى يكن احتمال الاغراك ر جرا أفادت اة اة 
واللازم باطل: بيان الملازمة: بأن احتمال الاشتراك حينغذ يكون مساويًا لاحتمال 
الانفرادء أو راجحا عليه؛ لما بيناء فغلبة الظن بأن المراد من هذا المفهوم المعين دون غيره: 
ترجحيح لحد الساويين على الآحرء أو ترجيح المرحوح على الراجحح؛ و كل ذلك باطل؛ 
واللازم منتف؛ فالملزوم كذلك. فإن قلت: «ما الفرق بين الدليل الأولء والدليل 
افات 


ی 


قلنا: الفرق بينهما: أن اللازم فى الملازمة الأولى: عده ا الفهم حال التخاطب»› 
واللازم فى الملازمة الثانية: عدم حصول غلبة الظن من الدلائل السمعيةء ولا شك أن 
عدم حصول التفاهم غير عدم حصول غلبة الظن؛ فاللازم فى الملازمة الأولى غير اللازم 
فى الملازمة الثانيةء وقد تقرر أن تقارير الملازمات بطرق ثلاثة: الأولى: تغاير الملازمات 
والثانية: تغاير اللزوم» والثالثة: تغايرهما معًا. 


قال المصنف: وثالنها - أى: من الوجوه الدالة على أن الأصل عدم الاشتراك -: 
«الاستقراء»؛ وذلك لأن من استقراً كلام العرب وغيره علم أن الغالب فى الكلمات: 
الإفراد دون الاشتراك. ٠‏ 


فإن قلت: «لا نسلم أن الغالب فى الكلمات الإفراد؛ وذلك لأن الكلمة: إما اسم أو 
فعل» أو حرف؛ على ما تبین فی آول اللغات: أما الحروف: فكتب النحو شاهدة على 
أنها مشتر كة. وأما الفعل: فهو إما الاضى» أو المستقبل» أو الأمرء أو النهى : والماضى 
مشترك؛ لأنه يستعمل تارة فى الخبر» وتارة فى الدعاء؛ كقوهم: زاده الله حيرًاء [و] 
TT‏ إلى غير ذلك وصيغة المضار ع مشتركة بين الحال» والاستقبال» وأما 
صيغة «افعل»: فالقول باشتراکها بين الوحوب والندب- مشهور عند لضو لن وأما 
الأسماء: ففيها ألفاظ كثيرة مشت ركة» فإذا ضممنا إليها الأفعال المشتركة» والحخروف 
الشتركة - كان الاشتراك غالبًا على الألفاظ»: قلت: لا نسلم أن الأفعال بأسرها 


VE LE O OD E . تراك‎ e 
TT حقيقة فى أحدهماء‎ 

قوله: «أمثلة الماضى [۸١١/أ]‏ مشتركة بين الخبر» والدعاء: قلناً: كلامنا فى أمثلة 
الاضى مفردة: 
وليس كلامنا فيه؛ بل كلامنا فى صيغة: وقف مكانه» وقعد» ولا نسلم الاشتراك فى كل 
واحد منها. أما قوله: «الحروف مشتركة»: 

قلنا: إن كان المدعى أن جميع الحروف مشتركة؛ بحيث لا يوحد حرف غير مشترك 
فذلك نو ع» ولا سبيل إلى الأول؛ فإن كثيرًا as‏ شتراك فيه. 

وإن كان المدعى أن الحروف فيها اشتراك كثير - فهذا مسلم و[لا] يجديك نفعا؛ 
فإن أكثر الكلمات الأسماءء والاشتراك فيها قليل؛ لا ذكرنا من الاستقراء. وأعاد الملصنف 
الدليل الأولء ولا حاجة إليه» بل يكفيه المنع؛ وهو أن نقول: 

لا نسلم أنا إذا ضممنا الأسماء المشتركة» والأفعال المشتركة- كان أكثر الكلمات 
[مشترکا]؛ راغا يكون كذلك أن لو لم يكن الغالب فى الأسماء عدم الاشتراك. 

الوجه الرابع: أن الاشتراك مفسدة فى حق السامع والقائل؛ ا 
اللفظ المشةك: 


بيان الأول - أنه مفسدة فى حق السامع -: وذلك من وحهين: 


الأول: أن الغرض من الكلام حصول الفهم» وهذا الغرض لا يحصل باستعمال اللفظ 
المشتزك؛ لأنه لا يوحب إلا التردد بين المعنيين أو بين المعانى. 

الثانى: أن سامع اللفظ المشترك رعا يتعذر غلا ا وه ان يسال المقكلم 

تعيين المراد باللفظ المشتزك؛ وسبب التعذر أحد أمرين؛ وذلك لأنه رعا كان المتكلم مهيبا 
ذا حشمة ورئاسة؛ وذلك مانع من الاستكشاف؛ وهذا كحال لملوك» ومن يجرى 
بحراهم بالنسبة إلى الملحاطب» أو لأن السامع يستنكف من الاستكشاف؛ فإن 
الاستكشاف يدل على عدم الفهم؛ وكل عاقل يستنكف منه. [و] إذا ۾ يستكشف - 
فرعا حمله على غير المراد؛ فيقع فى الجهل» وفى العمل بغير امراد» ثم ربعا ذكره لغيره 
على الوجه الذى معهء وفهمه؛ فيصير ذلك سببًا لجهل جمع كنير؛ وهذا قال: قيل فى 
لمنطق: من جملة أسباب الغلط: وقو ع الاشتراك فى الألفاظ؛ وذلك باستعماله غير مقترن 


بقرينة. وأما فى حق القائل: فلأن المتلفظ باللفظ المشترك يحتاج فى تفسيره إلى أن يذكره 
باسمه المفرد؛ فيلغو تلفظه باللفظ المشترك. ولأنه رعا ظن أن السامع قد تنبه للقرينة الدالة 
على تعيين المرادء مع أن الأمر بخلافه؛ فيحصل الضرر؛ كمن قال لعبده: «أعط الفقير 
عينا» على ظن أن العبد فهم أن المراد به الماء؛ فأعطاه الذهب؛ [فإنه يتضرر السيد به]. 
فثبت بهذه الوجوه: أن الاشتراك مظنة المفاسد ومنشؤها؛ فيمتنع وضع اللفظ المشترك؛ 
لأن [۲۸١/ب]‏ الظاهر من حال الواضع الاحتراز عن وضع اللفظ الذى هو منشاً 
المفاسد» فإن م بمتنع» فلا أقل من التقليل؛ وذلك يقتضى المرحوحية. 

وخحامسها: أن الإنسان مضطر فى بقائه إلى استعمال المفردات؛ لما بينا أن الإنسان لا 
يستقل بتهيئة جميع ما يتوقف عليه بقاؤه؛ فلابد له من معاون» ولا يتأتى ذلك إلا 
بالتعريف» والتعريف بالألفاظ المفردة؛ [وقد] دل ذلك على حاحته إلى استعمال الألفاظ 
لمفردة. وأما الضرورة إلى الحاحة إلى المشترك: فمندفعة؛ وذلك لأنه إن احتاج إلى 
التعريف الإجمالىء أمكنه ذكر تلك المفردات مع لفظ الترديد؛ وحينفذ: يبحصل من 
المفردات المطلوب من استعمال اللفظ المشترك ويلزم قيام الداعى إلى وضع الألفاظ 
[المفردة]» وعدم الداعى إلى وضع المشترك؛ ويلزم من ذلك: إما عدمه» أو قلته» وأدنى 
المراتب قلته؛ فيلزم رححان المفرد على المشترك فى الوحود الخارحى لا فى الذهن؛ لأنه 
لا يلزم من قلته فى الخارج قلته فى التصور الذهنى؛ وذلك هو المطلوب. واعلم: أنه جاء 
فى لفظ المصنف: رأن الاشتراك بخل بفهم القائل والسامع؛ وذلك غير مستقيم» بل 
ینبغی أن يقال: «إن الاشتراك منشأ المفسدة فى حق القائل والسامع»؛ على ما قررناه. 

لا يقال: قولنا: عدم الاشتراك أغلب وراحح» واحتمال الاشتزاك مغلوب مرجحوح 
بالقياس إلى كل البلادء والأعصارء والأمصارء والقبائل» وأعم من أن يعتبر ذلك بالقياس 
اف آهل قبيلة»› أو بلده» و آهل عصر؛ وعلى هذا: حاز أن تکون اللغات وألفاظها كلها 
مشتر كة» والغالب عليها الاشتراك» لكن أهل كل عصرء أو أهل كل مصر» أو قبيلة» 
يطنون أنه مفرد موضوع للمعنى الذى عرفوه فقط» ويحصل بينهم التفاهم عند 
التخحاطب» ولا بحصل حلل فى الفهم» مع أن الألفاظ فى نفسها مشتركة. وإذا صحت 
هذه المقدمة» فنمنع الملازمة» وسند المنع ظاهرء أو نقول: لا نسلم صدق الملازمة»ء وإنما 
تلم أن لو [] يجب حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه. 

ثم نقول: الوحهان الأحيران إنما عنعان وقوع الاشتراك بوضع واحد؛ وأما القسم 
الثانى - وهو السبب الأكثرى - فلا يدلان على المنع منه؛ لأنا نقول: الجواب عن 
الأول: أنا ندعى صدق الملازمة بالنسبة إلى المتحاطبين العالمين بالاشتاك. 


فى الاشتراك VN SEAS a EASIER ASSO‏ 
وعن الثانى: أنا بينا عدم حواز حمل اللفظ المشتزك على جميع معانيه» وأما الفهم 
بطريق الجحاز: فلتوقفه على القرينة» ولا قرينة بالفرض. والحواب عن الأحير: أنا [لا] 
ننفى المشترك ا بالوجحوه الثلائة الأول وننفى الاشتراك بوضع واضع وأحد؛ 
بالوحهين الأخيرين. 
قال الْمُّصنف - رجه الله تعالى -: الْمَسالَة السَاوسّة: فيمَا يعي مراد اللافظِ 
باللفظ ]//١١۹[‏ المشترك: 


اللفظ المشرك: : إا أن توجَد مه قرينة محصصة» أو لا توخَد : فان لم جت بی 
ا لما تبت من انيناع حَمْلو على الْكل. وإ وحدت القرينة - فتلك لك القرينة: 


e 


ام اَن لا حال کل احا من میات الله فل؛ إلغاء و اعارا على حال 
اَْض؛ إْغاءٌ أو اعبار وأا على حال لکل - من يث هر کل اء أو ايار -: 


r 


کک 


ندرج تحت حال البْضٍ ا ا کی بن زاج بن وات الافراي 
- من حت هو کل -: کان الک ا حَد الأمور المْسمَاة : به؛ تكو الرينة الدَالة 


ټ ~~ 2 وي ر 


عليه؛ إلغاءُ أ و اعارا - دالة على حال بَعْض ما اندَرَج تحت ِلك اللفظة. 


ا لِم الأول وَهُوّ: ما بيد اعارَ كل واج من يلك المعّانى: فلك المَقّانى: 
إا أن تکون مایق أو لا تکون: إن كانت مننافية - ی لظ ردا ينها ك 
کان؛ إّى أذ يهر المرحخ. وإ م تكن متنافيّة - فقال بَعْضهم: لدل ال 
ر N SS‏ 
a‏ ينما الترٴجيحات. وهَذا حطاً؛ لان الدلالة ْمَابِعَة مِنْ حمل الل ظ 
NA SB‏ 
لكِنْ لا مُعَارَضَة - هَهنا - فن الدَلِيلينء و ار و ر 
E‏ ا e‏ 
تش الي أو أك المتکلم قد تكلم به مرت 

رمع هَذ EE OE O)‏ 
الدلالة على ن کل واج منهمًا مادا - وجب حمل عَلَيّهمًا. 

ل الى يفي لاء CET EEE‏ 
N‏ ا ) 


نم لا يحلو: إمّا أن تكون َلك الْحَقاف“ ْلْا بحالء لولم تقم الدّلالة عَلّى اها 
- كان البَعْض أَرْحَح من ابض ا 


فإ كان الأول: فَمجاراتهًا: إا أ تون متس اوية ا کیو 
متساوية: بذ ساوت امَحَارَات فى ربب وكات إخدى الْحَقيفيْن راححة کک 
محا الْحَقَيقَّة الرَاححَة رَاححًا. وَإنْ EAE‏ فاڻ کان ماز 
لْحَقِيقة الراححَة رَاححًا - فلا کلام فی رُجحَانه. را كان مَحَار الْحَقِيقة المَرْجُوحة 
راجحا - وفع عار بين المَحَاربْ؛ لأ َا ساز E‏ - إلا ا 


حقيفتة مَرْجُوحة ذلك الْمَحَارُ - وإ کان مَرْجُوخًا - 
احص کل اجا ًا بوجو رححَان؛ صاز إلى الرحيح. 


٩ 


$ 


٣ 


رانا إن كانت الحقابِق مَسَاوية - فما أن يكوت أَحَد المَحَارين اقرب إلى حَقَيقَيِه 
OE BO EEE‏ 


LS SEE‏ رذ کان افای- N‏ ن 
e‏ 

ْم الثالت: َهُوّ الى يذل عَلى لاء البْعّْض: الفط المترك: ! OS‏ 
مشت رکا بين مين قط ر فإ كان الأول - فقذ رال الإحْمَال؛ لان اللفظ لم 
a E oh ra E‏ ذلك e‏ 

و 


ما لِم لرابع» وُو الذِى يذل على اعبار لبْعّْض: فهُذا يزيل الإخْمّال» سَواء 
E‏ 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن اللفظ المشترك: إما أن يكون معه قرينةء أو 
لا: فإن م يكن معه قرينة» بقى اللفظ على إجماله» إذا قلنا: بعدم حواز استعماله فى 
جميع معانيه» وإن قلنا: بأنه حمَيقَة فيه» وحب حمل اللفظ عليه؛ فلا إجمالء وإن قلنا: 
بأنه بحاز فيه» وقلنا: بأن مثل هذا اجاز لا يقتصر إلا على عدم قرينة خصصة - حمل 


فى الاشازاك N E‏ 
اللفظ عليه؛ وإلا توقف على القرينة. هذا كله إذا لم تكن معه قرينة. وإن كانت معه 
قرينة: فتلك القرينة: إما أن تدل على حال كل واحد واحد من مفهوماتهء أو على حال 
البعض: وإن دلت على حال كل واحد واحد: فإما أن تدل عليه دلالة تقتضى إلغاءه» أو 
تدل عليه دلالة تقتضى اعتباره. إذن: أقسام اللفظ المشترك إذا كان معه قرينة - أربعة لا 

مزيد عليها: 
القسم الأول: اللفظ المشترك المقترن به قرينة دالة على اعتبار كل واحد واحدمن 


مفهو ماته. 
القسم الا اللفظ مشر لمرن به قرينة دالة على إلغاء كل واحد واحد من 
مفهوماته. 


القسم التالث: اللفظ المشترك المقترن به قرينة دالة على إلغائه بعض مفهوماته. 

القسم الرابع: اللفظ المشترك المقترن به قرينة دالة على اعتبار بعض مفهوماته. لا 
يقال: «أهملتم قسمًا واحدًا؛ وهو اللفظ المشترك المقترن به قرينة دالة على اعتبار الكل 
من حيث هو كل.» أو دالة على الغاية من حيث هو كل»: لأنانقول: اللفظ إذا كان 
مفيدًا لكل واحد من الأفراد» وللكل من حيث هو كل - كان الكل من حيث [هو] 
كل - أحد مفهوماته؛ فاندر ج الكل من حيث هو كل تحت البعض. فالأقسام منحصرة 
فى الأربعة الأول لا غير؛ وإذ قد تبين الحصر» فلنتتكلم فى حكم قسم قسم: 

القسم الأول - أن يقترن به قرينة دالة على اعتبار كل واحد واحد -: فنقول: إما أن 
تون مفهو ماته متنافيةء أو لا: أما إذا كانت ]/١١١[‏ متنافية؛ كصيغة الأمس إذا قلنا: 
بأنها مشر كة بين الطلب» والتهديد- فإنه يتعذر الحمل على يع معانيه - والحالة هذه 
- فيبقى اللفظ على إجماله. وأما إذا م تكن متنافية: فقد قال بعضهم: الأدلة المقتضية 
لحمل اللفظ على جميع معانيه معارضة بالأدلة المانعة منه؛ فوقع التعارض بين الموجحب 
والمانع؛ فيصار إلى الرجيحات. 

N‏ وهذا خحطاً؛ لأن الدليل المانع من حمل اللفظ اللشترك على جميع معانيه 
قاطع» »> والقرينة ليست [معارضة القاطع]“؛ فتسقط القرينة المعارضة عن درحة الاعتبار؛ 
فلا معارض. 

سلمنا كون القرينة معارضة؛ ولكن إنما يصار إلى الترحيح إذا م حكن الجمع بينهماء 
وهو ممكن: وبيانه: أنه أمكن أن يكون اللفظ كما هو موضوع لكل واحد واحد من 
مفرداته» فكذلك هو موضوع للمجمو ع» فإذا حمل اللفظ على جميع مفهوماته» كان 


(۱) فی رب ٠)‏ ولا. 
)۲( سمط فی ر جج) . 


ذلك حمل اللفظ المشترك على أحد مفهوماته؛ ضرورة أن اجمو ع أحد مفهوماته حينفذ؛ 
فلا يلزم الترك بالدليل الدال على عدم جواز حمل اللفظ المشترك على كل واحد واحد» 
بل على الحميع الذى [هو] أحد مفهوماته لا غير؛ وتكون القرينة الدالة على اعتبار كل 
واحد واحد معمولاً بها؛ ضرورة أنه يلزم من الحمل على الحميع اعتبار كل واحد واحد 
من مفهوماته؛ فلا يلزم الترك بواحد من الدليلين أصلا ولا نعنى بزوال التعارض إلا 
هذا وأما إذا قلنا: «إنه تكلم بالمشترك مرتين»؛ فلأنه إذا اعتبرنا كل واحد من مفهوماته؛ 
إعمالا للقرينة الدالة على ذلك- لا يلزم الترك بالدليل الدال على أنه لا جوز حمل الله ظط 
المشترك على جميع معانيه» إنما ينتظم ما إذا تكلم به مرة( “. وما إذا تکلم به مرتین: فلا 
مانع من هله على الجميع - وقد نبهنا على هذا القيد فى المسائل السابقة على هذه 
اللسألة - وإذا م يلزم الترك بذلك الدليل الدال على عدم جواز مله على جميع معانيه - 
يلزم عدم التعارض؛ إذ لا نعنى بالتعارض إلا أن العمل بالدليلين لا يستلزم الترك بالآخحر. 
وإذا زال التعارض» ثبت أنه متى قامت الدلالة على كون كل واحد منها مرادًا - يحب 
همل اللفظ عليه. هذا هو الكلام عن القسم الأول. 

القسم الثانى - وهو الذى يفيد إلغاء كل واحد من تلك المعانى -: وحينغذ نققول: 
يجب حمل اللفظ على جحاز من بحازات تلك الحقائق الملغاة» ولا يلزم تعطيل اللفظ عن 
الفائدة؛ وذلك غير حائز. وإذا وحب حل اللفظ على بحاز من تلك الجازات - بقى 
الكلام فى تعيين ذلك الحاز؛ فنقول: إما أن تكون تلك الحقائق الملغاة بحالة لو لم يقم 
الدليل على إلغائها [كانت] غير متساوية فى التبادر إلى الذهن [١١٠١/ب])‏ فإما يكون 
بعضها أسبق إلى الذهن من البعض» أو لا يكون كذلك: فإن كان الأول»ء فمجازاتها: 
إما أن كانت متساوية فى القرب من الحقيقة» أو م تكن متساوية: فإن قساوت 
الجحازات» نظرت: فإن كان جحاز الحقيقة الراححة راححًاء فلا كلام فى رححان ذلك 
ووحوب حمل اللفظط؛ لأنه راحح فى نفسه على بقية الحازات» ويترجحح - أيضًا - 
بكونه جحاز الحقيقة الراححة. وإن كان جحاز الحقيقة المرحوحة راححُاء فههنا يقع 
لتعارض بين الجازين؛ لأن كل واحد منهما له حهة قوةء وضعف؛ وذلك لأن اجاز 
الراحح فى نفسه المرجحوح حقيقته» يقوى؛ لرححانه فى نفسه على غيره من امجازات. 
SSN AN E pep EONS,‏ 
من هذا الوحه؛ فلا يحمل اللفظ على أحدهما إلا .مرحح. وأما إذا كانت الحقائق 


(۱) أی: مره واحده. 
(۲) أی: هل اللفظ عليه. 


متساوية: فإما أن يكون أحد الجازين أقرب إلى حقيقته من الحاز الآحر إلى الحقيقةء أو لا 
يكون كذلك: فإن كان الأول: وحب: العمل بالأقرب؛ لكونه أشبه بالحقيقة. وإن كان 
الثانى: بقيت اللفظة مبحملة بالنسبة إلى محازات تلك الحقائق؛ ضرورة تكافؤ تلك 
اجازات. ولا جوز الحمل على جميع تلك ابجحازات؛ لا بت من امتناع همل اللفظ على 
جميع معانيه» حقيقية كانت تلك المعانى أو محازية؛ وهذا البحث مفرٌ ع على هذه القاعدة. 

القسم الثالث - وهو الذى تدل عليه القرينة على إلغاء بعضٍ معين -: فإما أن يکون 
ذلك اللفظ مشت كا بين المعنيين فقط» أو يكون مو کا بن ا ر ذلك: أما إذا 
كان الواقع هو الأول: فقد زال الإجمال؛ لأنه لما دار اللفظ بين المعنيين فقط› وتعذر 
الخمل على واحد بعينه - تعين الحمل على الآحر؛ وإلا يلزم تعطيل اللفظ وإلغاؤه؛ 
وذلك غير حائز. وأما إذا كان الواقع هو الثانى» وقد قام الدليل على إلغاء بعضهاء وهر 
واحد معين منها - بقى اللفظ على إجاله فى الباقى. 

القسم الرابع - وهو الذى تدل عليه على اعتبار البعض -: فهذا يزيل الإجمال» سواء 
كانت اللفظة مشر كة بين معنيين» أو أكثر؛ فإنه يصير اللفظ معمولا به فى ذلك 
البعض؛ فلا إجمال. هذا شرح ما قاله الملصنف؛ وفيه نظرء وبيانه من وحوه: 


م 


الأول: أنه قسم اللفظ أولا إلى قسمين: القسم الأول: ما إذا نم يكن معه قرينة 
ت و 


القسم الثانى: ا ا ی ثم قسم الشانى إلى أقسام أربعة؛ وذلك 
لأنه قال: القرينة: ap llbeol‏ إلغاء أو اعتبارًاء أو على حال 
البعض؛ إلغاءٌ أو اعتبارًا؛ فجعل مورد تقسيم الأقسام الأربعة: اللفظ المقترن ]/١١١[‏ 
بقرينة خصصة؛ ومن جملة الأقسام الأربعة: ان ا اا ر توجب 
اعتبار الكل» وما يدل على اعتبار الكل لا يكون قرينة خصصة؛ فيلزم فساد التقسيم 
اللذكور؛ ولأن شروط صحة التقسيم اشتراك الأقسام فى مورد القسمة» وهذا الشرط 
منتف ههناء ويلزم من ذلك فساد التقسيم المذ كور. 


ا قوله: و فا ال الکل من حیٹ هو کل» وهو اعتبار کل واحد - 
احمل على جحموع معانيه» واعتبار الكل من حيث هو كل - أيضًا - يقتضى ذلك؛ فلا 
فرق بينهما. وإذا كان اعتبار الكل مندرحا فى اعتبار البعض» وكذلك اعتبار كل واحد 
-: فلا فرق - إذن - بين اعتبار البعض» وبين اعتبار كل واحد؛ وذلك حلاف ما يروم 


م ت 


تقریره. 


لالت اعمال الاق الشترك لما امتنع فى جميع معانيه» وحب امتناع اعتبار كل 
واحد؛ وجحودا وعدمًا سواء؛ لامتناع العمل به. 

الرابع: استعمال اللفظ المشترك فى كل معانيه لما كان استعمالاً له فى أحد مسمياته 
لا حكن اعتبار كل واحد [واحد] من معانيه» وفى كلام المصنف ما يدل على أنه يقول: 
حمل اللفظ على بحمو ع معانيه مل له على أحد مسمياته؛ ثم إنه يحمله - والحالة هذه 
- على اقتضائه» لاعتبار كل واحد واحد من مسمياته؛ وذلك لا يتصور. 

الخامس: انه أحد القسم الأول وهو ما یفید اعتبار کل وأحد واحد؛ لانه لا تعارض 
بينه» وبين الدليل الدال على منع حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه؛ لأن اللفظ كما 
هو موضوع لکل و واحد منها بالاشتراك فهو أيضًا موضوع للجميع؛ فلا يكون 
استعماله فیه استعمالا فی ججموع معانیه بل فى أحد معانيه. وللسائل .أن يول : راما أن 
يكون الحمل على اجموع حملا على أحد العانى» او یکون حملا علی کل واحد: فان 
کان الأول: لا یکون عملا بالدلیل الذى اقتضى اعتبار كل واحد» بل بالدليل الذى 
اقتضی اعتبار البعض. وإ كال اا٠‏ فقد وقع التعارض بين هذا الدلييل» > وبين الدليل 
المانع من استعمال اللفظ فى جميع معانيه»: و ن غ ها اجره فو 
أما الأول: فلا حواب ”له إلا حمل التحصيص على البيان؛ فيصير معناه بالقرينة المبينةء أو 
تاقاط . 
ای نو کان سوم کرد وکن سر 
واحد فرق؛ من حيث وحوب الإتيان بجميع الأفراد؛ إذا حملنا اللفظ على الكل من 
حيث هو کل» وأما إذا حملناه على كل واحد واحد» فيستويان فيما عدا هذا الحكي 
وهو أن يندرج اعتبار كل واحد تحت اعتبار البعض؛ كما اندرج تحته اعتبار الكل من 
حيث هو كل؛ لأنا ما حكمنا بالتسوية بينهما مطلقاء وإعغا حكمنا باستوائهما فى ذلك 
الحكم الخاص؛ فاندفع الإشکال. 

وأما الثالث: فجوابه: أن هذا الذى ذكره الخصم ليس بإشكال على كلام الملصنف؛ 
لأنه عين كلامه؛ فإنه قال فى هذا الموضع بعينه: «قال بعضهم: الأدلة المقتضية لحمل 
اللفظ على كل معانيه معارضة بالدليل المانع من حمل اللفظ المشررك على كل معانيه» 
وهذا حطاً؛ لأن المانع قاطع؛ فلا يعارضه الدليل ر ت ی 
وهذا هو عين الثالث إذا تأملته؛ فلا يتجه ذلك إشکالا علی کلام ن 

وأما الرابع: فجوابه: أن مل اللفظ على كل مفهوماته - حمل له على أحد 
مسمياته؛ ضرورة آنا نجحعل اللفظ مشت رکا بين الكل» وكل واحد من المفهومات؛ فيكون 


فى الاشتراك A‏ 
الكل من حيث هو كل أحد مفهوماته؛ ويلزم من حمل اللفظ على الكل من حيث هو 
کل - وجوب الإتیان بکل واحد واحد؛ ولا یلزم من وجوب الإاتیان بکل واحد واحد 
- اقتضاؤه هله على الكل من حيث هو كل؛ وذلك: أن يكون ذلك الإتيان لأجل هله 
على كل واحد واحد؛ حتى يكون ذلك جمعا بين حمل ' اللفظ على أحد مفهوماته لا 
غير» وبين ) حمله على كل واحد واحد من مفهوماته بل لأحل أن الحمل على المجموع 
اقتضى ذلك. 

ا الخامس: فجوابه: أنا نختار أن الحمل على اجموع همل له على [أحد] مفهو ماته. 

قوله: «إن ذلك لا يكون عملا بالدليل الدال على اعتبار كل واحد واحد»: 

قلنا: لا نسلم» وسند المنع: أن لمعن بكونه عملا بالدليل الدال على اعتبار كل واحد 
واحد: أن وجوب الإتيان بكل واحد واحد من مقتضيات الأول وهو بعينه مقتض» 
ووی ال ا ل غل ار كر خد راك ,ا ی ا افا اد 
فاندفعت الإشكالات للمذكورة. نعم: فى هذه المسألة نظر آحر؛ وبيانه من وجحهين: 

الأول: أن حمل اللفظ على اجموع SNE mI CSTs‏ 
بکل واحد واحد من الأفراد» ويلزم من ذلك أن يكون ذلك - أيضًا E‏ 
الدال على اعتبار كل واحد واحد من مفهوماته على الوجحه الذى لخصناه؛ إذا كانت 
الصيغة أمرًاء أو حيرا إيجابيًاء وآما إذا كانت الصيغة نهيّاء أو حبرا سلبيًا = فلا يلزم 
ذلك. وقد نبهنا على ذلك فى المسألة المتقدمة على هذه المسألة. 

الوجه الثانى: أن إلغاء البعض قد يدل الدليل عليه بالتعيين» وقد يدل الدليل على إلغاء 

الأول: فيه التفصيل المذكور. وأما لثانى: فلا؛ بل يبقى اللفظ مع ذلك على إجاله. 

فإن قلت: رالمراد من البعض بعض [غير] معین»» قلنا: إذن ركتنع احصار الأقسام فى 
الأربعة» وسند انع ظاهر؛ لكون البعض: إما معيناء أو غير معين. 

قال الْمّصنف -رحه الله تعالى-: اسلألة السابعة: فى نة يجو حُصُول اللفغر 
شرك فی کلام الله على › وفی کلام سول 344: والگلیل على حوازه وقوه وهو 
[فی] قولِوِ تعَالّی: اوا لطلقات ترصن باأتفسيهن تلان روء البقرة: ۲۲۸]» وفی قول 
نقلى: وليل إذا عنس (التكوي ٠۷:‏ مه عقر بن الال والإذبار. واج 
َبُِ بأد دك المد ب أن SS‏ ل الفهي e‏ رالثانى: عَبٹ. 


(۱) فی «ب»: جمع. 
(۲) فی «ب»: ومن. 
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EF‏ لا يخلو: اما ان یکو الان مَذک ورا مع أو لا تون فن كان الأول 
که یك عرلا ین شر دق ور E e‏ وإ كان النانی امك ألا َمِل 
ليان إلى المكلف؛ فجيتون: تی الطاب مخهولا. ن هَذا َير وارد على 
بای ا55 ای ترم بنا تهخ تاز 


جے 


الطاب انا اء ۱ لله ا 


الشرح: اعلم: أن هذه المسألة واضحة بنفسها غنية عن الشر ح؛ ولا إشكال فيها 
صلا واله أعلم. 


الاب السادس 
فى الحَِبقَة لجاز 
قال المصنف - رجه الله تعالى - ی ا 


CC 


الْسالّة الأولّى: فی تفسریر اتی «الحَقِيقة وَ«الُحَاز» فى أصْلٍ ا 
فهی: ا من ال رجب ا هنا کن أمريْن: 

أخذهما ان رالد EE‏ الثابت؛ لأنه يذ كر فى مُقَابلجِه البَاطل؛ فإذا کان 
الباطل هر المعدوم e‏ لحن هو المابت. 

| عَنْ ورن «الفعِيلة» وفيه - ايض بخان:‎ E 

الأوّل: اَن ال ق یکو بمَعنی لَفعول» وقد کون , توغ نى القاعل؛ فعلی التقدير 
الأول: U O A rE‏ لتقلدير الثانى: الثابتة 

التانی: ا اَن التاء فی ال تقل اد إلى الاسمية الصرفة؛ فلا يقال: 
ا اکا ونطيحة. لر فهر عله من يِن «اْجَواز الذ ا «التعدّى»: ا 
قولهم: «حُرّت مَوْضيع كذا» أو من «الْجَوّازء الى هو فيم الوجوب والاميناع وُو 
e‏ - راجع إلى الأوّل؛ لأ الذى لا يَكون راجب EEE,‏ 
ل اعدم SE‏ وجو إلى اعدم أو من العَدَم إلى الوْجود؛ فاللفظ 
E‏ د موضبعه الأصلي - شبيه بيه بالنتقل عَنْ مضه با فلا جره س مارا 

الشرح: اعلم E‏ ا الصنف حعل مسائل هذا الباب مرتبة على 
مقدمة» وثلانة أقسام: أما المقدمة» ففى تفسير لفظتى الحقيقة والحاز» لغة واصطلاحًاء 
وما يناسب ذلك من المباحث. وأما الأقساء(: 

فالقسم الأول: فى أحكام الخحقيقة. 

القسم الثانى: فى أحكام الجاز. 


)١(‏ ق ب ((جج): القمسمان 


القسم الثالث: فى الأحكام المشتركة بين الحقيقة والجاز. أما المقدمةء ففيها مسائل: 
المسألة الأولى: فى تفسير لفظتى الحقيقة واجاز فى أصل اللغة: أما الحقيقة: فهى فعيلة 
من الحق. ولابد فى حقيق مفهومه لغة من البحث عن أُمرین [۲١١/ب]:‏ 
أحدهما: عن مفهومه لغة. ونانيهما: البحث عن وزن ,الفعيلة»؛ وفيه أيضًا بحثان: 
ما الأول: فنقول: الحق - فى اللغة -: هو القابت(؛ لأنه يذ كر فى مقابلة الباطل؛ 
وذلك لأنا نقول: هذا حق؛ فيقال: هذا ليس بحق؛ لأنه باطل» والباطل: هو المعدوم؛ 
فالحق: هو الثابت؛ وقال عبد القاهر: هو من: «حق الله الأمس»: إذا أثبته» أو من: 


)١(‏ قال ابن فارس فى فقه اللغة: الحقيقة من قولنا: حى الشىء إذا وحب. واشتقاقه من الشىء 
احقق» وهو امحكم؛ يقال: ثوب محقق النسج: أى محكمه. فالحقيقة: الكلام الموضوع موضعه 
الذى ليس باستعارة» ولا تمثيل»ء ولا تقديم فيه» ولا تأحير؛ كقول القائل: أحمد الله على نعمه 
وإحسانه. وهذا أكثر الكلام» وأكثر آى القرآن» وشعر العرب على هذا. ينظر: البحر الحرط 
للز رکشی ۲/۲١٠ء‏ سلاسل الذهب له ص ۱۸۲١ء‏ التمهيد للأسنوى ص١۸٠‏ نهاية السول له 
“fof‏ منهاج العقول للبدحشى ۳۲۷/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص٦٤٠‏ 
التحصيل من امحصول للأرموى ۲۲٠/١‏ المستصفى للغزالى ۳٤١/١‏ حاشية البنانى ۴٠٠/١‏ 
الإبهاج لابن السبکی ۲۷١/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى ٠١۲/۲‏ تخريج الفروع على 
الأصول للزنخانى ص۸٦‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ۳۹۳۴/١‏ المعتمد لأبى الحسين 
٠٠١٥/۲ ١‏ الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ٤۴۷/٤‏ التحرير لابن الهمام ص 
٠‏ تيسير التحرير لأمرر بادشاه ٠۷۲/١‏ ۲/۲ كشف الأسرار للنسفى ۲٠٠/١‏ حاشية 
التفتازانى والشريف على المتتهى ١/۳۸٠ء‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 
عر التفتازا ۷١/١‏ .اة تسات الأستهار لابن عابدين ص ۹۷ءشرح مختصر المنار 
للکورانى ص ٠٥۸‏ الوحيز للکراماستى ص ۸» ميزان الأصول للسمرقندی »٥۲۷/١‏ تقريب 
الوصول لابن حزى ص ٠۷۳‏ إرشاد الفحول للش وكانى ص ٠٠٠١‏ نشر البنود للشنقيطى 
١ء‏ الك و كب المنير للفتوحى ص ٠۳۹‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۲/۲. 

(۲) عبد القاهر بن عبد الرحمن» أبو بكر الجرحانى» النحوى» وكان شافعى المذهب متكلمًا على 
طريقة الأشعرى وفيه دين» وصنف كتَبًا كثيرة» فمن أشهرها: كتاب الجحمل وشرحه بكتاب ماه 
«التخحليص»»ء وكتاب «العمد فى التصريف»» وغيرها من المصنفات ومن شعره: 

كبر على العقسل لاتريه. ومسل إل اجهل ميل هام 
مات سنة .٤۷ ٤‏ 
ینظر: طبقات ابن قاضی شهبة ۲٥۲/۱‏ وفوات الوفیات ۲۹۷/۱» طبقات السبکی ۲٤۲/۳‏ 
الأعلام ١۷٤/٤‏ إنباه الرواة ۸۸/١‏ النجحوم الزاهرة ١/۸٠٠ء‏ شذرات الذهب 
Fé.‏ 


فى احقيقة واجاز 
«حققت الشىء»: إذا كنت فيه على يقين ". وأما البحث الأول عن رالفعيلة»: فنققول: 
الفعيل“ قد يكون .ععنى المفعول» وقد يكون .معنى الفاعل؛ أما الأول: فنحو: قتيل؛ 
۾ ه٠‏ > ۲ ا أا* ٠۰‏ + ءآ„ *“ چ ا ٤‏ ط ا 
.على : مقتول( ٤‏ واما لقان : کافظ: فدير› .عنی . قادر( ), واما الببحث الثاني عن 
«الفعيلة»» فنقول: الياء المنقوطة بنقطتين من تحت هى لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية 
الصرفةء وبيان ذلك: هو أن الاسم ينقسم إلى قسمين: 
الأول: اسم صرف» ولا حكن أن يصير و صفا لغيره؛ کقولنا: زید» وما یجری جراه. 


الثانى: اسم هو فى نفسه اسم؛ ولكن يمكن أن يوصف به؛ كقولنا: الظطريف 
والكريم» وأمثاهماء فإذا دحلت الياء على اللفظ» نقلته من الوصفية إلى الاسمية الصرفة؛ 
فلا يقال: شاة أكيلة؛ ونطيحة؛ على أن أكيلة ونطيحة( من باب الصفات» ويقال: 


.۲۲۳/۲ ينظر أسرار البلاغة‎ )١( 

(۲) فى «ج»: الفعيلة. 

(۳) فى «ج»: المقتول. 

( اعلم أن فغيلا بقع على قسمين: اخدهما: أن بكرن آسم فاعل من قعل د بم العين غو كر 
فهو كريم» وشَرُف فهو شريف» وضرف فهو ظريف» فهذا لا مبالغة فيه من حهة تكرار الفعل» 
غير أنه ع ا رن ج لی ا ت والسخاوة» فمن حيث إنه لابد وأن يكون 
سجية هو أبلغ ما لا يكون كذلك؛ كضارب وخارج» ولم يوحد اسم الفاعل هذا النوع إلا على 
هذا الوزن. 
والقسم الثانى: ما كان له اسم فاعل يستحقه بأصل الوضع» ثم عدل عنه إلى فعيل؛ لأحل قصد 
المبالغة من حهة كثرة الفعل والمفعول؛ وهو ثلالة أقسام: منه: ما يتعين بأصل السياق للفاعل نخحو: 
عليم» وقدير» ورحيم؛ .ععنى: قادر» وعالم» وراحم. ومنه: ما يتعين للمفعول بالسياق نحو: 
حريح» وقتيل» .حعنى: ججروح» ومقتول. ومنه: ما يحتمل الأمرين ولا يعين السياق أحدهما نحو: 
«نبى»؛ يحتمل أن يكون .ععنى فاعل إن أحذناه من النبوةء أى: علا قدره وعظم أو .ععنى 
مفعول» أى: نباه الله تعالى» «ورلى» يحتمل أن يكون ععنى فاعل؛ أى: تولى الله بطاعته» أو 
مفعول؟ أی: تولاه الله بإعانته ولطفه» «وشهيد»» يحتمل أن يكون .ععنى فاعل؛ أأى: شهد حضرة 
اا AS a a o on‏ 
مؤنثه «حقيقة» يحتمل أن يكون فاعلا ععنى حاقق» ومفعولاً ععنى: محقوق. والمبالغة قد تكون فى 
اللفظ لأحل تكرار الفعل؛ نحو: قتال» وضراب» وقد تكون لفكرره فى المفعول؛ نحو: بحت 
الكباش؛ فإن الذبح يتكرر فى المفعول الواحد» والأول يقبله» ولتكثيره من الفاعل؛ نحو: ي ركب 
الإبل بالتشديد» أى: كثر الفعل باعتبار كثرتها لا لتكرره من كل واحد منهماء فهذه ثلاثة 
أسباب للمبالغة. ينظر: النفائس .)۷۸٦-۷۸٤/۲(‏ 

)٥(‏ سقط فی («ج». 


شاة أكولة» ونطوحة؛ على أنهما صفتان فالحاصل: أن العرب إذا قالت: «أكيلة» فهى 
تقصد الاسم» وإذا قالت: «أكولة» قصدت فالناقل: هو الياء المنقوطة من تحت 
e‏ وأما ا لجاز :7 فهو مفعل من الجواز» .ععنى: الجواز الذى هو التعدى؛ من 


)١(‏ اعلم أن ا وتاء» وكلاهما للنقلء فرالياء» بائنتين من تحتها للنقل من الاسمية إلى 
الوصفية؛ لأن رحق مصدر ليس بصفة. فإذا قلت: «حقيق) صار صفة» تقول: زيد حقيق بكذاء» 
فتصفه بذلك ولو قلت: «زید حق») امتنع إلا على التأويل فى الوصف بالمصادر؛ حو: زيد عدل 
ورضاء ونسخ اليمن» وضرب الأمير. ورالتاء» بائنتين من فوقها- للنقل من الوصفية للاسمية 
عكس رالياء»؛ لأن العرب إذا وصفت بفعل» ونطقت معه بالموصوف اكتفت بتأنيث الموصوف 
عن تأنيث الصفة؛ فيقولون: امرأة قتيل» وشاة نطيح» وكف خحضيب» ولحية دهين» فالتأنيث فى 
الأول أغنى عن التأنيث فى الثانى» فإذا لم ينطقوا بالموصوف أتبتوا التاء؛ حذرًا من اللبس؛ 
فيقولون: رأيت قتيلة بنى فلان» وأكيلة السبع» ونطيحة الكبش» ونحو ذلك» فهى ههنا مفعول لا 
صفة» فهو معنى قوله: للنقل من الوصفية إلى الاسمية الصرفة» أى: م بجر على موصوف فى هذه 
الحالةء فهى اسم جحرد. ينظر: النفائس .)۷۸٦/۲(‏ 

(۲) مأحوذ من حاز جوز إذا استن ماضيًا تقول: حاز بنا فلان» وحاز علينا فارس؛ هذا هو الأصل. 

تقول: يجوز أن تفعل كذا؛ أى: ينفذ ولا يرد ولايعنع» وتقول: عندنا دراهم وضح وازنة» 
وأحرى بحوز حواز الوازنة؛ أى: أن هذه وإن لم تكن وازنة فهى جوز ججازها وحوازها؛ لقربها 
منها. فهذا تأويل قولنا «محاز» يعنى: أن الكلام الحقيقى بعضى لسننه لا يعض عليه» وقد يكون 
غيره يجوز حوازه لقربه منه» إلا أن فيه من تشبيه واستعارة وكف ما ليس فى الأول؛ وذلك 
آ ا مزن واكف فهذا تشبیه» وقد حاز جاز قوله: عطاؤه كثير وافوٍ. ومن هدا 
قوله تعالى: إسنسيمة عا عَلى الحرطوم). E EO NEE‏ 
أن الامفان على اسا وه ف اا والجاز: ما كان بضد ذلك وإنا يقع ابجاز ويعدل 
إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة: وهى الاتساع» والتوكيد» والتشبيه» فإن عدمت الثلانة تعينت 
الحقيقة؛ فمن ذلك قوله (ييك فى الفرس: «هو بحر»ء فالمعانى الثلاثة موجحودة فيه. البحر الحيط 
للز رکشی »٠١۸/۲‏ سلاسل الذهب له ص ١۹١‏ التمهيد للأسنوى ص ۱۸١‏ نهاية السولى له 
١ ٠١ ۲‏ منهاج العقول للبدحشى ٠٠٤/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ›٤۷‏ 
التحصيل من المحصول للأرموى ۲۲٠/١‏ المستصفى للغزالى ۳٤١/١‏ حاشية البنانی ٠٠٤/١‏ 
الإبهاج لابن السبکی ۲۷۳/۱ الآيات البينات لابن قاسم العبادی ٠١۲/۲‏ تخريج الفروع على 
الأصول للزنحانى ص ۳۸۷ حاشية العطار على جمع الجوامع ۳۹۹/١‏ المعتمد لأبى الحسين 
٤٠٥١/۲ ۱‏ الإحكام فى أصول الأحکام »٤۳۷/٤‏ التحرير لابن الهمام ص ١٦۰‏ تيسير 
التحریر لأمیر بادشاه »۷۳/١‏ ۳/۲» كشف الأسرار لللسفى ۲۲٠٦/١‏ حاشية التفتازانى 
والشريف على مختصر المنتهى ١/۱۳۸ء‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى ٠۷۲/١‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 4۸ء شرح مختصر المنار للكورانى 
ص ۹ء الوجيز للكراماستى ص ۸» ميزان الأصول للسمرقندى ٠۲۷/١‏ تقريب الوصول- 


فى اللحقيقة وامجاز A OEE ANA SS SD A‏ 
قوهم: حزت موضع کذا» أُی: تعديته. أو من الجواز الذى هو .۔ععنى الإمكان الذى هو 
قسيم' الوحوب والامتناع؛ وهذا قد تبين فى العلوم العقلية: أن المعقول على ثلاثة 
أقسام: واحب» وممكن» وممتنع؛ وذلك لأن الماهية إما ألا تقبل“ العدم لذاته» وهو 
واحب» أو لا تقبل الوحود لذاته» وهو الممتنع» أو تقبلهما جميعُاء معنى: أنه بالوجود 
مرة» وبالعدم أخحرى» وهو الممكن» .معنى: الجائز وحوده الجائز عدمه؛ نظرًا إلى ماهيته؛ 
فواحب الوجود: يجب وحجوده لذاته» وواجب العدم: يجب عدمه لذاته» وهو الممتن» 
والجائز الذى هو الممكن: لا يحب وجوده ولا عدمه لذاته. وهو على التحقيق: راحع إلى 
الأول؛ لأن الذى لا يكون واحبًا ولا متنعًا فى ذاته» فكأنه ينتقل من الوحود إلى لام 
أو من العدم إلى الوجود؛ فاللفظ ا ی الاصل» يشبة التققل عن 
موضعه؛ فلا حرم می باججاز(: 

قال الْمصنف - رجه الله -: الَسالة الثانية: فى حَد ,الْحَقيقة, و ,الُجان: 
N‏ مادکره بو الحْسيْن E RY‏ 

فی صل ا الذى وقع م التحاطب بو وقد ا فال مَبقَة َة اغوب irr‏ 
والعرفية» والشرعية. 

والمحارً: ايد و مى صلع عل عير تا مطح عل فى امن بلك إأواسمة 
الى وَقَعَ التحاطب بها؛ لعلاَةٍ بين وَين الأول راا ی دل کار 
الحسيّن» رلاد مء إن ورلا الله - لما كان مَجَارا؛ بل كان وَضْعًا حديدًا. 


ر می مصطلح علي - إنما صح على قول من يقول: لا TE‏ 
وضع اما من لم بقل بو يجب عليه حَذفه. راما قول: عير ما اصطلح عليه فى 
أصل تلك الموَاضَعَة - فيه سوَال؛ وَذلِكَ أنه يقتضی خرو ج «الإستِعارَةم عن حَد المجاز. 


=لابن حزی ص ۰۷۳ إرشاد الفحول للشوکانی ص ۲۲» نشر البنود للشنقیطی ١۲٤/۱‏ 

الک وکب المنیر للفتوحی ص »٠ ٦-۳۹‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۲/۲. 

(۱) فی «ب»: قسم. ) 

(۲) سقط فی «ب». ) 

)٣(‏ معناه: أن الحواز العقلى سمى حوارًا؛ إما لأن الحائز ينتقل من حيز الوحود إلى حيز العد» ومن 
حيز العدم :إلى حيز الوحود على سبيل الاستعارة واجازء وإما لأن العقل يحكم بوحوده تارة» 
وبعدمه أخحری» فالعقل ينتقل فيه من أحد النقيضين للاخحر انتقالا ازا فکان الأصل هو العبور 
من حسم إلى حسم كمعابر الأنهار وغيرها. ينظر النفائس .۷۸۷-۷۸٦/۲‏ 


OL‏ فلا علي و جه الاسار ةة ورات آل فالتعظيه ا مر هله 


م ٌه 


gr E O 
يخصل تخل التغظيم ة٤ ابل امعطم إا حَصَل؛ راق لك ان در رة ق‎ 
سا ل د و ا الأَسَدٍ - إلى الغاية القصلوی؛ لک‎ 

قدرنا: :آله مار اذا فی لسو - اطق عله اسم سبي على هذا التقدير: رک 


اسم اسك ا ی غير موٴضوعه الإصل: 


وحوابه: انه یکی فی تحْصیل التغظیم: أن مدر آنه EEE‏ 
لأس فيكو اعمال لظ الأَسَدٍ فيه - سمالا لطر فى غير ضوعي الأصللىئ. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه إذا وضع الواضع لفظًا معنى» فهناك اور 
الوضع» والواضع» والموضوع» والموضوع له: أما الوضع: فقد يطلق إطلاقا غالبا بإزاء 
الاصطلاح» وهو أن يتصور الإنسان لفظاء ويتصور معنى» [و] يعزم على أنه متى أراد 
التعبير عن ذلك المعنى» فإنه يتلفظ بذلك اللفظ. وقد يراد بالوضع: قول القائل: ميت 
هذا حائطاء ويعرّف الغير بطريق من الطرق؛ بأنه متى تكلم بذلك اللفظ» فمراده بذلك 
اللفظ ذلك المعنى '“؛ فكل من يتكلم بلغته مراعيًا اصطلاحه» يتعين عليه حمل ذلك 
اللفظ على ذلك المعنى عند عدم القرينة؛ فقد ظهر معنى الوضع. وقد يطلق بإزاء غلبة 
الاستعمال؛ وذلك كالألفاظ الشرعية والعرفية العامة والخاصة؛ فإنه م ينقل عن الشارع 
وضع لفظ «الصلاة» و«الصوم» وأمثالمما بإزاء معانيها الشرعية على التفسير الذى 
ذکرناه بل غلب استعمال الشارع هذه الألفاظ, بإزاء تلك المعانى الشرعية غلبة 
ا بحيث صارت الخحقيقة اللغوية مهجورة فى هذه الألفاظ؛ فلا يتبادر إلى الذهنن 
عند الاستعمالات الصادرة من الشارع ومن حملة الشريعة إلا هذه المعانى الشرعية؛ 
وكذا: العرفية العامة» والخاصة؛ فقد صار الوضع مفسرا بتفسيرين. وأما الواضع 
والموضوع له: فقد سبق الكلام فى تحقيقهماء وما يتعلق بهما من المباحث. وإذا اتضحت 
(۱) فإن قیل: فیجب إذا قال الواضع: موا هذا رحائطا) أو قال: قد ”میت هذا اطا آل يکون 
قوله: «حائط» فى تلك الحال حقيقة للحائط قيل: كذلك نقول؛ لأنه م يتقدم ذلك مواضعة»› 
فيكون قد أفاد بقوله: «حائط» ما اقتضته تلك المواضعة. ولا يكون أيضًا محارًا؛ لأنه لم يتقدمه 
مواضعة بخلاف ما أفاد به الآنء فيكون جارًا. فإن قيل: فيجب» إذا أفاد المتكلم بكلامه معناه 
العرفى أو الشرعى» أن يكون جارًا؛ لأنه غر المواضعة الأصليةء قيل: هو جاز بالإضافة إلى 
ا لمواضعة الأصلية» وليس .حجاز بالإضافة إلى المواضعة العرفية؛ لأنه م يفك به فى الاصطلاح معنى 
غير ما وضع له؛ وكذلك القول فى الاسم الشرعى. ينظر المعتمد .٠١١١١/١‏ 


هذه المقدمة» فنقول: اللفظ المستعمل فى موضوعه» غير استعماله فى معناه وغير معنا 
والغرض' تحديد اللفظ» فنقول: الحقيقة [۳١١/ب]:‏ «ما أفيد بها [ما وضعَّت له» فى 
أصل الاصطلاح الذى وقع التخحاطب به»]: [و] المراد برما»: اللفظ الذى يفاد به المعنى؛ 
وذلك اول اللفظ المفيد للمعنى الموضوع له» والمفيد لعنى م يوضع له» فهو ) الجنس 
التناوله المفيدء حقيقة وجحازًا. 

[ وقولنا: ما وضعت له»: يصح هله على كل واحد من التفسيرين المذكورين» دون 
الال 

وقولنا: رما وضعت له» فصل له عن الجاز ؛ لأن ايجار ز م يوضع له اللفظ بالسجة. 
الذكور للوضع. 

وقولنا: «فى أصل الاصطلاح الذى وقع التخحاطب به» إا ذكر ذلك؛ ليتناول 
اللاصطلاحات الثلاة: الاصطلاح اللغوى» والعرفى» والشرعى؛ فيتناول الحقائق الثلاثة. 
ولفظة «أصل» لمنع اجاز من الدحول فى الحد» على قول من يعتبر الوضع فى الجحاز عند 
الحقيقوهو للتأكيد» حتى يلمح الناظم الاصطلاح الأول. ولو لم يذكر لما أحل بالعنى 
وهذا أسقطه صاحب «الخاصل»» فقال: إنها اللفظة الستعملة فى معنى وضعت له فى 
اصطلاح التحاطب» ولو صرح باللفظ هكذا: الحقيقة: «اللفظ الذى أفيد به ما وضع( ) 
له فى الاصطلاح الذى وقع التحاطب به» - کان حسنا؛ بل هو ا-حسن مما ذکره؛ فهذا 

وحد اججاز: «ما أفيد به معنى مصطلح عليه» غير ما اصطلح عليه فى أصل تلك 
المواضعة التى وقع التحاطب بها؛ لعلاقة بينه وبين الأول»: فقولنا: رما أفيد به» المراد 
ب«ما»: اللفظ المفاد به معنى مصطلح؛ فذلك هو الجنس. 

وقولنا: «غير ما اصطلح عليه فى أصل تلك المواضعة) 0 و لف ا 

وقولنا: «لعلاقة بينه وبين الأول» المراد ٠‏ منه: أنه لابد وأن يكون بين المعنى الذى 
حعل اللفظ حقيقة له» وبين ن المعنى اجازى علاقة؛ كالمشابهة بين الأسد والشجاع فى 


)١(‏ فى «ج»: فى الغرض. 

(۲) فی «ب»: وهو. 

(۳) فی «ح»: ما وضعت 

)٤(‏ سقط فى جميع النسخ والمابت من الحصول والمعتمد. 
)٥(‏ سقط فی «ج». 

)٦(‏ سمط فی «ب». 


حاصية الأسد التى هى الشجاعة البالغة أو غيرها من أنواع العلاقة» على ما سياتى» 
وهذا القيد لم يذكره أبو الحسين» ولابد منه؛ لأنه لو لم يعتبر» لكان ذلك وضعا حديد 


وقولنا: «مصطلح عليه» إنما اعتبر على رأى من اعتبر الوضع فى اججاز» على التفسير 
الآتى ذ كر أما من م يعتبر ذلك فيجب عليه حذفه. وأما قولنا: «غير مصطلح عليه 
فى أصل تلك المواضعة» فقد أورد الضف عليه سوال وهو أا ذا قفا روزن اسك غل 
طريق البجحاز» فالمقصود تعظيم أمره فى الشجاعة» وأنه بلغ فيها الغاية العظيمة؛ فالمقصود 
من التعظيم» لا بحصل بتسميته أسدًا» من غير أن يقدر معنى الأسد له؛ بل إنما بحصل) 
التعظيم إذا تخيلنا أنه الأسد فإذا أطلقنا اسم الأسد عليه - والحالة هذه - يكون ذلك 
حقيقة لا جارًا؛ لأنا إنغا أطلقناه على المتصور الذهنى. 


وحوابه: أنه يكفى فى التعظيم أنا نقدر أنه حصل له من القوة مشل ما للأسد» وبه 
يبحصل التعظيم؛ فلا يلزم إطلاق الأسد على المتخحيل أسدا. واعلم: أن الحد المذكور 
للحقيقة فيه نظر» وبيانه: أن الوضع له معنيان مختلفان: الحقيقة والماهية؛ وذلك لأن 
الوضع الصادر من أهل اللغة: هو الاصطلاح [١١١/أ]‏ على التفسيرين المذكورين على 
ما لخصناه» وأما الوضع المخحتص بالألفاظ العرفية العامة» والخاصة» والشرعية - فليس 
مفسرا بهذا» بل هو مفسر بغلبة الاستعمال» والاصطلاح وغلبة الاستعمال معنيان 
عختلفان بالحقيقة وبالضرورة: فإن حصصنا لفظ الوضع بالاصطلاح: حرحت اخحقيقة 
الشرعيةء والعرفية الخاصة والعامة عن الحد؛ فلا يكون الحد جامعا للحقائق؛ فيبطل 
قو له: وتدحل فيه الحقيقة الشرعية والعرفية. وإن لم نخصصه بأحدهما: يلزم أن يکون 
مشت ركا بينهماء ولا جوز استعماله فيهما؛ لما مر. ولو استعمل فيهما: يلزم استعمال 
اللفظ المشترك فى الحدء وذلك عبث فى الحدود» ولا مشترك بينهماء حتى يكون() 
لفظ الوضع حقيقة فى [القدر] المشترك. 

والصواب: أن يحد للحقيقة الشرعية والعرفية العامة والخاصة» بحد آحر غير حد 
اة رل اة ار الفط الل عا رصم اة را رعا 
اججاز» وهو: اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له أولا؛ لعلاقة بينه وبين الأول»» وإن 
اعتيرنا الوضع فى ابجاز» قلنا: ابجاز: اللستعمل فى معنى مصطلح عليه غير ما اصطلح 
(۱) فی «ج»: حصل. 


(۲) زيادة ليستقيم بها المعنى. 
(۳) ای اجاز: هو اللفظ المستعمل. 


OF CUSSED ES a RSS .... ا واجاز‎ 


ع ا ا و ر ير الوضع المشترط فى البجاز على رأى بعضهم: أن يكون 
نوع ذلك اججاز استعملته العرب؛ فإنه ينقل عن العرب استعمال الكل فى الجزء 
وعکسه» وإن م ينقل آحاد اللات والأحزاء؛ فالوضع المشترط فى ايبجاز غير الوضع فى 
الحقائق على تفاسيره. فهذا حد الحقيقة اللغوية» وججازها وأما حد الشرعية'» والعرفية 
العامةء والخاصةء فحدها: اللفظ المستعمل فيما غلب استعماله فى الاصطلاح الذى 
[وقع] به التحاطب» وجازه المقابل له: اللفظ المستعمل فى غير ما غلب استعماله فيه فى 
الاصطلاح الذى وقع التخحاطب به»» ودحل تحت الحد المذكور الحقيقة الشرعية› 
والعرفية العامة» والخاصة. 

لا يقال: هذا التحديد فيه شك؛ وذلك لأن الوضع: إما أن يكون هو الاصطلاح» أو 
غیره: فان کان عینه» فکل لفظ أفید به معنی مصطلح عليه» فقد افيد به ما وضع له فى 
أصل هذا الاصطلاح» فكان حقيقة وكان ابجاز حقيقة. وإن كان الوضع هو غير 
الاصطلاح؛ بل الوضع: هو أن يضع الواضع ابتداء لفظًا بإزاء معنى» ثم يعرف غيره 
ذلك الوضع -: فلا يكون هناك من الحقائق إلا الحقيقة اللغوية؛ لأن المعانى العرفية» 
والشرعية» إنغا اشتهرت بكثرة الاستعمال دون الوضع. وعلى هذا التفسير: فإن أهل 
العرف مم يضعوا لفظ رالقارورة» للظرف العن من الرجاج م اشتهر ذلك الوص ولا 
الشرع وضع لفظ ,ال زكاة» لقطع طائفة من مال زيد» وصرفها إلى الفقراء أولاء ثم 
اشتهرت» بل إنغا صارت هذه الألفاظ شرعية [١١٠١/ب]»‏ وعرفية بكثرة الاستعمال» 
دون أن يسبقه وضع هذه الأمور. وإذا عرفت ذلك: فالأولى أن يفسر الوضع بأحد 
أمرين: إما بأن يضع الواضع لفظا يإزاء معنى» ثم يعرف غيره ذلك الوضع حتى يشتهر 
بينهم» وإما بثرة الاستعمال كثرة موحبة للشهرة» ناسخة للوضع السابق إن كان. وَإِذا 
تفسر الوضع بأحد هذين الأمرين - قلنا فى حد الحقيقة: إنه استعمال اللفظ فيما وضع 
له واجاز: هو استعمال اللفظ فى غير ما وضع له؛ لعلاقة بينه وبين الأول» مصطلح 
عليها. أما حد الحقيقة: فتندر ج فيه الحقيقة اللغوية» والشرعية؛ وذلك لأن اللفظ: إن 
كان موضوعا فى أصل اللغة لمعنى» واستمر ذلك المعنى من غير طريان ناسخ عليه» فلا 
حقيقة سوى اللغوية؛ فمتى استعمل هذا اللفظ فى موضوعه اللغوى كان حقيقة› وإلا 
فلا. وأما إذا طرأً على الوضع اللغوى ناسخ من الشرع أو العرف» صار الوضع للشرع 
أو العرف نقلا للأرلء فان استعمل فى موضوعه الشرعى» كان حقيقة» وإلا فلا. 
واعلم: أن هذا الشك مندفع عن الحد الذى ذكرناه؛ وكذلك عن الحد الذى ذكره 


)١(‏ آی: الحقرقة الشرعية. 


اللصنف عن أبى الحسين البصرى واختاره: وبيان اندفاعه عن ذلك هو: أنا نختار أن 
e‏ إلا أن الوضع المعتبر فى الحقيقة غير الوضع المعتبر فى البجاز؛ 
فإن المعتبر فى الحقيقة: وضع لفظ بإزاء المعنى الذى جعل اللفظ حقيقة له» راما الوضع 
اعتبر فى انجاز على حلاف فيه» فإن المراد به”'“: أن يكون نوع ذلك اجاز منقولا عن 
العرب استعماله فیه؛ على ما نبهنا علیه» وسیأتی زیادة بیانه فی موضعه. وإذا اتضحت 
هذه المقدمة: لا يلزم من كون الوضع عين الاصطلاح أن يصير اججاز حقيقة» فانقطع ما 
ذكره. وأما قوله فى حد الحقيقة: «هو استعمال اللفظ فيما وضع له» - فهو مختل من 
وحهين: 

الأول: هو أن الحقيقة: هى اللفظ المستعمل فيما وضع له باتفاق القوم» واستعمال 
اللفظ الموضو ع للمعنى غير الحقيقة المستعملة؛ فلا يستقيم تفسير الحقيقة بالاستعمال 
وعين ذلك وارد على حد اجاز. 

الوه الناي: فظ الوضع مشارك بين الاصطلاح وغلبة الاستعمال؛ على ما نبهنا 
عليه؛ فلا يستعمل فى الحدء ولا مشترك بينهما حتى يجعل: اللفظ متواطئاء فالحد المذكور 
فاسد. ولننتقل الآن إلى ما قاله غير المصنف من العلماء فى حدى الحقيقة واججاز؛ 
لتحصل الإحاطة التامة بالمسألة: قال الغزالى ") - رحه اللّه-: اعلم: أن اسم الحقيقة 
مشترك بين ذات الشىء وحده» ويراد به حقيقة الكلام؛ ولكن إذا استعمل فى الألفاظ» 
أريد به: ما استعمل فى موضوعه» والمجاز: ما استعمله العرب فى غير ]/١١١[‏ 
i a‏ 

قال «ابن الخاحب»“: حقيقة الشىء: ذات الشىء اللازمة له؛ من: «حق الشى»»: 
إذا لزم وثبت» وفى الاصطلاے: اللفظ المستعمل فى وضعه الأولء فى الاصطلاح الذى 
به التحاطب» وهى لغوية» وشرعية» وعرفية» وقد علم بذلك تحديدها. وقال فى حد 

ستعمل فى غير وضعه الأول» على وحه يصح على التفسيرات الثلاثة. 

ولم يتعرض للعلاقة» ولابد منهاء ولفظة «الأول» لا حاجة إليهاء وفيه نظطر آحر من 
e‏ ) 

لرل ا وقي وعد لي خن هذه الموضع» وإن كان استعمل الوضع» 
وأراد به الموضوع» فهو جحاز فى الحد» مستغنى عنه. 


(۱) ی (جج)): فالمراد به . 
)١(‏ ينظر المستصفى .)"٤١/١(‏ 
(۳) ینظر شرح العضد (۱۳۸/۱). 


والغانی: ما نبهنا عليه أولا. قال صاحب «الإحكام» (۱( - فی EE‏ اللغوية - 
إنه اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا) وأما الحقيقة العرفية اللغوية: فهى الله ظط 
اللستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوى» ثم قال: هى قسمان: 

الأول: أن یکون الاسم قد وضع لمعنی عام ثم يخصص بعرف استعمال أهل اللغة 
ببعض مسمياته؛ كاختصاص لفظ رالدابة» بذوات الأربع عرفا» وإن كان فى أصل اللغة: 
لكل ما دب؛ [وذلك: إما لسرعة دبيبه» أو كثرة مشاهدته» أو كثرة استعماله» أو غير 
ذلك]. 


والثانى: أن يكون الاسم فى أصل اللغة لمعنى» ثم اشتهر بعرف استعماهم با محاز 
الخارج عن الموضو ع اللغوى]؛ بحيث إنه يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره» ونظيره: لفظ 
N‏ وأما الحقيقة ” الشرعية: فهى استعمال الاسم الشرعى فيما كان موضوعا له 
ولا فى الشرع. نم قال: وإن شعت أن تحد الحقيقة على وحه يعم جميع الاعتبارات 
فلت القيقة = هي الفط العمل فيا وضع له رلا فى الاإصطلاح الذى به 
التحاط” ) 

ثم قال ": - حد البجاز - و ا e E‏ 
فى غير ما وضع له أولا فى اللغة؛ لعلاقة بينهماء ومن لم يعتقد كونه وضعياء قال فى 
هذا: الجاز - فى اللغة الوضعية هر الط ال ت غر ما وضع لے ارلا وغل 
هذا: لا جخفى حد التجوز عن الحقيقة الشبرعية والعرفية. وإن أردت التحديد على وجه 

يعم الجميع - قلت: هو اللفظ المتواضع على استعماله - أو المستعمل = فى غير ما 
ey,‏ فى الاصطلاح الذى وقع به التخحاطب؛ لما بينهما من التعلق». واعلم: أن 
جميع ما ذكره فى حد الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية ضعيف؛ ويعلم ضعفه واختلاله 
E E I E E E‏ 
الشرعى - فيه نظر؛ فإن الحقيقة الشرعية أعم من الاسم والفعل» وصوابه أن يقول: , 
اللفظ الشرعى»؛ ليكون ت ولفظة ا لاا عا ا ل ر و ف 


.)٠۸/١( ينظر الإحکام‎ )١( 
سقط فی جح).‎ (( 

(۳) فی «جح: فھو. 

)٤(‏ فى «ج»: هو. 

() سقط فی («ج»). 

.)۲۸/١( ينظر الإحکام‎ )٦( 
.)۲۸/۱( ينظر الإحکام‎ )۷( 


انجاز؛ إذا قلنا باشتراط الوضع فيه» وعن بقية الحقائق» ولا حاحة إلى الاحتراز؛ لأن لفظة 
«الوضع» تخر ج الكل؛ لأن اجاز غير موضوع الوضع المعتبر فى الحقيقة [١١٠٠/ب])»‏ وإن 
قلنا: باشتراط الوضع فيه» فالمراد به: استعمال العرب ذلك النوع» والحقائق الشرعية» 
والعرفية العامة والخاصة» حار جزمًا به بلفظ الوضع» وقد نبهنا على ذلك؛ وإنغا أعدناه 
ليعلم صدق الإشكال عليه أيضًا. واعلم: أن جميع ما ذكر من حدود الجحاز إنما يتناول 
د فى التر كيب فلا يتناوله» والمصنف لا كان معتققدًا وجحود 
کار ی لر کب کات الراب ان ند کر جد غا یت خاو لک ذلك هد 
فحد الحقيقة واجاز فى المفرد قد بيناه. وأما حد الحقيقة فى ال ركب» فنقول: كل جملة 
وضعتها على أن حكمها المغاد بها على ما هو فى العقلء فهو حقيقة فى الم ركب مغاله: 
بخاق اله الأرض هة وکل جلة آغرحت انل الفاد بها عمّا هو فى العقل» فهو اجاز فى 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: وَاعَلّمْ: اد الناس ذكروا فى تعريف «الْحَقِيقَة 
و جوها فاس ۰ 


٠‏ ما ذكرة أو عَبْد الله البصرئ: ألا وهو أن الْحَقِيقة: وما انتم لَمَظْهًا مَعْناهَا 
مِنْ غير زيا يادة» EE‏ 


r 
a مر‎ e 


e‏ رالذى a‏ ينَظِم مضه ll‏ :إا لریاديٍ إنقصان» ا و لنقل: فال 
E ES‏ إسْقَاط الريادة؛ كقوّله ای وس کونه 


| 


4 


شىء 4 [الشلورى: ١١‏ فان ل EO‏ اتقام الْعنى. والذى E‏ صان 
- هو: الذى ينه اكلام عند الريادة؛ كقوّله تعَالى: وسال القرية [يوسف: 
۸1“ وأو قيلٌ: «واسأل أل القَرية» - صح الكلام. وَالْذِى يكو النقل قوله: 
E‏ وهو يعنى الرحلّ الشحَاع ۶ 

باعل ا ها التعريف طا لان لجار بالزيادة والنقصَّان» إنما کان مارا لأنه 
قل عن و الأصلى إلى کک آخر فی المعنی» وی الإعراب» رإذا كان كنذلك ِ 
- لم جز حَعْلَهُمًا قِسْميْن فى مقابة النقل. 


اما فى المعنى - فلان قولة تعالى : لس کبدبه شی .. [الشُورّى: ۱] فيد 


(۱) فی «جح» احال. 
3( ق (جھ): الخال 


IVa ears Ee LANE RR SSS فى الخقيقة واجاز‎ 


2 ےم 


فی مل مغله؛ وهو باطِل؛ لاه بقتضى تفي - عا اله عن ذلك - إلا آنه قل عَرن 
E‏ إلى تفى المثل؛ وكذلك قول على لإواسأل القرية...4 [يوسُف: ۸۲] 
موضوع 2 لري وقد نقِل إلى َهْلهًا. 

وسا ذ فی الإغراب - فلأ الريادة والنقصان» مى لم يرا إعْرَاب E EE‏ 
ا انك إذا قلْت: اتی ر رند ررر ا وای زا زی 


TOE‏ غير الإعراب - کا خاي ولك إنما يتحقق عند تقل اللغة 
اللفظ ِن إعْرّابٍ إلى إِعَرّابٍ ا 

الشرح: اعلم - وفقك الله فال = ان اراد بهذا الكلام: أن اللفظ الدال على 
مقصود المتكلم ومراده: تارة يدل عليه من [١١١/أ]‏ غير أن يحتاج فى الدلالة عليه 
إل را فف راه أ صان شىء من اللفظ منه» أو نقل ذلك اللفظ من معنى 
إلى معنى أحر؛ وذلك هو الحقيقة» وتارة ل عای فصر ومراده: إما بأن يزيد فى 
لفظه شيا آحر غير ملفوظ به» أو ينقص من الملفوظ به شيتاء أو ينقل ذلك من معنى إلى 
معنى آخر؛ وهذا هو اججاز: مثال الأول : «رأيت الأسد والمراد به السبع المفزس» 
و مثال الزيادة: ليس کمٹله شىء [الشورّى: ١١]؛‏ فإن المراد تفى المغل» ولا يدل 
اللفظ على هذاء إلا بمحذف ,«الكاف» من «مثله» وإسقاطه» ومغال النقصان: وسال 
قري [يوسف: ۸۲]؛ فإنه لا يدل على المرادء إلا بزيادة لفظة «أهل». هذا الحد نقله 

e‏ البصرى فى «معتمده»» عن ایی عبد ا لله البصرى من المعتزلة» د نم اعرض 
a‏ خسن البصرى على هذا الخد .عا ذكره المصنف غير أن الملصنف زا لاوس 
فقال: کلام ابی عبد ا له على أن ابجاز ثلائة أقسام: الجاز بالزيادة a‏ اجاز 
بالنقل؛ فيصير الجاز منقَسمًا إلى الثلاتة» والثلانة أقسامهاء وشرط صحة التقسيم إلى 
أقسام قا وعدم صدق بعضها على بعض؛ ألا ترى أنا إذا قلنا: الإنسان: إما: هندى» 
أو رومی» أو غيرهماء کان تقسيمًا صحيحًاء وإذا قلنا: الإنسان: إما هندى» أو رومى» 
أو حيوانء كان فاسدًا. وإذا عرفت ذلك: فاجاز بالزيادة والنقصان إنما كان ججحارًا 
لنقلهما عن موضوعهما إلى غير موضوعهماء فإن ابجحاز بالزيادة موضوع لنفى مثل المثلء 
(۱) فی «ب»: ینزل. 
ا 


نقل إلى نفى المثلء وسؤال القرية - وهو ابجاز بالنقصان - موضوع لسؤال القرية» ثم 
نقل إلى سؤال الأهل. فانحاز بالزيادة والنقصان» لابد فيهما من نقلهما من معنى إلى 
معنى آحر» ولابد وأن تكون الزيادة والنقصان (مغيرة) ‏ أيضا للإعراب؛ الدليل عليه: 
هو أنا إذا قلنا: حاءنى زيد وعمروء لم يكن جحازا» مع أنه مشتمل على النقصان؛ فإن 
أصله: حاءنى زيد» وجاءنى عمرو؛ وإنما م يكن جازاء لكونه م يغير الإعراب؛ وكذا 
الكلام فى حانب الزيادة؛ فإن الزيادة - إن لم تغير الإعراب - لا يصير اللفظ به 
بحارًا؛ نظير ذلك: زيادة الفاعل بعد حذفه لدلالة اللفظ عليه» فلو صرح به» لزيد فى 
الكلام مع أنه" ليس من باب اجاز؛ فإنه م يغير الإعراب» جخلاف زيادة «الأهل» فى 
الكلام؛ فإنه يغير الإعراب. فقد ظهر نما ذكرناه؛ أن الجاز بالزيادة نما كان ججازا بعد 
النقل» من معنى إلى معنى آخر» ومن إعراب إلى إعراب. وإذا اتضحت هذه المقدمة» لا 
يجوز حعل الحاز بالنقل قسيمًا للمجاز بالزيادة.» والنقصان؛ لكون اجاز بالنقل صادقا 
على كل واحد منهماء فشرط صحة كون الأشياء أقسامًا لشىء واحد: عدم صدق 
بعضها على بعض. أو نقول: الجاز بالنقل قسيم الجاز بالزيادة والنقصان؛ ضرورة انقسام 
الجاز إلى ثلاثة [١١۳١/ب]‏ أقسام وأحد القسمين لا يصدق على الآحر؛ لكن أحد 
القسمين ههنا صدق على الآحر؛ فلم يكونا قسمين؛ فلا تصح القسمة. 

تنبيهان: الأول: أن لقائل أن يقول: الجحاز بالزيادة والنقصان» من باب المجاز فى 
ال كيب» لا فى الإفراد؛ الدليل عليه هو أن الجاز: هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع 
له؛ لعلاقة بينه وبين احقيقة» مع التواضع على استعمال نوعه» وكل واحد من الزيادة 
والنقصان م يستعمل فى غير ما وضع له: أما فى قوله تعالى: یس کیٹبه شىء 
[الشورى: ]١١‏ فلأن «الكاف» زائدة لا معنى هاء فليست مستعملة فى شىء فضلا 
عن استعماطها فى غيره. وأما قوله تعالى: إواسال الْقرية4 [يوسّف: ۸۲]: فلأن 
«الأهل» غير منطوق بهء فهو غير مستعمل؛ إذ الاستعمال فرع النطق به» ولا جاز فى 
«السؤال» و«القرية»» فهو إذن من باب الجاز فى الت ركيب: وذلك لأن وضع أداة التشبيه: 
لدحوها على المشبه به والعرب إغا وَضَعَتَهًا لدحوهما على ما ذكرت» فتركها مع أداة 
التشبيه من باب الجاز فى التركيب» وأما «السؤال»: فلأن وضع ت ركيبه مع من يصلح 
لأن يكون عيبا والقرية ليست كذلك؛ فهو إذن من المجازء» لا فى الإفراد» بل فى . 


(۱) فی «ب»: مغيرا. 

(۲) فی «ب»: به. 

(۳) فى الأصول: مع ليس والصواب ما أبتناه. 
)٤(‏ فی «ح»: وإذ. 


فى الحقيقة والجاز eae a‏ 
الت كيب. وجيب أن يجيب عن هذا؛ بأن الكلمة - كما توصف بالجحاز؛ لنقلها عن 
معناها - فقد توصف به؛ لنقلها عن حكم كان هاء إلى حكم ليس بحقيقة. 

بیانه: أن الضاف إليه يكتسب إعراب المضاف فى قوله تعالى #إواسأل الْقَربة4 
[يو سف : 1 ] والحكم الذى يحب للقرية فى الأصل هو الجر والنصب نيه مجان 
ولا ينبغى أن يجعل وجه اجاز فى ذلك محرد الحذف؛ نادف اذا رد عن ي 
حکم من احکام م بقى بعد الحذف» م يسم مجحازا؛ ألا ترى أنهم يقولون: «زيد 
منطلق وعمرو» فيحذف الخبر» ثم لا توصف جلة الكلام من أجل ذلك: أنه محاز؛ لأنه 
م يؤد إلى تغير حكم فيما بقى» وأيضًا ا بجاز»: إذا كان معناه أنه تجوز بالشىء أصلا 
فالحذف .عجرده لا يستحق الوصف بذلك؛ لأن ترك الكلمة وإسقاطها لا يكون نقلا 
ها؛ لأن النقل إنما يتصور فيما يدخل تحت النطق» وإذا امتنع وصف الحذوف باجازء 

بقى القول فيما م يجحذف: 

ر کی کو کا 
من أحکامه والزيادة كالحذف فيما ذكرنا؛ وذلك لأن الزيادة أن يكون سقوطها 
وتبوتها سواءء وال أن يكون ذلك جحارًا؛ لأن الجاز: هو الكلمة التى أريد بها غير ما 
وضعت له فى الأصل» والزائد - الذى سقوطه كثبوته -: لا يتصور» اما إذا حدث 
بسبب ذلك الزائد حكم تزول لأحله الكلمة عن أصلها جاز حينعذ أن يوصف ذلك 
الحکم» أو ما وقع فیه بأنه بحاز؛ كقولك فی قوله تعالی: ليس کمثله شَىءٌ...4 
٠‏ [الشورى: :]١١‏ إن ار فى «المثل» جحاز؛ لأن أصله النصب» والجر عرض من أحل 
زيادة الكاف» ولو كانوا ]/١١۷[‏ إذا جعلوا الكاف مزيدة نم يعملوها؛ لما كان لحديث 
اججاز سبيل. هدا ما قاله الإمام فى كتاب رنهاية الإيجاز» فى دراية الإعجاز». 

E O قیل: إن الكاف فى قوله تعالى زائدة» وهو‎ N 

من قال: بأنها زائدة» فحجته: أنها لو م تكن زائدة لكانت نافية لواحب الوتحود؛ وهو 
حال. وأما من قال: بأنها ليست بزائدة» فقد توهم خيالا عيبا وهو أن ن نفى المغل ينفى 
لازمه ومن لوازم المغل أن يكون مثلاء فنفى مشل المغل: نفى للمثل؛ e‏ 


(۱) فی «ب»: کا 

(۲) فی «ب»: أحكامها. 

(۳) سقط فی «ب». 

)٤(‏ أى: لا يتصور فيه ذلك. 

)٥(‏ فی «ب»: من أصله. 

EE‏ فی قوله تعالی: #.... كمثله....). 


يلزم من ذلك نفى واجب الوجود؛ لانه يقتضى [نفى] مثل المثل من حيث هو مثل» لا 
من حيث هو ذاته» وهذا حيال فاسد؛ فكأن نفى الئل معناه نفى ما صدق عليه أنه مثل؛ 
لأن موضو ع القضية ما صدق عليه ما عبر عنه به حكومًا عليه» لا الذات؛ فيلزم من نفى 
مثل المنل: نفى الواحب وحوده حزمًا؛ وذلك عحال» والحق أنها زائدة. 

قال الْمُّصنف - رهه الله تعالى -: وانيها أَيْضًا: ما ذكَرَه أبو عبد الله البصرى 
EES NE E‏ 
هذا ك أنضًا د باط 

اا ماله فن اة ھا ما ید با ا وُضعَت لَه - َبَاطل؛ لأنه يذل فى 


ر 
هھ ۶ 


اة مال ي أن لفظة «الذابق» إذا اسعْيلّت فى الدودَة وَالنمَلَة - فق افيد 
بها ما وُضِعَت لَه فى أصل اللعَة؛ مع آنا بالسبة إلى اوضع العرفى ارا د چا 
الجاز ال فى فاه حا مى الْحَقيقة؛ وهر باط . 

وله فى الَجَاز: ته الى افيد بو عَيْرٌ ما وضع له - فهو بَاطِل بالْحَقيقة عر 
والشرعية؛ فإ اة افيد بها - وَالْحَالة َه - عير ما ضعت لَه فى صل اللعة؛ َد 
دَحَلَّت هَذِهِ الْحَقيقة فى الَجَاز. 


ا ر رمَا فيد به عير ما ضع ل: إا أن کون المراد مِنه أنه 
وضع لَه بون القرينةء أو مَعَ القرينة: وَالأَول: باطل؛ أن الحا لار ل بتة بدول 


و ~ م 


والثانی: تقض بمًَا ذا GP EE‏ فان الم قد أفية به 
و مع أنه ليس بمَجَا فيه و ابا ينتقض بالأعلام الَنمولّة. E‏ 
وا 
1 يد عن تلك الاي لك لاقي مه فى الات 


ا اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذين الحدين ذكرهما أبو عبد الله البصرى 
من المعتزلة ثانيا؛ فقال: ,«الحقيقة: ما أفيد بها ما وضعت له»: 


فقوله: وما أفيد بها آی: اللفظ الذى يفاد به ما وضع له. 


فى الحقيقة واناز E ET‏ 

وقوله: «اللفظ الذى يفاد به» جنس للحقيقة والجاز؛ لأن كل واحد منهما: لفظ يفاد 
به معنی ما. 

وقوله: «ما وضعت له» فصل له عن الجحاز؛ لأن اججاز م يوضع له اللفظ بخلاف 
الحقيقة. وحد اجاز: ,«اللفظ الذى يفاد به غير ما وضع له»: فقوله: ,اللفظ الذى يفاد به» 
جنس [۱۳۷/ب] هما. 

وقوله: «غير ما وضع له» فصل له عن الحقيقة. هذا شنرح هذين الحدين. قال 
الصنف: «حد الحقيقة باطل؛ لأنه يدحل فى الحقيقة ما ليس منهاي» ومعناه: أن شرط 
الحد أن يكون جامعا مانعاء وهذا الحد ليس .مانع. 

وبيانه: أنه يدحل فى الحقيقة ما ليس منها؛ وذلك لأن لفظ ,الدابة» إذا استعمل فى 
الدودة» والنملة('» فهو حقيقة باعتبار الوضع اللغوى» وجاز ‏ باعتبار الوضع العرفى» 
ويصدق على اجاز العرفى: أنه لفظ أفيد به ما وضع له فى أصل اللغة؛ فهو حقيقة» فقد 
صح أنه يدحل الجاز العرفى» فيما حعل حدًا لمطلق الحقيقة سواء كانت لغوية» أو عرفية 
عامة أو حاصة» فا لحد ليس .مانع؛ وا فاسد. وحد الجاز أيضًا باطل؛ وذلك لأنه 
يدحل فى اجحاز الحقيقة الشرعية» والعرفية؛ فإنه يصدق على الحقيقة الشرعية» والعرفية: 
أنه لفظ أفيد به غير ما وضع له» فالحقيقة الشرعية» والعرفية بحاز؛ وذلك باطل. وأيضًا: 
ما ذكره حدا للمجازه باطل من وجه آحر؛ وذلك لأن قوله: ,ابجاز: ما أفيد به غير ما 
وضع له»: إما أن يكون المراد بالإفادة؛ إفادة ا لمعنى اجحازى مع القرينةء أو لا مع القرينة. 
الأول باطل؛ باستعمال لفظ ,السماء» فى «الأرض» مع القرينة؛ فإنه لا مجوز» والشانى 
باطل؛ لاستحالة إفادة اللفظ المعنى ابجازى بدون القرينة. ثم نقول: ما ذكرتم باطل 
بالأعلام المنقولة؛ كمحمود» وأحمد» وغيرهما؛ فإنه يصدق عليها: أنها أفيد بها ما 
وضعه واضع اللغة» مع أن الأعلام ليست حقائق ولا بحازات؛ خروحها عن خديهما" 
وأما ما ذكره من كون العلم لا يفيد صفة فى الذات» بل يفيد عين الذات» فواضح» 
وهو حق. واعلم: أن أبا عبد الله البصرى من المعتزلة ذكر أولا فى حد الحقيقة» والجاز: 
ما انتظم (لفظها معناها)*) من غير زيادةء ولا نقصان» ولا نقل... إلى آخر الحد الذى 
شرحناه ولاء وذكر ثايّا فى حديهما: ما أفيد به ما وضع له... إلى آحره» والملضفف 


)١(‏ فى «ب»: القملة. 
(۲) فی «ز»: وجازا. 

(۳) فی «ح: حدیھها. 
€3 فی ورب»: لفظه معناه. 


زيف كل واحد منهماء كما سبق وشرحناه» وكذلك صاحب ٫المعتمد»؛‏ فإنه بتار 
فساد الحدين المذكورين - كما هو اخحتيار الملصنف - فى كتابه الملسمى ب «المعتمد». 
وأما القاضى عبد الحبار من المعتزلة» فإنه يذهب إلى تصحيح الخد الذى ذكره «أبو عبد 
E a O N‏ 
الاسم إذا كان تارة حقيقة» وتارة جحازا» فلا يجوز أن يرجع كونها حقيقة أو جحازا إلى 
حقيقتها؛ لأنها لا تختلف» والحقيقة وابجحاز يختلفان» بل يرحع إلى كيفية الإفادة بهاء فإذا ‏ 
أفادت فائدة واحدة فى الأحوال کلهاء لم تكن مرة حمَيقَة» ومرة محارًا؛ فلابد إذا كانت ) 
حقيقة من أن يفاد بها غير ما أفيد بها إذا كانت محازا» ولا يذكر فى ذلك إلا ما 
قدمناه. ]/٠۳۸[‏ هذا ما قاله القاضى عبد الجبار فى تقرير هذا الحد. وأما أبو الحسين 
لبصرى» قلب عليه هذا الكلام فقال: إن اللفظ لا يكون حقيقة بصيغتها بعين ذكرت» 
لكن الذى يدحل به فى أن يكون حقيقة هو أن ينتظم لفظها معناها من غير زيادة» ولا 
نقصان» ولا نقل» وهذه كيفية فى الإفاذة مباينة لإفادة البجاز المعنى بالزيادةء أو النقصان» 
أو النقل. وهذا القلب صحيح لا حواب له ذكره فى «المعتمد»» وفى «شرح المعتمد»» 
ثم قال فى «شرح المعتمد»: وبعكن أن يقال فى نصرة هذا الحد: إن كون اللفظة حقيقة» 
مقابل لكونها بحاراء وهى كالنقيض له؛ فيجب أن يكون حد أحدهما مقابلا ونقيضًا 
خد الآحر» والمعقول من قولنا: إن اللفظة جحاز فى هذا المعنى»: أن المتكلم تجوز بها فيه» 
وترحص: بأن وضعها فى غير حقها وموضعها'» ولا تكون كذلك إلا وها موضع 
ےآ ا ی ن عا وا ا ا اور مارو ل ن ها ا 
کے که وقد بينا أن ذلك معقول من وصفنا اللفظة بأنها جحاز» 
والشىء إنما جحد .عا هو معقول من معناه» وإذا كان هدا ا امجاز» فالعقول 
- إذن - من قولنا: «إن اللفظة حقيقة فى هذا المعنى» هو: أن المستعمل/ هافيه م 
يتر حص باستعماها فيه" » بل وضعها فى حقها ومكانها الذى تستحقه» ولا تكون 
كذلك إلا إذا م يكن لتلك اللفظة مكان هى أحق به من هذا المعنى» وإذا كانت اللفظة 
مفيدة لمعنى» وم تكن موضوعة لشىء سواه» فهى موضوعة له؛ لأنه لا جوز أن تكون 
مفيدة» وليست موضوعة لشىء أصلا. فإذا كان [هذا] هو المعقول [من]“ وصفنا 


)١(‏ فی «ز»: وموضوعها. 
(۲) فی رتب : يستعمل. 
)"( سقط ق ((جح). 

)٤(‏ زیاده ليستقم بها المعنى. 


(3) سقط (رب). 


فى الحقيقة واجاز ES ES LG Sa‏ 
اللفظة: بأنها حقيقة - صح أن تحد الحقيقة بأنها: ما أفيد به ما وضع له؛ لأن هذا الحد 
يشتمل على ما هو معقول من قولنا: «اللفظ حقيقة». فأما القول: بأن الحقيقة هى: ما 
انتظم لفظها معناها من غير زيادة» ولا نقصان» ولا نقل - فليس هذا هو معنى قولنا: ما 
أفيد به ما وضع له. فإذا كان هذا هو المعقول من وصفنا اللفظة بأنها حقيقة - وحب 
أن يكون هذا هو الحد لا غير. فإن قيل: «فلعل المراد بقوله: ما انتظم لفظة معناه» أى: 
ما انتظم الذى وضعت [الحقيقة]'٠‏ له» قيل: لو كان هذا هو المرادء لوحب أن 
يصرح به فى الحد» فيقال: ما انتظم معناه الذى وضع له» ولو قيل ذلك لكان الحد 
الأول وأيضًا: لو أريد ذلك لا قيل: من غير زيادةء ولا نقصان» ولا نقل؛ لأن ذلك 
يقتضى أن يكون اججاز هو الذى لا ينتظم لفظه معناه الذى وضع له فى الأصل» إلا 
بزيادة أو نقصان أو نقل؛ وليس الأمر كذلك. وقد تبين مما نقلناه عن أبى الحسين فى 
,شرح المعتمد» 7 ب] أنه يختار الحد الذى ذكره الشيخ أبو ا ا 
زيفه فى كتاب رالمعتمد»» وأن الشيخ أبا عبد الله ذكر فى هذا الحد زيادة لم ينقلها 
صاحب «المعتمد» فى كتابه» ولا الملصنف» وهى قوله: ,ما أفيد بها ما وضعت له: إما 
فى اللغة»ء أو فى الشرع» أو فى العرف»» وهذه الزيادة تدفع النقض الذى أورده 

الصنف. ) 


o‏ سے م 


قال المْصنف - رجه الله تعالى -: وثالثها: ما ذكره ابن حنو" وَهُر رأ الحقيقة: 
ت ھ۵ 4 o‏ م g‏ ا ETE‏ ل 
ما افر فی الاستعمال على اصل وضعه فی اللغة» والمجاز: ما کان بصد ذلك»: 


ا ٍ € E‏ ی ا ا ر oS E pg‏ 
وهَذا ضعيف؛ لأ مَاذكره فى حد ر«الحقيقة» - تخحرج عنه الحقيقة الشرعية 


r رال‎ 2 E لل‎ a 
والعرفية» وهما يدخحلان فيما حعله حد المجاز.‎ 


ا م 
ت ~~ 


E E O 
لاسيغمال على صل ضيه فى اللعَة؛ وهو بَاطِل؛ وإلا كان اعمال لفظ ,الأزْضٍ»‎ 
فی «السمَّاء» - مَجَارًا.‎ 
E E E 
رید بها عبن ما عتا له فى وضع وَاضع؛ وَفُوعًا لا يسيد فب إلى عَيرو؛ كالأسَد‎ 
للبهيمة الَخصوصَة وَالَحَارُ: كَل كلم ريد بها عي ما وفعت له ِى وضع وَاضعِها؛‎ 


(۱) سقط فی «ب». 


(۲) فى «ب»: «فإن قيل»» والصواب ما أنبتناه. 


O 4‏ .................. الكاشف عن الحصول 
لِمُلاحَظةٍ بين الأول والثانىء: 
هذا الفا اال ي لأنه يقتضى حرو ج الحقيقة الشرعية عة 


مہ @ 


عن خد الْحقيقة وَذُحولَهُمًا فى حَد الُحاز؛ وخو غير حابر. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعال -: أن المراد n‏ اللفظة» فيصير حد 
الحقيقة: «اللفظة التى أقرت فى الاستعمال على أصل وضعها فى اللغة»؛ فقوله: ,اللفظة» 
حنس للحقيقة واجحاز وتتناول ‏ المهمل. وقوله: أقرت فى الاستعمال يخرج المهمل. 

وقوله: على أصل وضعها فى اللغة يخر ج الجاز . 

وقوله: «اججاز ما كان بضد ذلك يفيد أن حد ابجاز: «اللفظ الذى ما أقر فى 
الاستعمال على أصل وضعه فى اللغة». 


فقوله": «اللفظ» جنس. وقوله: «ما أقر فى الاستعمال على أصل وضعه» معناه: 
أنه استعمل فى غير وضعه فى اللغة» وذلك فصل له عن الحقيقة. هذا شرح هذين 
الحدين. ۰ ) 

قال المصنف: وهذا ضعيف؛ لأن الحد الذى ذكره للحقيقة» يخرج عنه الحقيقة 
الشرعيةء والعرفية؛ وذلك لأن كل واحدة منهما: ما أقرت فى الاستعمال على أصل 
وضعها فى اللغة؛ فيلزم من ذلك دخحوهما فى حد امجاز. وأما حد ايجاز: فهو باطل 
بلفظة ,السماء» إذا استعملت فى «الأرض» من غير قرينة؛ فإنه لفظ ما أقر فى 
الاستعمال على أصل وضعه فى اللغة؛ وليس .عجاز. هذان الحدان منسوبان ا ابن 
جنى. وأما الخد الذى ذكره «عبد القاهر النحوى»» المذكور فى المتن» فلنشرحه أولاء ثم 
نورد عليه ما ذكره المصنف: قال عبد القاهر: «الحقيقة: ا ا ا ا 
وقعت له فى E‏ 

فقوله: «الكلمة» حنس ]/١١۲[‏ للحقيقة والجاز. 

وقوله: «أريد بها عين ما وقعت له» فصل له عن الجازء إذا لم يشترط فيه الوضع؛ لأن 
الجاز: «ما أريد به غير ما وضع له اللفظ». 


وقوله: فى وصح واضع» يتناو ل الخحقائی الشلانة. 


)١(‏ فی اا : وتناو فل 
(۲) فی «ب)» «ز»: وقولنا. 
)۲( سقط کي زر جح . 


رو «وقوعا اسا غيره» يحترز بذلك عن اججاز» إذا شرطنا فيه الوضع؛ 
فإنه يستند إلى الحمَيمَة. 

وقوله: «اجاز: كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له»: ف,«الكلمة الموصوفة» جنس 
هما. 

وقوله: «عیر ما وضعت له فى وضع واضع»» فصل له عن الحقيقة» ويتناول امجاز 
الذى هو حقيقمَة شرعية› واجاز الذى هو حقيقة عرفية. هذا شرح هذين الحدين. 

قال «المصنف»: وهو ضعيف؛ وذلك لأنه يقتضى خروج الحقيقة الشرعية» والعرفية» 
عن حد الحقيقة» ودخحوهما فی حد اججاز. 

واعلم: أن ما أورده على حد الحقيقة» التى ذكرها ابن حنى - مندفع؛ وذلك لأن 
أصل وضعها فى اللغة». وأما ما أورده على الحد الذى ذكره للمجازء فهو وارد. وأما 
الذى أورده على الحد الذى ذكره عبد القاهر - ففيه نظر؛ لأنه يتناول الحقائق الثلاثة؛ 
غاية ما فى الباب: أنه يصدق على كل واحدة حد ابجاز أيضًا؛ فيلزم أن يكون كل 
واحده منها حمَيقة» کان ا ذاك باعتبارين ختلفين . واعلم: ان إبدال لفظة ,كل» 
ب الكلمة متعين »ء لأن الحد يجب أن يكون للماهية المشتركة بين الأفرادء لا لكل واحد 
وأحكد. 

قال الْمْصنف - رجه الله تعالى -: السألة الثالفة: ذ فِى أن لفظقى A‏ 
لجاز بامتية ّى هرمن الذكورتن - حقيقة أز محاز؟ اَي : أ اتن لين 
فی هَذین هومن مَجَازان؛ بحسب أصل الله - حقٍیقتان؛ بحسب “الا 


باك الارل: اماف اة اا ا اي اناج ي u E E‏ 

فی اقات نم إن قل إلى احق اأطابى؛ EEE‏ 

ِل إلى اقول المطابق؛ لعن هَذِهِ اعلق م قل إلى امال لظ فى مَوْضوعِه 

لأمنلى أن اسْيَعمَالة فيه تحْقيق ذلك الوضمع؛ فظَهر أنه محا وَاقعٌ فى الرتبَة الالفة؛ 
NEE‏ 


EE‏ - فإطلاقة على لی الى الَذكُور على سيل اماز E‏ - لوجهين: 
E E‏ حقيقتة الور والعَدى؛ ذلك إِنمَا يَحْصْل فى انبقال الجسم من حير 
إلى حير e a‏ :3 قبت أ ذلك إنمًا يكوك عَلى سبيل التشبيه. 


ص 2 


Jl ROSSER sia ۲۰٦ 
الثاتی: هو أن لجاز «مفعل»» وَبناء الفعَلِ ا إمّا فى الْصدر أو فى الموؤضي»‎ 
اما لماعل فليس حَفيقة فيه؛ فَإٍطلاقة على اللَمَظٍ الْمتتقِلِ - لا يون إلا مجارًا.‎ 
ِن «الجّواز‎ E هذا ا إذا قلتا: :ل الا ما ع ولت وما إذا قلتا: إن‎ 
- کان حَقيقّة لا مَحارا؛ لاد الْحواز كما ینکر [۱۳۹/ب] حصولةٌ فى الأَحْسام‎ - 
کک ار فاللفظ يكون مَوْضوعًا للك الْجواز؛ لأنه وضو جوز‎ 
E دري غير مَعناه الأصلى؛ کون حَقيقة مِن هين الوجُهين؛‎ 
الا إنما سمى ا عن مَعنى العبور والتعدّى» را له ألم بالمواب.‎ 
EEO, NEN EOS الشرح: اعلم‎ 
بحسب الوضع'“ اللغوى» حقيقتان بحسب الاصطلاح العرفى الأصولى": بيان الأول:‎ 
أن احق - فى اللغة -: هو الثابت فى الخارج» ثم نقل إلى الاعتقاد المطابق» بمحازا؛ فإنه‎ 
يقال للاعتقاد المطابق للواقع» كاعتقاد وجود الإله ووحدته: إنه حق» ووحه اججاز‎ 
اللشابهة؛ لأن الأول ثابت فى الخارج؛ والثانى أولى بالوحود من الاعتقاد الباطل؛ لأنه‎ 
أولى بالعدم» ثم نقل من الاعتقاد المطابق للواقع» إلى القول المطابق للواقع» وهو القول‎ 
الصدق؛ فيقال: هذا قول ا فهو مستعملٌ فيه بحارًا بطريق النقل من الاعتقاد المطابق‎ 
للواقع» إلى القول المطابق للواقع؛ بعين هذه العلة» و : أن القول المطابق للواقع» أولى‎ 
بالوحود من القول غير المطابق للواقع» ثم [نقِل] من القول المطابق للواقعء إلى اللفظ‎ 
اللستعمل فى موضوعه» فهو بمحاز واقع فى الرتبة الثالثة؛ لأنه ابتدأً ابجاز نقلا من الاعتقاد‎ 
اللطابق» ثم منه إلى القول المطابقء ثم منه إلى اللفظ المستعمل فى موضوعه الأصلى›‎ 
ومراعاة هذا الترتيب متعينة؛ لأن المشابهة بين الاعتقاد المطابق» والقول الصدق: هو‎ 
أنهما دالان على ما فى الخارج» ومتعلقاهما فى الخارج. وأما القول المطابق الصادق»‎ 
واللفظ المستعمل فى موضوعه: فلأنهما لفظان بعد الاشتراك فى أولوية الوجود؛‎ 
فالتشبية بين اللفظ الذى هو حقيقة» وبين اللفظ الصادق - أت من الشبه بين الل ظ‎ 
والاعتقاد؛ وهذا واضح. فإن قيل: ما هو أولى بالثبوت» فهو ثابت وزيادة؛ لأن الثبوت‎ 
بقيد " الأولوية» أحص من مطلق الثبوت؛ فيكون حقيقة لا بحارً فتعليله للمجاز‎ 
يفضى إلى إبطال اجاز» بل يصير اللفظ على تقديره كلفظ ل التور فى إطلاقه على نور‎ 


(۱) فی (جح)) :۰ الموضع. 
)۲( فی رج): الأصلى. 


(۳) فی «ب»: یفید. 


فى الخقيقة واجاز O‏ 
اين وور اراج رغ ها ل اه ج ا ا 
لفظ الحق: موضوع للثابت من الأحسام لغة» ثم إنه استعمل فى الاعتقاد الصحيح؛ 
لکون متعلقه ابتا فى نفس الأمرء والباطل ل يث شت لی کرد من باب إطلاف فا 
يبستحقه التعلق على ال ق؛ ویدل على تاد هذا الاحتمال: قوله فی تعليل اججاز: «إنه 
لا يكون حقيقة إلا فى حسم»؛ فهو إشارة إلى أصل ما ذكرنا من التعليل». قلنا: هذا 
الإإشكال مندفع؛ وذلك ٤١[‏ ا/[ لأنه لا يلزم من صدق قولنا: «رهذا کک 
اوت کن کرو ان یکر انا ,تاره كيرة و ذلك فد كرون شان م بت 
وأحد منهما بعد ويڪون أحدهما أولى ناتوت ن الآحر؛ ذلك e‏ احق 
والباطل بالنسبة إلى الشخص الذى م يتصف بواحد منهماء بل هو مجحازى عنهماء مع أن 
اتصافه بالاعتقاد الحق أولى. وأما قوله: «الحق موضو ع للشابت من الأحسام» فليس 
كذلك؛ وإلا لكان إطلاق احق على الله تعالى جحازًا؛ وهو باطل. وينبغى أن يفهم كلام 
الصنف هكذا» وهو: أن الحق: الموضو ع للقابت فى الخارج» ثم استعمل مجازًا فى 
الاعتقاد احق مبحاراء والاعتقاد الحق ليس من الموحودات الخارحية» بل هو من 
المو حودات الذهنية؛ و كذلك الاعتقاد الباطل هو من الموحودات” © الذهنية؛ إلا أن 
الاعتقاد احق أشبه بال و حود( الخارحى من الاعتقاد الباطل؛ لکون متعلق اللاعتقاد الحق 
ا ف ارج درن ار اة لال فو ادوا جرد ا چ رعو ال 
بالوحود الذهنى؛ وعلى هذا لا إشكال. وأما فما أن نقول: إنه مشتق من الجواز» 
ععنى: التعدى والعبورء أو من الجواز؛ .ععنى: الإمكان الذى هو قسيم الوجوب 
والامتناع: وإنغا كان ا e E‏ ا مو اوا ت 
العبور» ويكون جحارًا لوحهين: الأول: أن العبور والتعدى انتقال من مكان إلى مكان» 
وذلك من خواص الأحسام» واللفظ عرض» والانتقال على الأعراض حال؛ فقول 
القائل: «هذا اللفظ محاز» فهو جحاز باعتبار الوضع اللغوى. 

لثانى: أن اناز مفعل"» وبناء امفعل جاز فى الفاعل» حقيقة فى الموضع» والمصدر. 
وأما إذا قلنا: «إنه مشتق من الجواز الذى هو قسيم الامتناع والوجوب» - فهو حقيقة؛ 
وذلك لأن الجواز ععنى الإمكان حاصل للأجسام والأعراض حقيقة» فهو من هذا الوجه 
ليس مجاز» إلا أنا بينا أن الجواز إغا قيل على الإمكان .ععنى التعدى والانتقال فى 


)١(‏ فی (جح): خراك 
(۲) فى «ب»: الموجحود. 
(۳) هذ فى الأصول: مستعمل» والمثبت هو الصواب. 


فقبت أنه جحاز» سواء قلنا باشتقاقه .معنى الانتقال» أو من الجواز الذى هو قسيم 
الامتناع والوجحوب. 

ولقائل أن نع كون الحواز مقولا على «الإمكان»؛ لوجود [معنى]" الانتقال. 

%+ %* % 
اة الأول فی اكام الحقيقة 

رفيه مَساِل: 

قال المُصنف: السالة الأولى: فی إلبات الحقيقة اللغربّة 
EN‏ 3[ /ب] إلا ذلك. 


حح الجُمْهُور عليه باد اللفظ: ِن EIA‏ الا - فهو الحقيقة 
ل 3 ی عير ضوع الأصلى - کان مَجَارا؛ لَكِنٌ الْجَاز فرع الْحقيقة وى 
جد الفرْع - جد الأصل؛ فالحَقيقة موود لا مَحَلة؛ وها ضَويف؛ و 


ټ ۸ 


ا إلا محرد كونو مؤْضوعا قبل ذلك لمَغنىآعر وستعْرف أن اللفظ ِى الوّضع 
لأوّل لا يكون حَقيقة ولا مَجارًا؛ فالجاز غير متوقف على الْحَقيقة. 


ر 


الشرح: اعلم - وفقك الله - أن المدعى إثبات الحقيقة اللغوية: 
واضع اللغة» وتلك اس ستعملت فى معانيها اللغوية» ولا معنى للحقيمَة اللغوية إلا اللفظ 
اللستعمل فى موضوعه اللغوى. 

واحتج جمهور الأصوليين على ذلك: بن قالوا: الا الموضو ع لمعنى من المعانى: ما 
أن يستعمل فى موضوعه الأصلى» أو فى غيره: فإن استعمل فى موضوعه الأصلى» فهو 
الحقيقة؛ إذ لا معنى للحقيقة إلا ذلك» وإن استعمل فى غير موضوعه الأصلى»› كان 
بحارًا؛ إذ لا معنى للمجاز إلا ذلك وابجاز فرع الحقيقة؛ لأنه اللففظ المستعمل فى غير 
موضوعه؛ فيستدعى تقدم وضع ذلك اللفظ بإزاء معنى من المعانى» فذلك اللفظ جالة 


(۱) سقط فی «ج». 


متى استعمل فيه» كان حقيقة فيه» ولا نعنى بوجحود الحقيقمَة اللغوية إلا ما ذكرنا. 

فال اص واا حع لن ابجاز لا يستدعی سبق استعمال اللفظ فى لمعنى 

UE o Ese 

إن شاء الله تعالى - أن اللفظ فى الوضع الأول ليس جقيقة ولا بجاز. واعلم: أنا 
حررنا؟ الدليل على وحه لا يرد عليه ما ذكره الصنياف: قال بعضهم: هذا الكلام 

ا ا ع ا اا متا ق رع افا اغ ویس 
الأمر كذلك» بل للمجاز شرط آحرء إذ حاز أن يستعمل المهمل فى معنى من المعانى» 
ويكون ذلك جازاء ولابد هذا الاحتجاج من ضميمة أخحرى؛ فهذا هو البحث الأول. 

وأما البحث الثانى أن نقول: كل واحد من الاحتجاجين غير مفيد للمطلوب؛ إذ كل 
اال ع ا رت و ا د اف ا ات ف 

م تستعمل» على احتلاف إثبات الحجتين» وهذا القدر ما لا ينكره أحد» ولا يقع 
[فيه] نزاع؛ حتى يحتاج إلى إثباته على المحالف. بل الذى يعكن أن چ النزاع» 
ويحتاج فيه إلى إثبات - هو أن يقول القائل: الحقائق اللفية اة باسرها 
وصارت الألفاظ بأسرها شرعية» أو عرفية؛ لكثرة النقل والتغيير فى استعمالات أهل 
العرف؛ وعلى هذا: يحب اتباع ]/١١١[‏ الحقائق الشرعية إن وحدذناها فى الألفاظ التى 
فى الخطاب» وإن م بحدهاء فالحقائق العرفية. وأما ما ينقل من واضعى اللغات» فلا 
جوز العمل بها؛ لأنها تغيرت وانتسخحت؛ فلا يخاطبنا الشرع [بها] بعد انتساخها. [ولا 
شك(“ أن الجواب عن هذا السؤال لا يحصل .عجرد ما ذكروه» بل بحتاج فيه إلى 
تكلف” ‏ آحر يوجحب بقاء أوضاع اللغات على ما كانت عليه 

والجواب عن الأول: هو أنا نقول: قد" جرت عادة العلماء بتحقيق حدود الأشياء 
فى الأبواب اللائقة بهاء ثم بعد تحرير تلك الحدود» قد يتساهل فى ذكرها من غير 
تحرير؛ بناء منهم على أن ذلك أمر واضح جلى سبق بيانه؛ يعلم ذلك بالرجوع إلى عرف 


(۱) فی «ج»: حوزنا. 

(۲) أى: شرط أن يكون اللفظ محارًا. 
(۳) فی «ب»: انتسجت. 

)٤(‏ سقط فی «ج». 

(ه) فی وجه: لا حمل 

(1) أی: تکلف جواب آخر. 

(۷) فی «ج»: لمد. 


العلماء فى كتبهم. فإذا تقررت هذه المقدمة» فإنما وقع التساهل فى تحرير ابجاز؛ وذلك 
لما سبق من بيان حده وشرطه» وهو: «اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له» لعلاقة بينه 
وبين الموضوع له» مع التواضع على نوعه»» وبه يندفع النقض بالمهمل. 

وأما الجواب عن البحث الثانى: هو أن المقصود من ذكر الدليل على الشىء إيقاع 
التصديق فى النفس؛ فإن ذكر القضية جردا عن البرهان لا يكون موقعًا للتصديق 
النفسانى ولا يكون علما أو ظنا ‏ إلا إذا قرن ' المدعى .ما يفيد التصديق إفادة علمية 
ار و کا فى ااا عالت حل جرع ارين رر الاجا عاي 
الخصم» وإيقاع التصديق فى النفس» وإن م يكن حصل المقصود الأول» وهو مقصود 
عظيم من مقاصد العلماء؛ ألا ترى أنا تدل على [أن])" الأصل عدم الأصل» وعدم 
التقديم والتأحير» وعدم المعارض العقلى» وإن م يعلم فى المسائل المذكورة خالف. 

وأما قوله: ,الذى حكن أن يقع [فيه] النزاع كذا وكذا» - فهو من العجائب؛ لأنه 
التزم أولا ألا يقام الدليل إلا على المختلف فيه» وما ذكره يعكن أن يقع فيه الخلاف ©) 
بزعمه» ولا یلزم من إمکان الخلاف وقوعه» فما ذکره متناقض. 

وأما قوله: «حاز تغير الأوضاع اللغوية»: قلنا: نعم» هذا حائز؛ ولكنه غير واقع؛ بناء 
على الاستصحاب'. 


ي 


(۱) فی «ب»» «ج»: لفظا. 

(۲) فی «ح»: أقرن. 

(۳) سقط فی ر«رجح». 

)٤(‏ فی رجحب: الاحتلاف. 

(ه) وهو لغة: من المصاحبة» وهى للملازمة» وعدم المفارقة. واصطلاحًا: بوت أمر فى الزمن الفانى» 
بناء على ثبوته فى الزمن الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغيير. ومعناه: أن ما ثبت فى الزمن الماضى» 
فالأصل بقاؤه فى الزمن المستقبلء وهو معنى قرم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوحد 
المزيل» فمن ادعاه فعليه البيانء كما فى الحسيات أن الجوهر إذا شغل المكان يبقى شاغلا إلى أن 
يوحد للمزیل» فاخو من المصاحبة» وهو ملازمة ذلك الحكم ما مم يوحد مغيرء فيقال: الحكم 
الفلانى قد كان فلم نظن عدمه» وكل ما كان كذلك» فهو مظنون البقاء. ينظر مباحثه البحر 
الحيط للز ر كشى: ١١/١‏ والبرهان لإمام الحرمين: ١/١٠١٠١ء‏ وسلاسل الذهب للز ركشى 
»)٤٠١(‏ والإحكام فى أصول الأحكام للآمدى: ١١/٤‏ والتمهيد للأسنوى »)٤۸۹(‏ ونهاية 
السول له E‏ ومنهاج العقول للبدحشى: ۷/۳ وغاية اارضيو ل اا را 
الأنصاری »)١۳۸(‏ والتحصیل من المحصول للأرموی: ۴٠٠١/۲‏ والمنخحول للغزالی »)۲۷٣۳(‏ 
وحاشية البنانى: ٠۳٤۷/۲‏ والإبهاج لابن السبكى: ٧٦۸/۳‏ والآيات البينات لابن قاسم 
العبادى: ۱۸٥/٤‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنخحانى »)١۷١۲(‏ وحاشية العطار على جمع- 


فى الحقيقة وانجاز O‏ 
قال الْمصنف: السألة الثانية: فى الحَقيقة العرفيّة: 


ا الى حه با a‏ إلى غير ُره؛ عرف الاسْيَعْمَّال»» ثم 


عير 


ذلك العف قد یکو عَاماء قد یکوڻ حاص رلا شك فى إنكان لمن إنما 


مرم ار 


لزاع فی لوقو ع؛ فنقول: 


أا القسم الأول - فالحى: أن ر هل العف منحصرة فى أَمَريْن: 
ءل o ٤‏ اه 


a‏ - إن E‏ = ا ا رإقامة لضاف َيه 
مقامَه؛ كإضًافتهم الحرم إلى الخمر وَهى فى الْحَقِيقة مُضَافة إلى الشرب. 

ومنها: سوم لش باطو شروو کسمیتهم جکایة ۱٤۱/ب]‏ کلام ريد بان 
کلام رند. 

ويا ميتم الشىءَ ! باسم ما لَه به تعلق؛ كتسل يهم قَضَاء ETE‏ 


الذى هو اكان ل من الأرّْض» رکتسْيتهم لمرَادة ب«الراوية» اتی ھی اسم لحمل 
الذى e‏ 


أحَذْهُمًا: أن يشتهر الجَارُ؛ حت ن TT‏ الحقيقة م لِلَمَحَاز جهات 


i. 


لز س 


4 رثانیهمًا:  a a‏ پبعض مسمیاته؛ ES‏ انها مشتقة اليبو 
١‏ م انها ا ببعض اې «رالملك اوذ من وال وكت» وهی N‏ ت 


٤‏ و و ا ي 


احص ببعض اسل ر«الحن: اوذ 2 «الاحتنان» ت س ببعض پر e‏ 


gg‏ ھ2 م 


ولل سا a‏ ت 
ليون وکذا TS‏ و«الخابية» موْضوعتان لما يمقر فيه الشّىءٌ وْعَاً فيي 


حصتصًا بشئء مين فالتصرف الواقع - على هذبن اوخن هو الذِى ّت ينأل 


يټ د 
سم org‏ د م وه . ا 


ا غير هين الوحهين - ثبت عَنهم؛ فلا يجوز إنباته 


=الجوامع: ۲ والمعتمد لأبى الحسين: ٠٠٠/۲‏ وإحكام الفصول فى أحكام الأصول 
للباحى »))1۹٤(‏ والإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم: ١/ه»‏ وإعلام الموقعين لابن القيم: 
١ه۲»‏ وحاشية التفتازانى والشريف على ختصر المنتهى: ۲ وتقريب الوصول لابن 
حزی »)١٤٦(‏ والمسودة (ص۸۸٤)»‏ وروضة الناظر ( ص ۲۷۹)» والكافية فى الحدل (ص۳۸۲)» 
والترياق النافع: ۲١‏ والمدحل إلى مذهب أحهمد رص .)١۳۳‏ والوصول لابن برهان: 
۲“ وشرح تنقیح الفصول »)٤٤۷(‏ ومنتهى السول والأمل »)۲٠۳(‏ وكشف الأسرار: 
.TVVIY‏ 


والٍی يدل على خود هذا القذر ِن التصَرف AFET‏ - کمَا 
سنذک رها عامل فی مو لقع رنہ فرب کر ڪينا مَيقَة 


2 


وام ا لقم الثانى» وهو اعرف الحاص ر تالز موتو بن له م 
الإصطلاحات ۽ اتی ت تخحصهم: ك رالنقض» لكر ورالقلب رحني و«الفرق» 


للفقهای و«الجرْهر) رارض و«الكون» a‏ للمتكلمن ر«الرفم» ا ا 
- للنحاة؛ ولا شك فى رفوع 


او و 
بعضهم إلى معنى من المعانى؛ لغفرض من الأغراض» ثم يشتهر ذلك الاستعمال فى 
جميعهم» أو فى طائفة عظيمة منهم» ثم يستفيض فيهم ويكش» فلا يعقل بعضهم من 
بعض عند إطلاق اللفظ إلا المعنى الثانى دون الأولء ولا يستعملون فى ذلك اللفظ إلا 
ذلك المعنى» فإذا اشتهر ذلك اللفظ فى ذلك المعنى؛ بحيث لا تفهم تلك الطائفة من 
اللفظ إلا ذلك المعنى -: فقد انتقلت اللفظة من مسماها اللغوى إلى غيره بكثرة 
الاستعمال. 


وإذا صحت هذه المقدمة» فنقول: الحقيقة العرفية: «هى اللفظة التى انتقلت عن 
مسماها إلى غيره؛ بعرف الاستعمال». أما قولنا: «اللفظة» فهى الجنس لسائر الألفاظ 
الحقيقية» وانجازية وقولنا: «انتقلت عن مسماها إلى غيره» يخرح الحقيقينة اللغوية» 
واجحازات اللغوية. 


وقولنا: «بعرف الاستعمال» بيان أن النقل ليس بتصريح ‏ القائلين بالنقل» بل سببه 
كثرة الاستعمال» على ما لخصناه. واعلم: أن [فى]" الحد نظرًا؛ لأنها تبطل بالخحقيقة 
الشرعية. فإن قيل: «يعرف الاستعمال» يخرج ذلك؛ فإنه لابد فى الألفاظ الشرعية 
امنقولة أن يتكلم المتعبد بالاسم الشرعى» ويعنى به المعنى الشرعى» ونرى أنه عنى ذلك 
بيان متقدم أو مقارن إن قلنا: لا جوز تأحير البيان عن وقت الخطاب» أو بيان متأحر 
إن قلنا: بجوزاه. قال بعض ٤١[‏ ١/أ]‏ المعتزلة: إنه لابد إذا أراد أن يكلفنا الصلاة: أن 
يقول قبل ذلك جبريل» وللبى &#: «إننى أريد أن أتعبد الأمة بأفعال صورتها كذ 
أسميها صلاة: ) 
)١(‏ فی «(ح»: تصریح. 
(۲) سقط فی «ب». 


(۳) فی «جح»: متقارن. 


قلنا: ما ذ كرتم لا يدفع النقض» بل الصواب: أن نزيد فى الحد قيدا آحر فنقول: 
الحقيقة العرفية: «هى اللفظة التى انتقلت عن مسماها إلى غيرها؛ بعرف الاستعمالء لا 
من جهة الشرع». 

ولو قيل: «اللفظة الدالة على معنى» انتقلت إليه عن موضوعه الأصلى؛ بعرف 
الاستعمال» لا من جهة الشرع» - لكان أحسن. ثم اعلم: أن العرف: إما عام أو 
خحاص» ولا شك فى إمكان القسمين» ونما النزاع فى وقوعه: والدليل على الإمكان: أنه 
لا استحالة عقلا أن ينقل لفظ إلى معنى؛ لغرض من الأغراض؛ فإن الوضع والنقل تابعان 
للأغراض» وتعلق الغرض به يكن" [قطعا]"» وأما قول المصنف: «إنما النزاع فى 
وقوعه» تصريح منه بوقوع النزاع فى وقوع الألفاظ العرفية ونقلها عرفا؛ والخلاف فى 
الألفاظ الشرعية» ونقلها - مشهور» وأما فى الألفاظ العرفية» وكونها منقولة - فغير 
مشهور!! 

ثم قال: الحق أن تصرفات أهل العرف محصورة فى قسمين: الأول: الإكثار من 
استعمال ابجاز إكثارًا بحصل به اشتهار الحاز بكثرة الاستعمال اشتهارًا يستنكر معه 
استعمال الحقيقة» ثم للمجاز حهات كثيرة؛ على ما سيأتى تفصيله - إن شاء الله تعالى 
-: من جملتها: حدف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ كقوهم: الخمر حرمة» 
جعلوا الخمر متعلق التحريم» والحرمة لا تتعلق بالأعيان» فالخمر لا تحرم وإنغا يحرم 
شربها؛ والدليل على ذلك: أن أصل التحليل» والتحريم من حملة أحكام الله تعالى» 
والحكم: هو الخطاب القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» فالأحكام لا 
تتعلق بالأعيان» وإنما تعلق بالأفعال» وقد بلغ هذا الاستعمال فى الشهرة عندهم» إلى 
حد يستنكر معه استعمال الحقيقة» وهى قولنا: ,شرب الخمر حرام». ومنها: تسمية أهل 
العرف الشىء باسم شبیهه؛ کتسمیتهم حكاية کلام زید بأنه کلام زيد؛ وذلك لأن 
المعلوم بالضرورة: أن زيدا إذا قال: [قام] الأمير» ثم إن عمرًا أو عمر حكى كلامه» 
كان امحكى كلام عمرو حقيقة» إلا أنه يشبهه كلام زيد؛ مسن حيث المعنى؛ فيسمى 
كلام عمرو: كلام * زيد؛ تسمية للشىء باسم شبهه» وهذا أحد وجوه الجاز على ما 
سيأتى. ومنها: تسميتهم الشىء باسم ماله به تعلق» كتسميتهم الفضلة المستقذرة» 


(۱) فی «ج): ممکن. 
(۲) سقط فی رج». 
(۳) سقط فی «ج». 
)٤(‏ فی «ب»: وکلام. 


بالغائط. والغائط: هو المكان المنخفض من الأرض؛ وهذا لأن عادة الناس جارية 
بالاستتار عند قضاء الخاحة» والحلوس [١٤١/ب]‏ فى أمثال هذه المواضع؛ فصار لمثل هذا 
لكان تعلق بالفضلة المستقذرة؛ فسمى به؛ تحرزا من التصريح بذ كر الفضلة المستقذرة. 
ق ا ا اق E‏ 
بين الخحامل والحمول من التعلق. هذا هو القسم الأول من قسمى تصرفات أهل العرف. 
القسم الثانى: تخصيص الاسم المطلق ببعض مقيداته؛ مثال ذلك: لفظة «الدابة»+ فإنها 
ا ا 2 من الدبيب: فتصدق حقيقة بحسب هذا الوضع على كل مايدب 
سواء كان من ذوات الأربع أو من غيرهاء ثم إنها احتصت بالعرف ببعض البهائم؛ 
و كذا لفظ ٫الملك»‏ فإنه مشتق من الألوكة» وهى الرسالة» ثم إنه احتص' ببعض 
ال رل من لر ر ا غم ر و ما غر ن اجان ت احص 
ببعض من استتر عن العيون؛ فلا يصدق على المستتر عن" العيون من الإنس؛ على هذا 
الاصطلاح العرفى؛ وكذا لفظ ,«القارورة» و,الخابية»» فهما موضوعان لما يستقر فيه 
الشىء ويخباً فيه» ثم تخصصا بشىء معين. فتصرف العرف فى الألفاظ محصور فى هذين 
القسمينء والزائد على ذلك م يصح عنهم؛ فلا يجوز إثباته. والدليل على أن هذا النوع 
من التصرف صادر منهم: أن علامات الحقيقة موحودة فى هذه الألفاظ بالنسبة إلى أهل 
العرف؛ فوحب كونها حقيقة [فيه]“. هذا هو القسم الأولء وهو العرف العام. 
[أما] القسم الثانى - وهو العرف الخاص -: وذلك كالاصطلاحات المخصوصة 
لكل طائفة من أرباب العلوم على احتلاف أصنافها؛ كالفقه» والخلاف» وعلم الكلام» 
وعلم النحو: أما ما جختص بالفقهاء: كالجمع والفرق» وتفسيرهما ظاهر» وسيأتى خحرير 
حديهما؛ إن شاء الله تعالى. وأما ما يختص بعلم الخلاف: كالنقض. والكسر» والقلب: 
أما النقض: فهو عبارة عن تخلف الحكم عن العلةء والكسر: نوع منه. وأما القلب: فهو 
ا ايء عين الدليل. وأما ما يختص بعلم الكلام: فکالجوهر)» 


)١(‏ فى «ج»: بالزواية. 

(۲) فی «رب»» «ج»: احتصت. 

(۳) فی «ب»: من 

)٤(‏ سقط فى رب)» «رج». 

(۵) سقط فی «رب». 

)٦(‏ قال فی شرح الللحص: لفظ الجوهر يقال بالاشتراك اللفظى على معان أربعة؛ الأول: الموجحود 
الغنى عن امحل والواحب تعالى حوهر بهذا المعنى. الثانى: الماهية التى إذا وسحدت كانت لافى 
اموضوع» وهذا المعنى يقتضى زيادة الوحود على الماهية والشيخ ذهب إلى أن روجوده تعالى عين= 


فى احقيقة واجاز a‏ 
والعرض' والكوّن " فالجوهر: هو الممكن القائم بنفسه على اصطلاح» والعرض: هر 
القائم بغيره. وعلى اصطلاح أحر: فالجوهر: هو الغنى عن الموضوع» والعرض: هو 
المفتقر إليه. والكون هو: الخصول فى الخيز. والرفع والنصب والجر: لا حاجة إلى 
تفسيرها؛ لوضوحها. ولا شك ف ى وقوع هذا النو ع من النقل من أها ل العلم. 
e‏ - رهه الله تعالى -: الَسألّة القالة: فى الحقيقة الشرْعِيّة: 


اللفضة للفضّة التى املتفيد من الشَرع E e‏ العنى والل ظط 
شیر - جد فل أن و کانا مَعْلومَیْن؛ EN NLS‏ 
ذلك الغنى. کان E TT‏ على إكاني واختلفو 
فی وقوعه: فالقاضی ابو بكر مع من مُطلقاء والمعترلة اوه طا رَرَعَمُّوا: انها 
منقسيمة إلى اسما اريت على الأفعًال وهيً: اللاو ال كاف والصوم وغيرهًا - 
وّإلى َ ريت على الْقَاعِلين؛ ا والفاسق» ورالكافر؛ وهااال ت يي 
ب«الأَسْمَاء الذَية» تفرقة ينها وَين ما رى على الأفعَال وإ کان الكل على السواء 
ا ر ا امتا : أن إطلاق هذه الألفاظ على هذه E‏ 
لجاز ج الحقائق اللغوية. ۰ 


اتی ا 


ا: أن إفادة هذه الألفاظ لهذه الْعانى: لر لم تكن وة Ns‏ 

عَريا - وَْسَا اللازم يذل على فسا الروم. نّا الملارمة دون aE.‏ ا 
فى القرّآن؛ فلو لَمٌ تكن إفادتها لهذ العانى عربية - رم ألا یکوت قران کل عَرَيًا. 

4 فاد اللازم پ فلقو له على : قر آنا عربیا الشف ۲« و ا وما 

أرسلنا من رسول إلا بلسّان قومه [إبراهيم: .]٤‏ 
=ذاته؛ فلا يطلق الجوهر عليه والإمام ذهب إلى أن وحوده زائد فيتناوله. الثالث: القابل للصفة» 
والحكماء اتفقوا على أنه تعالى ليس حوهرًا بهذا المعنى؛ بناء على استحالة قيام الصفات بذاته 
تعالى. الرابع: الشىء الذى تتعاقب عليه الصفات» والحكماء اتفقوأ على امتناع تعاقب الصفات 
على ذأات الواحب» هذا امال ما فصله هناك وقد یطلی الجوهر على الذات والحقيقة ولا حفاء 
فی تناوله للواحب. ینظر: نشر الطوالع ۴۲ .۲٠٠١-۲۲‏ 

)١(‏ الموحود الذى يتاج فى وحوده إلى موضع» أى: محل يقوم به؛ كاللون احتاج فى وحوده إلى 
الوحود كالبياض والسواد. وغير قار الذات» وهو الذى لا ججتمع أحزاؤه فى الوحود كالحركة 
والسكون. 


(۲) سقط فی «ب». 


ا 


a O 1‏ 
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن اللصنف قدم الكلام فى حد الحقيقة 
الشرعية» على الدليل الدال على إفادة التصديق» وهو الواحب؛ فإن التصور متقدّم على 
اللصديق اطع فليقدم عليه وضعاء فمال: الحقيقة الشرعية: هى التى استفيد من الشرع 
اما : (ھی التى» ای٠‏ : ھی الأفظة› وهی الجنس. 


والعرفية؛ وفيه نظرء Fo‏ مراد بالوضع: إما أن يكون الاصطلاح صرياء 
غلبة الاستعمال: الأول: ممنو ع» وادعاؤه على أصل المعتزلة يتقرر» وبحكن تمشيته. 


وأما على أصل الأشاعرة» فلا نسلم ذلك وقد نبهنا عليه فى الفصل المتقدم على 
هذا» فالصواب أن يقال: هى اللفظة الدالة على معنى كائن» أو انتقلت إليه بغلبة 
استعمال الشارع. وهذا هو الكلام فى المقام الأول. 


أما المقام الثانى» فنقول: احتلف الناس فى وحود الألفاظ الشرعية المنقولة» على 
أقوال ثلاثة ("): 


(۱) فى «(ج»: وادعاه. 

(۲) اتفق الأصوليون على أن الأسماء الشرعية TET‏ هل الشرع؛ من بحو الصلاةء 
والصوم» وال زكاةء والبيع» والإحارةء والنكاح» والطلاق - حقائق شرعية فى معانيها المعلومة ها 
شرعا إذا استعملت على ألسنتهم؛ إذ يتبادر منها هذه المعانى بلا قرينةء والتبادر علامة الحقيقة. 
وسواء أكانت هناك مناسبة بين المعنى الشرعى والعنى اللغوى» فيكون اللفظ منقولاء أم لم تكن 
هناك مناسبة» فيكون اللفظ موضوعا مبتدأً. واحتلفوا بعد ذلك فى هذه الحقيقة على مذهبين: 
«الأول» أنها حقيقة عرفية فى المعنى الشرعى عند المتشرعة حاصة؛ لوضعهم هذه الألفاظ هذه 
العانى» أو اشتهارها فيها عندهم لحاحتهم إلى التعبير بها عن تلك المعانى» فهى فى تخاطبهم تدل 
بلا قرينة على معانيها الشرعيةء وأما الشار ع فقد تجوز بها عن معانيها اللغوية إلى تلك المعانى 
بالقرائن» فهى جازات لغوية فى لسانه» فعند عدم القرينة تحمل تلك الألفاظ فى لسانه على المعنى 
اللغوى» وإلى هذا ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى من الشافعية. و«والفانى» أن هذه الألفاظ 
حقائق فى المعانى الشرعية بوضع الشارع هما مع المناسبة أو عدمهاء حتى إنها تدل على تلك 
المعانى إن وردت على لسانه بدون قرينةء وإليه ذهب جمهور الأصولين وهو المخحتار. وقول فخحر 
الاسلام والقاضى أبى زيد وشمس الأئمة السرحسى: إن هذه الأسماء كانت مستعملة فى معانيها 
لرن ا الا الشرعية لمناسبة» يريدون أنها بحازات لغوية هجرت معانيها 
الحقيقية لغة» فليس مذهبًا آحرء بل هو مذهب القاضى أبى بكر الباقلانى بناء على أن كثرة 
استعمالها فى هذه المعانى المجازية صيرتها كالحقائق لا نها حقائق شرعية فيها كما قال 


Db EOE EEE فى احقيقة واجاز‎ 


=الجمهورء ولم يذ كر الآمدى فى الأحكام ولا الرازى فى المحصول سوى المذهبين: «الأول» 
كونها حقيقة شرعية ونسباه إلى المعتزلة» وصرح الآمدى بنسبته أيضًا إلى الخوارج والفقهاء. 
«الثانى» نفى ذلك» ونسبه كل منهما إلى القاضى أبى بكر وكلام ابن الحاحب فى المختصر 
يوافق هذاء وقال شارحه العضد: والحق أنه لا ثالث هماء وتبعه فى ذلك صاحب مسلم الثبوت. 
فعلى هذا يرى القاضى وموافقوه أن هذه الألفاظ 'المتداولة شرعا إنما استعملها الشار ع فى المعانى 
الشرعية للمناسبة» ومع القرينة جار لغويا من غير وضع معنى عن القرينة» ثم غلبت عند أهل 
الشرع واشتهرت فيها لكثرة دورانها على ألسنتهم مستعملة فى هذه المعانى دون المعانى اللغوية» 
فأضحت حقيقة عرفية يفهم منها المعنى الشرعى عندهم بلا قرينة؛ لأن اللفظ كما يكون حقيقة 
فی المعنی بوضعه له» یکون بأن یغلب استعماله فيه ویشتهر حتی يفهم منه بدون القرينة. ویری 
جمهور الأصوليين أن هذه الألفاظ حقائق فى معانيها الشرعية بوضع الشارع ها ابتداءء سواء 
أكان مع المناسبة بين الشرعى واللغوى أم مع عدمهاء وهذا هو الموافق لما قرره علماء الكلام 
والأصوليون والفقهاء من أن الألفاظ التى تقع فى كلام الشارع إذا كان هامعنى عرف عنه 
استعماها فيه وحب هلها عليهء إلا إذا وحدت قرينة تصرفها عنه» لأن هذا المعنى صار هو المعنى 
الحقيقى عنده فى اصطلاح تخاطبه» فإن وحدت قرينة تدل على استعمال الألفاظ الواردة على 
لسان الشارع فى معانيها الشرعية» فهى قرينة البجاز على رأى القاضى رموافقيه وقرينة النقل من 
اللغوى إلى الشرعى عند الجمهور» وإن م توحد قرينة تعين أحد المعنيين واشتبه الأمر هل اللفظ 
مستعمل فى المعنى اللغوى أو الشرعى؟» فاجحمهور يحمله على الشرعى» إذ هو العنى الحقية 
للفظ عندهم» واللغوى جاز لابد لدلالة اللفظ عليه من القرينة؛ والقاضى محمله على اللغوى إذ 
هو الحقيقى عنده» والشرعى جحاز يتاج إلى القرينة. واستدل «الجمهور» على كونها حقيقة ‏ 
شرعية بوضع الشارع بأنا نقطع بفهم الصحابة فى زمنه (يٌ) المعانى الشرعية قبل حدوث 
الاصطلاحات» وهذا الفهم فرع الوضع ها 
«ونوقش» بأن الفهم قد يكون فرع الاستعمال الجازى مع نصب القرينة. «وأحيب» بأن اعتبار 
القرينة لتعريف النقل أوحه من اعتبارها لتعريف الحاز» للعلم باستمرار الشارع على قصد المعنى 
الشرعى من اللفظ أبداء إلا القرينة صارفة عنه إلى غيرهء واستمرار القصد المذكور أمارة على 
نسخ إرادة المعنى الأول؛ فيكون منقولاً لا جارًا. واستدل «القاضى» وموافقوه على عدم النقل 
بأنه لو نقلها الشار ع من معانيها اللغوية إلى غيرها لفهمها للصحابة؛ لأنهم مكلفون .عا تضمنته» 
ولو فهمها إياهم لنقلوا ذلك إلينا؛ لأننا مكلفون به أيضًاء ولزم تواتر النقل عادة لتوفر الدواعى 
عليه» ولم يتواتر النقل إلينا؛ فلم يقع التفهيم؛ فلم يقع نقل الشارع هما من معانيها اللغوية. 
«ونوقش» .عنع وحوب نقل التفهيم بالعبارة ونحوها؛ لأنا نقطع بفهم الصحابة المعانى الشرعية» 
وفهمنا أيضا هذه المعانى وبعد حصول المقصود وهو الفهم لا يلزم تعيين طريقه» ولو التزمنا تعيون 
طريقه حاز أن يكون ذلك التفهيم بالترديد بالقرائن عند ماع الصحابة تلك الأسماء ثم ماع 
من بعدهم منهم كما يتعلم الأطفال اللغات بالترديد بالقرائن من غير تصريح. ينظر نص كلام 
شيخنا: عبد ابجيد فتح الله فى أثر النهى فى العبادات. 


القول الأول: مذهب القاضى مناء وطوائف من الفقهاءء وجميع الخوارج: أن هذه 
الألفاظ تنقل صلا وأنها باقية على أوضاعها؛ إلا أنه زيد فى الاعتداد .مدلولاتها 
أمور أخحر. 

القول الثانى: مذهب المعتزلةء وهو أن هذه الألفاظ نقلت عن معانيها اللغوية» إلى 
معان أحر شرعية» من غير مراعاة النقل إلى البجاز اللغوى. 

القول الثالث: احتيار المصنف وإمام الحرمين: أن هذه الألفاظ منقولة شرعًاء ولكن 
٤١[‏ ١/ب]‏ إلى معان هى بحازات لغويةء وهذا القول عخالف للقولين الأولين: أما خالفته 
لذهب القاضى: فظاهر؛ وذلك لأن القاضى يقول: إنها ما نقلت أصلا وهذا القول فيه 
التصريح بالنقل إلى الحازات اللغوية. وأما عخالفته لمذهب المعتزلة: فلأنهم ما شرطوا فى 
نقل هذه الألفاظ أن يكون المنقول إليه ارا لغوياء وقد اشترط هذا الشرط فى هذا 
القول على رأى ما يختاره. واعلم أن المسألة ها صور ثلاة: 

الأولى: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين عند أهل اللغة» e‏ م يضعوا ذلك 
اللفظ هذا المعنى. ٠‏ 

الغانية: أن يكونا محهولين. 

الثالثة: أن يكون أحدهما معلومًا هي والاخر هوا والنزاع فى الصور الثلائة على 
السواء. ونقل أبو الحسين فى شرح «المعتمد» عن قوم الخلاف فى إمكانه» فقال: وقد 
أبى قوم حواز ذلك واحتلف تعليلهم؛ فعلة بعضهم: دالة على أنه منع من إمكان ذلك 
وعلة الآحرين: دالة على أنهم منعوا من حسنه. وقال صاحب (الإحكام»: الحق عندى 
إمكان كل واحد من المذهبين» وقال: لا شك فى إمكانها؛ وإنغا الخلاف اوا ق 
الوقو ع. والخجاج ههنا مفروض فيما استعمله الشارع من أسماء أهل اللغة؛ كالصوم 
والصلاة: هل حرج به عن وضعهم أم لا؟ فمنع القاضى أبو بكر ذلك» وأثبته المعتزلة 
والخوارج والفقهاء, قال الإمام فى كتاب «البرهان»: قال قائلون: نقل الشارع 
ألفاظا لغوية عن حكم وضع اللسان إلى مقاصد الشرع» وقال آخحرون هى مقررة( 
على حقائق اللغات. م تنقل» ولم يزد فى معناهاء وهذا احتيار القاضى أبى بكر 
وذهب طوائف من الفقهاء: إلى أنها أقرت» وزيد فى معناها فى الشرع» وقالت المعتزلة: 
الألفاظ تنقسم ثلاثة أقسام: 


.)١۷٤/١( ينظر: البرهان‎ )١( 
مقره.‎  )) و جج‎ (۲( 
فلم یر د.‎ ٠) فی جح‎ (( 


فى الحقيقة واجاز ET‏ 

أحدها: الألفاضل الدينية؛ وهی : الإبمان» ۰ والفسق؛ فھی عندهم منقولة ای 
لشت ارج وهذا نی کرو عل قوت e‏ مر تکب الکبیرة 8 

القسم الثانى: الألفاظ اللغوية» [وهى القارّة]'“ على قوانين اللسان. 

القسم الغالتث: الألفاظ الشرعية» وهی : الصلاةء والصوح»› وأ حواتهما» وهی مستعملة 
فی فروع 2 وسر مذهبهم فى الدينية» والشرعية: إلى ما حكيناه عن الفقهاء 

فى انها مقرة زید فی معناها. 

قال «الغزالى» : قالت المعتزلة» والخوارج» وطائفة من الفقهاء: الأسماء لغوية» 
ودينيةء وشرعية؛ أما اللغوية: فظاهرة وأما الدينية: [٤٠٤١/أ]‏ فما نقلته الشريعة إلى 
أصل الدين؛ كلفظ الإبعان» والكفر» والفسقء وأما الشرعية: فكالصلاة» والصوم» 
والخج» والزكاة. ثم قال: والمختار عندنا: أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع فى هذه 
الأسامى» ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية» كماظنه قوم؛ ولكن 
عرف اللغة تصرف فى الأسامى» من وجحهين: 

اخدهها التحصيص ببعض السات كما فی والدابة» فتصر ف الشرع فی الصوح» 
والحج من هذا الجنس؛ إذن: للشر ع تصرف ف فى الاستعمال كما للعرف. 


والثانى: [فى] إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشىء» [ویتصل به](' كتسميتهم 
الخمر محرمة» [والحرم شربهاء والأم حرمة ولحرم وطؤها]" فتصرفه فى الصلاة 
كذلك؛ لأن السجود» وال ركوع» شرطه الشرع فى تمام الصلاة» فشمله ‏ الاسم 
بعر ف اشتغمال الشر ع؛ [إذ أ ر کانه .کون السجود والر كوع رکنین من الصلاة چ 
نفسها بعيد؛ فتسليم هذا الشرع من تصرف الشرع أهون من إخراج ال ركوع والسجود 


(۱) سقص فى «ب». 

© بطر المستصقى ۲۷:۳۲۹7 © 
(۳) سقط فی ججا). 

N CTE 

O N 

)٦(‏ فی «ح» قسمناه. 


)۷( 2 ر جج)): معر ف. 


من الصلاة. فليتأمل الناظر المذاهب المنقولة فى هذه المسألةء وأنه هل اتفقت كلمة 4 
فی نقل اخلاف فی شىء واحد» آولا؟]. ووافق ابن الحخاجب المعتزلة. د ثم اعلم: أن 
المعتزلة قسموا الألفاظ المنقولة الشرعية: [إلى ٠]‏ قسمين 


فقالوا: هى منقسمة إلى أسماء أحريت على الأفعال؛ كالصوم» والصلاةء والحج؛ 
وذلك لأنها أسام للأفعال» ل أسماء أجحریت ججحری الفاعلين؛ کا والكافر» 
والفاسق؛ وهدا الضرب مسمى عندهم بالأسماء الدينية؛ تفرقة بينهما من حيث 
وإن کان ت الكل على e e‏ . ومن الناس من اعزض 
وإذا عرفت yT‏ ف وهو قياس ت 
مادته البديهة والنص؛ فقال: إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعانى من الحقائق اللغوية» 
والمراد بالحقائق اللغوية: أنها بحازات لغوية؛ والدليل عليه: أن إفادة هذه الألفاظ هذه 
المعانى لو م تكن عربية» .عنى أنها بحازات لغويةء أو حقائق " لغويةء لما كان القرآن 
ك رور اتل ار ا على هدو قا و اتر أن اناا ادها لیت 
عر بية» .كعنى ى: أنها ليست جحازات لغوية ولا حقائی ق لغوية؛ فيلزم صدق الملازمة جزما؛ 
راللازم باطل؛ لقوله تعالى: آنا عَرَيّا ربوسف: ۲]» وقوله تعال: وما ارس 
من رَسُول إلا بلسان قومه [! برا ٤‏ وجه الاستدلال بالآية الأولى: التصريح 
بكرن افر اد رما وبالانة: أن قال ا ا ر بلسشان قومه» 
وتحمد رسول الله ب من العرب؛ فیجب أن یکون [٤٤۱/ب]‏ مبعو ٹا بلسان 
العرب؛ فيلزم كون القرآن عربيا. واعترض بعضهم على هذا الموضع بأسثلة: 

أحدها: أن بين ما ذكره حا للحقيقة الشرعيةء وبين ما احتاره عند الإثبات مناقضة؛ 
لأنه و وقال(): ھی ١‏ للففلة الا ستفيد من الشرع وضعها ال نم قال عند 
الإتبات: المحتار أن إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعانى على سبيل الجحاز من الحقائق 
اللغويةء وهذأ مناقضة؛ وذلك لأن إ طلاق الشرع لما كان مسبوقا بالحقائق اللغوية» 


(۱) سقط فی رج 
(۲) فی «ح: اخحقاتقی. 
(۳) سقط فی ,جح 
( ا و 
و6 فى حد احقيقة. 


)1( 0 رجح»: للحة 
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فى الخقيقة واجاز 
وجحازاتها» فوضع هذه الألفاظ صار مستفادًا من اللغات بالقياس إلى معانيها الحقيقية» 
والجازية جميعًاء والشرع نم يحدد وضعًا؛ غير أنه استعمل اللفظ فى المعنى المحازى فلا 
يكون الوضع لذلك المعنى مستفادًا منه. فلن قال: «الوضع الحديد مستفاد من الشرع». 


قلنا: لم يذكر فى طرق" الإثبات من الشرع غير الإطلاق على المعنى الجازى 
وذلك ليس بوضع حديد على الإطلاق؛ اللهم إلا آن يقيد بقيود اح ری» و 
الاستعمال كثرة ناسخة للوضع الأول؛ مرن الشر مرد بے اة اسا 
وهو لم يذ كر هذا [فی] الخد بل الحد ینافی هذا. ثم يرد الشك من وجه آخر؛ 
لأنه إذا انتسخ الوضع الأول» لم يبق الوضع العرفى» ولا يكون القرآن عربيًاء فلا يمكنه 
الاحتجاج بالدليل المذكور. 

وثانيها: أنه ذكر فى الحد معنى عامًاء وقال: سواء كان اللفظ والمعنى جحهولين عند 
أهل اللغة» أو معلومين» ثم احتلفوا فى وقوع هذاء ثم احتار هو أنه ثابت على وجه 
خصوص؛ فهذا الإنبات يكون للمحدود الذى سبق ذكره؛ وهذا الذى سبق ذكر الدليل 
على ثبوته» ووقوعه“ - ليس هو ذلك الذى و لأن الذى أثبته لابد وأن يکون 
اللفظ والمعنى [معلومين] لأهل اللغة؛ لأن أهل اللغة لابد وأن يعلموا المعانى الحقيقية 
وايجازية للألفاظ التى وضعوهاء ويعلموا الألفاظ أيضّاء والححدود کاو خد لأنه 
کان أعم. 


وثالشها: أنه بعد الفراغ من التحديدء قال: احتلفوافى وقوعه» ثم قال: والمختار 
٤ . ۱ £‏ م 
إطلاق هذه الالقاظ على هده المعانى على سبيل اججاز» وهذا م یتین منه: انه یرد على 
ورابعها: المناقضة بين نتيجة ما ذكره حجة» وبين ما ذكره حدًا للحقيقة الشرعية؛ 
لأنه قال: إفادة هذه الألفاظ هذه المعانى: لو لم تكن لغويةء لما [كان] القرآن كله عربيّا 
وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم؛ فنقول: نتيجة هذا القياس: أن إفادة هذه الألفاظ 
هده المعانى لغوية» وإذا كانت لغوية لا تكون مستندة إلى حهة ]/١٤٠١[‏ أحرى؛ فلا 
تكون شرعية؛ فلا تثبت الخحقيقة الشرعية؛ لأن الخحقيقة الشرعية هى الى تكون إفادتها 
(۱) ق ب)» «(جح»: طرف. 
(۲) فی «ب»: .حوضع. 
(۳) سقط فی ر«رج». 
)٤(‏ ف جح ): من يرد. 
(9) فی «ج»: وقوعه. 


من الشر ع» ويستفاد منه الوضع على ما ذكرنا فى الحد. ثم هذا الكلام بعكن أن يجعل 
منه سؤال“ من حهة من منع وقو ع الحقيقة الشرعية» وهو: القول بالموحب» فنقول: 
إنما اعتبرت .عو حب هذا الدليل» وهو: أن الألفاظ التى استعملها الشارع» إفادتها 
للمعانى إفادة لغوية» سواء اإستعملها فى المعانى الحقيقية» أو ابجازية التى كان العرب 
يستعملونها فيهاء ثم أنت تعلم أنه 4 يذكر فى هذه المسالة بطوها ما يزيد على هذا 
وبهذا لا يصير الخصم حجوجا. 

وخامسها: انك قد علمت فيما سبق: أن الحقيقة هى استعمال اللفظ فى موضوعه 
غير مرة» وههنا حعل الحقيقة: عبارة عن نفس اللفظ؛ فكان الجنس فى الحد» وهذا 
يناقص ما سبق. ويعلم من هذا: أن محرد إطلاق اللفظ من الشرع» أو العرف - لا 
يكفى فى إحداث حقيقة متجددة فإن أهل العرف كثيرًا ما أطلقوا لفظ الأسد على 
الشجاع» ول لفظ الحمار على البليدء ومع ذلك لم يصر حقيقة فيه ”» وكذلك رة 
أطلق لفظ اليد على القدرة» ولفظ الاستواء على الاقتدارء بل لفظ «الم» “ على العلم» 
ولم يصر حقيقة شرعية» بل شرط ذلك: ترك استعمال الألفاظ ‏ فى حقائقها اللغوية» 
واستعماها فى غير تلك المعانى استعمالا کثیرا کثرة ناسخة للوضع الأول؛ بحيث يبتدر 
إلى فهم السامع عند ماعه من هذا الناقل المعنى الفانى دون الأول» من غير قرينة 
و ل ار ثم نظر الراسخون فى العلم فى الألفاظ الشرعية» واستعمال تلك 
الألفاظ فى معانيها الغامضة من وحه آحر» وهو أنهم قالوا: إن الواضع للغات هو ا لله 

لى» وهو العا م مسميات هذه الألفاظ» وحقائقهاء ثم إنه وقع تفيهم تلك المعانى فى 
عباده من البشر» على قدر قوتهم واستعدادهم لفهم تلك المعانى؛ بحسب اختلاف 
أشخاصهم» وانقلاب كل شخحص فى الأطوارء ففى بدء الأزل: لا يستعد كل أحد 
لفهم تلك المعانى الغامضة» التى هى مسميات أكثر الألفاظ التى يخاطبنا الله بها؛ لقصور 
'أفهام البشر فى بدء الأمرء واقتصار إدراكهم على الأمور احسوسة»ء والأحوال البدنية» 
ومسميات تلك الألفاظ معان عقلية شريفة غامضة» وأحوال غامضة من مبدئهاء 
ومفادهاء وسلو كهاء وبلوغها إلى القصد» وما ينعهاء وما يعينها على ذلك وهده 


(۱) فی وحه: إلا 
(۲) سقط فی «ج).. 


(۳) سقط فی «ب». 

)٤(‏ فى جميع النسخ الماء والصواب ما أثبتناه» وهو من فواتح السور المعروفة. 
)٥(‏ فی جميع النسخ: اللفظ والأصوب ما أبتناه. 

)٦0(‏ فی «ج»: التأمل. 


فى الحقيقة والجاز E‏ 
لمعانى بعيدة عن تصوراتهم فى بدء الأمرء فيفهمون من هذه الألفاظ معانى متعلقة 
EES‏ متعلقة بالأبدان» ثم إنهم يدعون أن تلك المعانى التشى 
فهموها") هی حقائق هذه الألفاظ فإذا تنبهوا لعنى آحر عقلى» وتبين هم أن الشرع 
يستعمل اللفظ امشهور عندهم فيه - قالوا: هذا الاستعمال ٤٠١7‏ ١/ب]‏ بطريق التحوزء 
وحسبوا حمل اللفظ علية تأويلا للكلام وأما التحقيق: فتعلم أن الأمر بالعكش؛ ونظير 
ذلك: أن الوالد إذا قال لولده الصغير: «أريد أن اأسلمك إلى العلم ليعلمك الخط - 
فالصغير يفهم من معنى «التعليم»» و«الخط» معنى مّاء لكن دون ما هو حقيقة التعليم 
ا و ف ا ل حد - يتنبه حمَيقَة 
التعليم» وحقيقة الخط. فا لله تعالى: : وضع الألفاظ بإزاء تلك المعانى العقلية الغامضة» 
وخاطب الناس بهاء وفهموا هم المعانى التى تناسب مسمياتها الحقَيقَيّةَ» ولما كانت 
النفس ختلفة باْبلة فى استعداداتهاء وكذا فى أزمنة كمال الاستعدادء لا حرم: تنجد 
طبقات الناس ختلفين فى فهم معانى حطاب الشار ع؛ و كمال النفس وقوتها لا يبعد أن 
يبلغ إلى البطن السابع" من بطون معانى القرآن؛ لكن ذوق هذا الكلام لا يليق بكل 
فقيه» ولا بكل أصولم؛ بل يدرك هذا بنوع آحر من الفقه والأصول. 

والجواب عن الأول: تقييد الإطلاق بالكثرة البالغة إلى حد تصير ناسخة للوضع 
الأول؛ فلا تناقص. والمناقضة تندفع بتقييد المطلق؛ وحينقذ: يعود حاصل السؤال: أن 
الصواب هو: التقييد» والإطلاق فى موضع التقييد حطاً؛ وهذا سؤال ركيك. 

قوله: «إذا انتسخ الوضع الأول اا ا ا و ا 
يعكنه الاحتجاج بالدليل المذكور»: 


قلنا: : لا نسلم أنه إذا انتسخ الوضع العرفى .ععنى انتساخ الحقيقة اللغوية - لا يكون 
القرآن عربيا؛ ونما يكون كذلك أن لو لم يكن جمازا لغويًاء ولا يلزم من الأول الثانى. أو 
نقول: ا ا ا انتساحه حقيقة و مارا - يلزم حرو ج القرآن عن 
كونه عربياء ولكن لا نسلم ذلك وليس هذا مذهبًا للمصنف أصلاً؛ وسند انع ظاهر؛ 
ا ع ا اللغوى» وكل ذلك من لغة 
لوب 


yT 

(۲) فی «ب»: فمفهومها. 

(۳) آی: فهموا من تلك الألفاظ المعانى. 
)٤(‏ فى («(جح»: السامع. 


قوله فى الوجه الثانى: ,إن المحدود أعم من الذى أثبته». قلنا: نعم؛ ولكن يلزم من 
إثبات الأحص إثبات الأعم. 

قوله فی الوجه القالث: رإن قول المصنف: «والمتار: أن إطلاق هذه الألفاظ على 
هذه المعانى» على سبيل اجخاز» وهذا ۳ شه ا برک على القائل بالوقوع أو ینصره؟) : 

قلنا: قد بينا فى أول المسألة معنى هذا الكلام وبه تبين أنه يرد على المعتزلة والقاضى 

قوله فی الوجه الرابع: «المناقضة حاصلة بين ما ذكره نتيجة للقياس المذكور»ء وبين 
ما ذكره حدًا للحقيقة الشرعية؛ وذلك لأنه لا يلزم من قياسه أن تكون الإفادة لغوية؛ 
فلا ]/١٤١١[‏ تكون الإفادة مستندة إلى حهة الشرع»: 

قلنا: المناقضة مندفعة؛ لأن المراد من الإفادة اللغوية صيرورة هذه الألفاظ دالة على 
هذه المعانى» بطريق اجحاز اللغوى. وكونه جازا مستند إلى اللغةء وكونه سابقا إلى الذهن 
بكثرة الاستعمال الذهنى مستند إلى الشر ع؛ فلا مناقضة أصلا. 

قوله فى الوجه الخامس: رإن الحقيقة: هى استعمال اللفظ فى موضوعه؛ عند 
الصنف» - غلط فاحش من هذا المعترض؛ فإنه قد سبق فى كلام الملصنف ما يدل على 
أن الحقيقة - عنده -: «هى' اللفظ المستعمل فيما وضع له» فى الاصطلاح الدى وقع 
التحاطب به»؛ وذلك لأنه احتار الحد الذى ذكره أبو الحسنن البصرىء» وذلك صريح 
فيما ذكرناه؛ نعم: الفرق بين اللفظ المستعمل فى موضوعهء وبين استعمال اللفظ فى 
مروخ < طاهر :وقد سق ا يان آل هاا الخرض هر الى قال ا :هى 
استعمال اللفظ فى موضوعه». وأما ما ذكره من نظر الراسخين فى العلوم» لابد مسن 
شرحه وإيضاحه» ثم بعد ذلك نشرع فى الجواب عنه» فنقول: اعلم: أن هذا الكلام رمز 
من قائله إلى مذهب التناسخية» وحاصله: أن الأرواح البشرية إنغا تكمل بعد انتقالات 
ا ی ا 
تعالى؛ فَيَّحْملٌ اللفظ المشار به إلى معنى غامض: على اجاز» ويعتقد أن ذلك امجاز هو 
المعنى الغامض وأما المعنى الظاهر الدال عليه اللفظ حقيقة فهو معنى ظاهر وضع له 
للفظ» والأمر بالعكس؛ فإن اللفظ وضع لذلك المعنى الغامض» وهو جحاز فى المعنى 


(۱) فی «ج»: هو. 
(۲( سقط فی (جح). 


فى الحقيقة وامجاز EO‏ 
الطاهر» ففى أول الأمر - لضعفه -: يعتقد ذلك الغامض محارًا. وإذا [عريت]() 
الأنفس كثرة الانتقالات» واستعدت لفهم معنى كلام الله تعالى» تعلم أن الأمر على 
العكس» فتقلب الخحقيقة عنده محازاء وإلى هذا أشار بقوله: إن هذا المعنى إنما يدرك بذوق 
آخحر» وأصول آخر» وفقه آحرء وهذا المذهب باطل؛ لما تقرر فى «علم الكلام». ولقد 
فلا يتعجن فان O N a yT‏ 10 ا 
و محققنا منه: أنه يعتقد ذلك» وله مصنف فى تصحيح هذا المذهب الفاسد. 


واعلم: أن احد الذى ذكره الإمام للحقيقة الشرعية» هو حد الحقيققة الشرعية على 
أصل المعتزلة؛ و كذا التقسيم المذكور عقيبه» قال صاحب «المعتمد : الاسم الشرعى 
هو ما استفيد بالشر ع رة لي دوا ا ا ی 
يعرفهما أهل اللغة» أو أن يكونوا يعرفونهما غير أنهم م يضعوا الاسم [١٠١٤١/ب]‏ لذلك 
لعنى» أو أن يكونوا عرفوا الاسم» ولم يعرفوا المعنى؛ نحو الصلاة الشرعية» أو أن يكونوا 
عرفوا المعنى» وم يعرفوا الاسم؛ كل هذه الأقسام داحلة تحت ما ذكرناه. هذا لفظه؛ ثم 
ذكر الدليل على إمكانه» ثم ذكر الدليل على وقوعه على الوجه الذى يقتضيه مذهبه(؛ 


(۱) فی «ب»: عرفت. 

(۲) فی «ج»: کشف. 

(۳) ينظر: المعتمد .)٠۸/١(‏ 

)٤(‏ قال البصرى فى معتمده: ذهب شيوخنا والفقهاء إلى أن الاسم اللغوى يجوز أن ينقله الشرع إلى 
معنى آحر ونفى قوم من المرحئة ذلك. وبعض عللهم تدل على أنهم أحلوا ذلك وبعضها تدل 
على أنهم قبحوه. ونحن نذكر ما الاسم الشرعى» ثم نبين إمكان نقل الاسم بالشرع عن معناه 
اللغوى» نم نبين حسن ذلك ثم نبين أن من الأسماء ما قد انتقل بالشرع. أما الاسم الشرعى 
فذ كر قاضى القضاة أنه ينبغى أن يجمع شرطين: أحدهما أن يكون معناه ثابتا بالشرع» والآحر 
أن يكون الاسم موضوعًا له بالشرع وينبغى أن يقال: الاسم الشرعى هو ما استفيد بالشرع 
وضعه للمعنى» وقد دحل تحت ذلك أن يكون المعنى والاسم لا يعرفهما أهل اللغة؛ وأن يكونوا 
يعرفونهماء غير أنهم م يضعوا الاسم لذلك المعنىء وأن يكونوا عرفوا المعنى ولم يعرفوا الاسم؛ 
كل هذه الأقسام داحل فيما ذكرناه. فأما الدلالة على إمكان نقل الأسماء فهى أن كون الاسم 
اسما للمعنى غير واحب له؛ وإنما هو تابع للاحتيار بدلالة انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة» 
وأنه كان يجوز أن يسمى المعنى بغير ما مى به؛ نحو أن يسمى البياض سرادًاء إلى غير ذلك فإذا 
كان كذلك, جاز أن نختار ختار سلب الاسم عن معناه ونقله إلى غيره؛ إذ كان. ذلك تابعًا 
للاحتيار فإن قالوا: لو سلب الاسم عن المعنى وعوض غرره» انقلبت الحقائق- قيل: إنما يلزم ذلك 
لو استحال انفكاك الاسم عن المعنى. وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك. فأما الدلالة على حسن- 


pa E SNe SDSS ۲۲٢ 
وهذا منتظم؛ فإن التصور مناسب للتصديق. وأما ما ذكره المصنف: فإنه غير منتظم:‎ 
وبيانه: أنه ذكر الحد للحقيقة الشرعية» والتقسيم المذكور ما يقتضيه رأى المعتزلة»‎ 
رخحالفهم فى المذهب والاختيار؛ فإذن: التصور غير مناسب للتصديق» بل لا ينتظم‎ 
أصلا» فالصواب فى حد الحقيقة الشرعية على رأينا: أن يذ كر ما ذكرناه. ولنعد ذلك‎ 
فنقول: الحقيقة الشرعية هى: «اللفظة الدالة على معنى محازى» انتقلت إليه بغلبة‎ 
استعمال الشرع فيه».‎ 

ثم نقول: لابد وأن يكون ذلك اللفظ؛ وذلك المعنى؛ من حيث هو بجحاز لغوى - 
يعلمهما أهل اللغة؛ لاستحالة نقل الشرع لفظة لغوية إلى معنى هو بحاز لغة» ولا 
يعرفهما أهل اللغة بعرف المنقول إليه بخصوصه» ولابد وأن يعرف بعموم كونه ججازا 
لغويًاء ولابد وأن تعرف اللفظة المنقولة» وأنها فى أصل اللغةء لماذا؟. فلا يستقيم ذلك 
التقسيم الذى ذكره المعتزلة على أصلنا الملخالف لأصلهم» فالواحب على من خالف 
أصل قوم: أن يخالفهم فى فروعه المخحتصة بذلك الأصل» وأما الخالفة فى الأصلء 
واموافقة فى الفروع المحتصة بذلك الأصلء فغير سديد ولنضرب لذلك مثالا فنقول: 
قال أهل الحق: العام حادث» والمراد بالحدوث: ا مغايرًا 
للتقدمات الخمسة المشهورة. o.‏ 

وقالت“ الفلاسفة: العام حادث» والمراد بالحدوث: تقدم عدم العام على العام 
بالذات. فقد احتلف تصور الحدوث» باحتلاف المذهبين. 


=نقل الاسم عن معناه إلى معنى آخر بالشرع» فهى أنه لا يعتنع تعلق مصلحة بذلك» كما لا بعتنع 
لبوتها فى جميع العبادات» ولا يكون فيه وحه قبح. وإذا م عتنع ذلك» م تلع حسنه؛ إذ 
الصلحة وحه حسن. وأيضًا فقد جحاءت الشريعة بعبادات E‏ 
من وضع اسم ها لتتميز به من غيرها؛ كما يجب ذلك فى مولود يولد لللإنسان» وفى آلة 
يستحدثها بعض الصناع. ولا فرق بين أن يوضع لتلك العبادة اسم مبتدأًء وبين أن ينقل إليهما 
اسم من أسماء اللغة مستعمل فى معنى له شبه بالمعنى الشرعى» بل نقل اسم لغوى إليه أولى؛ لأنه 
أدحل فى أن يكون الخطاب لغويًا. فإن قالوا: إنما قبح نقل الاسم عن معناه إلى معنى آحر؛ لأنه 
يقتضى تغير الأحكام المتعلقة به؛ نحو أن يأمرنا الله سبحانه بالصلاة ونعنى به الدعاء فإذا نقل 
الاسم إلى هذه الأركان بغير الفرض» قيل: هذا بنع من نقل اسم عن معناه إذا كان قد تعلق به 
فرض» ولا بعنع من نقل اسم لم يتعلق به فرض. 
وأيضًا فلو نقل الله سبحانه اسم الصلاة عن الدعاء لم يسقط فرض الدعاء عن المكلفين» ولو 
أرحب ذلك سقوط الدعاء عنهم لأمكن أن يدلنا الله على بقاء الفرض بأن يقول: «ما كنت 
اوجبته علیکې» فوحوبه باق علیکم». 
ينظر : امعتمد (۱۹۰۱۸/۱). 

(۱) فی ب: وقال. 


فى الخقيقة وامجاز O E a O‏ 
فالتصديق المبنى على أحد التصورين»› بكرف غالا اقصنديق الآعر الي على الور 
_الآحر؛ وأما الموافقة فى التصورء والاحتلاف فى التصديق المبنى عليه - [ف] لا يتصور 
انتظامه؛ فمن خالف فى التصديق» لابد وأن يخالف فى التصور؛ فافهم ذلك. 
قال المصنف - رمه الله تعالی =: : فإ قيل: رها الدَليل فاس الوَضع؛ أنه يقتضى 
أن تكون هذ الأَلمَاظ مسعملَة فى .عبن ما كان لر ب يستعولونهًا فيه؛ وبالاتقاق لیس 
کذلك؛ فد «الصلاة» لا يراد ب - فى الشرع و العا و الحابعة فط فإِدن: 
ما یقتضریه هذا الیل لا ولون ب وما ولون به لا يققضييه هذا الدَلِيل؛ كان فَاسِدًا. 
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ل :أنه يس فاسد الوضع؛ كر الملارمة ممنوعة. 
0 أ إفادة هذه الألقانل لهذه المعانى» رڏ لم تكن عَرية؛ لکا E‏ 
الَا عَرَيَة؛ نهم كانوا كمون بها فى لْجُْلَق رذ كانوا عدون بها عَيْرَ هَذِه 
لای وا کان کذلل- کا هذه الالال 2 


ا 


E‏ گرا 


بيانه: أ حلم لالت ية جذ قلد بام رو ج القرآن بسیبھا عن كوه عَرا؛ فان 


,الثوار لاسر لا يمتع إ! م إطلاق ١‏ سم ا عليه؛ لو ود بيص فی حلدي 
والشعر القارسی» سى فارسيا وإ وُحدَت فيه كَلمَات قلِيلة عربية. 


سلمنا ذلك لکن لِم لا وڙ روج کل القرآن عن كوه عَرَبیا؟ - وأا الآيات - 
فھی لا تذل على أن الان كته عربی؛ أن القرآن يقال بالا عل عة 
وعلى كل بض منة؛ لأربعة أوحو: 

ارجف لا د ا ی ی ا 
مُسَمَاة بالقرآن - وإلا لَمَا حَيْث. 


ص 
ء۶ وال ر 


الانی: أ ا الدلیل یقتضی ان بی کل ما برا رآ 1E E E‏ 
القرّی وهرَ: «الْحَمْم» ا فيمَا CEE‏ الكَاب ا به قى ل 
بمجموعه وأجرائو. 

2 نه يصح أن 0 هذا کل القرآن وهَذا به يعض الْقرّآن؛ ركو لم يكن 
قران إلا اسما للل - لکا الأرل تکراره واكانى تًا 


ر 


F 


ر 


لاع ونای نى ور و : إن أنزلتاة و "آنا عَرَبًا) [بوسُف: ۲ 


م 
م U‏ ر 


عض القرآن قرآنٌ؛ ولا ت هذا بام ن کون اران عر کر 
بلكل كلك 


سَلمنًا: ما ذ كرتم ا - یقتضی کون قران بالْكايّة عَرَبيًا؛ نه 
مَُارَضٌ ما دل عَلى آنه یس بالْكاية عَربيا؛ فن E‏ فی اوائِل السور 
ا عربية ر«امشكاةه من ا و«الاستبرق) السا فار سیتان معربتان» 
وطس ِن ل : الروم. 


8 و 


٤ 


ال :آنه قد بت بالشرع معان َم تكن تابتة E‏ 
عرب - لا جو أن موا له اس وإذا لم كن لها ع٤‏ ِن الأسَابى» واحييج إلى 
تعريضِهًا - فلاب مِنْ وضع الأسَامى له کالولد الحادث» وَالأدَاة الحادثة. 


الشرح: اعلم = وفقك اله - أن هذا السؤال المسمى بفساد الوضع» عبارة عن 
كون الدليل دالا على غير محل التزاع» وهو غير ممنوع على اصطلاح المتأخحرين؛ ادلا 
توحيه له؛ لكونه حارجًا عن المنع والمعارضة'. وحاصله: عائد إلى أنه يقتضى دليلكم 
كون الألفاظ المستعملة فى القرآن بأسرها مستعملة فى عين ما كانت العزب تستعمله 
۷7 ۱/ب] فيه» ولیس كذلك بالاتفاق؛ فإذن: دلیلکم دالٌ» على أمر هو على حلاف 
الإجماع» ولا معنى لفساد الوضع الااذلك. 

وبیان آن دليلكم يقتضى ذلك أن نتيج دلیلکم: أن القرآن کله عربی» ولا معنی 
لكون كله عربياء إلا أن جميع الألفاظ المستعملة فيه مستعملة فى عين ما كانت العرب 
تستعمله فیه» وهذا على حلاف الإجماع؛ فثبت أنه فاسد الوضع. 

سلمنا سلامته عن فساد الوضع؛ ولكن لا نسلم صدق الملازمة: 

وسند المنع: أنه لا يلزم من كون إفادتها غير عربية: ألا يكون القرآن عربياء؛ وإنغا 
يلزم ذلك أن لو م تكن العرب تتكلم بهاء وإن كانوا لا يعنون بها هذه المعانى. 

والحاصل: أن كونها عربية أمر منوط باستعمال العرب تلك الألفاظ وإن نم يكن فى 
هذه المعانى. 


(۱) فی «ب»): أو المعارضة. 


فى القيقة وا لجاز DEO OR‏ 


سلمنا أنها إذا استعملت [فى] غير معانيها اللغوية لا تكون عربية؛ لكن لِم يلزم من 
كون هذه الألفاظ غير عربية ألا يكون القرآن عريًا. 

وسند النع: أن هذه الألفاظ قليلة حدًا فى القرآن؛ فلم قلت: «إنه يلزم حروج القرآن 
بسيبها عن كونه عربيا؟!» وهذا لأن الأسود الموجود فيه شعرات بيض» يقال: إنه أسود؛ 
وذلك لقلة تلك الشعرات البيض؛ وكذلك القصيدة الفارسيةء يقال: إنها فارسية»ء وإن 
اشتملت على ألفاظ قليلة عربية. 


سلمنا ثبوت الملازمة؛ ولكن لا نسلم انتفاء اللازم: وام الآيات: فلا نسلم دلالتها 
على أن القرآن بكليته عربى؛ وهذا لأن القرآن مطلق'“ على كل القرآن حقيقة؛ 
و كذلك على کل بعض منه؛ لوجوه: 

الأول: هو أنه لو حلف ألا يقرا القرآن» فقراً آية - حنث» ولو لم يكن القرآن اسما 
للبعض» وإلا لما حنث. 


الوحه الثانى: هو أن مقتضى الدليل أن يقال: القرآن (يطلق] على كل ما يقراً؛ لكون 
القرآن مستفادا من القراءة أو من القرى وهر الجمع. 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) لفظ «قرآن» قد احتلف فيه العلماء من حهة الاشتقاق أو عدمه» ومن حهة كونه مهمورًا أو غير 
مهموز» ومن حهة كونه مصدرًا أو وصفا على أقوال نحملها فيما يأتى: - أما القائلون: بأنه 
«مهموز» فقد اخحتلفوا على رأيين: الأول: قال جماعة منهم «اللحيانى»: القرآن: مصدر «قرأً) 
ععنى: تلا؛ كالرححان والغفران» ثم نقل من هذا المعنى المصدرى. وحعل اسما للكلام المنزل على 
نبینا ر حمد» ع من باب «تسمية المفعول بالمصدر»» ويشهد هذا الرأى ورود القرآن مصدرًا 
ععنى: القراءة فى الكتاب الکريم؛ قال تعالى: #وإن علينا جمعه وقرءانه فإذا قرأناه فاتبع قرءانهه 
ای : قراءته. وقول «حسان بن ثابت» یرٹی «ذا النورین» عثمان - رضی الله عنه -: 

ضحوا باط عنوان السجود به يقطع اليل تسبيخاوقرآنً 
ی٠‏ فر أءة. 
الثانى: قال جماعة منهم «الزحاج): إنه وصف على رفعلان» مشتق من رالقرء» .حعنى الجمع؛ يقال 
فى اللغة: «قرأت الماء فى الحوض» أى: جمعته» ثم مى به الكلام المنزل على النبى ل لحمع 
السور والآيات فيه أو القصص روالأوامر والنواهى» أو لحمعه تمرات الكتب السابقة. وهو على 
هذين الرأيين مهموز» فإذا ت ركت اهمزة؛ فذلك للتخفيف» ونقل حركتها إلى الساكن قبلها 

رالألف واللام فيه ليست للتعريف» وإنغا للمح الأصل. 

والقائلون بأنه غير مهموز اختلفوا فى أصل اشتقاقه: 

)١(‏ فقال قوم منهم «الأشعری»: هو مشتق من رقرنت الشىء بالشىء» إذا ضممت أحدهما- 


اى اللأاحرء و می به «القرآأن» لقران السور روالآيات واخحروف فيه . 


(۲) وقال «الفراء»: هو مشتق من «القرائن»؛ لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاء ويشابه 
بعضها بعضًاء روهى قرائن» أى: أشباه ونظائر» وعلى هذين القولين: فنونه أصلية»ء جخلافه على 
القولين الأولين: فنونه زائدة. 

احرج البيهقى والخطضيب وغيرهماعنه أنه کان يهمز قراءة» ولا يهمز «القرآن)» ويقول: 
«القرآن» اسم وليس .عهموز ولم يؤحذ من قراءة ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإبجيل. 
و بالتحفيف قرأ «ابن كثير» وحده؛ أما بقية السبعة فقرءوا بالهمزة وأرحح الآراء وأحلقها بالقبول 
علميا صحيحًاء ولا أدرى ماذا يقول القائلون بالرأى الأحير فى توحيه قراءة لفظ رالقرآن» 
باشمز» مع ان عليها معظم القراء السبعة» كما ذكرنا آنفا؟. 

راک آخحر: یری بعص الباحثين أن «قرآن» ماود من «قراً» ععنى «تلا) وهذا الفعل أصله فی 
اللعة الآرامية ثم دحل العر بية قبل الإسلام بزعن طویل» ولو صح هذا» فلا ضير فيه؛ لأن هذه 
القرآأن بھا» وهی على هدا اخال. 

از تعر یف القرآن» عند الأصوليين» والفقهاء وآهل العربية: هو كلام الله المنزل على بيه و( حملك) 
ي المعحز بلفظه» المتعبد بتلارته المنقول بالتوات المكتوب فى املصاحف» من أول سورة 
«الفاتحة» إلى أحر سورة «الناس». وقد حر ج بقولنا: المنزل على نبيه (حمد) المنزل على غيره 
الأحاديث القدسية؛ على الرأى بأن لفظها من عند اللّه؛ فإنها ليست معجزة ولا متعبدًا بتلارتها. 
وحرج بقولنا: (المنقول بالتواتر... إلخ) جميع ما سوى القرآن المتواتر من منسوخ التلاوة 
والقراءات غير المتواترة» سواء نقلت بطريق الشهرة؛ كقراءة «ابن مسعود» فی قوله تعالی فى 
كفارة الأعان: #فصيام ك ایام بزيادة «متتابعات»» أو بطريق الآحاد؛ مثل قراءة: #ومتکئین 
الغلماء جحتوا فى الصفات الخاصة ب,«القرآن» فو جحدوا نها تنحصر فی الإنزال على النبى - E‏ 
رالإعجازء والنقل بالتواتر» والكتابة فى المصاحف» والتعبد بالتلارة. فرأى بعض العلماء زيادة 
التوضيح والتمييز» فعرفه بجميع هذه الصفات كما ذكرنا آنفا. واقتصر بعضهم على ذكر الإنزال 
على النبىء والإعجازء لأن ما عداهما من الصفات ليس من الصفات اللازمة؛ لتحمَق القرآن 
بدونها فی زمن النبى و فقالوا فى تعريقه: «هو الكلام المنزل على عمد جيب المعجز». 
واقتصر بعضهم على الإنزال والكتابة فى الملصاحف, والنقل تواترًا؛ لأن المراد تعريفه لمن = 


Fees enca asi eS A e فى الحقيقة وامجاز‎ 

إلا أنا حالفنا هذا الدليل فيما عدا كتاب الله تعالى؛ فيجرى فيما عداه على قضية 
وا ها و 0 

الوجه الثالث: TE‏ بصح آن يقال: هذا کل القرآن رر ان القرآن اس لاکز 
Sa‏ 

ويصح أن يقال: هذا بعض القرآن» ولو كان القرآن للكل" لكان نقضًاء واللازم 
باطل'؛ فثہت فثبت: أن بعض القرآن قرآن؛ وإذا ثبت ذلك لا يلزم من کون القرآن عربيًا: 
ان a‏ 


يدرك زمن النبوة. وإنزال الألفاظ والكتابة فى المصاحف والنقل تواترًاء من أبين اللوازم للقرآن 
وأوضحهاء بخلاف الإعجاز؛ فليس من اللوازم البينة؛ إذ لا يعرفه إلا الخواص الواقفون على 
اشرار اللغة و ماليا کاو ا ا ی إذ اللعجز هو السورة أو مقدارها. واقتصر 
البعض على النقل فى المصاحف تواترا؛ لأنه كاف فى الغرض المقصود» وهو تمييز القرآن عن 
جميع ما عداه» فقد ثبت أن الصحابة - رضوان الله عليهم - بالغوا فى ألا يكتب فى الصحف 
ما ليس منه» نما يتعلق به» حتى النقط والشكل واحتاطوا فى ذلك غاية الاحتياط؛ حتى لا بختاط 
القرآن بغيره. واقتصر بعضهم على ذكر الإعجاز فحسب؛ لأنه وصف ذاتى للقرآن؛ إذ هو الآية 
العظمى المثبتة لرسالة نبينا «حمد» ييي ولكون القرآن المنزل عليه من عند الله لا من عند البشر. 
وما كان بحثنا فى هذا العلم إنما يتعلق بنظمه العربى المبين» فقد آثرت ألا أتعرض للقرآن من 
حیت کونه کلام الله وصفة من اصفاته؛ لأن هذا البحث مله علم الكلام. وذهب الحققون من 
الأصوليين» والفقهاءء وأهل العربية: إلى أن لفظ القرآن «علم شخصى» مدلوله: الكلام المنزل 
على النبى يي من أول سورة «الفاتحة» إلى آخحر سورة «الناس» وعلميته: باعتبار وضعه للنظم 
الخحصوص» الذى بختلف باحتلاف المتلفظين» ولا عبرة بتعدد القارئين واحال. وعلى هذاء فما 
ذكره «الأصوليون» وغيرهم من تعاريف للقرآن» ليس تعريقا حقيمَيًا؛ لأن التعريف المحقيقى لا 
يكون إلا للأمور الكليةء وإنا أرادوا بتعريفه: تمييزه عما عداه مما لا يسمى باسمه؛ كالتوراة 
والإبحيل» والأحاديث القدسيةء وما نسخت تلارته. ويرى بعض العلماء: أن لفظ القرآن 
موضوع للقدر المشترك بين الكل وأحزائه» فمسماه: كلى؛ كالمشترك امعنوى. ويرى فريق ثالث 
أنه مشترك لفظى بين الكل وبين أحزائه؛ فهو موضوع لكل منهما بوضع. 
و أنه علم شخصى» مشارك لفظى , بين الكل وأحزائه» فيقال لمن قرأ اللفظ المنرل كله: قراً 
قرآثا ويقال لمن قرأ بعضه: قرأ قرآنا. وهو ما يفهم من كلام الفقهاء حينما قالوا: يحرم على 
الحنب قراءة القرآن» فإنهم يقصدون: قراءة كله أو بعضه على السواء. ينظر: المدحل فى علوم 
القرآن (ص ۱۷: ۲۲). 
(۱) سقط فی «ب». 
(۲) أُی: ولو کان القرآن اسما للكل. 
(۳) سقط فی رب»). 


lp Nessie sna Aone ۲۳۲‏ 
سلمنا ما ذكرتم من الدليل الذى' يدل على أن القرآن عربى بكليته؛ ولكن معنا ما 
يأبى ذلك؛ وذلك لأن الحروف التى فى أوائل السور - كقوله تعالى: #حم4 [غافر: 
]و ایس ا اا ا لس عر 
والدليل عليه: أن العرب ما فهمت منها معنىء ولو كانت من الأوضاع» لفهمت 
العرب معانيها. والمشكاة: من لسان الحبشة» والسجيل والإستبرق: فارسيتان» 
والقسطاس: من لغة الروم. 


هذه حلة الاحتلافات الواردة على مقدمات الدليل؛ فلمافرغ منهاء شرع فى 
المعارضة فى حكم المسألة؛ فقال: ما ذ كرتم من الدليل الدال على حكم المسألة معارض» 
بأدلة أحرى من حيث الإجمال ا 


أما الإحمال: فهو أنه تجددت فى الشرع معان م تكن تابتة قبل الشرع؛ وذلك 
کالوضوء» و الصلاة» والصوح» وأمثاها. 


ولا شك فى أنها م تكن معقولة للعرب» ومتى تحددت معان حادثة» فلابد ها من 
ألفاظ leo‏ الحادثة؛ ألا ترى أنه يحدث بسبب الصنائع 
الخحادتة سام لأدوات يحتاج إليها رب تلك الصناعة؛ واستقراء تلك الصناعات یدل على 
EEG‏ له أدوات يحتاج إليهافى صناعته» وها أسام نم يضعها 
واضع اللغة؛ بل وضعها من احتاج إلى تلك الأدوات؛ ويلزم من ذلك: تحدد وضع 
ألفاظ بإزاء معان حدثت فى الشريعةء ولم يكن ذلك من الأوضاع اللغوية؛ وهو 
الطلوب. 


قال المصنف - رمه الله -: ااا ي Ed E‏ 


الألفاظ؛ yT‏ لا فى معانيها الأصلية: 


أا «الاما: فَهْوّ - فى صل اللغة -: عِبَارَة عن التصديقء وفى الشَرع: عبارة عن 
ر 4 ّ 


غل الوَاحبات؛ وَيذْل عليه مانية أ وجه: 


و 


الأول > أو فعل الوَاحبَات هه لد والدين هر الالام والإسلام ھ 


(۱) سقط فی «ب». 
۲(7( فی و ج): وأمثاها. 
(۳) فی ررب»: جحدید. 


)٤(‏ فی «ج»: الحديث. 


فى الحقيقة وامجاز OD o‏ 
«الإان»؛ ففِعل لواحبات هو: «الإعان»: اقا رل عل الواحات هُو الدين؛ 
لقولو عَای: رقا أيروا إلا ثوا اه مخلصين له البن حَقَاء وثقيموا الل 
وتوا الركاة واإك دين اقيم (البينة: ]؛ ف «إوذلك دين اقيم تزجع 
إلى كل ما تقد فيحب ا e) CT‏ ا لبن َر 


م وہ 


الإسلام؛ لقوله ن لين عند اله الإستلامي 1ل عمراك: ۱۹]. رانا قلا 
إن | الإسلام هو الإان»؛ لو جهين: 


TT‏ ر 


أحذهُمًا: أن الان لو کان عَْرَ الالام لما کان E‏ ا 
و e‏ [آل عمرال: .]°٥‏ 


ها من اأزيیی فما رجا فيا خي ف بيت من [T71 =o i ti‏ 
وولا اا صح الاستثناء. 


الشرح: اعله- وفقك الله تعالى - و و ا فان 
الكلام؛ لأنه) يتوقف نمام" الإحاطة بالمسألة التى نحن نتكلم فيها على فهمهما؛ 
فلابد من ذکرهما: 
الأولى: الكلام فى لفظ الإبمان لغة واصطلاحًا: أما لغة: فقد اتفقوا على أنه للتصديق 
اتفاقا؛ هكذا نقله «المصنف» فى بعض [كتبه]. وأمامن حيث الاصطلاح الشرعى: 
فمنهم من جعله عمل القلب» ثم فيه وحهان [۸١٤١/ب]:‏ منهم من زعم أنه المعرفة؛ 
وهو مذهب جهم بن صفو ان وإحدى الروايتين عن الأشعرى» وأكثر أهل البيت؛ 
ولاسيما الشريف المرتضى. ومنهم من زعم: أنه التصديقى النفسانى؛ وهو المذهب 
(۱) فی (جح): تقدح. 
(۲) فی رب ج: إلا أنه» .والصواب ما أنبناه. 
(۳) فی «ب»: بتمام. 
بن سریج» E E PARE‏ 
فقال نصر: «لا تقوم علينا مع اليمانية أكثر نما قمت» وأمر بقتله» فقتل سنة ۲۸١ه.‏ ينظر: 
ميزان الاعتدال: ۱۹۷ الأعلام ۲/ .٠١١‏ 
)٠(‏ هو على بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم» أبو القاسم» من أحفاد الحسين بن علي بن-= 


الظاهر للأشعرى. ومنهم من زعم: أنه عمل الجوارح» وهم فيه وجهان: فمنهم من 


ومنهم من رعم. انه عباره عن التلفظ كلم الشهادتين› وزعم أن المنافى مۇمن؟ 
وهو مذهب الكرامية. 


ومنهم من زعم: أنه عبارة عن التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل 
بالأرکان؛ وهو مذهب أ رض اله عن 


=أبی طالب: ا الطالبيينء وأحد الأئمة فى علم الكلام والأدب والشعر. يقول بالاعتزال. 
وولد سنة ٠٠١‏ ه وتوفى سنة ٤٠۳١‏ هه ببغداد. له تصانيف كثررةء منها «الغرر والدرر» يعرف 
أن ال رضي و« الشات ف القيب اتاب رالشاق ف اة ا وريه الايا 
و«الانتصار» فقه» و«المسائل الناصرية» فقه. ينظر: الأعلام /٤‏ ۲۷۸- ۲۷۹ وابن حلكان |١‏ 
۹ ومیزان الاعتدال ۲/ ۳٣۲۲۔.‏ 

)١(‏ الإبمان هو فى اللغة: التصديق مطلقاء وفى الشرع: تصديق الرسول (عليه السلام) فيما علم جيئه 
به ضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلاء وإجمالا فيما علم إجهالا يعنى أن الإعان هو التصديق 
التفصيلى للرسول فيما علم ججىء الرسول به علمًا تفصيليًاء والتصديق الإجمالى له فيما علم بيه 
به علمًا إجماليّاء حتى إن الأرحل إذا لم يعلم الأحكام الضرورية التى حاء بها النبى (عليه السلام) 
تفصيلا يكفيه أن يعتقد بأن الرسول (عليه السلام) صادق فيما حاء به من عنده تعالى. ثم إذا 
ورد عليه الأحكام الضرورية تفصيلاء يلزمه تصضديق كل واحد منها تفصيلا ولا يكفيه- حينشذ 
التصديق الإجمالى. وفسر شارح المقاصد ما علم بالضرورة .ا اشتهر كونه من الدين بحيث يعلمه 
العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال؛ كوحدة الصانع» ووحوب الصلاةء وحرمة الخمر» ونحو 
ذلك. وقال أيضًا: يكفى الإجمال فيما يلاحظ إجالاء ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا 
حتی لو ۾ يصدق بوحوب الصلاة عند السؤال عنه» وبحرمة الخمر عند السؤال عنها - كان 
كافرًا. أقول: يفهم منه أن اجهل .عا هو من ضروريات الدين قبل أن يرد عليه ليس بكفر. ثم 
ههنا مسألة وهى أن التصديق المعتبر فى الإان هل هو امعرفة» وإن كانت بلا احتيار؛ كمن وقع 
بصره على حسم فحصل له معرفة أنه حدار أو حجر» أو شىء آخر غير المعرفة - م أوردها هنا؛ 
لأنها مذ كورة تفصيلا فى شرح العقائد وحواشيه. وكون الإبعان هو التصديق مذهب الشيخ أبى 
الحسن الأشعرى» والقاضى أبى بكر والأستاذ أبى إسحاق وأكثر الأئمة من أهل السنة؛ كذا 
قاله الأصفهانى. فالإقرار شرط عندهم لإحراء الأحكام فى الدنيا؛ لما أن التصديق القلبى أمر 
ا اد ااه ف دق له وا شر لاه ر رن عد ا وان یکن 
مؤمنا فى أحكام الشرع. رمن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق» فهو كافر عند الله ران کان 
مۇمنا فى أحکام الدنيا؛ وهذاهو احتيار الشيخ ا ابی منصور (رحمة الله تعالى عليه) والنصروص 
معاضدة لذلك؛ قال الله تعالى: «#إأولئك كتب فى قلوبهم الإعان رقال تعالى: #إرقلبه مطمئن-= 


فى الحقيقة وامجاز O‏ 


الانية: احتلف المسلمون فى «صاحب الكبيرة»» على وحوه أربعة: 


أحدها: القطع بأنه لا يعاقب؛ وهو قول المرجحئة الذين يقولون: المعصية لا تضر مع 
الإعان. 


وثانيها: القطع ا وهذا قول المعتزلة الوعيدية » وهؤلاء احتلفوا: فمنهم: 
من حكم بأنه يقبح من الله العفو؛ وهو مذهب البلخى ( وأصحابه» ومنهم: من 
جوزه عقلا ومنع منه معا؛ وهم أكثر البصريين. ثم اخحتلفوا من وحه آحر» وهو أنه 
هل يبقى خلدا فى النار أم لا؟: وأكثر الوعيدية: حكموا بالتخليدء والخالدى: زعم أنه 
يخرج من النار. 


=بالإعان كذا فى شرح العقائد. وقالت الكرامية: الإيعان هو كلمة.وقالت طائفة: هو التصديق ‏ 
مع الكلمتين» ويروى هذا عن أبى حنيفة (رحمه الله تعالى) كذافى شرح المواقف. والإعمان 
بجموع أمور ثلاثة: تصديقق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» عند جمهور الحدثين 
والمعتزلة والخوارج» ومن أخل بالاعتقاد فهو منافق» ومن أحل بالإقرار فهو كافر» ومن أحل 
بالعمل فهو فاسق وفاقاء وكما أنه فاسق فهو كافر أيضًا عند الخوارج وخحارج عن الإععمان غير 
داحل فى الكفر عند المعتزلة؛ كذا ذكره البيضاوى. أقول: هؤلاء الطوائف الثلانة بعد اتفاقهم 
على أن العمل حزء من الإبعانء احتلفوا: فذهب الخوارج وبعض المعتزلة؛ كالعلاف» وعبد الجبار 
إلى أنه الطاعات كلها فرضا أو نفلا وذهب أ كثر معتزلة البصرة والجبائى وابنه إلى أنه الطاعات 
امفترضة من الأفعال والتروك دون النوافل؛ كذا فى شرح المواقف. ولم أحد التصريح بأن مراد 
جمهور الحدئين من العمل ما هوء لكن قالوا: فى بيان حروج العمل من الإمان بعطف الأعمال 
على الإعان فى مثل قوله تعالى: #والذين آمنو وعملوا الصالحات. وأما قوله (عليه السلام): 
«الإيعان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»- 
فمعناه: شعب الإبعان بضع وسبعون الحديث؛ لأن إماطة الأذى غير داحلة فى الإعان اتفاقاء 
انتهى. وهذا الاتفاق يشعر بأن مرادهم من العمل غير النوافل» وكذا المحل نالعمل فاسق عندهم 
يشعر بذلك. ثم أقول: هذا المحل لا يخلو عن الاضطراب» فليتأمل. وههنا مسألتان مهمتان 
مفصلتان فى شرح العقائدء هما أن الإبمان هل يزيد رينقص؟ وأن الإعان والإسلام شىء واحد 
ام لا؟ ينظر: نشر الطوالع. ص (۳۷۳: ۳۷۷). 

(۱) فی ز6 ابو غبيدة.. 

(۲) عبد الله بن أحمد بن غمود الكعبى» من بى كعبء البلعحى الخراسائى» اوا اخ اة 
المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية وله أراء ومقالات فى الكلام انفرد بهاء وهو من 
آهل «بلخ»)» اقام ب«بغداد» مده طويلة. له كتب) منها ا و«تأييد مقالة ا اهذيل)» 
وصنف فی رالکلام» کتبا کثیرة وانتشرت کتبه بربغداد». ولد سنة ۲۷۳ هھ وتوفی سنة ۳۱۹ 
ه. انظر: «تاریخ بغداد» ۳۸٤ /۹٩‏ المقریزى ۲/ ۳٤۸‏ الأعلام .٠١ |٤‏ 


وثالثها: الذين قطعوا بأن الله يعاقب صاحب الكبيرة فى الجملةء قطعوا بأنه لا 
العصاة» وهو مذهب أبى حنيفة - رضى الله عنه - وأكثر أهل السنة» واحتيارنا. 

ومنهم: من توقف فى الكل. 

وإذا اتضحت هاتان ( المقدمتان» فنقول: الإبعان - فى اللغة - عبارة عن التصديق 
بالاتفاق› وقد نقله الشرع إلى فعل الواجبات؛ يدل على ذلك وجوه: 

الأول: أن فعل الواحبات هو الدين»› رالدين هو الإسلام» والإسلام هو الإبعان؛ ففعل 
الواحبات هو الإعان: ) 

إنما قلنا: إن فعل الواجبات هو الدين؛ وذلك لقوله تعالى: وما أَمِرُوا إلا يعدو 
الله مُخلصين لَه الدين حنفاء وبْقيمّوا الصَّلاة ورتوا الركاة وَذَلِك دين الْقَيْمَة4 
[البينة: .]١‏ 

زج ادال بالآية: أن قوله: وما مروا إلا ليعبذوا الله مُخلصِين لَه الدّين) 
اله كذ كلمة رالا شاع من قرا وما مروا د فهو استناء من النفى» وهو 
ابات قوله تعالى: عدوا ا له مُخلصين له الدّين حنقاء وْقَيمُوا الصّلاة وتوا 
ال زكاة [البينة: ]١‏ هو المستشنى؛ فيكون ااا 

فيدل على أنهم أمروا بالعبادة الخالصة لله تعالى» وإيتاء الزكاةء وما أمروا بغيرها. 
وقوله: إوذلك دين الْقَيْمَة4 كلمة ,ذلك إشارة إل جميع ما تقدم ذ كره؛ فيجب 
]/۱٤۹[‏ ان یکون کل ما تقدم دینا. 

وكل ما تقدم هو الإبعان؛ فالإبمان هو الدين» والدين هو الإسلام؛ لقوله تعالى: #إن 
البن صنة اه الإشلام عمران: 1۹]. وإنغما قلنا: إن الإسلام هو الإمان؛ 

احا ااا لر کد غ ا ا کان ےا فن ا لله فان 
ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يبل منة آل عمران: ١۸]؛‏ لكنه مقبول إجماع؛ 
فلا يكون الإبمان غير الإسلام؛ فيكون الإبعان هو الإسلام. 


الثانى: أنه تعالى استشنى المسلمين من المؤمنين فى قوله تعالى: إفأخرّجنا مَنْ كان 


)١(‏ س رب ج): هده. والصواب ما أنبتناه. 


فى الخفيقة وامجاز O CSRS‏ 
فيها من الورّمنين فَمَا وَجَذنا فيْها عي eS‏ من المسليين4 [الذاريات: ]٠١‏ فدل على 
أن الإسلام هو الإعمان» وإلا لكان ذلك e‏ غير الجنس» و لکونه 
على حلاف الأصل. | 


واعلم: أنه يتأتى رد هذا الدليل إلى صورة القياس المركبه الموصول» ويأتى رد إلى 
المفهوم منه› ووجههما ظاهر. فصح ما ادعيناه: أن الإبعمان - فى اللفة - عباره عن 
التصديق [بالقلب]'ء وقد نقله الشارع إلى فعل الواحبات» وذلك هو المطلوب. 


راكع اعا فر أنه من ال ي الو ان اهاه هرف ار اجات 
وأخحرج عنه فعل المندوبات» على ما بيناه فى المقدمة الأولى. 


قال المصنف - رجه الله -: الثانى: قول تَعَالى: وما كان الله ليضيع لانكم) 
[البقرَة: ١٤۳‏ ]» قياّ: اتک 


الثالث: 2 انما اليتون لين انوا ا لو رولو te‏ 


£ 
ا 
ا م 
*” 


اا لا ا او ال کی انا بل ا تل عل 2 "د 


9# 
ل 
۶ 
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لزنو ن دزی 


اما الاو لان ا لله تعالى يجله النار وم الْقَيامَةء وك مر كان كذلك. فق 


0 0 
احز 


اما الأوَل؛ فقوو تعالى فى صفتهم: لهم فى الجر غذاب عطي 
ا EE O NT‏ عنهم: فوربنا إنك من تخل النار فَقَذ 
أخزيعة4 [ آل عِمْران: ۱۹۲ ولم يكذبهم؛ مدل على صقم فيه 

وإنمًا قلنا: ِد انومن لا رى يوم الْقيامة»؛ لقوله تعَاّى: Sb‏ 
الین آمنوا َع [التحريم: ۸]. 

الخامس: لو کان الان فى عرف الشّرع- عبار عَن التصاريق -: لما صح صف 
الكاف هة ٭ إلا فی القت ایی کون مغلا ہو على ما مر بین فی وباب الاشيَقاق»؛ 
RG‏ الا بأفعَال الان رلم بُحْبطْهًا- يقال: «إانه مُومِنٌ؛ 1 


)١(‏ فى «ب»: فى القلب. 


م رت 
و 2 + ل e‏ فز جي هى 
حال کونه نائما یو صف ا «مۇمن). 
سے تھ لر ع 


السادس: يلرم اَن یو صف بوالإعان) کا مَصدق بار من الأمور» سو اء کان مصدقا 
با لَه ه تعَالى» و بالجبْت والطاغوت. 


e‏ ع ليس كذلك. 


الثامن: ا تعالى: وما رمن أكْرحم با ل إلا وم مش رکون (بوشف: 
SS‏ الان مع الشرك» والتصديق وداي اله لامع الشرك؛ فالإمان 
عير القصاريق. َس اللا - فهى- فی أصْل اللَة- : م NE ET‏ 


لت تع م السابق: ee‏ وام إلذْعَاء؛ کک فی ول الشاعر [مِن المتقارب]: 


E n 
أو لعَظم الورك كما قال بَعْضَهم: الصَلاة إنمَا سُمَيّتٌ صَلاَة؛ لان الْعَادَةَ فى الصّلاة:‎ 
أذْبقَفْ سلود صفُوفاء ذا روا كان رَس أَحَدِهم نة صلا الح وَهُو: عَم‎ 

الورك. د م إنها- فی اشر ع- ات هوان لل لو جهين: 
الأوّل: نا إذا ا ل ا بال السايع شىء من هذه الثلاّة» ومن شان 
ا ت ادر إلى الفهّم. 


الثانى: ان صلاة الإمَام والنقرد صلا ولم بوذ فيها شىء من المابعة ولا يكون 
راس عند عَظم ورك عَبري وإذا َل الإنسَان من الذعَاء إلى عيّرو- ل بقال: إن فارق 
صلاته ون صلاة الأحرس صلا ولا ذعَاءَ فيها. فدل على أن هذه اللفظة غير 
مستعمَلةٍ فی مَعَانيها للغَوبة. 

راما «الرًكاة: انها فى اللغة: لِلنمَاء والريادة وفى الشرع: لتنقيص الال؛ على وو 
مَخحصوص. 

واس الصوح - نة فى اللعة: لِمُطلى الإمساك وفی الشرع: : للإمساك العصُوصء 
ولا يتبادر الذهرُ عند سَمَاعه إلى مطل الإمِسَاكٍ. 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أن الخصم عارض فى حكم المسألة» من حيث 
الإجمال والتفصيل: أما الإجمال: فقد سبق بيانه» وشرحه مفصلا. 


n A E فى الحقيقة وامجاز‎ 

وأما التفصيل: فهو أن نبەن أن ک واحده من هده الفا رهی : الإعان والصلاة 

والصوم - إنما نقلها الشار ع من معناها اللغوى إلى معنى آخر؛ وقد بين ذلك فى لفظ 
الإمان» .ما مر من الوحه الأول 


والوجه الثاني - SS‏ شرعا إلى معنى آخر 

ر ال الل ى ول وما کان اله ل لبضيع إعانكم4 [البقرة: ٤۳‏ ١]؛‏ 

و حه الاستدلال بالآية: أن الإبعان - فى اللغة - e‏ عن التصديق بالقلب؛ بالنقل عن 

أئمة اللغة» وفى الشريعة: عبارة عن الأعمال؛ لأن أهل التفسير قالوا: المراد من الإان 

الآية: الأعمالء وقيل: بل المراد الصلاة؛ فيلزم أن يكون لفظ الإبمان منقولا شرعا: 
لى الأعمال» أو الصلاةء وأا كان فالمطلوب حاصل. 


الوجه الثالث: قوله تعالى: «إإنما ا لمؤمنون الذين آمنوا با لله ورَسوله... [النور: 
۲[ الأية» و حه التمسك: أن ن الله حصر المؤمنير Ee‏ المذكورين فى الآأية؛ لأنه ذكر 
ا بكلمة اسما ھی للحصر› على ما سیاتی بعد ذلك ا ا 


نم إنه تعالى أمر الرسول- عليه الصلاة والسلام- فى آحر هذه الآية أن يستغفر هي 
والفاسق لا يستغفر له الرسول حال كونه فاسقاء بل يلعنه ویدمه؛ ويلزم ذلك ألا 
یکون الفاسق مؤمنا. 


انه 1 كل مؤمن النبى ي يستغفر له بالآية» ولا شىء من الفاسق يستغفر له 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - يتتج من الشكل الحانى: کوت لفاسق غير مؤمن؛ 
ويلزم من ذلك: کاو ا ع العمل بالأ ركان؛ وذلك هر 
المطلوب. 

الوجه الرابع: أن قاطع الطريق خزى يوم القيامة» والمؤمن لا بخزى يوم القيامة؛ 
فقاطع الطريق ليس .عؤمن: 

بيان الأول: أن م عذابًا عظيمًا؛ لأن اله تعالى ذكر ذلك فى صفتهم وذلك هر 
النار» و كل من أدخل النار فقد أخزئ؛ لقوله تعالى: ربن إنك مَنْ تذل النارً فق 
e‏ لانن ی ا ا 
صحت المقدمة الأول 

Cg E ao e‏ يرم لا بُخزى الله النبى 
الات آمنوا عه [التحريم: ۸[ فدل على صحة المقدمة الثانية. وينتج التر كيب من 


الثانى: كون قاطع الطريق ليس .عؤمن؛ ويلزم من ذلك: كون الإعان منقولا إلى العمل 
بالأ ركان؛ وذلك هو المطلوب. 


الخامس: لو كان الإبمان فى عرف المشرّع عبارة عن التصديق بالقلب» لما صح ) 
وصف المكلف بالإعان» الاق فت ای رواک د ب ع ا بینا فی 
رباب الاشتقاق»: أن صدق المشتى يتوقف على قيام ما منه الاشتقاق بالمشتق . 


واللازم باطل؛ فإن من اتی بأفعال الإبعانء وم يحبطها .عا يضادها - يقال: إنه مؤمن؛ 
بل يوصف بذلك حال النوم» وإن نم يكن مباشرًا للتصديق فى تلك الحالة؛ فقد انتفى 
اللازم؛ ی وهو: أن الإيعان فى الشرع عباره عن التصديق بالقلب؛ فيلزم 
کون الإبعان منقو لا شرعا؛ وهو المطلوب. 

السادس: هو أنه لو كان فى الشرع عبارة عن التصديق بالقلب؛ لكان كل مصدق 
بشیء من الاأشیاء - ,ای شیء کان - يسم مؤمنا شرعا؛ فیلزم کول الصدق 
بالجبت( والطاغوت' مؤمنا شرعًا؛ واللازم باطل؛ فينتفى الملزوم» والتقريب ما مر. 

السابع: هو أنه لو كان الإبعان عبارة عن التصديق» لكان كل من صدق بالل ثم 
سجد للشمس» يكون مؤمنا؛ واللازم باطل بالإجماع؛ فالملزوم كذلك. 

الشامن: التصديتق بوحدانية الله تعالىء لا يجامع الشرك قطعًاء والإبمان با لله 
[١٠١٠/ب]‏ يجامع الشرك؛ لقوله تعالى: ECE‏ 


N‏ وهو الغسل الذى لا حير فيه. وقيل: لاء بدل من سین حیس؛؟ 
تنبيها على مبالغته فى الغسولة كقول الشاعر [من الرحر]: 
عمرو بن يربوع شرار النات ۰ 
أي: حساس الناس. والمعنى الغسالة وعدم الخير. قال ابن عرفة: الجبت كل ماعبد من دون الله. 
وقال غيره: هم الكهان والسحرة والشيطان. ينظر عمدة الحفاظ .٠٤٥ /١‏ 

(۲) وأصل الطاغرت مصدر بنى على فعلوت مبالغة كالملكوت والرغبوت. وأصله: طغووت أو 
طغيوت؛ فقلبت الكلمة بأن أحرت عينها إل موضع لامهاء ولامها إلى موضع عينهاء فصارت: 
طوغوتا أو طيغوتاء فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب الفا؛ فوزنه بعد القلب فلعوت. 
وقيل: هو فعلوت» فلامه واو أر ياء؛ بدليل قوهم: طغوت وطغيت طغوانا وطغياناء ولغة القرآن 
الیاء؛ قال تعالی: فما یزیدهم إلا طغیانا کبیرًاڳ. ویکون واحدًا ویکون جمعًاء ویذکر ویؤنٹ؛ 
قال تعالى: #والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت# فأحبر عن جمع. وقال تعالى: «والذين احتنبوا 
الطاغوت أن يعبدوها فأنث» وفى موضع آحر: وقد أمروا أن يكفروا به فذكر ينظر عمدة 
الحفاظ ٤۷١ - ٤۷۰/۲‏ 


فى اخقيقة واجاز EV e EE i a SDA OR‏ 
[یوسضف: ١٣١۱)؟‏ دل ذلك على أن الإبعان ليس عبارة عن التصديق بوحدانية الله فى 
الشرع؛ فيزم“ النقل. فثبت بهذه الوحوه: كون لفظة الإبمان منقولة شرعًا. 
وأما لفظ الصلاة: فهى فى أصل ا للغة : إماللمتابعة؛ بدليل تسميتهم الطائر 
الذى يتبع الساأبق: المصلى. 
وإما للدعاء؛ كما فى قول الشاعر: [من المتقارب] 
PE OTT TTT ETE |‏ لے علي O EES‏ 
أو لعظم الورك؛ وذلك احتيار بعضهم؛ فإنه قال: إنما ميت الصلاة صلاة؛ لأن عادة 
اللسلمين فى الصلاة أن يقفوا صفوفا؛ فيكون عند الر كو ع: رأس أحدهم عند صلا0) 
٠ ٠ .X‏ ا ۶ 
الاخرء وهو عظم الورك. 
والخاصل: أن لفظة الصلاة مشتقة: إما من الصلاةء معنى: المتابعة» أو من الصلاة 
۔کعنی : لقا أو من الصلاة ۔کعنی : عظم الورك. 
وفی الشرع: لا يفيد شيئا من هذه المعانى الثلانة؛ لوجحهين: 
الأول: هو أنه لو. كان.فى الشر ع عبارة عما يفيد إحدى المعانى الثلاثةء لتبادر إلى 
الذهن أحدها عند الإطلاق؛ فإن من لوازم الحقيقة المبادرة إلى الذهن؛ واللازم باطل؛ 
فا لملزوم كذلك؛ فلا تكون فى الشرع عبارة عن إحدى [معان ثلاثة]؛ فيلزم أن تكون 
لفظة الصلاة منقولة شرعًا؛ وذلك هو المطلوب. 


ولأن صلاة الإمام والمنفرد صلاةء ولم يوحد فى صلاة الإمام المتابعة» ولا كون رأسه 


(۱) فی «ج): فیکره. 
(۲) حزء من عجز بیت للاعشی فی مدح قیس بن معدیکرب وور 
وقابلها الريح فی دنها RR RE‏ 2 

رهو فی دیوانه (۱۹۸) والمعانی الکبیر )٤٤۷(‏ وتفسیر الطبرسی | 1۷ والنیسابوری ٠١١ |١‏ 
والطيرى |١‏ ۲ ومعجم مقاييس اللغة ۳| ٠٠٠١‏ إصلا] الصحاح ۰/ ۱۹۳۳ رسم [صلا] 
اللسان /٣(‏ 7 ) [رسم]. 
وقوله: «قابلها الريح» أى: حعلها قبالة مهب الريح» وذلك عند نزها وإزالة حتمهاء ويروى: 
«فأقبلها الريح» وهو مثله. وارتسم الرحل كير ودعا وتعوذ مخافة أن بجدها قد فسدت» فتبور 
حارته. 

(۳) فی «ب»: صلاة. 

)٤(‏ فی «(ح»: معانی نلاث. 


عند [عظم ورك] غيره؛ دل ذلك على أن لفظة الصلاة منقولة شرعاء وذلك هو 
المطلوب. ولأن الإإنسان» إذا انتقل من الدعاء إلى غيره» لا يقال: انه فارق صلاته» ولو 
كانت الصلاة فى الشرع عبارة عن الدعاء» لقيل ذلك؛ واللازم باطل؛ فالملزوم 
کذلك؛ فيزم النقل شرعاء ولأن صلاه الأخحرس صلاہ شرعاء ولإ دعاءِ فيها. 

ويلزم من هذا کله: LD a‏ 
الشرعى. 

NE E OEE SNe N, 
وفى الشرع: عبارة عن تنقيص الالء على وحه خصوص.‎ 

E‏ : فإنها ا GL‏ اسع 
غلى النقل شر عا" 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: وَالْحَواب: قَولة: ,اليل فاسيذ الْوّضع؛ لأنةُ 
يقتضى كوت هَذِهِ الألفاظ مَوْضوعة فى المعَانى الى كانت العَرّب يسستعيلونها فيهًا»: 


قلتا: هه ره ا د مواق امان ا ا ات 


r 5‏ م 


٠ sS‏ على سبل الْحَقيقة مقط أو سَوَاءٌ كانت حَقِيقةء أو مَحَارا؟ 
الأرل و والثانى م 
ا عرب كما کانو كلمو بلْحقيقَة ]/٠١۱[‏ - كاو كلمو بالَّجَّاز؛ 


ا ات لمشهورة: تتم الشيء باسم SE‏ لازنجی: «إنه ا 
وَالدعَاءُ أحَد راء هدا الْحْمُوع ۾ سى بالصلاقی ا ا 
لواقم الصلاة لذکرى» [طه: 4 ولد لقصو ِن الصلاة التضرع والخضوع؛ فلا 
حرم: : كم يكن إطلاق لظ الصّلاةٍ عليه حارحًا عن الق إن كان مدهب المعتزلَة فِى 


هَذِهِ الأسْمَّاء الشرعِيّة- ذلك- ققد ارتقح الترا» وإلا هو سرود بالدليل الذكور. 
فا قلت وين شرط الجاز اللغوئ: تنصيص أل الغَة على تويزو؛ وها م 
E E‏ فف کر ان يقالٌ: انهم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مثبت من احصول. 
N (‏ «رب»: لتقل . 


euuuuuulnuuAaSOCSSCIEDONHOCOCBHOCALISLLHASCCOCSCOCODEICIQCRNCOCOSECRADOUVVCECDDCOOCOGG 


فى اللحقيقة واجاز 
ا ل د اما ن ا ا راء هذا الجْمُوع - إليو؟!. 
قلت: و خسن المجَاز- تريخ أخل الغو بخرازو 
عل یت إلا مزر بان إطلاق ا سم الجزء على الْكل؛ على سيل الجَّاز- 
حابر فدحلت هلو الصورَة فيه. ۰ 
لِم لا يجوز أن يقال هله 


SE 


اة عرب بي !». فلنا: لان كوت اللَمغة عرب 
خث هی جی؛ ؛ بل من حیث هی ذالة على الَغنى الحصوص؛ فلو لم تكن دلالتها على 


مَعناها عَربيّةّ- لم تكن اللفضًة عَرَ ) 
قوٴله: يمال لمران على ألماط ليو ees.‏ قا لا نسَلهب 
انه لما جد فيه ما لاً يكوك عَرَيّء ون كان فى غاية الق - لم يكن الجموع عَرييا. 


اما لاسرد الى توح فيه شغرة واجدة بيصا والقصبدة اة اى 
يوج فيها ألمَاظ عَريّة- فلا نسم وار إطلاق الأسلود والفارسِى على مَجْمُوعِهم؛ 
على سيل الحَقيقة. رالدليل عليه: وار الامیقاء؛ وولا أ بمَحْمُوعِو لا سى بهد 
الاسم حَقيقة- وإلا لما حار الاستثناءُ. 

أو لَه وَلبعْضه؟!»: قَلنا: بل للمَحْموع؛ بعليل 


ا والقرآن: اسم المجموع الكتاب» او 
إخْماع الأمة على أن الله على Es‏ واحدا؛ ولو کان لظ اران < حميقة 


قول وإفادة وال انى وإ لم تكن عَرية- 
ا املا الا 


فی کل بعْض من لما کان 0 
را كرو = من وء الأرعة -: فارص بما قال فى كل ابو وسورة: َه من 
قران وان به بض القرٌآن». 
وله رحد فى القرآن ألاظ عير عريي: E E O‏ 
وائ السوّر- فدن اا أسْمَاءُ السور. 
و ا ر ا . «الاستبرق» فاد مانع ل E‏ عربية وإ کان 
خود فی سائر اللعات؛ قاد e E‏ 


E ا‎ O E 
الشرح اعلم - وفقك الله تعالى - أنه لما فرغ من الأسئلة الواردة على مقدمات‎ 


الدليل فى حكم المسألة» شرع فى الجواب عنها: 

أما قوله: رهذا الدليل فاسد الوضع». 

فلا ہلا اا وأما على 

وراب عا اه e‏ امدعى» فنقول: لا شك (: فى أن عادة العرب 
جارية باستعمال الحقيقة والجاز» فنحن ندعى: أن إفادة هذه الألفاظ هذه المعانى 
کک فيها عير ت عن استعمال لأن من الجازات المشهورة 


والدعاء: أحد أجزاء الصلاة هو ار المقصود؛ لقوله تعالى: راف الصلاة 
إذإكرى) [طه: »]١ ٤‏ ولأن اللقصود من الصلاة التضرع والخضوع» فكان إطلاق اسم 
الصلاة الموضو ع ” فى اللغة عليه» من باب إطلاق اسم الحزء على الكل؛ وذلك من 
الجازات اللغوية السائغة. 


فإذا تلحص ذلك عدنا إلى السؤال» فنقول: قوله: إن ذلك يقتضى أن هذه الألفاظ 
مسشغملة فما كانت العرب تستعملها فيها»: 


قلنا: إن قلتم ذلك بطريق الحقيقة فقط» فممنو ع» وإن قلتم: أما حميمة» أو جحاز» فهو 
مسلم؛ وهذا؛ لأن العرب تستعمل الحقائق» واجازات؛ وما ذكرناه بجحاز؛ بطريسق 
إطلاقهم الجزء على على الكل ؛ ا و 
ذلك E‏ بالدلیل المد كور: 

فإذا كان © ذلك ما يوافق عليه الخصم» فأهلا وسهلا بالوفاقء وإن كان نما يخالفه 
فيه» فقد صار حجو حا بالدليل المذكور. 


فإن قیل: TT‏ ا e‏ ا 


(۱) فی «ج»: لا يشاك. 
(۲) فی «ج»: الوضع. 
(۳) سقط فی: «ج». 
)٤(‏ سقط ا 
)٩(‏ فی «رب»: جخوزه. 


فى اللخحقيقة وامجاز YfO....accccaceneeossonenenanseonenenseseoeeennesnensosneooooecconnenense®‏ 


يتصور تجحويزهم تتصيصًا لتقل لا ينا فعلم أن التصريح بنقل لظ من معنى إلى معني 
فرع تصورهما»: 

قلنا: لا نسلم أن شرط اجاز» ما ذكرتم من تصريح أهل اللغة بجوازه. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أنهم ما صرحوا بإطلاق اسم الجزء على الكل» على 
سبيل الجاز» وهذه قاعدة كلية يدحل تحتها ما ذكرناه من الاستعمال الجزئى 

قوله: «إفادة هذه اللفظة هذا ا معنى» وإن لم تكن عربية؛ فلم لا يجوز أن يقال: 
هذه اللفظة عربية؛ لأن العرب تستعملها فى الحملة؟!»: 

قلنا: لأن كون اللفظة عربية أو عجمية» ليس من الأحكام الذاتية للفظ» من حيث 
هو هو؛ وذلك لما بينا فى أول الكتاب أن دلالة الألفاظ على المعانى ليست ذاتيةء بل هى 
تابعة للوضع. E Sa‏ 
حيث هو دال على المعنى المخصوص بوضع واضع هو: عربى» أو عجمى» أو هندى» أو 
رومی؛ وذلك لأنا إذا علمنا كون الوضع ]/٠١١[‏ الأول صادرًا من أحد الأصناف 


المذ كورين» أطلقنا عليه: أنه عربی» أو عجمی» او هندی» أو رومی» وإن م نعلم شيا 
من ذلك لا نطلق عليه: أنه عربى» أو عجمى» أو غير ذلك. وذلك بشرط دلالتها على 
المعنى: إما لكون اللفظ E E Ga e‏ 
عجمیاء إلا ما ذکرنا 

وأما )1( قوله: ران ذلك تابع لنفس استعمال العرب ثلك تلك اللفظة: 

قلنا: ذلك ممنوع؛ ومن ادعى ذلك فعليه البيان. 

وهذا الذى ذكرنا من القاعدة فى كون اللفظ عريّاء أو عح - يتقرر» سواء قلنا: 
الواضع هو الله» أو البشر: 

أما إذا قلنا: الواضع هو ا لله فتنسب إلى كل طائفة لسانها بالاستعمال. وأما إذا 
قلنا: الواضع هو البشرء فظاهر. 

واعلم: أن كلام المصنف لا يتقرر على ظاهره» ولابد من تلك القيود التى ذكرناهاء 


(۱) فی «ب»: م 
(۲) فی «ب»: أَمّا. 


وان هو ان لقال أن يقول: لا نسلم أنه لا مي لكرن اللفظ غرم إلا ما ذكر؛ 
بل له معنی آخر» وهو كون اللفظ موضوعًا من جهتهم أولاء سواء استعمل فى حقيقته 
الأصلية» أو فى جحازه اللغوى» أو فى ثالث ليس بحقيقة له» ولا بجاز؛ وماذكرتم من 
الأصل» لا ينفى هذا لتحققه. 

والذى يو كد ما ذكرنا: أن أئمة العربية اتفقوا على أن «إبراهيم لا يتصرف للعجمية 
والعلميةء وإن وضعت العرب لفظة «إبراهيم» لغير ما وضع له العجم اذل لے ان 
كون اللفظ عجمياء أو عربيا حكم منوط بكونه موضوعًا من جحهة قوم وضعا . أو 
لا: قوله: «اشتمال " القرآن على ألفاظ قليلةء لا يخرحه عن كونه عرييًا»: 


فلنا: متى وجحد فى القرآن لفظة واحدة لا تكون عربية؛ بالتفسير المد كور ك لا 
یکون بحمو ع القرآن عربیا حزمًا؛ لأنا نعنى بكون جحموعه عربيا: کول کل وء هن 
أحزائه عربيًا؛ وإذا لم يكن لفظ من ألفاظه عربيا بالتفسير المذكور - حرج الجحموع 
عن کونه عربیا بالضرورة. وأما الور الاسوف و القصيدة الفارسية» فلا نسلم جواز 
ا (Va f‏ 
اطلاق اسم الاسود الاي عا رعا ق كل جع انه ؛ بطریق 


e 


أ-حهمة. 


-” 


[فإن]: قال: «إطلاق اللفظتين على جحموعهما؛ بالتفسير المذ كور -: بطريق 
E O‏ 


£ گي ه ٦ ٤‏ 
قلنا: الأصل معارض بجواز الاستثناء؛ فإانه يصح ال يقال: «هدا الثور اشسوةدا إل 


وهذا الصدق حقيقة؛ بعين ما ذكرتم من الأصل المقتضى لإرادة الخحقيقة» ويلزم من 
هذا: أن يكون صدق كل واحد منهما على محموعهماء بالتفسير المذ كور -: حقَيقة؛ 
وإلا U‏ ص دة (۷) الاستثناأء حقيقة بالضرورة؛ واللازم باطل ؛ فالملزوح کذلك. 


(0 کی رک ا 

(۲) فى «ب»: اشتراك. 

(۳) فی «ب»: من لفظ. 

)٤(‏ أى:أجزاء كل واحد منهما. 

)٥(‏ سقط فی: «ب». 

(0) فى «ب»: الأسود. 

(۷) فى «ب» ج»: ولا صدق. والصواب ما أثبتناه. 


۲4۷ SESE LSS AOE فى احقيقة واجاز‎ 


قلنا: هو اسم للمجموع فقط؛ بدليل إجماع الأمة على أن الله تعالى ما أنزل إلا قر آنا 
واحدا. ولو كان القرآن اسما لكل“ بعض منه» لزم كثرة القرآن حزمًا؛ واللازم باطل لما 
مر. هذا ما ذكره المصنف» جوابا عن السؤال المذكور»ء وفيه نظر: 

وبيانه: هو أن الإجماع منعقد على أن القرآن واحد» معنى أنه ما أنزل شيئا خحارحًا 
عن بحموعه مسمى بالقرآن؛ فإن ادعى الإجماع بتفسير آخر" فهو تمنو ع» وإن ادعاه 
بهذا التفسير [فلا] " يجديه نفعًا. 

وأما قوله: «ما ذكره معارض ما [يقال] فى كل آية: إنه بعض القرآن» وإنه من 
القرآن» - فضعيف؛ وهذا لأن جزء الشىء إذا شارك كل الشىء فى الحقيقة لا بحتنع أن 

ولا يلزم من صدق اسم البعض عليه: ألا يصدق عليه اسم القرآن» وهذا بخلاف 
العشرة؛ فإنه لا يصدق على الخمسة» وعلى سائر أبعاضها؛ لما تبين فى العلوم العقلية: 
أن حقائق الأعداد ختلفة. 
الواحد» من أحد الحانبين بالآحر؛ فتبقى الثلاثة الباقية سالمة عن المعارض. 

قوله: «وحد فى القرآن ألفاظ غير عربية»: 

قلنا: لا نسلم؛ أما الحروف للذ كورة فعندنا: هى أسماء السور. هذا الجواب ضعيف. 

وبيانه: أن هذه الألفاظ» إذا كانت أسامى السور - فليس ذلك بوضع العرب؛ 

ولا يقال: «إأتها عر بية» ۔کعنی : أن العرب و صعت «القاف› لأول حرف [من] «قيل»: 
والياء لثانيه» واللام لثالغه؛ لأنا نقول: الكلام فى مدلولاتها؛ فإن الم كب من مدلول: 


(۱) فی «(ب»): للکل. 

(۲) فى «ح»: الأحر. 

(۳) سقط فی: «ب». 

)٤4(‏ فى «ب» جح»: يعارضه» والمئبت من امحصول. 
)٩(‏ فی «ب»: بعضها. 

)7( فى «ب»: العربى. 


«الكاف وأماء والياء» والعين» والصاد» - هو هذاء وهو قولنا: ,كهيعص»» وذلك 
مهمل فى لغة العرب جزمًاء فما ذكره ليس بجواب. وصاحب «الحاصل» اسقط هذا 
السؤال بالكلية» مع اجحاهه» ووروده؛ فلم يحتج إلى الجواب. 

وأما المشكاة و القسطام سء واللإستبرق: فلا نسلم أنها ليست عربية؛ غاية مافى 
الات نها وضعت فى غير هذه اللغة؛ فلا( يلزم من وجحودها فى غير هذه اللغة ألا 
تكون عربية؛ فإن توافق اللغات جائز. 


سلمنا: أنها ليست عربية؛ ولكن ما ذكرتم من النصوص عام فيقتضى كون كل لفظ 

من ألفاظ القرآن عربیا؛ فإذا حرج النقض عنه بدليل منفصل» يبقى فيما وراءه حجة؛ ا 
سياتی أن العام اللخصوص حجة. وهذا أبخواب فيه نظر : 

وبيانه: هو أن الدليل المذكور يفسد إن صح هذا الجواب؛ وذلك لأن الدليل المذكور 
]/٠١۳[‏ قياس استفنائى"ء لا ينتىج إلا باستفناء نقيض التالى " أو باستشناء عين 
المقدم. ) 

وأما ههنا: فقد استنتج المصنف الخكم المدعى» باستشناء نقيض التالى؛ حتی ینتج 
نقيض المقدم ولايتم الدليل المذكورء إلا إذا ثبت كون القرآن بكليته عربيًا؛ لأن التالى: 
هو ألا یکون القرآن یکل غر ما ادبت و ان تون القدمة الثانية: كول القرآن بكليته 
عر بيا حتى ينتج نقيض للمقدم» وهو أن تكون إفادة هذه الألفاظ هذه المعانى عربية. 

وهذه المقدمة فسدت؛ لأنه سلم للخصم: أن القرآن فيه ألفاظ غير عربية» وهى: 
الإستبرق» والقسطاس. والمشكاةء» والحال هكذا على اصطلاح أئمة النظر من علم 
[الخلاف]؛ فإنه قال: لو نم تكن إفادة هذه الألفاظ هذه المعانى عربية» لخرج القرآن 
A SS E E‏ 
المعانى عربية» واللازم: حروج القرآن عن أن یکوت بکلیته عرییا؟ و 
فنحتاج أن نقول فى نفى اللازم: لكن القرآن بكليته عربى؛ فينتفى الملزوم؛ فلا تنأتى 
له هذه المقدمة؛ لأنه سلم أن القرآن E Es‏ فمن أراد تقرير 
الدليل» فليعدل عن نظر التلازم إلى غيره. 


(۱) فی «ج»: ولا 

(۲( فی وجح »): استثناء. 
(۳) فی «جح»: الثانى. 

)٤(‏ فی اة الكلام. 
)6( فی «ب»: نفس اللازم. 


فى اللخحقيقة واجاز EVES LOSERS n o e Oa‏ 
فنقول: إفادة هذه الألفاظل - وهى: الصوم» والصلاةء والزكاةء وأمثاها - لمعانيها -: 
غير حارج عن قوانين العربية» .ى اک و أو حقائق لغوية؛ وذلك 
لأن القرآن مشتمل عليهاء والدليل يقتضى أن يكون القرآن بکلیته عرییا؛ فیکون دالا 
على إفادة هذه الألفاظ لعانيها عربية بسبب ذلك عملا بالدليل. وعلى هذا: يخرج 
احواب عن السؤال المذكور» وهو الإلزام بالإستيرق والسجيل وأمثاهما. 
ويندفع عن المستدل كثير من الأسئلة ا ا e‏ 
إثبات كون الدليل يقتضى كون القرآن بكليته عربًاء وهذه المقدمة مشةزكة بين 
نم اعلم: أن العلماء احتلفوا فى كون القرآن مشتملا على ألفاظ معربة فا لمنقول عن 
ابن عباس ()» وعكرمة : اشتماله عليهاء ونفاه الأكثرون» والدليل على ثبوته إجماع 
ائمة العربية على منع «إبراهيم» ونحوه من الصرف؛ للعجمة» والتعريف. 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: قرله: هذه الْسَكَيّات حَدبّت؛ فلاب من حدوث 
سْمًائهًا: فلنا: لِم لا ْفى فيهّا لجاز a E‏ الألقاظ الطلَقَة يعض 


(1) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمى» أبو العباس الكى ثم اللدتى 
ا امن عم النبى بل وصاحبه وحبر الأمة وفقيههاء وترجمان القرآن» روى ألا وستمائة 
وستین حدیثا اتفقا على مسة وسبعين وانفرد البخارى بثمانية وعشرين» ومسلم بتسعة وأربعين 
وعنه أبو الشعئاء» وأبو العالية» وسعيد بن حبير» وابن المسيب وعطاء بن يسار وأمم. قال موسى 
بن عبيدة: کان عمر يستشير ابن عباس» ويقول: غواص. وقال سعد: ما رأيت أحضر فهمًاء ولا 
ألب لباء ولا أكثر علماء ولا أوسع حلمًا من ابن عباس» ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات. 
وقال عكرمة: كان ابن عباس إذا مر فى الطريق قالت النساء أمر المسك أو ابن عباس؟. وقال 
رز ی کن دا رایت ابن عباس قلت: أجمل الناس» وإذا نطق قلت: أفصح الناس» وإذا 
حدث قلت: أعلم الناس . مناقبه جمة. قال ابو نعيم: مات سنة تمان وستين. قال ابن بكير: 
بالطائف» وصلى عليه محمد بن الحنفية. ينظر: الخلاصة ۲/ ٠۷٠-٦۹‏ والإصابة ت )٤۷۷۲(‏ 
والأعلام .٠٥ /٤‏ 

(۲) عكرمة البربرى مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام. عن مولاه» وعائشة وأبى 
هريرة» وأبى قتادة ومعاوية وخحلق. وعنه الشعبى وإبراهيم النخعى» وأبو الشعثاء من أقرانه وعمرو 
بن دينار وقتادة وأيوب وخلق. قال الشعبى: ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. رموه 
بغير نوع من البدعة. قال العجلى: ثقة برىء نما يرميه الناس به. ووثقه أحمد وابن معين» وأبو 
حاتم والنسائى. ومن القدماء أيوب السختيانى. قال مصعب: مات سنة مس ومائة. قرنه مسلم 
باحر. ينظر: الخلاصة: ۲/ ٤١‏ ۲» الکاشف: ۲| »۲۷١‏ تقريب التهذيب:, ۲| .٠١‏ 


POET o٠‏ ................... الكاشف عن المحصول 
مواردهَا؟! فن الان اللات الوم كانت مَوْضُوعَة مطل التصديق» 
رالدعاي اساك تحصصت ت و الشرع ي بتصادیق معين» e‏ 
مين ؛ والتحصیص لا م إلا ياذخال و زد غلب الأصل. وحينفل: يكون 


د 


إطلد سم اطق عَلّى ! 1 يد إطلاقا لسم الْجرء على على الكل . 


ر 


ص 


8 ق ن خر بی ق و ب 4 ا 


1َ 


ا ردك دن نت ر CIEE e‏ 


2 1A 


لوجهين: E‏ ا رذلك»: لظ الو خدان؛ فلا يجوز صرف u‏ الأمور الكثيرة. 
الا هي الفا الذکران؛ لا وڙ إلى ! إقامّة الصَلاة؛ وَإذا كان كذلِكَ 
- فلاب مِنْ إضمار شئء آحر وهو أن يقولوا: ولك ِى يرم به - دين َمَن؛ 
راذا کان كلك فوا بن یروا ذلك اوی ما بان نظیر شا اح وهو أن 
E‏ أذ ذلك الإحلاص» أو ذلك التدين - دين القيْمَة؛ فیکون ل 


لإمُخلصين له الدين4 [البينة: ]٠‏ - دالا على الإخلاص. 


وإذا تعَارَض الاحَيَمّالان - فعليهم لتحي ار ی 
تغيير اللغة وَإضمَارنا يُودّى إلى عَدَم التغيير 

ا عن الثانى: آنا ل سلمأ ارد فى قوله تعالى: وما كان الله ليْضيع 
إعانكم4 ار 14[ آئ: E‏ إلى بيت القس؛ بل اراد نة مَوْضوعة 
اللغوئ» وهو هو . «التصدية بوجوب تلك الصلاة». 


7 EIT CEES E 
و عن الثالث: ل تاو ا كاده رإنمًاء للحصر.‎ 


سلمناه؛ کته مُعارَضٌ بآياتٍ: منها: ما يدل على أ مَحَلّ امان هو القَلب؛ وذلك 
ا الان عمل الجوّارح؛ قال الله تعالى: : اوليك كتب فى فَلوبهمُ 
الإعان4 [المجادلة: ۲۲]» وقلبة مُطْمَين بالإعان) [النخل: e‏ شرح ا 
للإسلام4 ابی (صلى ا لله عليه وآله ا ا ويا 


GS‏ ل E‏ ا E‏ اك الإمان؛ قا ل ا لله 


ر 


ا 


فى احقيقة واجاز E‏ 
الى : ارين آمنوا وعَملوا الصالحات» [الرعد: ۲۹]؛ اومن يون با له ويَعْمَلٌ 
صالحا [التغابر“: ۹[ ومن يانه شنا قد عمل ا [طه: 2 [ فمن 
ْمَل مِن الصالحات وهو مُؤمن)] [الأنبياء: ]۹٤‏ ومنها: الآيات الالة على مُحَامَعَةٍ : 
ايان مع المْعاصى؛ قال لله تعَالّى: الین منوا ولم لبسو لانم بطل [الأنعام: 
۲ وان طائفتان من المؤمنين اقترا [الححرات: ۹]. ودا هھ E‏ 
سائر الآيات اتی تمَسکوا بھّا.. 

والخرآب عن الحايس نّم ما ذ کرو لازم عليه O OT DON‏ 

لان الاو نا نعترف E‏ «الإبعان» الشرع س : ليس لِمْطلق 
لتصلديق؛ بل التصديق الخاص» وهو: «تصديق محمد - صلی ۱ لله عله والِو وَسَلمّ - 
N‏ وهو الجَوَابُ عن السابع وَالثاين. 

الذى احتجوا بو من E‏ «الصلاة» و ,الصو - غير مستعْمَليْن فى مَوْضوعيْهمَا 
لوين -: فَمُسلمُ؛ هما متعمّلان فى امور هى مَحَازات باَب إلى بلك 
المؤضوعات الأصلية؛ وهم ما أقاموا الدلالة على فسادِي وا لله أعْلَّم. 

[الشرح] تنبيه: اعلم: أنه مسك القاضى فى منع النقل عسلكين؛ لكن لم يوردهما 
المصنف› والصواب ایراده: 

اشا ولا فلانه اة فلابد من إيراد حجة الخصم للانفصال عنها؛ ولأنه( وت 
للمدعى بدون الجواب عن المعارضة» وذلك يتوقف على إيرادها. 

وأما ثانيًا: فلتوقف تمام الإحاطة بجميع ما قيل فى المسألة فلنوردهماء تم ننفصل 
عنهما؛ فنقول: تمسك القاضى .عسلكين: 

أحدهما: أنه لو نقل ألفاظالغوية إلى معان غ ی ر للأمة بالتوقيف؛ وإلا 
لکان' مکلقا ھم عا م يفهموه؛ وهو تكليف بامحال؛ وذلك التوقيف يجب أن يكون 
بالتواتر؛ لعدم قيام الحجة فى مثل هذه القضية بالآحاد. 


“٩ 


(۱) فی «ب» جح»: لأن. 


(۲) أی: على إيرادهما. 
(۳) فی «ب»: کان. 


الغانى: أن القرآن مشتمل على هذه الألفاظ فلو م تكن إفادتها لمعانيها لغوية» خرج 
القرآن عن کونه عربیا بکلیته» وهو [عربی بکلیته]' بالنصوص الت تقدم 

والجواب عن الأول: لا نسلم أنه يلزم التوقيف. 

قوله: 2 اكليف بانحال. 

سلمنا ذلك؛ م قلت : ا بطریق التواتر»؟! ولكن 47[ لا 
يكفى فى ذلك القراءات الدالة على الكل» وقد تنتهى إلى حد يفيد اليقين. 

سلمناء لکن م لا يکفى فيه .الآحاد؟ لابد له من دليل. 

والجواب عن المسلك الثانى: أن نقول: رم لا يكفى فيه الجاز اللغوى؟! فلا يخرج 
اران غ كونة عرا. 

قال المصنف ` E‏ -: فرٌوع عَلى الول بالنقل: 

الأول: النقلْ اف الأصنل؛ ودل غلا 

ا أن لتقل لا يم إلا وت الوم اللقرئ» ‏ ثم سه ثم ثبوت الوضع الآحر 
وأمّا الوضع اللغوئ - فإنة يم بوّضلم راجدٍ. وما يتوقف على اة أَشْيَاءَ - مَرُْوح 
النسبة إلى ما لا يتوقف إلا عَلّى شىء وَاار. 

وگانیھا: أ توت اکم فی الْحَال - فی ف ایَاء؛ على ما سنج سنْقيم الدَليل عليه فى 
«باب الاستصحابي؛ وذلك على أ اقا على اوضع الأول - رحَح. ) 

ونالفها: أنه لو كان احتَمَالٌ بقاء اللغة عَلَّى الْوَضع الأصْلِى - مُعَارَضًّا باحيمَال 
الغییں لما ھا عند النخاطب شیا إلا إا سالا فى كل كَْف: هل میت على و 
لأرَل؟ ودا لم يكن كَدَلِك e‏ 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أنا إذا فرعنا على قول القاضى: وهو أن الشارع م 
E N‏ يحتمل كون اللفظ منقولاً نقلا شرعيّاء 
والأصل عدمه. وأما إذا فرعنا على: أن الشار ع نقل ألفاظا إلى غير معانيها سواء قلنا: 


)١(‏ سقط فى الأصول. 
(۲) سقط فی «ب». 


فى الحقيقة واجاز VO clonal a Sesi eR EEE‏ 
إنه نقلها إلى ججازاتها اللغوية؛ كما احتاره الصنضف والحققون- أو إلى غير معانيها 
على الإطلاق؛ كما تقوله المعتزلة -: فإنا لا نجعل اللفظ منقولاً؛ إلا إذا دلنا الدليل 

عليه. 


o 


فإذا علمنا أو ظننا: أنه منقول» فلا نقول: هو غير منقول بالأصل» نعم: إذا علمنا أو 
ظننا كون اللفظ موضوعًا لمعنى فى اللغة» ثم احتمل أن يكون الشارع نقله إلى غيرى 
واحتمل' أنه م ينقله- احتمالا على السواء- فإنا نقول - والحالة هذه -: هى [غير] 
منقولة بالأصل؛ والدليل على ذلك وجوه: ٠‏ 


الأول: أن النقل يتوقف على الوضع اللغوى؛ فإنه لابد وأن يكون المنقول موضوعًا 
فى اللغة لمعنى» ويتوقف؟ على انتساحه؛ وإلا لكان باقيًا على الوضع اللغوى» 
وا لمفروض خلافه» ويتوقف أيضًا على وضع حديد يإزاء معنى آحر» وأما عدم النقل: 
فإنه يتوقف على وضع واحد» وما يتوقف على ثلاثة أشياء» فهو مرحوح بالنسبة إلى 
مايتوقف على شىء واحد؛ وذلك لأن الأول عدمه بطرق ثلاثة؛ ضرورة أن ما يتوقف 
على احتماع أمور ثلائة» فعدمه بعدم كل واحد من تلك الأمور. 

ولا كذلك المتوقف على شىء واحد؛ فإن عدمه بطريق واحد؛ فكل ما كان طرق 
عدمه آكثر» كان عدمه أغلب على الظن حزمًا. 

واعلم: آن: شر طا 0°]3\/[ الذليل: أن يون الأول و ا سات 
ثلاثة أو أربعة مثلاء والانى يتوقف على مقدمتين منها لاغي أو على ثلاثة من الأربعة 
لاغير؛ فيتم الدليل المذكور. وأما إذا كان بعض الأشياء روفن اغا دات کت 
وبعضها فوفر فا على مات فا لست م بأعيانها بين الأمرين -: فإنه لا 
تأتى هذا الترجيح؛ لأنه جوز أن يكون الأكثر مقدمات أقوى فى مقدماته") من 
الأصل .عقدماته» بل شرطه ما ذكرناء فافهم ذلك. 


(۱) فی «ج»: واحتمله. 

(۲) فی «ج): فیتوقف. 

(۳) فی «(ب» ج): فیتوقف. 

)٤(‏ فی «ب»: یتوقف» رفی «جح): موقف. 
() فى (أ»: الأمر. 

(1) فی «ب»: 2 

(۷) فی «ب»: مقدماتهن» فی ر«جح»: مقدماتها. 


الوحه الثانى: أن فى احتمال عدم النقل «راححًا» يقتضى الاستصحاب؛ بخلاف 
احتمال النقل؛ على ما سيأتى من الدلالة على ,الاستصحاب» فى بابه. 


الو جه التالث: أن احتمال النقل لو كان مساويًا لاحتمال عدم النقل» لما فهمنا المعنى 
من اللفظ الذى احتمل فيه الأمران على السواء إلا بعد السبق إلى عرفانها على الوضع 
الأول؛ واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

بيان الملازمة: أنه U‏ احتمل النقل» وعدم النقل - احتمال على السواء e‏ فقهم آ شن 
وأما بيان انتفاء اللازم فظاهر؛ وذلك لخصول الفهم بدون الاستفهام'. 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: الفر ع الثانى: 


لأ شك فى ثبوت «الألفاظ المتواطة» فى الأسْمًّاء الشرعية؛ واحتلفوا فى وقوع 
e 2‏ 
«الاسماء لمشت كه 


ي لر ر 


والحق وقوعها؛ لان لظ «الصّلاة» مسَعْمَلٌ فى مَعَان شعي لا يَجْمَعُها حَامِعٌ؛ لان 
اسم «الصلاة» د يتتاول: م YL‏ فيه؛ كصلا الأ وَمّالا سجود فيه» ولا 
ركوع؛ كصَلاة لاَق َا لا ام فيه؛ كَصَلاة الْقَاعِد» وَالصّلاةٌ بالإماء عَلَّى 
مذهَب الشافعي (رَضِى الله عن - ليس فيم شي من ذلك ويس بين هَذِهِ الأشَيَاء 
O N N EG‏ 
أنه بت أنه عَلّى لاف الأصل؛ فيقدَرٌ بقذر الحَاجَة. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى -: أن الأسماء المتواطئة ا موحودة؛ والدليل 
عليها: لفظ السجود» وال ر کوع» وأمثاهما؛ وأما الأسماء المشتر كة الشرعية: فقد اخحتلفوا 
فى وقوعها: 

قال و«المصنف»: الحق وقوعها؛ واستدل عليه بلفظ الصلاة؛ فإنها مستعملة فى معان 
شرعية مختلفة بالحقيقة» ليس فيها قدر مشترك بين الجميع. 

بيان الأول: أنها تستعمل فى صلاة الأحرس» ولا قراءة فيهاء وفيما لا سجود فيهاء 
ولا ركو ع؛ كصلاة الحنازة» وفيما لا قيام فيها؛ كصلاة القاعد» وفيما لا قعود فيها 
كصلاة المومى المستلقى على مذهب الشافعى - رضى الله عنه - وليس فيها شىء من 


(۱) فی رب»: الأسماء. 


فى الحقيقة وامجاز VES casas eases RS a‏ 
ذلك ولیس بین هذه الأفعال قدر 7[ /ب] مىشتز ك معقول» يجعل مسمى اللفظ حقيمَة 
[فیه]. 

ويلزم من ذلك: أن تكون حقائق مختلفة CG‏ 
eT E E ERE O‏ ترك ؟ بل 
وأما الألفانل المترادفة فالأظهر عدم وجودها: 

والدليل عليه: أن الترادف على حلاف الأصل؛ على ما بيناه فى أول الكتاب؛ فيتقدر 
وقوعه بقدر الخاحةء ولا حاجحة إليهاء؛ حصول مقصود التعريف باللفظ الواحد. 

قال المصنف - رضى الله عنه -: افرع القالث: 

کک وح «الاسم الش رع فل وحد الفا الشرعي ر E‏ الشرعي؟ 


ر و 


الأَقَرّب: أنه لم يوجد: 


1 ارلا فبالاسقرای وأا انيا: فلاَن الْفِعل صيغة دالة على قوع اللطدر بشئء 
غير معين» فی زمان معين. . فان كان المصدر ر لعو - استحال كوك الفغْل شَرعيّ ون 
کان شرا - وخب کو لعل ضا شرعیا؛ ًا کون المنتر شرا کون کر 
يل قرعا - ثرا صل بالقرس لا الذي ٠‏ 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أن المدعى: أن الحرف الشرعى» والفعل الشرعى 
بالذات - بم يوحدا؛ وذلك لوجحهين: 


أحدهما: الاستقراء؛ وذلك ظاهر. 


ونانيهما: ا op ge e‏ 
معين» والمراد به: الازستة الثلائة» فإن كان المصدر لغوياء فالفعل المشتق منه 
اللستعمل فيما اشتق منه - لغوى حزصًاء وإن كان الصدر شرعيًاء فاللستعمل' فيه 
المشتق منه - شرعى أيضًاء لكن ينقله للمصدر» فيستحيل كون الفعل شرعيًا بالذات؛ 
وهو المطلوب؛ لا يقال: ما ذكره من حد المصدر منقوض بالمتقدم والمتأحر؛ فإنه صيغة 
(۱) فی «ب»ج»: والنقل. 
)۲( فی ((ب) ج) : والمستعمل» والمقصود: فالفعل اللستعمل فيه. 


ظاهر للمتأمل فى ذلك؛ لأن وقو ع المصدر [لشخحص] غير معين» فى زمن حعين - 
يستدعى وحود ألحخدث فى زمن معين» ليس ذلك الحدث عين الزمان. 
5 
والمتأحر والمتقدم نفس التقدم والتأحرء ويستحيل كون التقدم والتأحر فى زمان؛ وإلا 
يلزم كون الزمان زمانين؛ وهو حال. 
قال المصنف - رجه الله تعالی -: الفر ع الرابع م فى أن ص صيَغ العقود إنشاءَات» 3 
إخبارات؟ 


لا شل أ قول لذت وبغت واشتريت صي الإعبار فى الي وقد تعمل 
فى الشَرع - أيْضًا - لاحره وما ١١٠ل‏ الخراعٌ فى آنا خث تمتعمل 
لاستحداث الأخكام إخبارَاتٌ 3 إنشاءات؟ والثانى: هو الأقرَب؛ لوجوه: 


م 


الأول: أو قوٴله: NT‏ طالق»: لو کان إحبارا - لكان اص اَن یکول إحبارًا عن 

الاضى أو لال ا و المستقبل؛ والكل بَاطل؛ د فطل القول بوني إخبارًا. 

0 هلا بنك أن کون إخبارًا ع عَنِ الماضِى والحاضر - فلأنة لو كان كذلك 
لأَمتنع تليق على الشَرْط؛ ENS‏ عن: وتيف دُحولِه فِى الوْجود؛ على 
حول غیره فی الوحُودِ»؛ وم حل فی الوخود _ لا نکن توقیف وله ِى الْوْجُود 
على حول غير فی الوحود؛ ولْمّا صح ETE‏ - بطل كونة إخبارًا عن 

ائ انك بُ عن المستقيلِ - فلاَنٌ قوله: اعت طالق» فى دَلاليّه على 
الإشبار ن صر ويها ترمرئة الطادفو فى اللي , E‏ 
تا ر اتف بن رغ ر رنت طون اوی eT‏ الطلاق. 

الثانى: اد هذه الصيّع لو کانت إحبارا لكات اما ُن کن کنبا قا 


ان كانت کنیا - فلا عير با ون كانت صيذقا - قوقع الطالقية: : إا اَن يکو 


موقا على حصول هذه الصيغ أو لا يكون: قن کان متوقفا عليه E‏ ۽ لأ 
كوت العبر صيدا يتوف على خود المعير عن والُعبر عن e‏ هي EYE‏ 


)١(‏ سقط تش (ج). 


فى اخقيقة وامجاز TOV RDG ODEO CREE ROSES‏ 
الطالقية؛ فالإخبار عن الطالقية : وف ا ا على حصول الطالقية - فلو توقف 
حصول الطالقيّة على هَڌا الْعبرٍ - لزم الدَوْر؛ وهو محال 

وڏ لم يکن موقا عليه - هذا الحم لاب له من ر ا بتقدير حول ذلك 
الت - َقَع الطالقية وان لم وحذ هذا الحبر. وبتقدير عَدَمِهِ E‏ ا 
هَذا الإحبارٌ؛ وَذَلِك بَاطِلٌ بالإحْمًاع! 


فان قيلٌ: لم لا جور أذ يكون تأر ذلك لمر ِى حُصول الطالقية ق 
على هَذِهِ اللفظة؟»: قلت: هَذِه اللفظة» إذا کانت شرطا تأر الور فى الطالقَيّة - 
A A O E‏ - لزم تقد الطالقية 
عَليها؛ 2 لور 
الثالث: د ول تعالی: لإفطلقوهُ ¿ لعدتهن رالطلاق: ا بالتطليق؛ د فا 
یکوت قادرا على الَطلیق» وَمقَدورة يس إلا وله «طلقّت»؛ مدل على أ ذلك مور فى 
الطالة: 


الرابع: لو أضّاف الطلاق ا الرجعية - وق وإ کان ا بون ن الوقوع؛ فمبَتَ فت 
عْلُ. 

الشرح: الفر ع الرابع: صيغ العقود - كقول القائل: بعت» وطلقت» وزوجحت -: 
لاشك فى كونها [١١٠/ب]‏ إحبارات فى اللغة عن أمور ماضية. 

وفى الشرع: قد تستعمل أيضا لالإحبار؛ كما إذا صدر من الإنسان بيع» أو طلاق 
أو عير هما فی الزمن الماضى»› نم قال: بعت» أو طلقت› ومراده الإإخحبار عماصدر منه 
فى الماضى من الزمان. وأما إذا استعمل هذه الصيغ لاستحداث “ أحكام لم تكن قبل؛ 
فهل هى إنشاءات- والخالة هذه- أم إخبارات باقية على الأوضاع اللغوية؟ أو انقلببت 
بالشر ع؛ .معنى: أن إلشار ع نقلها إلى الإنشاءات المخحصوصة؟: 

فيه قولان: فالذى ذهب إليه الأأكثرون: أنها إنشاءات؛ وهو اختيار الملصنف؛ والذى 
ذهب إليه الأقلون: أنها إحبارات؛ ونسب هذا القول إلى الحنفيةء وهو احتيار أئمة النظر 
من علم الخلاف. 

وهذا تفريع من قوله بالنقل الشرعى: إما مطلقا؛ كما قاله المعتزلة» أو إلى جحازاتها 


نه إنشاء لک إحبارن وا لله 


)١(‏ فی ب) : إلإحداث.. 


RRS ۲0۸‏ ۇل 
اللغوية› ولا یتأتی هذا التفريع على رأى الققاضى ومن تابعه. فلابد من الفرق بين 
الإإنشاءء والإحبار قبل الشروع فى تقرير ر فنقول: الإحبار عن تبوت الشىء 
يستدعى تقدم ثبوته» فالمخبر عنه: إن کان ثابتا فى الواقع» > فهو إخحبار صادق والخرر 
صدق وإلا فهو إخبار كاذب والخبر كذب؛ هذا بحكم الاصطلاح على تفسير الصدق 
والكذب. وأما أن الصدق يستدعى نبوت المخبر عنه فی الواقع» أو فى زعمه» فهل 
بينهما واسطة أم لا؟ - فليس هذا موضوع بيانه. 

هذا إذا كان إحبارًا عن الماضى» وأما إذا كان إخبارًا عن المستقبل» أو الخال - فلا. 
وأما الإنشاء: فلا يستدعى تقدم المنشاً على الإنشاء بل يستعقبه استعقابًا يقتضيه التفريع 
على کون الأسباب عللا ومؤٹرات؟ أو هى أمارات ومعرفات؟ على ما سيتضح ما 
هو الحق فى ذلك فى كتاب ,القياس»؛ إن شاء الله تعالى؛ وهذا لأن الإنشاءات أسباب 
دون اللإخحبارات. 

فرق ثان: أن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب؛ جخلاف الإخبار. 

فرق ثالث: هو أن الإنشاءات أسباب لتلك الأحكام التى ا 
من مباشرتها. 

وإذا اتضح الفرق بين الإخحبار» والإنشايى أن هذه الصيغ إذا 

اا ت ث الأحكام فھی إفشاءات؛ والدليل عليه وره 

الأو ل: أن قوله: «أنت طالق» لو كان إخبارًا: فإما أن یکون د در 
عنه فى الزمن الماضى» أو الحال» أو المستقبل بالضرورة؛ ا ا ا 
بکونها إخبارا: ) ) 

أما أنه لا بمكن أن يكون ا ا فلأنه) لو کان س عن 
الطلاق الصادر منه فى الزمن الماضى» أو الخاضر- لاستحال تعليقه؛ واللازم باطل؛ 
والملزوم كذلر 

بيان الملازمة: هو أن [۷١د١/أ]‏ التعليق عبارة عن توقف دخول الشىء فى الوجحود» 
على دحول غيره فى الوجود بالاتفاق» وما دحل فى الوجود سواء كان فى الاضى من 
)١(‏ فى «ب»: المخير. 
Ea‏ 


(۳) فی «ب»: یاز تب . 
)٤(‏ فی «ب»: رذلاك. 


فى اللحقيقة واجاز ON O‏ 
الزمان أو فى الحاضر منه» فإنه يستحيل تعليقه؛ واللازم باطل؛ لجواز التعليق إجماعًا؛ 
فالملزوم كذلك؛ فاستحال أن يكون ذلك إخبارًا عن الطلاق الصادر منه فى الزمن' 
الاضى» أو الحخاضر. 

وأما أنه يستحيل أن يكون إخبارٌا عن طلاق يصدر منه فى المستقبل من الزمان: 
فذلك لأن قوله «أنت طالق» لا يزيد دلالته فى صيرورتها موصوفة بالطلاق فى الزمن 
يقع الطلاق؛ فكذا إذا تلفظ بالأضعف منه دلالة"؛ واللازم باطل؛ لوقو ع الطلاق بهذه 
بطلت الأقسام الثلاثة منه» فيستحيل كونها إخبارًا. 

واعلم: أن هذا الدليل هو قياس استننائى استثنى فيه نقيض التالى؛ لإنتاج نقيض 
اا 

الوحه الثانى: هو أن هذه الصيغة لو كانت إحبارًا: فإما أن تكون صادقة» أو كاذبة؛ 
والقسمان باطلان؛ فيستحيل كونها [إحبارًا)). 

بيان التلازم: أنه على تقدير كونها إحبارًا: فإما أن تكون كاذبة» أو صادقة» وذلك 
لأنها إما ألا تكون مطابقة للواقع» أو تكون: فإن م تكن مطابقة للواقع» لزم الأولء وإن 
کا مطابقة للواقع» لزم الثانى؛ ففد صحت الملازمة؛ وکل واحد من المتلازمين(*“ 
نت : : 

ا بطلان ا فلأن الكذب 5 عبره به وحودا أو ما وهو باصل . 

وأما بطلان الانى : فذلك لأنها لو كانت صادقة؛ فحصول الطالقية: إما أن يكون 
متو قفا" ) على حصو ل هذه الصيغة أو ® اا کان يلزم أمر باطل: ا إذا کان 
متوقفا: فلأنه أفضى إلى الدور المستحيا . 


)١(‏ فی «(ج»: فستصيرین. 

(۲) فی وحجح»: دالة. 

(۳) فى «حه: الفهوم. 

٤(‏ ) سقط فى «ج). 

)١(‏ فى «ب»: الملازمين. 

)٦(‏ فی «ب»: موقفا. 

(۷) فى «ب»: أقصى الدور المستحيل. 


Ja E ASN aesresualiS SSeS ۲۰ 

بيان إفضائه إلى الدور: وذلك لأنا نتكلم على تقدير توقف الطالقية على الصيغة 
الصادقة» وتوقف الصيغة الصادقة على الصادقية بالضرورة» وصادقية الصيغة تتوقف على 
وقوع مخبر ما قبل التلف ف بها؛ فيلزم توقف الصيغة الصادقة على الطالقية» وتوقف 
الطالقية على الصيغة الصادقة؛ وذلك دور؛ وهو ممتنع حزمًا. وإن لم يكن متوقفا عليه» 

م وقو ع الطلاق بسبب آخر غير هذا؛ ضرورة أن هذا الحكم لابد له من سيب 
يتوقف عليه هذا الحكم؛ وحينئذ يقع الطلاق لخا وجد ذلك السبب» وعدم هذاء ولا يقع 
اذا م .يو حد ذلك وإن وجد هذا؛ وهذا باطل بالإجماع. 

فان [۷١٠/ب]‏ قلت: ,م لا يجوز أن تكون هذه الصيغة سببا لوقوع الطلاق» 
وتكون شرطًا لتأثير السبب أو المؤثر فى الطالقية؛ وهذا لأن التقدير نها ليست سببا 
لوقو ع الطلاق»ء ولا يلزم من عدم كونه سببا» عدم کونه شر طا؟!»: 

قلنا: هذه الصيغة: إما أن تكون سبباء ُو شرطا لوقو ع الطالقية أو لا تون سببا 
ولا ت شرطا: لا سبيل إلى الأول» وإلا يازم الدور؛ ذلك 5ا و کات سا ار رد 
وحب تقدمها على الطالقية؛ ضرورة وجوب تقدم السبب والشرط على المسيب 
والمشروط؛ فيلزم تقدّمها على الطالقيةء لكن الطالقية تتوقف على ذلك الخبر الصادق» 
ويتوقف الخبر الصادق على الصادقيةء والصادقية تتوقف على تقدم المخحبر عنه؛ فيلزم 
تقدمها ٠"‏ على الطالقيةء وتقدم الطالقية عليها "؛ وذلك دور باطل. 

الو حه الثالث: قوله تعالى: لإفطلقوهُن لعدتهن 4 [الطلاق: ١؛‏ أمر بالتطليق؛ فيلزم 
أن يكو ن المكلف قادرا على التطليق؛ وإلا يلزم التكليف بالمعجوز عنه؛ وذلك لا يجوز؟؛ 
بناء على أن التكليف بالممتنع باطل. ولا مقدور له إلا قوله: طلقت؛ دل على أن قوله: 
,طلقت» مؤثر فى الطالقية؛ لأن يكون إنشاء. 

الوجه الرابع: أنه لو قال لر حعية: «طلقتك» أو أنت طالق» - وقع الطلاق» ولو 
كانت الصيغة إخبارًاء لما توقف صدقه على الوقوع؛ ضرورة صدقه بصدور الطلاق منه 
قبل هذا التلفظ . 

هذه هى ٠‏ الوجوه ١‏ التى تمسك بها «امصنف»» ولأئمة النظطر وجوه أخحرى» 
اک ھا عر الات ف و غ ادل ان ااه تغال: 


)١(‏ فى (جح»: تقدعها. 
ر ا 

(۳) سقط فی «ب». 
E‏ 


فى احقيقة واجاز 

فإن قيل: لا نسلم أن هذه الصيغة لو كانت إحبارًا؛ لما قبلت التعليق» وإنما تكون 
كذلك أن لو بقيت مفيدة للإحبار عند اقتران صيغة التعليق بهاء وهذا لجواز أن يكون 
اللفظ عند جحرده مفيدا لأمرء وإذا اقترن به لفظ آحر» أو حكم أو قرينة» تغيرت 
الإفادة؛ وذلك كلفظة ,الأسد»: إذا تجرد عن القرينةء أفاد الحيوان المفترس وإذا قال: 
رأيت أسدًا يلعب بالكرةء فذلك يدل على أنه رای رحلا شجاعًا. 


وإذا عرفت ذلك فنقول: .إن قوله: «أنت طالق» أو طلقتك» إذا تجرد عن حرف 
الشرط كان إخبارًا عن وقو ع الطلاق قبل التلفظ بهاء لكن إذا اقترن به حرف الشرط 
تغيرت الإفادة؛ وصار يفيد ذلك فى المستقبل من الزمان عند وجود هذا الشرط. 

وتوحيه هذا الكلام: أن نقول: لا نسلم أنه لو كان إحبارًا على محرده لماقبل 
التعليق؛ [وإنما يكون] ' كذلك لو بقيت مفيدة للإخبار عند التعليق. 

ا نسلم أن الماضى لا يقبل التعليق؛ وإنما يكون كذلك لو كان[۸١٠//]‏ 
ماضيا تحضا؛ وآما إذا كان ماضيًا مقدرًا ٠‏ فلا نسلم ذلك وذلك لأنانقدره فى 
ال الا جا حل ر ال عله روا عو الاد اح وه 0 
ار ةا 

وأما الو جه الثانى فنقول: لانسلم تحقق الدور؛ بل لا دور على تقدير توقف 

أحدها: الصيغة: ويترتب عليها تقدير الطالقية قبل الصيغة» ويتزتب على تقدير 
الطالقية صدق الصيغة» و صدق الصيغة غيرها؛ لأن معناها المطابقةء و مطابقة اللففظ غير 
اللفظ؛ فتكون الصيغة متوقفا عليها الطلاق والصدق متوقفا على الطلاق» وتقدير 
الطالقة ف ارهن لاض متو فما عليه ااض و فاه دور. 

وحاصله: أن الطالقية تتوقف على الصيغة» ولا تتوقف الصيغة على الطالقية؛ بل 


)١(‏ سقط فی رج). 

( ی وتا : و 
(۳) فی «ج»: لا ینفی. 
)€3 في جج : حق. 


ومنهم من قال دا دور معيه» ولا استحالة فيها. دا يتوجحه على تقدير الطالقية 
على الصيغة. 


وإذا م تكن الطالقية موقوفة على الصيغةء فنقول: نحن نختار: أن هذا الإحبار صدق»› 
وأن صدقه موقوف على حصول الطالقية قبيله» وأن حصول الطالقية غير متوقف على 
هده الصيعغة. 

قو له: رھدا اخکہ لابد له من سمب ) : قلنا: وقد محقق ذلك الع وهر العزم 
الصمم على التلفظ بهذا اللفظ تصميمًا لا ينفك عنه التلفظ بهذا اللفظ ألبتة» وقد نحقق 
مثل هذا السنبب قبيل التلفظ. ولا فائدة فى قوله: «بتقدير حصول ذلك تقع الطالقية» 
و إل م یوحد هدا الخبر» وبتقدیر عدمه» لا توحد وإن وجد هذا الخبر»؛ لأنا نقول: .عتنع 
انفكاك كل واحد منهما عن الآخر؛ فاندفع ما ذكره. 
تقول على الوحه الثالث") إن التلفظ بهذا اللفظ كماهو مقدور له؛ فكذلك العزم 
الدى يتقده(") الأةظ د انشا - مهدور ) و حینئد: عكنه الخروج عن عهدة )°( الأمر 
بالإتيان ا أحدهما سببا لوقو ع الطلاق والأاحر علامة. 


و ا الرابع: فضصعيف ؛ لأنا لا نوقع الطلاق عند صدور الصيغة تصديقا 
لإخباره؛ حتى تنع عن الحكم بالإيقاع فى الرجعية؛ لإمكان تصديقه بدون الإيقاع؛ بل 
إنغا نحكم بالإيقاع لدلالة هذه الصيغة على وجود العزم الذى هو سبب الوقوع. 

وإذا عرفت ذلك عرفت: أن السبب المؤثر فى هذه الأحكام الحادثة أمور باطنة» 
ونيات خفية» وهذه الصيغ [۸١٠/ب]‏ علامات لتلك الأسباب الباطنة» وهى باقية على 
حقائقها من كونها إخبارات: 

قلنا: الحواب الأول أن نقول: لو كانت الصيغة إحبارًا عن الماضى أو الخال - باقيًا 
على مدلوله -: لاق | قبل التعليق بالضر؛ ورة؛ فالمنع مندفع» والمقدمة ضرورية. 

ثم نقول: اللازم باطل؛ فينتفى الملزوم؛ فيلزم ألا يكون إحبارًا باقيا على مدلوله؛ فيلزم 


)١(‏ فی «ب»: يمع. 

(۲) فى جميع النسخ الثانىء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۳) هكذا فى جميع النسخ يتقدمه» ولعل الصواب ما ألبتناه. 
E (‏ 


() فی رج): عمده. 


فى احقيقة واجاز. 
انتفاء اجحمو ع الم ركب من الإحبار وكونه باقيًا على مدلوله؛ فيلزم انتفاء حزء من 


احموع بالضرورة. 
لا سبیل ! فى انتفاء الجحمو ع بعدم' البقاء؛ فتعين انتفاؤه با زء الثاني ی» وهو ألا یک ل 
إحبارا. 


وإنما قلنا: «إنه لا سبيل إلى انتفائه بعدم البقاء»؛ وإلا يلزم الت ركيب بالأصل المقتضى 
لاء ما کان على ما کان؛ فتعين الثانى؛ وهو المطلوب. 


و اق ا فى الصور المستشهد بهاء فإذن ما ذ كرت 
من الأصل متروك: 
اا مفتضصى ما ذ کرنا من الدليل ألا يترك ما د تا فی وره ف الصور؛ 


وحينئذ: نقول(: النافى مطلقاء ترك العمل بهذا النفى فى [هذه] الصور؛ 
فیجر ی فما عداها على و قضية الدليل. 


۳ ينافى الاضى الحقق» وأما الماضى المقدر»‎ A 

فجوابه: أن الصيغة لو كانت إخبارًا عن ماض محقق الوحود ذ E‏ 
[قبل] ‏ التعليق» لكنه يقبل التعليق؛ فلا يكون إخبارًا عن طلاق ماض عحقق الوجود 
فى الزمن الماضى» وحن لا ندعى إلا ذلك؛ وعلى هذا: لا يرد ما ذكره الخصم. 

أو نقول: لو كانت إخبارًا عن طلاق محقق الوحود» أو مقدر الوحود»ء فى الزمن 
الاضى - ها قبل التعليق» إذا كان حقق الوجحود» وأما إذا كان مقدر الوحود فى الماضى 
من الزمان؛ فلأن المقدر وجوده فى الماضى من الزمان» يستحيل توقيف دخولة فى 
الو جود حمنقذ؛ ضرو ره [أن] حكم المقدر وجوده - على تقدیر وجحوده - هو حکم 
احقق وحوده» ولأن عطاء المعدوم حكم الموحود ر ئ يقتضى ذلك. 

واحواب عن منع الدور: أن نقول: لو کانت الصيغة ارا ا وتوقفت الطالقية 
على الصيغة الصادقةء يلزم الدور قطعًَا؛ وذلك لأن حصول الطالقية يتوقف على صيغة 
الإحبار الصادق» وصيغة الإخبار [الصادق] ‏ يتوقف على الطالقية؛ فيلزم الدور. 


(۱) فی و( جح): بعد. 
)۲( فی جج): يقو ل. 
)۳( ساقطة من «ج». 


)٤(‏ سقط فی «ب». 


أما الأول: فلأنا تتكلم على هذا التقدير. 
وأما الثانى: فلأن "“ صيغة الإخحبار الصادق تتوقف على صادقيتها؛ ضرورة أن 
ن َ ن د Lu‏ 
صادقيتها مأحوذة مع اجموع حزءاء وتوقف الجحموع على الجزء بديهى» [وصادقية] ٠‏ 
الصيغة تتوقف على حصول الطالقية؛ وذلك [إدرر] 9 ممتنع. وهدذا الذى قررناه واضح 
غاية الوضوح للمتأمل» وبه يندفع قول القائل [۹١٠/أ]:‏ «هذا دور معية». 


والجواب عن قوله «قد يحقق ذلك سبب آخحر» وهو العزم على التلفظ عزمًا 
مصمما لا ينفك عن التلفظ» - هو أنا نقول: إما أن يكون العزم على التلفظ على الوجحه 
هذه الصيغة»» أو لا يكون سببًا حينئذء فإن م يكن سببًا حينمذ: فقد اندفع الإشكال. 

وأما إذا كان سببًا: فلأنه حينعذ يلزم الحال؛ وذلك لأنه حينغذ يلزم توقف حصول 
الطالقية على العزم اللصمم» الذى لا ينفك عنه التلفظ؛ فتلزم الطالقية على التلفظ 
بالصيغة؛ ضرورة توقفه على ملزومه» وهو العزم الصمم الموصوف؛ والمققدر خحلافه؛ 
فيلزم امحال. 

أما قوله: «التلقظ بهذا اللفظ كما هو مقدور له؛ فكذلك العزم الذى يتقدم اللف ظ 


مقدور لې: 


والحواب عنه: منع كون العزم مقدورا له. ولنقرر هذا الوجه على طريقة يصير المنع 
من طرف المستدرك» وهذه دقيقة يجب. على من يروم تقرير الدعاوى أن بحافظ عليها؛ 
ليسهل عليه دفع الأسثلة عن نفسه .جرد المنع؛ ولمذا: لا يمحصل لأحد ملكة التقرير إلا 
باتقان علمی المنطى والخلاف و م يتقنهماء فان الغالب على کلامه الفساد. 

ووحه ذلك أن نقول: أمر المكلف بالتطليق الموصوف؛ فوحب أن يكون التطليق فعلا 
من أفعال الجحوارح مقدورًا عليه؛ وإلا يلزم التكليف بامحال» وإن منع كون التطليق من 
أفعال الحوار ح» فجوابه ظاهر؛ وذلك لأن التطليق هو التلفظ بالطلاق» وذلك من فعل 
الجارحة التى ھی اللسان» ول مقدور له إلا قوله: رطلقت») . 

ومعنى هذا الكلام: أنه لا قدرة له على جنس ما يكون تطليقا لغة»ء أو شرعًاء وهو 
(۱) فی «ب»: فلأنا. 
)۲( فی رجح»: صادقية. 
(۳) سقط فی «ب». 


فى الحقيقة واجاز n E E‏ 
من أفعال الحوارح» إلا على التلفظ بلفظ الطلاق إن كان ناطقاء أو على الإشارة إلى 
الاستصحاب؛ ويلزم من ذلك کون التطليق إنشاء؛ على ما قررناه. 

قلنا: لا نسلم ذلك؛ وسند المنع: أن العزم من باب الإرادات» وحنس الإرادة غير 
مقدور للمكلف؛ فور عا ا ا وهذا لو أراد الإنسان تحريك عضو من 
أعضائه أو تسكينه» ولا مانع له من ذلك كان ذلك المراد بحصل عقيبهاء ولو أراد أن 
يزيد» لا تترتب الإرادة الأولى على الثانية» حسب ترتب الفعل على الإرادة؛ 
وبالحملة: فنحن من وراء المنع. 

وإن ‏ سلمنا [۹١٠/ب]‏ أنه مقدور له؛ لكن لا نسلم أن العزم على التلفظ سبب 
لوقوع الطلاق؛ وهذا لأنه لو صرح وقال: عزمت على التلفظ بلفظ الطلاق» عزى) 

مصمما. لا يقع الطلاق؛ ولو كان سببًا له لوقع. 
الحوارح» والعزم على التلفظ من أفعال القلوب» وليس ذلك من أفعال الجوارح» وعلى 
أن هذا القائل يلزمه أن يكون قوله تعالى: #إفطلقوهُن# [الطلاق: ]١‏ أمرًا بالعزم على 
التلفظ حقيقة» ويدل على أن التلفظ به جحاز » وهذا واضح الفساد. 

ويتبين مما ذكرناه: فساد ما ذكره بعد ذلك؛ لكونه مبنيًا على أن العزم على التلفظ 
ه 4 0 
يوقع ( “ الطلاق. 

% %* +% 


ك م 
القسم التانى: فى المجاز 
قال المصنف - رمه الله تعالى-: المسالة الأولى: فى أقسًام المجاز: 
E OEE I Ey u: NN E SE‏ ا 
الملجاز: إما اں يقع فى مفردات الالفاظ فقط» أو فى مر كباتهاء أو فيهما معا: 
(۱) سقط فى «ب». 
(۲) فى «جح»: فإن. 
(۳) فی وب»: را 
)٤(‏ فی «ح»: لوقوع. 


ES GE ERS OS 3‏ .............. الكاشف عن الحصول 
نّا الى يمع فى المفرَدات: فكإطلاق لَفظٍ «الأسَدِ على الشَجًَاع» لان غ 


راا اذى يَقَعٌ فى الركيب- فهو: أن يسَعْمَل كل واد مِنَ الألفاظ للفردَةٍ فِى 
ووغه الاضل؛ ِن التركيب لا يكو مطابقا ما فى الوْحُود؛ كقوله ف 


ہے م 


SOE RE الکبی‎ ERE 
فک واحد ا وا ای فی موٴضوعه‎ 
الأصل"؛ لک اناد «أشَاب) ل 4 الْغْدَاةم- غي ا عليه ا فان رک‎ 

يَحْصل بعل الله تَعّالّى لا بكر العدَاة. 
ا اما الُذى يَقَعٌ فى المغْردات وَالت ركيب اء فكقرلك لم تداع را حا كال 
تك ( ٣‏ انه استعْمَل «الإحياء ۷ ق موٴضوعه الأصلىء ا «الإكيَحال» لک فی 


ەم و 


واو E‏ ت نسب الإحياء إلى «الإكحَال»» مع انه عير منتسب إليهٍ. 


ا 


اء ا قران الأبًا الأقسًا الثلابّة- ث کنر ال RF‏ ۾ نيهوا 
ر فی ی ر من ء شی ر 
لِلفرق بين هه اساي وإما لَحَصَة لشي عبد الماجر النحوئ. 


الشرح: علم - وفقك الله تعالى - أن الجاز فى المفرد قد علم بحدهء وأما اجاز فی 
ال ك فهو ,الاد إل ها ليس سنك اليه فى شمن الامرة: 


مغال الأول: أفظة الا شك اللستعمل ى الشجاع» و«الحمار» فى البليد. 


ص 


ا ا کے E‏ 


(0 هذا البيت للصلتان العبدى» أحد شعراء ديوان الحماسة الذى احتاره أبو تمام» واسمه: قم بن 
خحبية بن عبد القيس» وهو شاعر مشهور» قيل له: اقض بين حرير والفرزدق» فقال: [الطويل] 
أنا الصلتعان الذ به قدعلمتمو متى مايجحكم فهو بالحق صادع 
FAN REE INE PE‏ 


والشاهد في حل اساد الإفتاء إلى كرور الأيام» ومرور الليالى على الحقيقة؛ لكون إسناده إلى= 


فإن المفردات اللستعملة فى هذا البيت» هى حقائق»ء ولا جاز فيهاء وإنغا الجاز فيها فى 
الت ركيب؛ فإن إسناد المشيب والإفناء إلى كر الغداةء غير مطابق لما هو واقعٌ حقيقة فى 
نفس الأمر؛ فإن الإشابة والإفناءء يحصلان بفعل الله لا بغيره. وإذا علم كل واحد من 
مسمى ابجاز» فاعلم: أن المصنف قال: ابجاز إما فى مفردات» وقد سبق مثاله» أو فى 
کا ق ا ا کي وقد سی ااا فا وك رل د 
«أحيانى اكتحالى بطلعتك»؛ فإن لفظة «الإحياي» استعملت فى ]/٠٠١[‏ غير 
موضوعها؛ لأنها استعملت فى السرور» والإحياء غير موضوع للسرور» واستعمل لف ظ 
«الاكتحال» فى الرؤية» وم يوضع الاكتحال للرؤية؛ فامجاز - إذن -: واقع فى مفردات 
ألفاظه» وفى م ركبه أيضًا؛ لأنه أسند السرور إلى الاكتحال برؤيته» والسرور فى نفس 
الأمر غير مسند إليه؛ فيلزم ابجاز" فى ال ركب» والجاز فى الإسناد. والفرق بين الأقسام 
الغلاثة» لخصه الشيخ عبد القاهر النحوى - رحه الله -. وورد فى الكتاب العزين 
والأحبار منه شىء کثير. وقد اصطلح عبد القاهر: على أن اجاز: إما فى الإنبات» أو فى 
الخبت؛ 


ویرید باججاز فى الإنبات: ابجاز فى الإسنادء ويريد باججاز فى المثبت: الحاز فى المفرد 
المثبت»؛ لما بينا من اتحاد المفهومين. 


فإن قيل: «أحد الأمرين لازم» وهو أن لا بجاز" فى قوله: «أحيانى اكتحالى 
بطلعتك»» أو لا بجحاز فى التركيب: 


بيان أحد الأمرين: «أن لفظتى الإحياء والسرور: إن كانتا مستعمالتين فى 


=ما هو له عند المتكلم فى الظاهر. وبعد البيت: 
إذا ليلة أهرمست يومها أتى بعدذلك يوم قى 
نروح ونغدو لجحاجحاتنا وحاحة من عاش لا تنقضسى 
فى قصيدة من المتقارب. ونسب الحاحظ فى «كتاب الحيوان» هذه الأبيات للصلتان السعدى» 
وقال: هو غير الصلتان العبدى. ينظر ديوان الحماسة ٤۲/۲‏ معاهد التنصيص |١‏ ١۷ء‏ شرح 
ديوان الحماسة للتبريزى ۳/ ١١1١ء‏ شروح التلخحيص »)۲٤١ /١(‏ وشرح الحماسة للمرزوقى' 
٠/۳‏ ونهاية الأرب ۸/ ١۹ء‏ والشعر والشعراء ٠٠۲ /١‏ الآداب لأبى الفضل الأفضلى 
»)٠٠١(‏ معجم الشعر للمرزبانی .)٤۹(‏ 
(۱) فی «ب»: احال. 
(۲) ينظر: أسرار البلاغة (۲/ ٤۷‏ ۲). 
(۳) أى: فى الإفراد. 


موضوعهماء فلا باز فى هذين المغردين؛ وهو أحد الأمرين» وإن م تكونا مستعملتين 
نى موضوعهماء كان المراد بالإحياء السرور» وبالاأكتحال الرؤية» وإسناد السرور إلى 
الرؤية ليس .عجاز»: 

قلنا: لا نسلم أن إسناد السرور المعير عنه بالإحياء إلى الرؤية - ليس .مجاز» وقد 
مر الجواب عما أورد على قولنا: ,لجاز بالنقصان أحد أقسام الجاز»؛ وذلك بعينه حواب 

واعلم: أن ابن الخاحب بمنع الجاز فى الإسنادء ويرى أن لا مجاز إلا فى المفرد؛ 
ونقول: إذا أريد بالإسناد الأمر العادى» سقط هذا الكلام. 

قال المصنف - رجه الله -: الَسالة الثانية: فى إثبات الُجاز المفرد: 

الذلل عله انه ساون «الأسَدَ فى الشجَاع» ر «الحِمَارَ) فى البليدِ؛ مَعَ 
عر E‏ موضوعين فی ول الأ لهُذين المعنيينء انما 
الَا علَهمَا؛ ِم ين مقهوميهماء وَين هذبن ارين ِن الُابهة ولا مى لِلَمَحَاز 
إل ذلك. واحتج المانِعُونَ منه: بان اللفظ لو أفاد المغنى؛ على سّبيل الْجَاز: فاا ا 
َع القريتةء أو بون القرينة: 

والأول بام طط أنه َع اة الَحصوصَة لا يحول عير ذلك؛ يکود هُو مَع بلك 
لقرينة حَقيقة فيه لا مَجَارًا بون بلك القرينة عيْرُ مَفِيدٍ له أَصْلا؛ فلاً يكوك حَقِيقة 
ET‏ َر ئن اء على هذا التقدیر - لا يكو مَجَارا؛ لا حال قري ل 
حال عدم القرينة. 


و رل تل 
ل يميدء 


N EE‏ لن اللفاظ ل اناه معنا الْجَّازئ بون قريدة کان 


حقيقة فيه؛ أنه لا معتى لِلحَقيقة إلا ما يكوك مسسَقِلا د بالإفادةٍ بدون القرينَة. 
“٠7 e |‏ ب] أ هذا يراع فى الوبارة؛ ونا أن نقول: اللفف الذخ لا في 
الا مع القرينة ُو الْجَارء ولا يقال: الَقَظ مع القَريدة حَقيقة فيه لان دَلالّة القرينة 
E E N AE‏ 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أن هذه المسألة؛ واضحة غنية عن الشرح والبسط؛ 


غير أنا نحرى على العادة فى الكلام على جميع مسائل الكتاب؛ [لأنه رعا]'“ يستشكلها 
الان وان كات الغر رى انها من ال اجات 


;1( ةط ق (رجح) . 


فى الحقيقة واجاز DE TT‏ 

فنقول: ذهب جمهور الحققين: إلى أن البجاز المفرد موحود؛ وحالفهم فى ذلك الأستاذ 
أبو إسحاق؛ والدليل على وحوده: أنهم استعملوا الأسد فى الرحل الشجاع» والحمار 
فى البليد» مع الاتفاق على أن لفظتى الخحمار والأسد غير موضوعتين فى أول الأمر 
هذين المعنيين» بل إطلاق اللفظتين عليهما: لما بين مفهوميهما وبين هذين من المشابهة 
فى الشجاعة. والبلادةء ولا معنى للمجاز إلا ذلك. 

ولأن قول القائل: «شابت لمة الليلء وقامت الحرب على ساق وركب فلان متن 
الطريق وظهرهاء والشمس فى كبد السماء... إلى غير ذلك»: فإما أن يكون هذا النوع 
من الكلام حقيقةء أو محارًا: لا سبيل إلى الأول؛ لأنه حقيقة فى غيره بالاتفاق» فلو كانت 
حقيقة فى ظواهرها يلزم الاشتراك ويلزم من الاشتزاك عدم سبق أحدهما - على التعيين 
- إلى الذهن بدون القرينة؛ واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك؛ فتعين الثانى؛ وهو المطلوب. 

واحتج الانعون بو حهين: 

ل ان ال ا المعنى على سبیل اجاز: قاما أن يفيده بدون القرينة» أو مع 
القرينة: لا سبيل إلى كل واحد منهما؛ فلا سبل الى كونه جازا» آما أنه لا سبيل إلى 
الأول: [ف]لأنه لو أفاده بدون القرينة» لانقلب الجحاز حقَيقة؛ إذ لا معنى للحقيقة إلا 
ذلك. ولا سبيل إلى الثانى: لأنه لو أفاده مع القرينة» فهو مع القرينة المخصوصة لا يحتمل 
غيره؛ فيكون حقيقة فيه» وبدون تلك القرينة: لا يفيد؛ فلا يكون اللفظ على هذا التقدير 
حقيقة» ولا جحازا. واعلم: أنه يكفيه أن يقول: إن أفادء فإما مع القرينة اللخصوصة» فهو 
lel N NO E e a‏ 
حاجة إلى بقية المقدمات . 

الوجه الثانی: آنه ما من معنى»› إلا ويحكن التعبير عنه بلفظ موضو ع له» فو جود اجاز 

تقتضيه الخاحة» ولا الحكمة؛ لافتقاره إلى القرينة دون الحقيقة؛ فلا يصير الحكم إليه. 


والجواب: أنا نختار إفادته مع القرينة. 

قوله: «هو مع القرينة المأخصوصة لا يحتمل غيره؛ فيكون حقيقة فيه»: 

قلنا: لا نسلم؛ بل يكون بحازا» ولنا أن نقول: ,اللفظ الذى لا يفيد معنى إلا مع 
القرينة جحاز»؛ وهذا تزاع فى الاصطلاح. 

قوله: ,اللفظ مع القرينة حقيقة» ٠‏ 


(۱) فی «ب»: موضوعین. 


قلنا: دلالة القرينة /١١١[‏ أ] ليست وضعية حتى جحعل امجحموع ال ركب من اللفظ 

والقرينة لفظا واحدا ألا على المسي. 

والحاصل: أن هدا نزاع فى التسمية؛ فإنا نقول: اللفظ الدال على معنى من المعانى: 
إذا م يفده إلا مع القرينة» نسميه باججازء والخصم يقول: أسميه حقيقة؛ فلا نزاع من 

: ا e‏ السلب العام غير مسلم؛ بل قد تكون دلالة القرينة وضعية؛ 
کقولنا: رایت اسدا كر العطات من اهل الدين والصلاح»: 

فإن هذه الألفاظ بالوضع» تدل على أن مرادنا بلفظ رالأسد»ء إنما هو رحل شجاع؛ 
و ا و ا 
و ضعيان ول لأنا نقول: هذه غفلة؛ لأن المنع لناء والمانع لا نع منعه؛ وحاصله: يعود 
إلى مقابلة بالمنع» وهذا هذ من الكلام. ) 

بل حواب المنع: الدليل على المعوع أو المطلوب إثباته. e‏ وذلك لأنا 

قلنا: «لا نسلم أن اللفظ مع القرينة حة اک ا ألو كانت دال 
القرينة و ضعية . فجواب هذا المنع: إقامة مة الدليل على أن دلالة القرينة وضعية. وأما أن 
يقال: «هذا السلب العام غير مسلم» - فهو من باب مقابلة المنع بالمنع. 

وأما قوله: ,هذه الألفاظ تدل بالوضع على أن مرادنا بلفظ الأسده رجحل ا 
فهو فاسد أيضًا؛ وذلك لأن قوله: , كثير العطاءء من أهل الدين والصلاح» E‏ 
واحد منهما بالوضع على ل فيدل الأول: على أنه من أهل الصلاح بالوضع» 
وندل الاد ی أيضًا كذلك وثبوت مدلولیهما فی حقه - قريثة صارفة للفظ عن الحقيقة 
إلى اجاز» وليس ذلك من القرائن اللفظية» فضلا عن الوضعية. 

وأما قوله: ,يخر ج ذلك على الخلاف فى أن التضمن والالتزام وضعيان أو لا؟» - فهو 
تصريح منه بنقل الخلاف فى هذه المسألة» وهذا غلط ممن توهمه. وبيان ذلك: أنه يصح 
أن يقال: التضمن والالتزام ليسا بوضعين؛ لأن اللفظ ما وضع بازاء کل واحد منهماء 
ا الجزء اللازم» ولا نعنى بالوضع إلا هذا. 

ويعكن أن نقول: هما وضعیان؛ لتوقفهما على وضع اللفظ بإزاء الجموع» أو الملزو 
ولا حلاف فى ذلك أصلا بل الوضع صادق عليهما باعتبار كما ذكرناء وغير صادق 
عليهما باعتبار آخر» ويستحيل وقوع الخلاف فى ذلك؛ بحيث يرد النفى والإثبات على 
- مورد واحد؛ فيقول بعضهم مثلا: «لفظ الإنسان الدال على الحيوان بالتضمن» موضوع 
للحیوان»» ویقول خالفهم: «انه غير موضوع له»: 


)١(‏ ائ الدليل على صحة الممنوع. 


فى الحقيقة وجار O E‏ 
قال المصنف ا -: المسألة الثالغة: فى أقسنام هذا المجاز: 


ع 


ر 
£ 


أ : إطلاق | خم ال لی اتکی رالات ۱۹ ب آرت «القابل» و 
ا و E‏ و «الغاية. 

SS‏ تسْمِية الشىء باسم ايله ا ل و ا باسم 
الصورَة: ll E‏ 

ا باس الفاعِل - E‏ ية الطر بالسمًَاء. RENT‏ 

باسم اا ي ؛ بالخس الم بالنکاح. 

ّانيها: إطلاق ا O SAE E‏ 2 ا 
E SS‏ 

بحت الأول: أن عة لغيه حال كوبِها ذِهييّة - علة العلّل» وَحَال كوه 
حارحية - مَعلوًة اْلل؛ فقذ حَصلَّت لها علا الَعلية O E‏ 
عة لحن التحوز؛ إلا أن تقل اسم ا و إلى السب - اخسن م يِن القكس؛ أن 
ا العينَ ي ي e TE َ e‏ قإنة ل اا لذاته 
اا اا على LL ll‏ لفق E‏ فی «الكتب ال E‏ كذلك کان 
إطلاق اسم السب عَلى المسبّب - أولى مِنَ العكس. 

الثانى - هُو: أ العلة الغائّةء لما احتَمَعَ فيها الوَجْهان: | السَببيةء والمسبيية - كان 
E‏ المجازى اا , المواضيع؛ لاحتِمَاع I‏ 

والثها: تَسْمِيَة الشىء باسم ما يشابهه؛ كتسوية «الشَحَاع» اا ا 
واا غل الحصوص TT‏ ب«المستعا. 

ررَابعها: : ا باسم او کل ا ازورجزاء سيئة سينة يها 
(الشورّى: ٤١‏ ]» لإفمَن اعتدَى عَلَيْكم فاغتدذوا عليه بيشل ما ادى یکم 
[البقرة: »]١۹ ٤‏ وبمك حَعْل ذلك من باب لجاز للمُشابهة؛ لان حَرَاءَ السيئة يشبهها 
فی کونه سء بالسپبة إلى من بصيل يه ذلك ابراء. 


2 : 7 ا ر و هھ ر ب م 0 نر ھ 2 ب رم ر2 ر 9 
و خافسلها تسمية الجزء باسّم الكل؛ كإطلاق اللفظ العام مَع أن المرَاد نه 
إإ د ى a.‏ ا ) 


حصو ص . 


ls‏ نة الک" ل باسم الجر و ال للزنجي: «انه اود 


١ 


E 


MORONS‏ لازم الک آم لک اسر بلازم للجرء. 

١ OR‏ کان الشىء باسم و جودو؛ يقال لخر اتی فی لدت رانا 
el‏ 

A,‏ إطلاف الفط الع ند زرال ال م ترا لاساد بف راه غە من 
الضرب: إن ضّارب». 

N,‏ کنقل اسم «الراوية مر ¿ «الْحَمَل إلى ما تحمل فلة م طرف 
الاي کا ات بالكأس» ويمکن مِنَ الجَاز بسب القابل. 
وَعاشرهَا: المجاز بسب اا ااا ا ا 
Es‏ اذا ا فی «الجِمّار 


م ر وور 


فن وا والدابةة ا ن مَجاڙا مِنْ حَيْث ! انه صارَ مسستعمَلا فى الرس 


1 
E 


JE 


والأول: مر باب إطلاق اسم العام على الخاض فلا كرون قا اس 

والنانی: باطل؛ لد لجاز ۲١/۱۹۲7‏ کي عارضَّة لل يِن حهَة دَلاليها 
على المعنى» لا مِنْ حهة عَدَم دلالتَها على الغي»: 

ا ال إذا ا فی ,ماري ل کان ذلك مارا بالسلبة 
اوضع العرفی؛ لان بكون مسعْملاً فى عبر موْضُوعه؛ لِعَلاةٍ ية وَين موه 


ذلك حقَقة حقيقة بالنسلبة ة إلى لضم اللغوىء ! إل أن ذا الجَاز مِن باب الا فاد 
ee‏ لْحَمَيقَة rE‏ 

م م ا ص sS‏ سے ی ا مھ اس o‏ ا رت 

وحادی عشرها: المجاز بسبب الزيادة والنقصان» وقد ذكرنا مثاليهماء وبينا كيفية 
الحال فيهمًا. 


رثانی عَشرَهًا: َسْميّة المحعلق باسم المعلق؛ ك كسْميَة اللوم عِلْمًاء وادور ر 


E O O O فى احقيقة واجاز‎ 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه لابد من تقدم بحثين: | 

ل الست بى رف والمراد به: ما يتوقف عليه الشىءء» وهو العلة والتأثيرء 
ويطلق أحرى» والمراد به: ما يتوقف عليه وجود الشىء؛ والمراد بالسبب ههناء السبب 
بالتفسير الثانى دون الأول. 

الثانى: فى الدلالة على أن الأسباب بالتفسير القانى أربعة؛ ولكن المدعى أن كل 
م ركب تر كيبا طبيعيًا يتوقف وحوده على الأسباب الأربعة؛ وذلك لأن الذى يتوقف 
E‏ إما أن يكون مورا فى وجود الشىء أو لا: قان ۾ يکن مۇنرًا: قإما 
أن یکون داحلا فی ماهیته أو حارجا عن ماهيته: فان کان داحلا فی ماهیته: فإما أن 
يكون الشىء به» وذلك الشىء بالقوة» وهو السبب القابلى'» أو يكون به ذلك الشىء 
بالفعل» وهو السبب الصورى. 


و إن کان مؤنر e e‏ 
و « )۲ 


هذا هو اليرهان على انحصار الأسباب بالتفسير المذكور فى الأربعة. 


)١(‏ هو: ما يصلح فى العادة أن يرد عليه مسببه؛ كالحفيرة تقبل أن يرد عليها الماء فتسمى: واديًا؛ 
وكذلك الزير» والكوزء والكأس» وجميع هذا النوع كذلك وتارة يقبل أن يرد عليه وينقام منه 
المسبب؛ كما تعمل من الشمع قدحاء ومن الخشب باباء ومن الحديد سكينا وهو المهيولى عند 
الفلاسفة» فالسبب المادى فيه هذان القسمان. ينظر: النفائس (۲/ ۸۷۷). 

(۲) والسبب الغائى: هو الثمرة المقصودة من الشىء الباعثة عليه؛ كالنوم على السرير» والسكنى فى 
البيت» وهذا السبب الغائى هو المراد بقول القدماء: أول الفكر آخر العمل» وآحر العمل أول 
الفكرء فأول ما جخطر لاإإنسان أن يكون له بيت يؤريه يشرع فى تحصيل اللبن» والبناء وتصوير 
البيت» وبعد ذلك يحصل له أول فكرته وهو الاستتار والإيواء فى البيت» وكل شىء فى العام له 
هذه الأسباب الأربعة؛ فالكتاب مادته الورق والحبر» وسبيه الفاعل الناسخ» وسببه الصورى هر 
انتظام حروفه على الصورة المخحصوصة» فلو كان حيطا لم يحصل المقصود» وغايته حفظ الأسرار 
فيه والعلوم؛ ليطلع عليها عند حاحتهاء ويحفظ عند الغفلة عنه. والإنسان له أربعة أسباب: النطفة 
سببه المادی» وما حعله | لله تعالى فى الرحم من الحرارة الخاصة» والرطوبة» والكيفية فاعلة فى 
بحارى العادات بققدرة ١‏ لله تعالى» وصورته الخاصة» وشكله الإلهى»› وتوفيق مزاحه»ء وتهذيب 
أحلاقه» ورقة طبعه» وشفوف روحانيته هو سببه الصورى» وغايته القيام بأوامر الله تعالى: فإوما 
خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات:٠٠].‏ قال ابن عباس رضى الله عنه:ولآمرهم 
بعبادتى» وكذلك جيع الكائنات على هذا الترتيب فى هذه الأسباب الأربعة. ينظر: النفائس 

AVA —AVVÎY 


See e Ra Se ro eA Rees saa V٤‏ الكاشف عن الحصول 

وأما المثل: فنقول: الدار م ركب» وله أسباب أربعة؛ السبب القابلى» ويقال له 
الحادئ أيضًا: الطين» واللين(ء والآجر")» والخشب» والقصب. 

والسبب الصورى: أهيئة الحاصلة للدار» ال اذا E‏ صارت [وهى ۲( 
التى تاز بها عن الخحمام» والطاحون» والمسجد. 

والسبب الغائى: السكن فيها بحيث تصونه ” عن الحر» واليرد. والمطر,والتلج» 
والأهوية المزعجة التى يقصد بالمساكن دفعهاء وذلك بحسب العوائد المخحتصة بإقليم 
إقليم» بقدر مراعاة القدر المشترك المطلوب من المساكن. 

قال المصنف: الذى يحضرنا من أقسام الجاز اثنا عشر نوعاء وعبر عنه بالوحه» والمراد 
بالجاز: الجاز فى الإفراد دون الت ر كيب؛ وهذا ظاهر؛ فنقول: 

النوع الأول: إطلاق اسم السبب على المسبب» والأسباب أربعة: 

القابل» والفاعل» والصورة» والغايةء وقد بينا انحصار الأسباب فى الأربعة. 

قال: مثال تسمية الشىء باسم قابله ": سال الوادى؛ وذلك لأن الماء هو السائلء 
ولکن لابد وان [۱۹۲/ ب] يسيل فى مله قابليا؛ فذلك الوادى هو القابل للماء 
السائل» ويمكن ان عل ذلك من نوع آحر» وهو جحاز الحذف. ومثال التسمية باسم 
الصورة: تسميتهم اليد بالقدرة. 

وبيان هذا النو ع من الجاز: أن لكل عضو من الأعضاء صورة مختصة بها يتم الفعل 
الطلوب من ذلك العضو. 

مغلاً: العين ها صورة حاصة» إن نقصت ‏ صورتها الطبيعية أو زادت- وبالجملة 


)١(‏ فى «جح»: المغال. 

(۲) اللبن: المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ. 

(۳) الآحر: اللبن إذا طبخ. .عد الهمزة والتشديد أشهر من التخحفيف» الواحدة آحرة وهو معرب. ينظر 
المصباح المنرر ص۲. 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

)٥(‏ فی «ب» ز»» تصوره. 

( فی «ح»: قائله. 

(۷) فی «(ج»: قابلنا.. 


(۸) فی «ب»: نقضت. 


تغيرت - يلزم تغير الفعل المطلوب من العين: اما إحلالا أو بطلاناء وتلك الصورة: بها 
تتم قدرة ذلك العضوء على ما هو المقصود من حلقته؛ فالصورة الطبيعية للعضو سبب 
قدرة العضو على ما هو الطلوب منه. فالتعبير باليد عن القدرة - على سبيل لجاز - 
تعبیر بالسبب الور عن م هة: 

ق ها ل ف 0 او لت ق رو ا ا ا ت 
لصورة اليد. 

ومثال التسمية باسم الفاعل» E‏ تسمية المطر بالسماء وإنما قال: حقيقة 
وذلك لان حالق المطر هو | لله تعالى» فليس السماء فاعل المطرء eh‏ 
والمراد بالسماء: إما السماء حقيقة» أو السحاب؛ وهذا لأن كل ما علا رأس الإنسان» 
يسمي ”ماء. 

تنبيه: اعلم: أن هذا النو ع من ايبجاز وغيره» إذا م يشترط فى الجاز استعمال العرف 
[فی] نوعه» أا جوز إذا م نع منه مانع عقلى» أو “معى؛ وهذا لأنا إذا قلنا بمجواز 
إطلاق ١‏ سم السبب على O aa‏ حتى يجوز إطلاق اسم 
الخالق على المخحلوق» أو إطلاق اسم المخحلوق على الخالق» بل ذلك لا يجوز لوحود 
امانع» وأما إذا شرطنا فى اجحاز ذلك» فإن وحد هذا الشرط» وم بعنع منه مانع - أطلقنا 
اللفظ عليه محارًا؛ وإلا فلا. 

قال المصنف- رهه الله تعالى-: ومثال تسمية الشىء باسم الغاية: تسمية العنب 
باسم الخمر» والعقد بالنكاح؛ وذلك لأن en‏ من العنب- لكثير من الئاس - 

E‏ س ولا يقدح فى كون 

هذا هو الوحه الأولء وقد انقسم إلى أربعة أقسام. 

الوجه الثانى من وجوه ا جاز: إطلاق اسم المسبب على السبب» وهو عكس الأول؛ 
كإطلاقهم الموت على المرض الشديد» وعلى المذلة العظيمة؛ وذلك لأن المرض الشديد 
سبب الموت؛ وكذلك المذلة العظيمة» وعكن أن يكون سبب اججحاز - ههنا - المشابهة 
)۱( فی (جج) : أنها. 
(۲) فی «ب» ن»: لأنا. 
(۲) فی «ب»: هو 


الأو ل: أن العلة الغائية ها حالتان- 


TT ۳‏ 8 1 2 ۴ ل 2 ١‏ 
الحالة الأولى: أن تكون ذهنيةء وهى ور کے هی 
البَتّاء الصاخحة لدفع ار والبرد وللسكن, وبها يصير الفاعل فاعلاء فلولا تلك الغاية 
المطلو بةء لما صار البناء بناءً؛ وما حصلت الصورة فى المادة؛ فإذن: العلة الغائية٠حالة‏ 
کونها ذهنية» علة العلل . 
الحالة الثانية: أن تكون حارحيةء وهى - فى هذه الحالة - معلولة العلل؛ وهذا لأن 
تلك الصور' المتخيلة ما صارت خارجة داحلة فى الوحود إلا بعد تقدم الأسباب 


فإذن: اة الله يدق غلا انها غل أئى: جال ك تهادغية وة اى 
حال كونها حارجية» ولا استحالة فى کون الشي ء الواحد معلولا وعلة؛ باعتبارين 
ختلفين. فإذا ثبت هذاء فقد حصل ها علاقتا العلية والمعلوليةء و كل واحد منها سبب 
[لحسن الحاز] ؛ بخلاف الثلاثة الباقية؛ فإنه ليس لكل واحد منها إلا علاقة واحدة إلا 
الشبب؛ وذلك لأن السبب العين يستدعى مسببا ( معيناء والمراد بالسيب المعين: 
السبب التام والدليل على أن السبب التام إذا وجد [يكون أولى -: ما هو] مذكور 
فى الكتب العقلية» فليطلب منه. 

وأما المسبب المعين: فإنه يقتضى نوع السبب» وأما شخصه فلا: نظيره فى 
الفقهيات: أن إباحة الدم لابد له من سببب» وأما السبب المعين - وهو زنى بعد 
إحصان - فإنه يقتضى مسببًا معيناء والذى اقتضى ذلك افتقار العلة إلى المعلول؛ وأما 
المعلول: فإنه يفتقر لذاته إلى علة معينة. ولا يقال: «بل العكس أولى؛ لأن وجود المسبب 
بدول التي ال٤‏ فالمشبتب لازم النسبب» ولا ينعکس؛ جواز تخلف الشبب عن 
(۱) فی «(ب»: زمن. 
(۲( ف رب ج): الصورة» ولبات هو الصواب. 
(۳) سقط ف (ججح). 
)٤(‏ فی «ب» ز»: سببا. 
)٥(‏ سقط فی (ب). 
)٦(‏ فی و جح): لفقهيات. 


O aS a فى الحقيقة والجاز‎ 

البحث الثانى: هو أن العلة. الغائية ية لما احتمع فيها الأمران( الشة و اس 
كان استعمال اللفظ فيها بطريق التجوز أولى من بقية العلل؛ لاجتماع الوحهين فيها 
دون غیرها. 
) الوجه التالث من وجوه اجاز: تسمية الشىء باسم مشابهه» مثاله: تسمية الشجاع 
بالاشك والبلنك امان 

اعلم: أنه بين الشىء وغيره مشابهة فى أحص صفات الشىءء» أو فى أشهرها؛ فإنه 
يطلق اللفظ الذى م يوضع للشىء عليه «جارا»؛ بسبب المشابهة فى الصفة المذكورة. 

مثاله: تسميتهم الرحل الشجاع بالأسد مجحارًا؛ للمشابهة فى أخحص الصفات, أو 
أشهرهاء واحترزنا بالقيد المذ كور عن البخر" وما يجرى جرا ويسمى هذا النوع من 
اجار خحاصة ربالمستعار»؛ على اصطلاح بعضهم. 

وقال آخرون: كل بحاز مستعار» وكل مستعار مجاز» فليس بينهماعموم 
[وخحصوص])» وعلى الاصطلاح الأول بينهما عموم وخحصوص. 

قال الإمام المصنف - رمه الله - فى كتاب رنهاية الإمجاز» فى دراية الإعجاز»: 
[/ب] ابجاز أعم من الاستعارة؛ لأنها عبارة عن نقل الاسم من أصله إلى غيره؛ 
للشبه بينهما على حد المبالغة» وظاهر أن كل محاز ليس للتشبيه» وأيضا: فليس كل باز 
من باب البديع» و كل استعارة فهى من باب البديع» وأيضا: فلأن العارية (* أن 2 
ا فإذا قلت: زيد أسد» فقد أثبت الأسدية للرحل» فقد حصل للمستعير 
ENE LE aN Gy‏ 


التشبيه على سبيل المبالغة. 
قال بعضهم: هذا الفرق بين المستعار باطل بالإجماع» رلا خی غل الام فسا 
هذا الاعتراض. 


الوجه الرابع: من وجوه الجاز: تسمية الشىء باسم ضده؛ لقوله تعالى: «إوَجَزاءُ 


سيئة سيئة مثلهًا مغلا [الشورى: ۰ ] وقوله تعالی: فإفمَن ا غتدی علَيَكم فاغتدوا علي 


)١(‏ فى الأصول العلة العلية» ولم نطلع على قسم من أقسام العلة بهذا الاسم ولعل الصواب ما 
أنبتناه. ٠‏ 

(۲) فی ((ب): الأمرين. 

)۲( النتن فى الفم وغيره. ينظر ترتيب القاموس \/ YT‏ 

)٤(‏ فی (رب» ز»:.العادية. 


بیثل ما اغتدى عَلَيّكم4 [البقرة: ]١۹٤‏ ووحه هذا الكلام: ان الفعل الذى هر 
حزاء السيئة ليس بسيئةء بل هو حسنة؛ لأنها حق وعدل؛ فالفعل الأول سيعة("؛ لأنه 
ظلم وحور؛ فإطلاق اسم «السيئة» على الفعل الذى هو زاء" الأول: بسبب التضاد 
الذى بين السيئة والحسنة. ويحتمل .أن يجعل وحه التجوز ‏ «المشابهة»؛ لأن القول الذى 
هو الجزاء» يشبه الأول فى كونه سيئة؛ بالنسبة إلى من وصل إليه ذلك الجزاء. 

الوجه الخامس من وجوه اجاز: تسمية الجزء باسم الكل؛ كإطلاق اللفظ العام مع 
أن المراد منه هو الخاص؛ ونظائره كثيرة فى القرآن» وهو جيع العمومات. 


الوجه السادس من وجوه الجاز: تسمية الكل باسم الجزء؛ كإطلاق الأسود على 
الزنجى؛ فإن جزء الزججى أسود؛ ضرورة بياض سنه وعينه. 

الوجه السابع من وجوه اجاز: تسمية إمكان الشىء باسم وجحوده؛ كمايقال 
للحمرة التى فى الدن: إنها مسكرة» وهى غير مسكرة حال كونها فى الدن بالفعل 
والوجود» بل بحكن أن تكون مسكرة؛ لأن شربها ممكن» ويتزتب على الشرب الإسكار. 

الوجه الثامن من وجوه اجاز: إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه» وهذا على 
الخلاف الذى سبق ذكره؛ مثاله؛ إطلاق لفظ الضارب على الشخص بعد فراغه من 
الرس 


الوجه التاسع من وجوه اتجاز: ابجاورة؛ كنقل اسم «الراوية)" من الجمل إلى ما 
يبحمل عليه من ظرف الماى و كتسمية الشراب بامىم الكأس. وکن جعله من باب اجاز 


الوجه العاشر من وجوه‌اججاز: هو أن أهل العرٌّف ت ركوا استعماله فيما کانوا 
يستعملونه فیه» واستعملوه فی غیره» فاستعماله فی ذلك الغير يكون محارًا عرفيا. 

مثاله: لفظ ,الدابة»» موضو ع لا يدب مطلقاء ثم إن العرف خحصَصّة بالفرس مثلاء أو 
الحمار مثلا فكان ذلك /١١٤[‏ ] حقيقة عرفيّة» ومَجَارًا لغويا؛ وذلك باعتبارين 


(۱) فی «ب» ز)»: جحزء. 
(۲) فی «ب» ز»سید. 
(۳) فی «ب» ز): حزء. 
)٤(‏ فی «رح»: اجاز. 
)٥(‏ فى «جح»: الرواية. 


فى احقيقة واجاز E oT‏ 
و ا ايان لري اا ا اا ل في غ ن 
استعمل فى الكلب أو التمل» كان ذلك ازا عرفا زإن استعمل فى الحقيقة اللغرية 
أى: مطلق ما يدل - كان ذلك جحازا عرفيا أيضًا؛ فلتفهم المسألة على هذا الوجه. 

فإن قلت: «لفظة الدًابةء إذا كانت حقيقة عرفية فى الحمار» ثم نقله العرف إلى 
الفرس مثلا: فکونه جار عرفیًا فی الفرس: ما ُن یکون لکونه صار مستعملا فى الفرس 
وحده» أو من حيث منع استعماله فى غيره؛ وذلك لأنه وجحد فى استعماهم لفظ الدابة 
فى الفرس وحده» [وحصر]' الاستعمال فيه حقيقة» ووحد أيضا: منع استعماله فى 
الغير؛ وذلك لأنهم نا نقلوا اللفظ إليه فمعناه: أا E E‏ 
هذا المعنى» فمن تكلم بلختناء فليرد بهذا اللفظ عند استعماله ما ذكرناء فيان أراد به 
غيره» فلا ببقى للفظ دلالة عليه بحسب هذا الوأضع 

لاسبيل إلى الأوّل؛ TT OY‏ 
ولا سبيل إلى الثانى؛ لان اار0 فة ضا هة للفظ» من حيث هى دالة ٠”‏ على 
المعنى المحصوص؛ إذ لا معنى للمجازء إلا ذلك لا من حيث هى غير دالةٍ على الغير: 

قلت: لفظ الدابة إذا استعمل فى الحمار والكلب عرفاء بعد أن كان العرف قد 
خحصصه بغیرهما من الدواب - كان ذلك جمازا عرفيًا؛ وذلك لأنه يكون مستعملا فى 
غر ما وض ٠‏ عة يه وين الأرل» والعااقة ما ين الان مس الفاغة فا بكرن 


واعلم: أن لفظ المصنف: أن إطلاق لفظ الدابة على الفرس - [هو] من باب 
إطلاق اسم العام على الخاص. 

8 فلت ,اشراب E‏ مُطابق ل 4 2 غال غ اتسين 
المد کورين ا عیرهما»: 

قلنا: حاصل اواب: أن لفظ ٫الدابة»‏ المستعمل عرفا فى دابة أحرى - غير ما كان 
)(١(‏ فی ((ب» ر): أهل أللعة. 
(۲) فی زر الغر ت 
)"( فی (رب» ج): حصر. 
)٤(‏ فى «ب» ز»: اجحازية. 
(°) فی (رب»: دلالة. 
(1( سمط فی ((ب). 


ااا ا ا و 
السؤال؛ بل لثالث م نذكره» وهو: المشابهة؛ لكن لا يصير هذا اجاز قسما آخحر. 

تنبيه: اعلم: أن لفظ رالدابةم ا كان EE‏ فإذا اشفا ةد من 
لا و یا ی ا ا ي 
الدبيب فيها: فان کان الأول: فهو ججاز لغوی» وإن کان الفانى: EE‏ 
وكذلك لفظ ,الإنسان» إن e‏ ویدار «غمرو بالخصوص: کان“ ذلك 
د الحصة الإنسانية: [كان] ‏ ذلك حقيقة. 


الوجه الحادى عشر من أنواع الجاز: الحاز بالزيادة والنقصان: وقد سبق [٤٣٠١/ب]‏ 
بيانهماء وبيان مثاليهماء و كيفية الحال [فيهما(. 

ولاق غر وج وجار تسمية العلوم عِلْمّاء وامقدور قدرة؛ وهذا لما بين اليلم 
با ا وذلك لأنك تعلم أذ من العلم: صفة ها نسبة إى اللعلوم» وتلك 
[النسبة] E‏ 


وهل الل اة عن ذلك التعلى ام ® ر وخوادى) وعدت ۽ که 


ص 


ذلك یتب يتبين فى علم الكلام. 


خاتمة هذه المسألة: 
EET a‏ 
e ul n‏ اخحصر. 


e POS ا‎ 
OE 


أوها: إطلاق اسم المطلق على المقيد ونظائره كثيرة. وليس لقائل أن يقول: ذلك 
داحل تحت القسم المسمى ب «إطلاق العام ET‏ التقسيم هو 


)١(‏ فی و ججم: الوجحود. 


(۲( قط فی (جح)), 
i ()‏ فی رلب جج)). 
)٤(‏ سقط فی «ب». 


() ةط فی رجج). 


فى اخقيقة واججاز CO ORR EE E OD OS‏ 
من باب إطلاق اسم الكل على الحزء؛ هكذا ذكره المصنف؛ فقد حعل العام هو الكل» 
والخاص هو الجزي والمطلق والمقيد بالعكس من ذلك؛ ضرورة أك المطلى جزء المقيد. 


ثانيها: إطلاق اسم المصدر على الفاعل أو المفعول: 


أا القسم الأول: فمن نظائره: إذا أطلق اللصدر على الفاعل مبالغة؛ كقول القائل: 
«زيڈ ضرب»» ومنه لفظ «الحيض»» وهو السيلان("')» وقد عبر عن الدم السائلء ومنه: 
«رحل عدل». أى: عادل» وقيل: المراد به: ذو عدالة؛ فيكون على هذا القول من مَحَاز 
اا وف د گر الضتف. 


وامًا القِسْمٍ ال ق ال يعارل ا ا ل ا 
إن فى خلق السَمَوّات والأرض# [البقرة: »]۱٦٤‏ [آل عمران: ۱۹۰[ أى: 
خلوقهما؛ هكذا ذكره بعض التأحرين؛ وفيه نظر. ومنها: قوله تعالى: أجل لَكَمْ صِيْد 
البحر4 [المائدة :] أى: مصيد البحر؛ وفيه نظر أيضا. ومنها: قوله تعالى: کاب 
کریم [النمل: ۲۹] آی: مكتوب كريم. وعنها: قوله تعاى: إلا من ارق 


افلم الان فال الرهرى: ات رة شيف فا رعا فيي اض واا 
الفا كران الات رور حه ا ابر ها اله مد ااا قي هادا 
وتحيضت» أى قعدت أيام حَيضها عن الصلاة. قال أبو القاسم الزخشرى فى كتابه «أساس 
اللَغَة»: ومن ابجاز: حاضت السَّمرة: إذا حرج منها شبه الدم. ينظر لسان العرب ٠١۷١/۲‏ 
ترتيب القاموس / .o.‏ 
راصطلاحا: عرفه الشافعيّة بأنه: الد الخارج فى سن الحيّض» وهو تسع سنين قمَرية فأكثر من 
فرج امرأة» على سبيل الصحة. عرفه المالكية بأنه: دم كصفرَةٍ أو كدرة a a‏ 
تحمل عادة. وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رسيم امراة ا ن ا وعرفه الحنابلة بأنه: دم حبلة 
يخرج من المرأة البالغة فى أوقات E‏ ينظر حاشية ا الاحتیار ۹/۱ 
لمبدع ۲١۸/١‏ أنيس الفقهاء ص (1۳)» حاشية الدسوقى .٠١۷/١‏ 
والأصل فى الحيض آية: فإريسألونك عن الحيضٍ¢ [البقرة: ۲۲۲] أى: الحيض» وخحبر 
الصحيحين: «هَذا شىء كتبة الله على نات ء آدم». قال المحاحظ فى كتاب رالحيوان»: والذى 
بحيض من الحيوان أربعة: الآدميات» والأرنب» والضبع» والخقاش. وجمعها بعضهم فى قوله: 
[الرحز]: 

اا و ي وال ا و ف دواء 

وزاد غيره أربعة أحر: وهى الناقة» والكلبة» والوزغة» والحجر: أى الأنثى من الخيل» وله عشرة 
أسماء: حيض» وطمث - بالمثلثة - وضحك» وإكبار» وإعصار» ودراس» وعراك - بالعين المهملة 
- وفراك بالفاء وطمس - بالسين المهملة - ونفاس. ) 


۲۸۲ ........... الكاشف عن المحصول 
المع [الحجر: ]٠۸‏ أى: المسموع من الملائكة احتطافا. ومنها: قوله تعالى: من 
َعْدِ وصيّة [النساء: ١١]؛‏ تجوز بالوصية عن المال الموصى به. ومنها: اللفظ 
E E‏ إذا قلنا بجوازه فيه. ومنها: إ 

سم العلة التامة على المعلولء وباعتبار آخر: إطلاق E a‏ ومنها: 
a‏ أنواع الحاز؛ مثاله: قوله تعالی: ال حمَنْ عَم القرآن خلَُق 
الإنسان [الرحمن: ۱» ۲» ۳])» وقوله تعالی: إفجِعَلة غغاءً أخوّى# [الأعلى: ١]؛‏ 
وفيه نظر. 

واعلم: أن صاحب ,الإحكام» ]/٠٠١[‏ قال: التعلق بين الحقيقة ومحل التجوز: إا 
الشابهة عحل الحقيقة فى شكله وصورته» أو فى صفته» أو بأنه كان [حقيقة] فيه؛ 
كإطلاق اسم العبد على المعتق. أو لأنةٌ ينول إليه غالبًا أو لأنه جاوز له غالبًا؛ كقوهم: 
[حرى النهر فى الميزاب» ونحوه]'. 

نم قال: «وجميع حهات ااز دو إن فرذت > غ ا عا کردا وهذا 
فاسڭ؛ لا يخفى فساده على متأمل. 

وأقسام الحاز عند ,الغزالى» ثلاثة أنواع: الزيادة» والنقصان» والاستعارة» وعند الشيخ 
«أبى إسحاق» صاحب e‏ أربعة أقسام: الزيادةء والنقصان» والاستعارة والتقديم 
والتأحير. 

واعلم: أنا إنما ذكرنا هذا القدر الراند غل ما ذگره اف خا لط الب فل 
N‏ الطلب» وا لله أعلم. 


E Ro g4 ق‎ 


£ ¢ 
اماي الاجناس د احرف ے فا فيه اجار بالذات؛ ن مهو مه عير مستقل 
ET OTE‏ 


فان صم إلى ا ضَمة اله ھر خی ب رالا هر ماز 


افرد. ر وام E E‏ شىء اء لضو ع غير مُعین» فى رمان 
معين» فیکو یکو اليغل 0 و وره قئال ذل e‏ 


)(١(‏ سقط ھ2 (جح). 
(۲( المغبت ص الأحكام. 


TAT SAVES USSD ASOLO Dba فى القيقة واجاز‎ 


٤ EE 


«الاسم» - ذ س ٤‏ فهو: إما وعَلم» رم او راسم جنس»: :أ ما العم فلا یکو 
ay‏ لک شرط المجَاز یک ن اقل لأجل عَلافَةٍ ان لأمنل قرع ؛ وهي غي 
مَوْحُودَةٍ فى الأعلام. 


ae E‏ ا - فلا يرق إلى لمشت الذى لا 
له إلا أنه ا 


ەق 
انه 


مر 7 ما حَصَل له 
فإذن: المجاز لا طرق - فى e‏ إلى ٫أسْمَاء‏ الأجتاس»»» والله أَعْلَم. 
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أف اللصنف - رحة الله - يدّعى أن ا لجاز إنما 
يدخل بالذات في أمماء الأجناس لا غير؛ فلنشرح ما اله ثم وة () عليه من 
اللإشکالات ما یتجه ایر اده» ثم نجيب عنها بقذر الإمکان. 


فنقول: الكلمة: إِمَّا اسم أو فِعْلٌ» أو حرفً» وقد سبق بيان الحصر. ثم نقول: لا 


يدل الحاز فى الحروف والأفعال بالذات ولا فى الأسماء إذا لم تكن اسم حنس؛ ويلزم 
من ذلك: ألا يدخل اجاز بالذات إلا فى أسماء الأحناس. 
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معنی إلا 


اا ارت لا دا ا ا E‏ نا أل احرف“ لا يفيد إلا إذا 
ا إل وة فن اض إلى ما يى شه إليه» فهو و ا 
وايجاز والحقيقة إنما يعودان إلى الت ركيب» لا إلى الإفراد وکلامنا فی امجاز فى 
ا ي 


ر ت ش 
ے *. :2 سے ھہ ۾ ت 1 ۰ ا 
و هدا البحث يتوقف مريره وتقريره: على تحقق معنى الحرف» ونه لا يفید) 


(۱) فی «(ب» ز): نوحد. 
(۲) فی «رجح»: الحروف. 
(۳) قوله: «إن انضم لما ينبغى ضمه إليه فهو حقيقة». قلنا: ال ا اق كو 
إا نطقا بلفظ ثم بدا لا فى اللاي فان كان مادنا بلك اللفطة الظر فخ اة كانت 
حقَيقَة» أو غيرها كانت جازاء فقد تقررت الحقيقة و اجاز بدون التركيب» فلا يكون التركيب 
شرطا كما إذا قلنا: الأسد» ونريد أن نقول: الأسد مفترس» ثم سكتناء فان کا قد أردنا الحيران 
الفترس» فهو حقيقة» وإلا فهو جاز إن اردنا زيدا الشجاع» ولا عيرة بالتر كيب فى استعمال 
مفردات الألفاظ حقائق ولا ازات بعد الأسماي والأفعالء والحروف. ينظر النفائس(١/‏ ۹۷). 
)٤(‏ فی «ب»: فاجاز. 
)٩(‏ فی (ب»): والافراد. 
(1) فی «(ج): لا یفیده. 


وحده؛ بل حكمه [١٠٠٠/ب]‏ حكم المهْمّل قبل الاقتران عا يقترن به؛ حتى يفيد» وقد 
سبق بيانه» وقد صرح بذلك ابن برهان(" فى كتابه المسمى ب«التمهيد. 


وأا أن الفعل لا يدحل فيه ا لجاز بالذات: فلأل الفعل: «لفظ دال على ثبوت معنى 
و ر فی زمن معون». 

أمّا أنه يدل على ثبوت معنى لموضوع: وذلك لأنه لابد للفعل من دلالته على 
حدوث شىء لا يقوم بنفسه؛ و هذا قال: «لموضو ع»؛ دل بذلك على أن العنى لا يقوم 
بنفسه» [بل]" لابد له من محل يقوم به» وهو المسمى بالموضوع؛ وذلك كالقيام» 
والقعود» والأكل. ) 

وأما قوله: ,غير معيّن»: فهو إشارة إلى أن قام وقعد وأمثالها لا تذل على صدور القيام 
من واحد معيّن» وذلك ظاهرٌ فى أمثلة الماضى. وأمًا فى أمثلة المضار ع: فلأنها موضوعة 
لصدور القيام فى زمن الاستقبال» أو فى الحال من مفهوم كلى؛ وذلك لان «تقوم» - 
ى نقطتين - موضوع لفهوم الات الکلی وفکا ا تقول کی 
الکلام فی أحواتهاء؛ وهی قولنا: يقوم» ونقوم» وأقوم: إل کل و منها موضوع 
لفهوم كلى» وإلى هذا المعنى أشار بقوله لموضوع [غير] ) معين 

وأا قوله «فى زمن معين» المراد به [إحدى] 7 الأزمنة الثلاثة وهى: إما الماضى» أو 
اللستقبلء أو الحاضر. 

هذا شرح «الصنف» فى حد ر نتصدّی الآن هذا( ا لحد 


LE LÊ 8 وزمان ذلك ا‎ Sade 4 


)١(‏ أحمد بن على بن محمد بن برهان» أبوالفتح» ولد سنة ٤۷٩‏ هب وتفقه على الغزالى والشاشى» 

والكيا الهراسى» وبرع فى المذهب وفى الأصول» فكان هر الغالب عليه» وله من التصانيف 
المشهورة: البسيط» والوسيط› والوحيز وغيرهما. قال المبارك بن كامل: كان حارق الذ كاي لا 

یکاد يسمع شیا إلا حفظه. توفى سنة ۱۸ه. انظر: ط. ابن قاضى شهبة ۲۷۹/۱ وفيات 
الأعيان ۸۲/١‏ ط. السبكى »٤٠١/٤‏ وشذرات الذهب ١/٤‏ الأعلام 1۷/١‏ مرآة الجنان 
۴/۴۳ والبداية والنهاية .٠۹ ٤/۱۲‏ 

(۲) سقط فی «ج». 

(۳) زيادة من امحصول. 

)٤(‏ سقط فی ر«رب»). 

)٥(‏ فی ر«ب» ز): اذ. 


TAS sess EOCENE A EES فى احقيقة واجاز‎ 

والدليل عليه: َد صر ب» يصر ب › اضر ب - صيغة الماضى والمضارع والأمر» 

اا الأصليةء ژھی ٠:‏ و والباءي ھی لاء .ماده اللف ظط 

وتفارق كل واحدةٍ صاحبتها فى اهيئة المخصوصة بالضّرورة. 

فالدلالة على الحخدث والزمان: إمًا أن تكون بالمادة المشتركة؛ وهو محالٌ؛ وإلا يلزم 
الاشتراك فى الزمن المعين؛ وهو باط قطعًا. 

أو الماهية'“ الخاصة؛ وهو محال؛ لانتفاء لميئة الخاصّة فى كل واحدةٍ من الأقسام 
اللانة مع الدلالة على الخحدث. 


ارو اا ا عى ا تة وار د عل امن الي ذل هي 
الصلوب؛ ويلزم من ذلك تر كيب لفظ الفعل. 

لا يقال: يلزم " نما ذكرت ت ركيب أمثلة الماضى» والمضارع؛ وهو باطلٌ؛ لأنا 
مر كبة عندهم» غا E‏ ولا اة 

وإذا تقررت هذه المقدمة» فنقول: إذا قال إنسانٌ لغيره: «اقتلل فلانا»» وأراد به: أن 
يو جعه ضربا ]/٠[‏ على سبيل التجوز بالقتل ‏ على الضرب الو لي فما م يدحل 
اجاز فى لفظ المصدرء الذى هو فى ضمن الفعل الخاص الذى هو الأمر ههنا -: 
اتال دحوله فی الفعل» الذى هو الأمر؛ وولا ظاه؛ أنه إن اراد بقوله: «اقتله: ما 
وضع له - كان أمرا بقتله المزهق لرو حه وهو خلاف الغرض» وكذلك إذا 
قال : ا أوصام» - کان المستعمل له استعمله مع إبقاء الصدر الذى فى صمله على 
و ضصعه الأول وهو الكغاء 2 الصلاة والإمساك فی الصو واسخال أن يستعمله - 
والحالة هذه - فى المفهوم الشرعى؛ وهذا بين واضح للمتأمل. 

فقد صحت هذه القدمة وھی ٠:‏ 0 دخحول لجاز فى الأفعال بع لدحوله ذ فى المصادر 


)١(‏ فى «ب» جح»: ماهية. 
(۲) فی «ب»: لا یلزم. 

(۳) فی «ب» وج»: بل. 
)٤(‏ فی «ب» وج»: ذکرنا. 
)٥(‏ فی «جح»: بالنفل. 


سواه . 


n‏ جز ر کا ا e‏ فما أن ¥ ê‏ أوصفة لذات: 


الأول: هو العَلّمْ وما يجرى جحراه من المضمرات, إن قلنا بتجزئة مدلوها. 

والثانى: فهو اسم اجخنس إل كان مدلوله الذات أ e‏ مشق أن كان غدذلو له 
ات 

أما العلم: sS‏ وال ل وا حقيقة » آو محاز» 
والمراد“؟ بالحقيقة :: اللغوية أو العرفية؛ وكذا از اده ا 
PE‏ ولده بزید مشلا ان فال قم یازید قم أو لا [تقم 0 
تكون لفظة «زد بد الستعملة فى السّمّى به حقيقة ولا بجازاء أعنى: N‏ 
العرفى» وليس المراد بقوطم :: العلم ليس عجاز لغوى ولا عرفى : أنه لا ينقل العلم عن 
ال به إلى غير جازا؛ فافهم ذلك لان العلم: إا أن یون لفظا مهملا 
کرطغر ل و«ماحور»» أ ا تفم ,کا خحارث» وغد ك EEE‏ 
إلى غير rs‏ 


ا ادا کال ) لفط مهملا هة إنسال E‏ و 
اة و ف وااو : إا ُن يکون هي أو ا و 
فى الأعلام: 


(۱) فی «ب»: والنقیضتین. 
)١(‏ فى الأصول: بحرمة مدلوها. 
(۳) فی «ج»: حقیمته. 
)٤(‏ فى «ب»: فالمراد. 
() سقط فی «ج». 

)٦(‏ فی «ب جح»: وإن. 
(۷) سقط فی «ب». 

(۸) فی «ب»: طغرك. 
)٩(‏ سقط فی «رب». 
)۱١(‏ فى «ب»: طغرك. 
(۱۱) سمط فی «ب». 


A O O O O O فى اخحقيقة واجاز‎ 

اما إذا کان لمستعمل هو: فلا تكون تلك اللفظة حقيقة ولا بحازا: أا أنه ليس 
als e Na O‏ 
اللغة أو العرف»؛ وهذا اللفظ مهمل فى اللغة والعرف [بالغرض]“؛ فلا تكون اللفظة 
و ا ا ا ا 
لاط التعل فى غر فر رة لعلاقة بينه وبين الموضوع»؛ ومن البين ٩‏ أن 
كون اللفظ جازا لغويا - يتوقف على وضع اللفظ: إمًا فى اللغة أو العرف) .ععنى» 
نم يستعمل ذلك فى غيره للعلاقة. رهذا [١١١/ب]‏ الشرط مفقود ههناء؛ لانتفاء الوضع 
e‏ ههناء ا ن العلم لفظا مهملا وأ EOE‏ 

E‏ اله والحارث» فالأمر كذلك فليس ذلك اللفظ حقيقة لغوية [أو]) عرفية 
ولا" جحازا لغويًا أو عرفيًا. 


e‏ ا ۾ م ۰ ۶ . ا ۰ ۱ 1 ع 

اما الاول: فظاهر؛ وذلك لما سبق من توقفهما( ‘على الوضع اللغوى أو 
العرفی' ' وانتفائهما" ' بالغرض 

وام الثانى: وذلك لتوقف الجاز مطلقا ""'“ على العلاقةء و[لا] أ“ علاقة ههنا. 

أما التوقف: فظاه ١ء‏ لان حد اججاز يقتضى ذلك. وام انتفاء العلاقة: فذلك لان 
«الحارث» ليس مستعملا ههنا لعلاقة مشتركة بين الموضو ع له لغة أو عرفاء وبين محل 


(۱) فی جميع النستخ: وو ذلك»» والاضرتب ما أبتناه. 
(۲) سقط فی «رب».. 

(۳) فی ين النسخ: «وذلاك»» والصواب ما اتبتناه. 
)٤(‏ فی «(جح»: ویین. 

)٩(‏ فی «ج»: یکول: 

)٦(‏ فى «ب»: المعرف. 

(۷) سقط فی «رب». 

(۸) سقط فی «جح». 

)٩(‏ فی «ب»): آو. 

)۱١(‏ فى «جح»: توقفا. 

)۱١(‏ فی «ب»: والعرفی. 

(۱۲) فى «ج»: وانتفاؤها. 

(۱۲۳) فی «ب»: مطابقا. 

)۱٤(‏ سقط فی «ب». 

)۱١(‏ فی «ج»: ظاهر. 


التحوز؛ وذلك لأنه ل و كان كذلك,. للزم من انتفاء تلك العلاقة عدم صدقه ا ا 
قطعا؛ واللازم منتض؛ لأ العلاقة تنتفى» و[لا] تنتفى العلمية. 

لار آنه لر کان ارتو ما بان کات زارعا خارنا نم ار زاهدا فم 
رع رار غلا زوالا هي آنه كان راغا حار لدا رالا ار 
زراعاء حارثا للآحرة فلو صار فاسقا متهتکاء وترك الزهده والعبادة -: فإك العلاقة 
زالت» والعلَم باق» صادق عليه؛ وكذلك: لو سى ولده بوصخر» أو ب«مبارك» لمناسبة 
بینهما» وهی : E‏ والبركة» فبدّلت القوة بالضعف» واليركة بالشؤم -: فإ 
العلميّة تبقى وكذلك: إذا سميناه «بالأسود» أو «الأحمر» أو «الطويل» أو 
تبدلت الأو صاف -: فإ العلمية تبقى» ولو كان بجازا لغوياء أو عرفيًا للعلاقة 
بقيت تلك الألفاظ محازا عند انتفاء العلاقة. والسر فى ذلك: أن الأعلام وضعت 
لالإشارة إلى الذات المخحصوصةء من غير تناو لها لشىء من الصفات؛ وذا قيل: ٫إنٌ‏ 
الأعلام تجحرى بحرى الأصوات»؛ فقد اتضح غاية الاتضاح: أن الأعلام ليست حقائق ولا 
بحازات بالتفسير المذكور. وهذا کله إذا كان الملستعمل هو الواضع. وأمّا إذا كان 
المستعمل غيره» فيتعين ما ذكرنا من الدليل من غير فصل» فيتضح() أن اجاز لا يتطرق 
إلى الأعلام. OY‏ او ا E‏ 


وأمّا المشتقات كالضارب» والقاتل» فلا يتطرق إليها لجاز ما لم يتطرق إلى الأصل 
وهو المشتق منه» بعين ما ذكرنا من الدليل فى الأفعال على التفسير الذى ذكرناه. فلا 
نعيدهء فلم يبق إِلاً أسماء الأجناس» فإذن الجاز لا يتطرق بالحقيقة إلا إلى أسماء الأجناس» 
وهو المطلوب. 

واعلم: أ كون الفعل لا يدحل فيه الجازء إلا بواسطة دخحول اجاز فى المصدرء 
يتفر ع على قولنا: «الأفعال مشتقة من الصادر»؛ على ما هو رأى البصريين دون عكسه. 
هذا شر( ) ما قاله «المصنف»» وقد اجتهدنا فى تقريره ]/١١۷[‏ غاية الاجتهاد. 


واعلم: أن ما ذکره فيه نظر. وبیانه من وجوو: 
(۱) سقط فی (ج). 
(۲) فی ورج»: جاء حارنا. 
(۳) فى «ب»: وبالير كة. 
)٤(‏ فی «ج»: هذا. 
)٩(‏ فی «ج»: فیصح. 
(1) فی «ج»: شرحنا. 


فى احقيقة وانجاز ER NRE ERS RCE Eat‏ 
الأول: هو أنه ادعی أن الأفعال لا يدحل فيها ابجازء إلا بعد دخوله على مصادرها؛ 

وهو منوع؛ وسند المنع ظاهرٌ؛ لان صيغة الاضى قد تستعمل فى فى المستقبل ججازا» مع أل 
امراد باللصدر الذى هو فى ضمن الفعل الاضى «حقيقة) مثاله قوله تعالل: «إوإذ قال 
اله يا عيسى ابن ريم أانت فلت للناس انخذوبى وأمى إلهَيْنٍ [الائدة. E‏ 


وهذه بصيغة الماضى› والمراد منها المستقبل. وعكسه: إن قام زیڈ قام عمرو؛ فهذا محاز 


واقعٌ فى الفعل الماضى› مع عدم دخوله فى المصدر. 

الثانى: قوله: : ,المشتتق لا يدحل عليه اجاز› إلا بعد الدحول على المصدر» - بيبطل 
باسم الفاعل إذا أريد به المفعول» واسم الفعول إذا أريد به الفاعلء مع عدم دخحول اجاز 
نی الصدر کما بنا فی تة از كناك عل بسالضارب» بد زوا التشرب! 
فإنه بجا على رأيه» ولا بجاز فى المصدر منها. 


الوجه الثالث: منع حصر الاسم فيما ذكره؛ فإ من جهملة الأسماء: أسماء الإشارة» 


آلا يقال ع (: روما ذكرتم من تفسير دحول ابجاز فى الأفعال والمصادر» يدفع الذى 
ذکرتموه»: 

قلنا: : نعم ؛ ولكن لا يدفعه مطلقاء بل ينتقل المنع إلى مقام خر وبيانه: هو آنا نقول: 
نسلم انتفاء الجاز عن الأفعال» والشتقات بالتقسيم ‏ المذكورء وكين م قم إنه يلزم 
) انتفاء مطلق اجاز فى الأفعال» والمشتقات»› وظاهر [عدم] اتتفائهء وو لأنه ل يلزم 
من انتفاء حزئی» [انتفاء] جحزئی ٩‏ آخحر» ر حاب عا صك اهال الأصل 
عدم غیره من اجحازات؛ لأنا نقول: قد بينا وجحود غيره» فما ذكرتم من الأصل متروك 
فإن قيل: الاعتراض على هذا الكلام على مسلكين: 

ع َء ت 

الاول: أن نقول: لا نسلم أن مفهوم الحرف» غير مستقل بنفسه. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم عدم دحول الحقيقة واجاز بالذات فى الحرف. 


سلمنا ذلك؛ ولكن يقع ممَيّداء إذا ضمٌ إلى غيره» وله مسمى فى الجملة؛ فان ما لا 


(۱) سقط فی (رب» وج). 
(۲( فی جج) : التفسير . 
(( نة فی (جح). 


)٤(‏ فی «ب» ز»: حری مجری. 


واا ن کا ا دي 
إلى غيره» أو عند عدم الضّم. فإ الاستعمال أعم منهماء وقد ذكر فى حدٌ الحقيقة هذا 
ا و إذا استعمله فی غير موضوعه؛ لعلاقةٍ بینه وبين موضوعه 
- کان ججحازا من غير تفاو تي وأقرب مثال لذلك: قوله تعالی: ولاصلبنگم فی جدوع 
النخل4 [طه: ۷۱]؛ فإ الصلب مستعمل فى موضوعه الأصلئ» > وكذلك حذوع 
النحل» ولم يقع الجاز إلا فى حرف وفى»؛ فإنها للظرفية فى الأصل؛ وقد استعملت - 
ههنا - لغير الظرفية [۹۷١/ب]‏ أيضا. | 

ولو لم يدخحل ابجاز فى الحرف بالذات» لما دحل فيه الحقيقة بالذات» e‏ 
كذلك» لما صح ما ذکره فى الباب الثامن فى تفسير الحروف؛ فإنه ذكر أكثر الحروف» 
وبين مسمياتها على طريق الحقيقة. ‏ 

بيان الملازمة: هو أنه لو تعذر دحول الجاز فى الحرف “ وحده» بل فى الت ركيب - 
لوجب عدم دخحول الحقيقة فيه وحده» بل فى التركيب» فكونه ا ر ا انا 
يكون فى التركيب» لا فى المفرد؛ وليس كذلك؛ لا ذكره فى الباب الثامن. 

ثم نقول: رما] ۳ الدلیل علی انل إن ضمٌ إل ما لا ینبغی ضحه إليه» فهو جار في 
ال ركيب» لا فى الإفراد؛ ولم لا يجوز RR‏ 
فی اجاز المفرد؟! وهذا كما تقول فى ل والس إذا ضمٌ إلى ما ينبغى أن يضم إليه» 
بأن تقول : رأيت أسدا تقب - كان حقيقةء وإن صم إلى ما لا ينبغى ضمه إليه بان 
را ا ا ر ا و عي 2 أراد بلف ظ: ,الأسد»: معناه 
الجازئ. وهذا جحازٌ فى المفردء دون التر كيب. 

الو جه الثاني - من المناقشة: على حكمه بأل اجاز لا يدحل فى الفعلء إلا بواسطة 
دول ف الصدر -: فإك هذا يناقض قوله: «استعمال اللفظ مع زوال المشتق منه جحاز». 

فإذا قال القائل : : زيد ضرب عمرأ» بعد انقضاء الضرب َة - كان هذا ججازا ا 
فى الأساس جحازاء وکل واحد منهما مستعمل فى موضوعه لا فى المصدر؛ لان الصدر 
م يستعمل ههنا أصلاء وما يمستعيل أصلا كع أن ال انه استعمل محازا أو 
حقيقةء زليس أيضا جحازا فى الت ركيب؛ فتعيّن البجاز - ههنا - فى الفعل من غير دحوله 
ف المصدر. وهكذا يرد هذا النقض على حكمه على الاسم المشتق. 


ا 


(۱) فی رت ر اخروت 


(۲( سقط فی سه جح). 


فى الحقيقة وامجاز OT‏ 
٠‏ القالث: على قوله: الأعلام لا يدحلها الجاز؛ فإ القائل يقول: «حاءنى تمي أو 
قیس)؛ i NEPEAN‏ ؛ فقد 
قطرق الجاز إلى العلم لما بين هؤلاء وبين المسمًى بذلك العلم من 

اللسلك لثانی - مِن مسلكى الاعتراض وان نقول: إل الذى اعتققد E‏ 
سے آل اجار رما a‏ -: تخيله أن اسم ابحنس ی 
وقع فيه تقل - درن ما اشع من الجنس = صار فى تفسه بحازا لغويا فسى الرتبة الأرلى؛ 
کالصلاة ة مثلاء ثم مهما اعتقد السّامع نقل الصَلاة والتجوز بها فى العرف» لا يفهم من 

لفظ: «صلی» يصلی» إلا لجاز اللغوئ» ولا يستعمله إلا فيه غالبًاء وهذا متأت فى أسماء 
الأحناس» اقلت لا ويحتمل ُن ألفاظها المستقيمة منها نقلت قبلهاء فلمًا نقلت»› 
به الماع من لفط التي إلا اجار فص الآر مك ما قال صاب الكاب. 

أمّا إذا م يقع نقل ألبتة؛ نحو قوله تعالى: يريد أن ينقض4 [الكهف: ۷] عبر 
بریرید» عن مقاربة [1۸ ]/١‏ الانقضاض» من جحاز التشبيه؛ لان من أراد شيئاء قارب 
فعله؛ فیکون اجاز فی هذا الفعل. وأمًا الإرادة التى هى اسم الجنس» فليس فيها جحاز. 
ألبتة» لا بالذات ولا بالعرض؛ أن الحاز ز استعمال اللفظ فى غير ما وضع له» والإرادة م 
ت ا ا ا والفعل والمصدر متغايران لفظا ومعنى - 
فلا يلزم من التجوز بأحدهما التجوز بالآحر» ولا دحول اجاز فيه؛ لأ دحوله فرع 
النطق به وم ينطق. 

فإن قلت: «الأفعال والمشتقات أحكامها بطريق» رالذات في الهتن مده كاطشي 
نحو: قام ريد فالإخبار فى الظاهر للفعل » وفى التحقيق للمصدر؛ و كذلك فى النفى؛ 
نحو قولك: ما قام زیسد: النفى ذ او ا نے ا الي وكذلك 
الإثبات» والتأاكيدات» والتشبيهات۽ فعلم أن الأحكام ي الأفعال وسائر 
المشتقات بواسطة دخوها فى أسماء الأحناس؛ فكذلك التحوز؛ لأنه من جهلة الأحكام»: 

قلنا: هذا صحيح فيما ذكرت» وهو أن العرب وضعت الألفاظ والمشتقات؛ لتصف 
بها مسميات الأحناس إلى الحكوم عليه. 

ا اجاز: فهو استعمال أسماء الأحناس [لا] ” مسمياتهاء والفعل إنما يستتبع 


)١(‏ فی «ج»: بالفعل. 
E (‏ تدحل. 


)۲( سقط ق وب جص)) . 


مسمّى اسم الجنس» لا لفظه؛ عملا بالجنس؛ فإك الناطق بلفظ الفعل» لم ينطق بل ظ 
الصدرء وهو دال لمعناهء وأحكام المعانى ثبتت من الأفعال. 
را فط الصدر التى ل س باعل لا شد افر كا وهاو 

الفرق بین ما ذكرموه من النظائر» وبين ما نحن فيه. فعلم: أن دعوى صاحب الكتاب لا 
تتأتى فى غير المنقول مطلقاء ولا فى المنقول إذا تقدم نقل المشتقات؛ وإنما تتأتى فى 
أحد قسمى المنقولء إذا تقدم نقل المشتق منه» وهو اسم الجنس. 

قوله: «وأمّا الأعلام: فلانه يتوقف الجحاز على علاقة بين الأصل [والفر ع]وانتفاؤها 
ظاهرٌ عنها»: 

قلنا: جوز ثبوت العلاقة فى العلم قبل وضعه» وبعد وضعه: أا قبل وضعه: فلان 
الإنسان قد يسمى ولده رمبا ركا»؛ لما اقترن بوضعه أو هله من الب ركة» وعكسه: «جمرة» 
ووخظلة و رضن وما أشعة ذلك و ذا لق ته باع ار ها يري ة7 من 
الصفات لبعض الموجودات الحميدة» أو الذميمة» أو فى أحلاقه» فيندرج اللفظ بعد ذلك 
فى حد اجازء لأنه استعمال اللفظ فى غير ما وضع له لغة؛ فيكون جمازا لغويًا. 


وأمّا بعد الوضع: فالعلاقة توجحد ويتجوز باعتبارها؛ كقوفهم: هذا حاتم جودا 
وزهير شعرا فاستعملوا لفظ العلم فى غير موضوعه؛ لمشابهة الموضوع؛ فقد صح 
وجود العلاقة قبل الوضع وبعده. ) 

وأما الحخروف» واه لا يدحل الحجاز [فيها] ”“ بالذات - فعليه أسئلة: 


ا ا ف ا له ھر حت کان رال اس 
بشرطر فی [۱۹۸/ب] كونه حقيقة. 

فإذا نطقنا برفى»» ثم بدا لنا فى الكلام فإن كان مرادنا الظرفية الحقيقية» كانت 
هل ات عا ود ر د ا و کا 
یکون التر کیب شرطاء ونظیره: نا إذا قلنا ,الأسد» ونريد أن نقول: ,الأسد شجاع»» ثم ر 
نسكت على قولنا ,الأسد»: فإن كنا قد استعمالناه فى السبع المفڙس» فهو EE‏ ولا 


(۱) فی «ب»: یستقیل. 

(۲) سقط فی «رب». 

(۳) فی «حه: أو زهیر. 

)٤(‏ فى «ج»: فإنه. 

(ه) سقط فى الأصول» رعا أبتناه يستقيم المعنى. 


فهو څاڙ» و لا عبرة بالر كيب فى استعمال مفردات الألفاظ حقائق ولا بحازات فى 
الأسماء ولا فى الأفعال/» ولا فى الحروف. 


وثانيها: أن ن ظاهر لفظه يقتضى أذ ضم الكلمة مع الكلمة حكن أن يكون حقيقة 

لغويةً؛ فيكون اعاتا بوضع العرب الم كبات» كما وضعت الفردات» وهو يبطل قول 
ا 

وتالها: ٠:‏ «فهو حار فى التركيب»: إن أراد به: أنه غاز عقلى» فهو متحة 
إن آراد به لغوی" » بطل قوله بعد یا|: «اجاز فى التر كيب عقلى»؛ ولا يفيده أصل 
دعواه من أن الجاز إا يدخل بالذات فى أسماء الأحناس؛ فَإلٌ اججاز فى الت ر كيب: إذا 
کان لغویاء فھو داخ بالذات فى المر كبات؛ فيطل ما حصره من الجاز فى أسماء 
الأحناس؛ لوجوده على هذا التقدير فى الحروف. 


ورابعها: انا نقول: إن بحاز الافراد يدخل فى الحروف؛ فإك «على» موضوعة 
للاستعلای eT‏ تأكيد العنى فى النفس؛ كقوله تعالى: اوليك على هُدّى 
من رسهم [البقرة: ]١‏ شبّه تعالى تمكنهم من الهدى بتمكن الراكب من دابته؛ فقد 
استعملت فى غير الاستعلاء؛ فتكون ججازا فى نفسها. 

ر كذلك «فى» موضوعة للظرفيةء واستعملت فى التمكن العادى من الظرفية فى قوله 

تعاٰی: وه ا ع النحل [طه:٠۷].‏ والجواب عبن الاعتراضات فى 
المسلك الأول: هو أن نقول: قد تقدم تفسير قولنا: «لا يفيد احرف معناه إلا بالاقتران 
e‏ احرف موضو ع لنسب غخصوصة» والنسبة الخصوصة بين الشيفين 
ان - e‏ 

الققضية ۳ نقلية؛ نقلها ابن الخاجب فی که لت ا 
و القضية افانة: : بديهية. وإذا نبتت المقدمة» فنقول: لا نسلم أن ا 
مسمی فی e‏ فى الإفرادء وإنما 
يکون ان لو کان له معنی عند الإفرادى وذلك ممنوع؛ [على ما] ‏ تقرر من مفهوم 
الحرف. 


N ا‎ 


)١(‏ فى «ح»: فى غير الأفعال. 

( ى باز لغوی. 

(۳) فى «ج»: الاعراض. 

)٤( )‏ بدل ما بين المعكوفين فى رجح»: لا 


وأمًا قوله: «سواءٌ كان الاستعمال عند ضمه إلى غيره» أو عند عدم الضم - فقد 
تبين آنه عند عدم الضم لا يفيد أصلاة وهذا معتى قوهم: والحرف يفي معني فى غيرم؛ 
فما م يذ كر ذلك الغر لا بفيد؛ ت : عند ضمه إل مامه بكرن حقبقة عقلية أى: 
تركيبية لا لغوية. 

وأمّا قوله: رلو لم يدحل الحاز بالذات فى الحروف» لما دحلت الحقيقة فيها بالذات»: 
قلنا: نعم. 

قوله: ,ليس كذلك»: قلنا: : منوع؛ وقد علم أن الحقيقة واجاز فى الإفراد[۹٦١/]‏ لا 
ا الروت ك اصن 


قوله: را ذکره فی الباب الثامن»: 


قلنا: لا نسلم أن ما ذكره فى الباب الثامن يقتضى كون الحقيقة تتطرق إلى الحروف؛ 
غاية ما فى الباب: أنه ذكر معانى الحروف» ولم يذكر أ الحروف تفيدها عند الإفرادء 
بل معناه(": أن الحروف ها معان تفيدها عند التر كيب على ما يقتضيه حده» وعرف 


رکیپ لاض اقرا وغ لا وز ای کرت لال شیء لا باصم سیر قرت زر 
اجا ز المفرد؟!»: 

قلنا: ا ارال اا و عل ا کے م ااا لأنه مطالبة بالدليل على 
الْدّعَى؛ وذلك يتَقَدّم على غيره من الأسئلة؛ فتأحيره عن تلك الأسئلة غير حار على 
الأوضاع اللعطية لقوانين الببحث . 


ومع ذلك: فالجواب عنه أن نقول: ال عمجا اسن كرو و د 
د اراد اضان بل يجرى محرى المهملات؛ فاستحال أن تفيد القرينة ما ذكرتم. 
ا ا و ا ق 
كونه حقيقة على قرينة أصلا؛ فلا معنى لقوله: «يثب». 

وأمًا قوله: رإذا قال القائل: رإن زيدا ضرب عمرا»؛ بعد انقضاء الضرب دة - كان 
و جك و کی ا وی ق ها 


(١(‏ فی رجح : معناها. 


)۲( فی ((جھ) . جحائز. 


فى الحقيقة والجاز e E CC‏ 
لكلام إلا ا قال: هذا الكلام بعد انقضاء الضَرّب: «ضرب زي عمرا»؛ وهذا الكلام 
یقتضی - بطریق احقيقة > صدور الضرب من زيدٍ فى الزمن الماضىء» والأمر كذلك 
ا الكلام أصلا. 

راما قوله: «يقال: «حاءنی ميم أو قيس» والمراد به طائفة من بنى تمي وهذا بطريق 
الا ز؛ فقد تطرق الجاز إلى العلم؟!»: 

قلنا: قولنا: «العلم لا يتطرق إليه الجاز» معناه: أن لفظ رتميم» إذا کان علما لدم 
العين» فاستعماله فى ذلك الشخحص المعيّن السمّى بذلك العلم یکرو اام 
ولا عرفياء وقد قررنا ذلك بالدٌلیل اَم تقریر» بحیث لا يوحد ذلك فی غير کناب هذا: 
رما ذکرع لا یناقض ما ذکرناء بل لا جه أصلاً علی ما ذکرنا؛ فلا ما ذکرع لا يدل 
على أن لفظ ميم إذا جعل علماء فاستعماله فى مسمًاء الى كرو ا 
عرفياء بل هذا الجاز من قبیل باز الحذ ف0 هذا هو الجواب عن جميع ما أورده» فى 
هذا اللسلك من الاعتراضات. 

وأمًا الجواب عما أورده فى المسلك الثانى: هو آنا نقول: مستند قول الملصنف ما 
ذکرناه على أتم تلخيص» وهو على [غير] الوجه الذى يله صاحب هذا الاعتراض 

وا E.‏ اء ا خاس اداخ اراز أذ أف المشتقة 
منها نقلت قبلها»: 

قلنا: ذلك منوع؛ بل ذلك [۹۹١/ب]‏ محال؛ وذلك لأنه يستحيل التجوز بلفظة 
ی کب ضر م ا مۇلما؛ إلا وقد أدحل ولا البجاز على الملصدر الذى 
تضمنه «ضربه». وليس المراد من التقدم ههنا التقدم بالزمان بل المراد به؛ ما يفهم من تقدم 
الحزء على الكل؛ فلا يصير الأمر بعكس ما قاله «المصنف»» بل الأمر حاء على قاعدته. 

وأمّا قوله: رإذا م يقع نقل ألبتة؛ کقوله تعال: یرید اَن ينقض) [الكهف: ۷۷]» 
-تقدم الحواب عنه بها شرحنا من كلام ,الملصنف» . وقد كررنا: أنه يستحيل دحول الجاز 
فى الأمثلة المشتقة من المصادرء أى: فيما دل على معنى المصدر الذى هو فى ضمن كا 
واحد من الأمثلة» بدون إدخاله على ذلك المصدر. 


وأمًا قوله: «هو غير مستعمل ألبتة»: قلنا“ اا ر الذى 


(۱) فی «ب»: الخلاف. 
(۲) فی «ب» ز»: أن. 
)۲( ت (جح): تقلد. 


E ce e eS SESE ۲۹٦‏ اقول 
هو د افع او رل اروت هاا انع اضر اردع خرص 
فعل من الأفعال» فهذا مسلَمُ؛ ونحن لا ندّعى ذلك. 

وال ردت أنه ما استعمل الصدر الذى فى د ضمن الفعل» فهذا ممنو + i‏ 
استعماله؛ وذلك لان المتلفظ وضرب متلفظ عادة ١‏ هذه الأمثلة» وهى: الضاد 
والراءء والباءء أغنى: برالمادة»: الحروف الأصلية المشتركة بين الماضى والمضارع والأمرء 
بحكم الأصالة؛ وذلك ألا يطراً عارضٌ موحب لإسقاط شىء من الحروف الأصلية. 

وأمّا قوله: وعدا ا ا تقدم نقل 
المشتقات». قلنا: الصنف لا يدعى الجاز فى جميع أسماء الأجناس؛ 4 ا وقوع 
التجوز فى أسماء الأجناس على سبيل الاختصاص بها. 

فقوله: «لا يتأت فى غير النقول مطلقاء - ليس بإشكال على «الصنف»»؛ بل قول 
امرض لا يتأت (أن] ظاهره ا لا يقع البجاز فى أسماء الأجناس» الاق وقع 
فيه التجوأز؛ لان معنى النقل التجوز» وهذا كلام مضطرب. 

وأمًا قوله: ,يجوز ثبوت العلاقة فى الأعلام: قبل اوح ويد اي - فکلام لا 
يتجه على ما تلخص من قول الأئمة الأعلام لا يتطرق إليها الجاز؛ فإنا نلاحظ العلاقة 
فى الأعلام قبل الوضع؛ فلا ينافى عدم دخول الحاز فى الأعلام أصلا. 

و ق ا ا 

واعلم: أن الإمام حجة الإسلام الغزالى - رحه الله تعالى - ذكر فى «المستصفى»: 
أن أسماء الأعلام لا يدخلها الجاز؛ كزيدٍ وعمرو؛ لان الأعلام اأسامى وضعت للفرق 

بين الذوات» لا للفرق بين الصفات؛ نعم: الموضوع للصفات قد يجعل علما؛ فیکون 
کارا ک الا سرد بن الارت یه لا يراد به الدلالة على الصفة مع آنه وضع له؛ 
فیکون ازا ؛ وهذا مستقيم على أصله؛ لأنه ما اعتبر العلاقة فى اجازء بل قال: «احاز 
ما استعملته [العرب]) فی غير موضوعه» فما ذکره ‏ مستقیم [۱۷۰/أ] على أصله 
لاغير. 

وأمّا ما أورده على الحروف: اااي ا ا 
السلك الأول من الاعتراض؛ فلا نعيده. ) 


)١(‏ فی «ب» ز): عادة. 
(۲) سقط فی «ب». 


(۳) فی «ب»: ذکرتم. 


فى احخقيقة واجاز E‏ 
ا | لله: المسألة الخامسّة: فى 


الدليلعايّه: أن لظ الأسّد E‏ الشجَاع إ إلا لأخلٍ الشَابهة فى 
الشَجَاعة؛ كن الرّجل الجاع - كما به الأَسَد فى شَجَاعي - فقد به فی صِفات 
أ کالبخر وغيرو؛ فلو كانت الشابهة كافية فی EOS‏ للأبحر؛ 
ولا لم جز ذلك ۔ صح قولتا. ولاهم قد يطلقون «النخلة على «الرَل الطويل»» وَل 


ھت 


بطلقوتها على عبر الإنسّان؛ وذلك يذل عَلى عار الاسْيَعْمًال فِى المجاز. واحتج 
احالف بوجهين هير : 


J Qo ~~ @ ي‎ 


اسيَعْمَال اللفظٍ فى مناه ازى 


سے 


الأول: موا على ر وجوه االات والاستعَاراتِ مما يحتاج ذ فی اسخحراحھا ال 
تدقيق النظر ؛ e‏ لا یکړڻ كلك 

ږِ ت 5 ر د e.‏ 79ے ۳ ٣‏ 2 

لفان :انك ادا فلت : ورات اسدا عت به الشجاع - فالغرض من التعظيم إ إنما 
بخ قار تی r a e‏ الخى, e‏ 
اله - د لوقف اتيمال المعو تار ب 


ل عن الأوّل: ن احرج بالفكر - هات خسن المجاز. عن الشانى 
مذ الإعارة ليست انر خی ل انرا تفبوره فلملا حر ا ع أراضع بذ فى 
يعض الموّاضع» دون ابض" ٤‏ 


الشرح: عَلّمّ = وفقك الله تعالى - أن مراد بوقف احاز اللغوى على السمع كأن 
ينعا ل عن العرب استعمال ذلك النو ع الكلى من الحازء أو يصرح أهل اللغة بتجويز» 
والخلاف واقع فى ذلك: فالذدی احتاره اا التوقف على التفسير a‏ وصار 
عیره: إلى عدم التوقف؛ مكنفيًا بالعلاقة بين الحقيقة والجاز. ا 
«الإحكام» فى المسألة. ومال اين اخاجب: ا اھ ET‏ 

e NE. 8‏ اا ها ج ت الا ازن يشبهه 
فى البخحر وغيره. 

فلو كانت المشابهة كافية فى التجوز من غير اشتراط السمع: لجاز التجوز بالأسد 


:أ 


ل 


)١(‏ سقط 2 ((ب)). 


عن الأجخر؛ لوحود المشابهة؛ والازم باطلٌ؛ فاللزوم كذلك. ولأنه لو كانت المشابهة 
كافية؛ لجاز التجوز عن الأب بالابن» وعكسهء وعن الشبكة بالصيد» وعكسه»ء و 
الطويل غير الإنسان بالنخلة؛ واللازم باطل. 

واعلم: ال رر مات قر ا شل اا فة لو كانت 
كافية فى التحوز» از التجحوز فى تلك الصورة. 

رسند المنع: أن عدم ابحواز جاز آن يكون [لعدم وحود] شرط فى العلاقة؛ وهنا 
لاهم شرطوا فى العلاقة الى [ صَحّحَّت ] التجوز» أن تكون [١۷٠/ب]‏ من باب 
الشابهة فى الخاصَة المشهورة» والبخر ليس من الخواص الشتهورة للأسدة ويه بين 
ضعف غيره؛ وهذا لجواز أن يكون الامتناع فى جميع تلك الصور» لا لاشتراط النقل أو 
فقدانه؛ بل لفقدان شرط فى العلاقة. 

واحتح احالف بوجوه: 

الأول: أنهم اتفقوا على أذ وجوه احازات والاستعارات» تفتقر إلى تدقيق النظر 
وإعمال الفكرء ولو كانت الحازات نقليّة لا افتقرت إلى تدقيق النظر» وإعمال الفكر؛ 
لأ النقليات بأسرها لا تحتاج» e‏ 

الوجحه الثانى: هو أن المقصود من الاستعارة الذى هو أحد أنواع اجار ز إنماهو 
التعظيم على وجه المبالغة - على ما بنا فى حد الاستعارة - والمبالغة فى التعظيم» ا 
تحصل بإعطاء معنى الأسد لعادله» دون إعارة اللفظ وإعطائه إياه فقط؛ وذلك لأنك لو 
ق 6 اسو غل کون ان وره می ا د عا ب م 
تحصل المبالغة المطلوبة من الاستعارة؛ فعلم: أن المقصود من الاستعارة ما ذكرناء وذلك 
لا محصل إلا بإعارة المعنى؛ فلا يتوقف على السمع. 

الوجحه الثالث: هو انه و على السمع» و أهل العربية عليه؛ واللازم باطل 
aE a ay‏ 

واخواب: أا عن الأولّ: فبامنع وذلك لأنا نقول: إنما يتوقف على الفكرء استخراج 
اجا ا و 0 أحد أنواع الحاز الاستعارة» وله 
أنواع» وبعضها بعضها أحسن من بعض» وكذلك أنواع امحاز Nl E‏ 
ذلك فليراحع الت ا فى صناعة البديع. 


(۱( فی ر جح): علم. 
(۲( ر جح) . اا فتعمال: 
(۳) ينظر العضد .)١٤٤/ ١(‏ 


OAS ois RESO AS E فى اللحقيقة واجاز‎ 

وأمّا عن الثانى: فلا ھنم ٠‏ الإعارة ” ليست أمرا حقيقياء فن الرحل الشجاع 
لاص ااا هة اغ و معنى الأسد. وأمّا ما مسك به ابن الحاجب: فالجواب 
عنه أن نقول: لا نسلم أن أهل العربية ما توقفوا عليه» فإإن عنيت به: : تصرججهم بعدم 
لتوقف» فذلك منوع» ولا يكاد يوجد التصريح بذلك فی کلماتهم» وإن عنیت به: ات 
يوحد شىء من نظمهم او نرهم وهو جا غير مسموع؛ فلا نسلم بذلك؛ بل ما من 
خاز إلا ویعکن رده إل اعد له من افراع السو عن لفرت وکیفما أُمکننا 

حصر أنواع ابجاز» فجاز أن يكون ذلك من النوع الذى ما اطلعنا عليه. 

واعلم: أن للفاضل نحم الدين النقشوانى - ههنا - كلماتٍ ركيكة حدًاء عائدة إل 
الاستفسار عن صورة المسألة» والكل مندفعٌ بما لخصناه ه من محل النزاع؛ ولركاكتها 
وضعفهاء م نر نقلهاء وا لله أعلم. 

قال المصنف - رجه الله -: السالة السَاسة: فى أن الَا اركب عق *: 


رمال فی الَقّرآن: قول تعَالى: إوأحرجت الأرْض أثقالها) [الزلركة: ۲] وقولة: 
ليما تنبت الأرْض4 ]/۱۷١[‏ [يس: (٦‏ ) 


٣ور‏ ر و“ 


فالإخراج والإنبات غير مستندين فی تفس لأر ل الأرْض» بل إلى ١‏ مه تعالى 
رلك حم عَقلی ابت فی تفس الأمر؛ قله عن م عله إى عير - تقل لحم عَقلىء 
لا لظ لُعّوی؛ فلا کون هذا الحا إلا عَقًَا. 


فن قَلْت: ِم لا يجوز أن يقال: : صريغة احرج کک وضعت - فى أصل اللعة - 
زاء ثور اروج ولبات من المادر؛ فإذا استعْملّت و الصيغة فِى غير مَوْضوعِها؛ 
يکو هد لجار ر لغوًا؟!: قلت: أ َة الأفعًال لا دل بالتضمن على صوص 
الؤتر؛ اليل عله ووة: 

أحَثها: : ان لو کان کڌلك - کان اهوم ن لفق «أحرج ج ب ان القادر وار 


عنه هذا الأب فیکو ن مجر د قوٴلنا ,احرج ف تاا فک يلرم ن د ليه - 
و حده _ التصديق والتكذيب؛ ا هل داك 


(۱) سقط فی ر«ب». 
(۲) فى «ب» ز»: الإعادة. 
(۳) فی «ب» ز»: بإعادته. 


ن قال ,ارك القان 6وا کان ,القاون ز٤ا‏ من مفهوم 
«أحرّ ج - کد التصريح م بكر «القادر ا 

a‏ دالة على دور الفغل عن القادر؛ فما عن قار اين فلا 
E‏ 
عن کو ایر وتا نی وتات اقا بز فی باد تر ری نر 


وو لے ~ 


ندها. 


فان ال فال وما القرق سن ذا المَجَاز» وبين الكذب؟: قلا الفارق هو الَرينة 
a O NERY‏ 


ّا الحالية - فهئ: اوا ا يعم أن ا مراد 
يس هو الْحَقيقةء بل الْحَارَ. 

ومنها: أن يقترن الكلام بهيئات محصوصة د بالمتكلم دَالَةٍ عَلّى أن اراد ليس 
هو الْحَقِيقة بل الْحَازً. ۰ 

ومنها: ان يع - بسب حصوص الوَاقِعَة َعة: أنه لم يكن للمتكلم داع إلى كر 


N 


وأا العرينة الَمَالية - فهی: أن يذ کر اكه - عقيب ذلك الكلام - ما انان قل 
اد اراد مِنَ اكلام الأول غير ما اشع به ظاهره. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن لجاز الواقع فى الت ركيب انفرد بالتنبيه عليه 
عا ای ح رخاو ا ا الحاحب 

ولنقدم على تحقيق ما احتاره المصنف مقدمات لابد منها: 

المقدمة الأرلى: حده: 

وقد سبق؛ فلنجدد العهد بذكره؛ لأ الحاجة إليه ‏ هنا شد فنقول: كل جملة 
أفيد بها e‏ للواقع» فهى حقيقة فى الت ركيب» وتقابلها: الجحملة الى أفيد بها 
الحكم غير المطابق للواقع؛ وذلك ماز فى الت كيب. 


.) ٠١٤ /١ ( ينظر العضد‎ )١( 
فی و جح)) : إليها.‎ )۲( 


فى الحقيقة وامجاز E OOO‏ 

ال رل رجت اله اا وات الات وأحرج من الأرض الأثقال. 

ومثال الثانى: قوله تعالى: لإفمًا ربخت تجارتھم4 [البقرة:١٠]»‏ وقوله تعالى: 
يكم رادت هره إغانا رالتوبة: ٤‏ وقوله تعال: i‏ توتی ۱۷۹7/ب] الها 
[إبراهيم: »]۲١‏ وقوهم: أحرج الربيع الأزهارء وأنبت الأمطار» وقوم : ليله قائ 
ونهاره صائم. 

المقدمة التانية: فى معنى نسبة الفعل إلى الفاعل: 

فنقول: تارة يراد به وقو ع الفعل بقدرة الفاعل: إمّا حقيقة أو حكمًاء وتارة يراد به 
اتصافه به: 

والأول: مثل قولك: ضرب زيد. والثانى: مثل قولك: [مرض] زید؛ بل عم الل 
E‏ وقدرَ عليه. 

وقد يتصور فى الفعل أن يكون مستندًا إلى الفاعل يالاعتبارين جميعًا؛ مشل قولك: 
«قام زيد»؛ فان القيام مستند إليه؛ لكونه فعلا له» ولكونه صفة له» وهما متغايران. فإنه 
هة الموصوفية بالقيام مشارك للشجر القائم على ساقه» ولكن من حيث المؤثرية مغاير. 
وبالحملة: لا شك فى تغاير الاعتبارين» وعدم تلازمهما؛ والحق إمكان اجتماعهماء وإن 
کان لقوم فيه منع. 

المقدمة التالغة: 


کے ن لی ا وت ال كا ل العرب وضعت المفردات» 
ووضعت المر كبات على وجه کلی». ععنی: وضعت مر کبا على وجه خصوص و مته 
با خبر» أو المبتداً واخبر» وو ضعت مرکبًا آحر سمته: الضاف والمضاف إليه و 
الفرق بين قولنا: الَا ر لزي وبين قولنا: دار زید. 

المقدمة الرابعة: أن الأفعال تنقسم إلى قسمين: 

اله ول: e E‏ 2 والإحياء وإخراح النبات؛ وهدذا 
E e‏ اال فان اناده س کان ذلك جحازا و لار کیب و إن 

سنده مبطل عن اعتقاد: کان ذلك کفرا؛ ومثاله: أحرج الربيع الأزهارء وأدر الأمطار» 
ا ) 


(۱) فی E‏ قوله. 
(۲) سقط فی «ب». 


(۳( وة فی وجج . 


اا اا ج صن ا 
الصادرة من انسار ا ۾ عیره من اخيوان؛ كقولنا: قتل زید عمرا اك ا 
قتله الأسد؛ وهذا القسم لا ندعى فيه ابجاز فى التركيب؛ فليفهم ذلك. 

وإذا ثبتت هذه المقدمات. فنقول: المدعى أن الحملة ا اللطابقة للواقع 
> اى ص ال ا فهو حقیقة فی اكيب وابحملة ای 


أفيد بها الحكم غير المطابق للواقع» فهو جحازٌ فى ال كيب؛ على الوجه الذى تلخحص فى 
المقدمة الرابعة. 


والدليل عليه: هو أ قوله تعالى: لإوأخرّجت الأَرْض أثقالها) (الزلرلة: ]١‏ 
الإحراج أسنده الصادق إلى الأرض» وهو فى نفس الأمر غير مسستند إليها؛ بل إلى الله 
E‏ یکون نقلاً حکم عقلی ثابتٍ فی 

فس الأمرء لا للفظةٍ لغويي وذلك جار فى التركيب؛ إذ لا معنى للمجاز فى الز كيب 
إلاخداالقدر: 


فان قيل: #لا نلم آذ غذ اجار فى الريب بل ره © اجار فى الإفراد؛ وذلك 
جواز أن يكون «أحرج» و«أنبت» حقيقة فى صدور الإحراج والإنبات من القادر» وقد 
استعملت [۱۷۲/ب] فی هذه المواضع فى غير القادر» آی: E‏ ا 
القادر» وقد استعملت ا لا عمسا إِذ لا معنی 
للمخاز اللغوى إلا ذاك: قلت: إن أمخلة الأفعال لا تذل بالتضكن على حصوضية ا مور 
لفاعل؛ وفلك لأن أت و بأخحرج لا يدل واحد 9 منهما إلا على صسدور 
الخروج» والنبات من شیء. 

وأمّا أن ذلك الشىء ا قاد ام غير قادرء و چ اول بج فلا يدل() 
عليه أصلا؛ ويلزم من ذلك ألا يكون ,أنبت» وأخحرج» موضوعا لصدور الإخحراج 
والإنبات من القادر. 

الدليل على الأول: وجوه: 

الأول: أن أمثلة الأفعال لو دلت على خحصوصية المؤثرء لكان المفهوم من لفظ 


)١(‏ فى الأصول: «عن تنقله». ولعل الصواب ما أنبتناه. 
(۲) سقط فی «ج». 

(۳) فی «ج»: من۔ 

)٤(‏ فى «ب»: واحك 

)٥(‏ فی «ب»: تدل. 


«أخرج»: ا القادر صدر عنه هذا الأثر؛ فيلزح أن یکول محرد ٩‏ قو ل القائل: «أحرج»» 
اما ال اوك ر ا ا اطق إل الد و كادي رور 
[أدَ)"“ من حواص الخبر تطرق التصديق والتكذيب إليه؛ واللازم باطلْ؛ فال ازوم 
كذلك؛ فلا تدلٌ أمقلة الأفعال على حصوصية الفاعلين؛ وذلك هو المطلوب. 

الوحه الثانى: قوله: يصح أن يقال: «أحر حه القادر»» ولا تکریر فيه ولول ا 
,أحرج» على حصوص القادر» لكان قولنا: «أحرجه القادر» تكريرا؛ واللازم باطل؛ 
فا ملزوم كذلك. 

اجو هو آنا نسلم جدلا أن «أحرج» ذل غل اور الفعل من الماد . 
غر انا تقول E‏ الفعلل * من قادر معين؛ Dl e‏ 
بحسب كل واحد من القادرين؛ وذلك حلاف الأصل. فإذا 
القادر الذى م يصدر منه ذلك الفعل» كان ذلك ازا فى الإسناد؛ وذلك هو المطلوب. 
لا يقال: قولکم: رأمثلة الأفعال لا تدل على خصوصية المؤثر - باطل؛ لأنا نقول: 
«أفعل وتفعل ونفعل»» وباخملة: الأمثلة الثلاثة من المشتقات. ونقول أيضا: ما الفرق 
بين ابحاز العقلى واللغوى؟: 

فإن أراد به: أن للعقل مدخلا فى التمييز بين الاستعمال بطريق الحقيقة» وبين 
الاستعمال بطريق اجحاز - فهذا مشترك بين المفرد والمر كب بل ما من از إلا ويعرف 
کذلك؛ فإن القائل إذا قال: رأيت أسدا يرمى» بعلم أن هذا الاستعمال محاز؛ لان 
کا اون الان غو بے ااا ا ص اا ؛ فلا يمكن 
حمل اللفظ عليه بل ججحب ٠‏ حمله على العنى امجازى» وهو الرحل الشجاع» وهذامجار 

فى الافراد لغوئٌ باعازافه» مع أن للعقل فيه مدخلا وإن ‏ أراد به أن دلالة اللة ظ 
الذى يدحل اجاز العقلى إنما يعرف بالعقل» وأ اركب من هذا القبيل الا قا 
غير سديد؛ لأ كل لفظٍ يدل بالمطابقة» فد إفادته لمعناه الحقيقى تكون بالوضع لا 
بالعقل» نزلنا عن [۷۲١/ب]‏ مقام الاستفسار» ولكنا نقول: المستفاد من العقل كون 
الأرض لا تحصل وجود الإنبات. 


(۱) فی «ج»: .کجرد. 
(۲) سقط فی «ب». 
(۳) فی «ج»: ن قادر.. 
)٤(‏ ئی «ج»: القع 
)٥(‏ فی «ب»: لذلاك. 
)٦(‏ فی «(ج): سہب. 
(۷) فی «ب»: وأما. 


أمّا كون العرب ما وضعت لفظ «الإنبات»» فهذا محل التزاع؛ فإنا نعتقدد العرب 
وضعت ألفاظا تزكب “ مع محال ليس هما فى تلك الاتحادات اثر نحو: سقط الحائط» 
وبرد اع مال کس وقتإ( TOE‏ أو آکرمه؛ ما فيه کسب عادی» ا 
هو الخالق هذه الأفاعيل فى جملة هذه الأفعال. 


وحاصل الكلام: أن العرب لم تضع إسناد الأفعال لمخرج الحقائق من العدم إلى 
الوجود فقط» بل لموجدها على الحقيقة؛ نحو: جد للت لاسا ت وان ا رجت 
جو : ل ا او ا و ا کے - نحو: مات زيت ولم 
تلاحظ العرب فى وضعها الإسنادى أكثر من النسبة العامة كيف كانت» كان معها 
الإيجاد أو لاء والعقل حاكم فى الجميع بإضافة جملة هذه الآثار ال قدرة للا ولا 
بلزم من حكم العقل بإضافتها إلى | لله تعالى : ألا تكون اللفظة و و ار 
لأنا نقول: لفظ السؤال - مثلا - وضعته العرب؛ لتركبه مع ما يصلح للإحابة بة: فإن 
ت رکب معه» کان حقيقة لغويةء ون کان الله تعالی هو الخالق للسؤال والإحابة على 
السنتهم» > وان ت رکب مع غیره» فهو جار لغوئ. 

قوله: «أمثلة الأفعال لا تذل على حصوصية الؤثّرء وإلاً كان قرلنا: ,أنبست» قضية». 
قلنا: دلالة اللفظ على المعنى: ثلائة أقسام: 


أحدها: دلالته على إضافة معنى» لمعنى» على سبيل التقييدء نحو: دلالة العشرة على 
إضافة الخمسة لخمسة» من الألفاظ المفردة؛ ودلالة قولنا: «غلام زيلٍ» على تقييد الغلام 
بإاضافته إلى زید. وقد يدل غل الت دلالة فة كال حو کان زیڈ الکاتی 
ا فال «الكاتب» قي فى «زيلٍ» الحكوم عليه» لا أنه مسند. وقد ال ا 
باسنا نحو : زی قائم. 

تلخ ص : د دلالة اللفظ تنقسم إلى الدلالة على المغرد؛ نحو u a‏ 
ا او کے غلام زد وإلى ال ركب تركيبا إسناديا نحو: ا 

وإذا تقررت هذه القواعد فنقول: قد يدل اللفظ على إضافة معنى لمعنى ليس بقضية 
إجماعا؛ نحو: لفظة ,العشرة»؛ فإ مسمًاها ليس بقضية» و تفسيرها قضية. 


(۱) فی (ج) : تترك. 
(۲) فی «ج»: قبل. 
)( فی «رجح»: للاحاطة. 


ا hesena heee SERRE e eee Soo eas‏ 2 
نا إذا فسرنا العشرة قلنا: هى حخمسة مع حمسةء أو حمسة وحمسة» فتفسيرها قضية» 


و مسمّاها لن بقضية . 


لك فف ,ابت يدل على فاد ابات إل افدر لا بكرن فى اسه فة 
وتفسيرها قضية» وهو قولنا: نبت الققادري؛ بل قد يكون مدلول اللفظ قضيةء ولا 
ی ا ر او ر کن رال واا ےد یدن على ااب 
و هذه الكلمات ليس فيها قضاء؛ فإ من قال خبرا وسكت» أو أحبرء لا يقول أحد 
۱۷۲7/ً] انه قضی بشیء. 

القضاء» بطلت الملازمة فى قوله: e‏ 

٠‏ بل الدلالة أعم من ذلك؛ لانقسامها إلى الدلالة على التصورات؛ كدلالة الألفاظ 

ا ا س ومن المفردات: الخبر والكلام» وبدليل أنواع التقييدات 
اللمتمدمة؛ بدلیل ما قررنا. 

E EE E E 
القادر» تفسير یه قضاء وهو لیس فی «أنبت» بمفردهاء فقد أنبتنا ثانيا ما ۾ يکن ابا‎ 
ا ا المدعى أن أمثلة الأفعال لا تدل على حصوصية المؤثر؛‎ 
ع ا ا و عل ا ع د کون ادل‎ 

وأمّا النقوض بأمثلة المضار ع: فلا ترد؛ لأنها لا تدل على الاستلزام. 

وأمًا الاستفسار: فجوابه قد مضى؛ وذلك لأ حاصل الاستفسار عائڈ إلى السؤال 
غن محل النزاع» وباحملة: قد أبدى هذا المعترض احتمالات ليس شىء منها مرادا 
فالمراد ما خصناه» وهو غير ما ذکره. 

أما قزل ,السقاد من العقل: كرون الأرض لا خضل و جود الابات» اسا كرون 
العرب ما وضعت لفظ «الإنبات»» فهذا عإ النزاع». 

قَلنا: لا نزاع أن لفظة «الإإنبات»» و ضعتها العرب» ولا خالف فى ذلك. 

والذى نقوله: إن لفظ «الإنبات» موضو ع لإسناد النبات إا ی فاعل يصدر عنه النبات»› 
رأنا أذ ذلك الفاعل قادرء فلا يقتضيه اللفظ؛ بل ذلك معلوعٌ بالعقل. 

وقد دللا على أن الفعل: و کان E‏ وإن كان لمفهوم 
عقلى» کان بحازا و فی ال ركيب عقايًا. 


(۱) فی «ح»: أنبت. 
(۲) فی «جح»: والا. 


ا : “Vl ٥‏ ھ د ئ اء : 
آم «إل وضعت الفاظا تز كب مع تحال؛ حو : برد الماع وسقط احائط» 


و کل فا اند ال 
TT‏ فالمعترض على کلامه .عا سبق - واهم؛ م يتلخص له ما 
يقوله الملصنف فى هذه المسألة؛ على الوحه الذى تقَدم بيانه. 

وإذا فهم ما ذكره أنه إغا يقول ذلك فى الأفعال المختصّة با لله؛ نحو: «الإئبات» 
والإحراجا - فلا يتجه ما ذكره المعترض أصلا. 

ماماد كر ةبعك كلامة الذى اه باقر اعف وهو رل رفك يدل الفط غل إضافة 
معنى لمعنى ليس بقضية إجماعاء ويكون تفسيره قضية إجماعا؛ نحو: لفظ «العشرة»؛ فإن 
ا بقضية» وتفسيرها قضية؛ فإنا إذا فسرنا العشرة قلنا: ی 
أو خمسة مع خمسة؛ فتفسيرها قضية» , با ا 

كذلك: لفظ رنت يدل على إضافة الإنبات إلى القادر» ولا يكون فى نفسه قضية» 
و تفسیره - وهو قولنا: «أنبته ألقادر» - قضية. 

قلنا: المدّعى : أن ,أنبت» لا يدل على إسناد النبات إلى القادر؛ لأنه لو دل عليه لكان 
قولنا: «أنبت» يرادفه: «أنبت القادر» بالضّرورة [١۷۳٠/ب]؛‏ ويلزم منه اللوازم المذكورة؛ 
فالملازمة ضرورية. 

فن التفسير المطابق للمفسر ق e aa‏ 
حزما وتفسير القضية إذا كان مطابقا ها CE E‏ الملازمة 

والمنع مندفعَ ساقط؛ لأنه أورد على مقدمة ضرورية الثبوت. 

ما قو له: اقل الط غل اا س ل لس بقضية إجماعاء وتفسيرها قضية 
إجماعا؛ كلفظ: والعشرة» فإ مسمًَاها ليس بقضية» وتفسيرها قضية»: قلنا: ذلك حال؛ 
ا ر ا 

قو له: «تفسيرها على حمسة ومسي 

قلنا؛ رهی» ا بل تفسیرها: پخ وا و 
قولنا: «لمسة وحمسة» ليس بقضيةٍ جزمًا. 

وقد تيل المعترض: أن كلمة رهى» aS‏ وهو باطل» لن 


(۱) سقط فی «رب» ج». 


فی ' حقيقة واجاز 
التصور يجب أن يكون تفسيره تصورا والعشرة لفظ مفرد ومدلولة تصور؛ فاستحال 
س ا ٠‏ ھی کی - تصديق. فقد بان واتضح 
اندفاع ما ذكره المعترض» وتبين كون الملازمة ضرورية لا يتوجه عليها إلا مع مكابرةٍ. 
وما ذكرنا: سقط ما ادعاه من الإجماع» وأنه دعوى الإجماع من غير تثبت. أما قوله: 
وما الفرق بين هذا اجاز» وبین الکدت 

قلنا: الفرق بالقرائن الحالية أو المقالية» وهو واضح؛ وذلك لأن هذا النوع من اجاز 
جاص اا ا ل على امتياز غير مطابق لنفس الأمر» والكذب [ليس] كذلك. 

قلنا: أمّا الفرق الناشئ من إحدى الحملتين» دون الأحرى؛ الراجع إلى مفرداتهاء أو 
الم ركب - فمحال “؛ بل الفرق [بالقرائن] الحالية أو امقالية نحو: 0 علمنا صدور 
[الجملة] © الخبرية من معصوم عن الكذب - علمنا: آنه غاز فی الغ کب ولیس 
e‏ ودا N‏ ا - فلا يتعين 

hata Kik TT 
خاب الله تَعَالّى» وَخطاب رَسُوله:‎ 

ا ایی یکر ن دار الأصفهاني. 


نا وله تَعَالى: لإجدارا بريد ان ي نقض فاقامة (الكهف: ۷۷]» إوجاءَ ربك 
الفح : ۲۲] وقد ب بالدّليل: اه ل یوران یکرت ال راد مها فر اهر عاو ب 
رها إلى عير ظَواهِرهًا؛ E‏ 

احج المخالف بأو أحذها: لو حاطب الله بالجاز - لجاز وصفه بأنه: «متجور 
و «مستعیر. 
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وثانيها: أل ابحاز لا نبیئ بنفسيه عن معنا دورو اران به بفتضبی الالتباس. 


رتالتها: Ep‏ يقتضى الَعَجْرَ عن الْحَقَيقَة؛ ر ل 


وَرَابعھا: اَن کلام اله تَعَالی کله EEE E‏ 


ر 


(۱) فی «ب»: جحار. 
(۲) سقط فی «رب». 


حقيقة؛ فاته لا يكون مَجارًا. 


n‏ عن الأوّل: [1Y4] OE‏ الا ة غالي رة جقية؛ قير کون 


صتعطلدحة؛ لک لظ لحرن بوم کر بای ماعلا ما لا بی مةب وهو فی حق 
ا 


وعن الثانى: أنه لا الاس مَع الق ية الدَالة على المرَاد. 
وَعن الثالث: أن العذرل عن اة الى لجار الغراض سعد عا اا اة 
تعالى. 


وعن الرّابع ١‏ أن كلام الله تَعالى كله حقيقة؛ بمَعْنی: أنه صِدق» لا بمَعنى كون 
اط بام ا لأت 
yT‏ ا a‏ لاا ل e‏ اا وحمد بن 


(۱) حکاه ابن برهان فى «شرح الإرشاد» عن الأستاذ وابن حويز مندادء وهو قول أبى العباس بن 
القاص من أصحابنا فيما حكاه العبادى فى الطبقات» وحكوه عن داود الظاهرى وابته» وحكاه 
أبو الوليد الباحى عن ابن ويز منداد من المالكية» وإليه ذهب منذر بن سعيد البلوطى فى 
رأحکام القرآن». وحكاه أبو عبد ا لله الصيمرى من الحنفية فى كتابه فى الأصول؛ عن اف مسلم 
ابن يحيى الأصفهانى. رقال القاضى أبو يعلى من الحنابلة عن أبى الفضل التميمى: إنه حكاه فى 
كتابه «الأصول» عن أصحابهم؛ ولذلك قال أبو حامد فى «الأصول»: ليس فى القرآن جمحاز» لكن 
النصوص عن أحمد حلافه. وقيل: إا أنكرت الظاهرية جحاز الاستعارةء ونقله صاحب ر«الكيريت 
الأحمر» عن ابن الفتح المراغى. وقال الإمام أبو عبدا لله محمد بن أحمد بن سعيد الداودى فى 
كتابه اموسوم ب «أصول الفتوى»» وهذا الكتاب عمدة الظاهرية فيما صح عن داود وابنه» فقال 
ما نصه: احتلف الناس فى الحازات والاستعارات» فقال أكثرهم: فى القرآن ما هو محمول على 
الظاهر والحقيقة» ومنها ما هو حمول على الجاز والتوسع» وما كان منه من اجاز والتوسع فهر 
مردود إليهما دون رده إلى الظاهر والحقيقة وقال بعضهم: ليس فى القرآن جاز ألبتة والاستعارة 
بوجه وجمیعه على ما هو به» وروی عن داود بن على قريب من هذه الرواية» والله أعلم 
بصحتهاء وذهب الأكثر من موافقيه إلى القول بذلك وبه قال ابنه أبو بكر محمد بن داود فى 
آحرين» وكان يقول: المستعير فى الحقيقة هو الأحذ ما ليس لهء فإذا مى الرحل لفظة فى القرآن 
مستعارة» فقد صرح بأنها قد وضعت فى غير موضعها. قال: وهذا حطأً من قائله» لأن الكلمة 
الأصلية التى حعلت الأحرى مستعارة منها لن تخلو أن تكون إنغا صارت أصلية لخاصية فيها 
موحودة فى عينهاء أو لأن اللغة حاءت بهاء فإن كان الأول فما تلك العلة التى أوحبت ذلك- 


a Ty EEE EDR CROSSE e o فى احقيقة واجاز‎ 


=الاسم هاء ولم جد مدع إلى تصحيحها سبيلا ؟ وإن كان إنغا صارت أصليةء لأن العرب ‏ 
تكلمت بها - فهذه العلة موجودة فى الكلمة التى ”متها مستعارة ؛ فيجب على هذا الأصل ألا 
يزال اسم الاستعارة عنهاء فتصير أصلية قائمة بها. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: #إوكذلك 
أحذ ربك إذا أحذ القرى وهى ظالمة& [سورة هود: ]٠١١‏ وقوله: #راسأل القرية)؟ [سورة 
يو سف : ۲] قيل: هذه وحوه كثيرة: منها أن بعض أهل اللغة زعم أن اسم ا ي 
جماعة الرحال»ء واحتج بقوله تعالى: لإرتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا وحعلنا لمهلكهم موعداً) 
[سورة الكهف: ]٠۹‏ وإلا لقال: أهلكناهاء ويحتمل أن يكون اسأل القرية والبناء بخبراك عن 
صدقناء ريكون ذلك معجزة فى أمر يعقوب وولده» ويحتمل أن يكون الأمر كما ادعاه حصومنا 
من ان قوله: رواسأل القرية) ای : أهلهاء أن «قرية) اسم لبان رالأرض» وأن تکون استحالة 
ؤال الأرض دللا على نغ آراة وال الاي وكرت هدا ية في مخاها ل استغارة | 
ه. ملخحصا. وقال آبو محمد بن حزم فی کتاب «الإحكام»: احتلف الناس فى اججاز؛ فقوم 
أحازوه فى القرآن والسنةء وقوم منعوا منه» والذى نقول: إن الاسم إذا تيقنا بدليل نص أو إجماع 
أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه فى اللغة إلى معنى آحر وحب الوقوف عنده ؛ قال الله تعالى: 
فووعلم آدم الأسماء كلها [سورة البقرة: ]۳١‏ وله أن يسمى ما شاء فإن لم بحد دليلا على نقل 
الاسم عن موضوعه فى اللغة إلى معنى آحرء فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه منقول ؛ لأن الله تعالى 
يقول: «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومهه [سورة إبراهيم: ]٤‏ فكل حطاب حاطبنا | لله 
به او رسوله فهو على موضوعه فى اللغةء فإذا وحدنا ذلك نقلناه إليه. قال: وهذا الذى لا يجوز 
غيره» فكل كلمة نقلها الله من موضوعها فى اللغة إلى معنى آحر» فإن تعبدنا بها قولاً وعملا ؛ 
كالصلاة» وال زكاة وغير ذلك فليس شىء منها بحازا بل حقيقة» وأما ما نقله عن موضوعه فى 
اللغة إلى معنى قد تعبدنا به دون أن نسميه بذلك الاسم فهذا هو المجاز ؛ كقوله تعالى: 
#واحفض هما حناح الذل من الرحمة [سورة الإسراء: ٤‏ ۲] فإنما تعبدنا الله تعالى بأن نذل 
للأبوين ونر حهمهماء ولن يلزمنا الله تعالى قط أن ننطق» ولا يديننا بأن للذل جناحاء وهذا بخلاف 
الصلاة والصيام ؛ فإنه لا حلاف فى أنه افترض علينا تسميتها هذه بأعيانها. قال: واحتج من منع 
احاز بأنه کذب» وا لله ورسوله یبعدان عنه» قال: فیقال له: صدقت» ولیس نقل الله تعالی الاسم 
عما کان الله تعالى علقه عليه فى موضع ما إلى موضع آحر كذبًاء بل الكذب ما لم ينقله تعالى» 
بل ما نقله هو الحق نفسه. وقال فى كلامه على قوله تعالى: فإراسأل القرية) [سورة يوسف: 
۲ ] وقد ذكر رحل من المالكيين من أهل البصرة يعرف بابن خحويز مندادء السا ع 
N i‏ زاغوا عن الحق بالأنعام» وصدق سبحانه أنهم 
أضل سبيلا. قال هذا الجاهل: من الدليل على أن للحجارة عقلا قوله تعالى: وإن من الحجارة 
لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق [سورة البقرة: ]۷٤‏ الآية فدلٌ على أن ها عقلا. قال 
أبوحمد: ومن العحب استدلاله على أنه لا يخشى الله إلا ذو عقل وكيف يكون ها تمييز وعقل» 
وا لله شبه قلوب الكفار بالحجارة فى أنها لا تعقل الحق ولا تذعن له. انتهى ملخصا. ينظر البحر 
احیط ۲ / ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۷ إل ۱۸۹. 
ری ی دار دن عل بن غای: الظاهرى» أبوبكر. ولد سنة ١٠١‏ ۲ه. أديب» مناظض شاعر. = 


خحویر منداد(' من المالكية» و بعص بعض النابلةء والرافضة. 


Ee‏ اماع اال ر و که فیا 
- حلاف الأستاذ بی إسحاق الإسفرايبنى» ومن تابعه فى منع أصل الجاز فى الكلام؛ 
لأنه منع أصل الحجاز فى الكلام» ولزم مڼه منعه ههنا. 

ومنهم من شرط فيه: آلا يكوت البجاز من السخحف الذى ينسب قائله إلى العى. 

واعلم: أن ا امحاز فی کلام الله تعالى» مشهورٌ وأا الخلاف فى 
دخحول لجاز فی کلام النبی ی فليس .عشهور؛ والأشبهة: أنه ما انفرد بنقله ر«المصنف»»› 
فنقله من اخحتصر «امحصول» E‏ النقل فى «امحصول» 0 


=قال الصفدى: الإمام ابن الإمام» من أذكياء العا م. كان يلققب ب «عصفور الشوك» لنحافقه 
وصفرة لونه. وهو ابن الإمام داود الظاهرى الذى ينسب إليه المذهب الظاهرى. من كتبه: 
«الزهرة) و «او راق من ديوان» و «الوصول إلى معرفة الأصول». توفی ر ب و«بغداد» سنة 
۷ ه. ينظر: النجوم الزاهرة ٣‏ ۱ تاریخ بغذاد ه / ۲٥٦‏ الوافی بالوفیات ۳/ >٥۸‏ 
اللباب ۲/ ٠٠٠‏ الأعلام |٦‏ . 

TT ۰ O o‏ وله کتاب کبیرفی 
الخلاف» وكتاب فى أصول الفقه» وكتاب فى أحكام القرآن. وكان يجانب الكلام» وينافر أهلهء 
حتى يؤدى ذلك إلى منافرة المتكلمين من أهل السنةء ويحكم على الكل منهم بأنهم من أهل 
الأهواء كما قال مالاك. انظر: الدیباج ۲۲۹/۲ وشجرة النور ٠١١/١‏ 

و کید کل وهال ی ا الان اوق ف ازى ت ا ادى واد 
هاا اه عن الفا ولك فلك فف الد قال ابراه اللري: کان ا ل 
جع له علم الأولين والاحرين. توفى سنة .۲٤١‏ انظر: طبقات ابن قاضى شهبة ٥٦/١‏ وحلية 
الأولياء ١٦١/۹‏ وتذكرة الحفاظ .٤١١/۲١‏ 

(۳) قال الزرکشی فی البحر :۱۸١ ۱۸٤/۲‏ هو لازم من إنكاره فى اللغة» وقال ابن حزم: لا جوز 
استعمال جاز إلا بعد وروده فى كتاب الله أو سنة رسوله ي والحاصل: حمسة مذاهب: المنع 
مطلما. لمنع فى القرآن وحده. المنع فى القرآن والحديث دون ما عداهما. الوقوع مطلقا. 
والخامس: التفصیل بین ما فيه حکم شرعی وغیره ؛ وهو قول ابن حزم وسیأتی. والدلیل على 
وقروعه فی الحديث قوله E‏ : (ولا تبیعوا الصاع صاعين) وأراد بالصاع ما فيه بإطلاق اسم امحل 
على الحال» وقوله: (أنت ومائك لأبيك) وقوله: وقد ركب فرس أبى طلحة: (إن وحدناه لبحرا) 
وقال البخحارى فى كتاب أفعال العباد: أما بيان لجاز من التحقيق مغل قول النبى كي للفرس: 
(وحدته لحرا). E EI CT E EE‏ 
وفينا. وقد صنف الشريف المرتضى جلدا فى جحازات الآثار» كما صنف الشيخ عزالدين فى ججاز 
القرآن. 


فى الخحقيقة واجاز E‏ 
لنا: قوله تعالى: طإجدارا يريد أن يَنقضٌ [الكهف: ۷۷] فقد أطلق وبري والمراد: 

الإشراف على الوقوع ولفظ «يريذ غير موضوع لالإشراف على الوقوع» وذلك من 

> باب احاز بطريق المشابهة؛ مت ا ا 0 ن 

والدليل على أن هذا اللفظ مستعمل فى هذا النوع من الجاز: أ 


حال؛ لاستحالة قيام الإرادة باجماد. 


ز: أن مله على الحقيقة 


ل ا اا عل اع ا ا ا رن الف اة لر 1 
تقم الحياة والعلم بالجدار حال الخطاب» وذلك حائز؛ لأ الله تعالى قادرٌ على حلقهما 
فيه؛ وعلى هذا لا استحالة فى قيام الإرادة بالحائط حال العلم والحياة»: 

خاب تع غ وااو ا هاا بن بات رة رار 
يکون اا النبوة» وقصد النبي“ ادى به ولا یکون ذلك فى كل وقتٍ على 
وفق احتيار الناس. 

وإذا ثبت ذلك» فنقول: لم يكن ”ذلك للتحدى؛ فبطل هذا العذر. هذا حواب ذكره 
صاحب «الإحكام»» ومنع بعضهم كونه لم يكن للتحدى فى زمن النبوة. 

وتغسىك المصنف» بآية آحری» وهی قوله تعالى: «إوجَاء ربك4 a‏ 
اھان د أ الجىء حقيقة فى الح ر كة القائمة بالأحسام عن اختيار» حقيقة أو 
عادة؛ وذلك على الله حال؛ لاستحالة الجسمية عليه؛ فالحقيقة غير مرادةٍ (“ ههنا 
حزما؛ فيجب حل اللفظ على اجاز؛ وذلك هو المطلوب. 

واعلم: أنه نقل اأصحاب أحْمَد» عنه: أنه قال: بجواز اججىء على ذات الل سال 5 
أحد قولیه: «إنه جیء بذاته عل وجو ليق به»» وفی قول آخر: ذهب إلى التأويل. وهذا 
المذهب باطل؛ لان [٤۷١/ب]‏ البرهان قد قام على استحالة الحىء اتال تعالی؛ 
ا ار کد اى هى س عرارض الا جاه + خاي اف هال رولك هد 
ا 

واعلم: أن أخحْمَدَ وافق على تأويل قوله تعالى: إن مک [الشعراء: ١٠]؛‏ وذلك 
بحاڙ. ومن استقراء كلام الله تعالى وٴحد فيه من الجاز ما لا عكن إنكاره. 


منها: قوله تعاى: «إتجرى مِن تحتها الأنهار4 [الصف: ١٠]؛‏ لأنها غير حارية. 


)١(‏ فی (جج): ر أده 


ومنها: قوله تعالی: لإواخفِض لَهّمَا جاح الل مِن الرحمَة4 [الإسراء: ]۲١‏ 
والذل لا حناح له. 

ونه a‏ احا اا ۷])؛ والأشهر ليست هى 
٠‏ ومنها: قوله تعالی: ونت وبع وصلوات [الحج: ١٠]؛‏ والصلوات لا 
تهدم. 

ومنها: قوله تعالى: أو جَاءِ اح نگ م من الغائط4 [المائدة: .]١‏ 

ومنها: قوله تعالی: الله ز نور السُمَّوات والأزض» [النور: .]٠١‏ 

ومنها: قوله تعالی: [اللة يسنتهزئ بهم [البقرة: ۶ 

ومنها: قوله تعالی: كلما أوقذُوا نارا للحرّب أَطْفَاَها الله [ لمائدة: .]٦٤‏ 

ومنها: قوله تعالى : حاط بهم سرادقها [الکهف: ۲۹]. 

ونظائرٌ ذلك كثيرة فى القرآن» ولا يتأتى للحصم إنكار الجاز فى القرآن إذا استقرا 
كلام ا لله» و كان عالما عا يجوز على ا لله من الصفات والأفعالء رعا لا يجوز " عليه 
واحتج المحالف بو جحوه: 

الأول: لو حاطب الله تعالی باججاز» لوصف با المتجحوز) و«المستعير» واللازم 

بیان اللازمة: هو أن المتجوز والمستوير هو المخاطب بامجاز والاستعارة حزما؛ 
و التقدير: انه حاطب با ئا ز؛ فيلزم : أن يدق عله انه مجر اتير . وما بيان انتقاء 
اللازم: فظاهر . 

الوجه القانى: هو ان اجاز لا ینب بنقسه» .ععنی : انه لا یدل على المراد .عجر ده؛ لعدم 


الوضع للمعنى انحازئ؛ فلو ورد فى القرآن» لأفضى إلى الإلباس؛ وذلك غير حائز على 
٠‏ الله تعالى. 


(۱) فی «ب»: وما لا ججوز. 

(۲) قوله: «لو وقع اجحاز و فى القرآن لسم الله تعَالی متجوزا مستعیرا». فلنا: : منوج ؛ لأن المتحوز هر 
فاعل ايحازء وهو القاعدة فى كل اسم فاعل» أنه لمباشر الفعل»› الله مجاه رال بس هر 
الناطق باللفظ انجازى» بل حبريل» ورسول الله ي والناس بعدهماء فهذا الاسم لا يصدق على 
الله تاا فى لعدم اتصافه بفعل الجاز. ينظر النفائس .)4۲١/١(‏ 


فى الحقيقة والجاز PF ......... N‏ 

الفالث: أن العدو ل عن استعمال الحقيقة إلى استعمال المجاز يقتضى العجز عن 
الحقيقة؛ لأ الحقيقة ادل على المعنى» ومع القدرة [على] ‏ الأول لا يعدل إلى الأقل 
دلالة واللازم باطلٌ؛ لاستحالة العجز على الله سبحانه وتعالى. 

الرابع : أن كلام الله حقٌ» وكل حق فله حقيقة» و كل ما كاف حقيقة مبقة EDE‏ 
قطعا. 
وذلك لأ الجاز والاستعارة من عوارض الألفاظ الصّادرة NET‏ مَيقَة 
والألفاظ مخلوقة لله تعالى» وهو فاعلها وحالقها ولا نسلم صِدق ERE‏ 
حالق الألفاظ الجازية والمستعارة. 

سلمنا ذلك؛ ولك" إنما جوز ذلك أن لو لم يكن مانعٌ منع من إطلاق ذلك على 
على الله حالٌ. 

سلمتا ذلكف؛ ولكن إنما جوز إطلاهما على الله أن لو م تكن أسماء الله تعالى 
توقيفية. 
E E‏ 

والجواب عن الفالث: أن المنقول عن [١۷١/أ]‏ الحقيققة إلى الحاز ز لأغراض 
ومصالم» کا ان اعا ف اا 

وعن الرابع : أ كلام الله تعالى كله حقيقة» ععنئ أنه حق» وصدق» لا .ععنى: أن 
الألفافل المستعملة فيه بأسرها حهيقة» ای٠‏ ق غا الأضلة وا لله أعلم. 


قال المصنف - رجه ا لله تعالى -: الْمسألّة الثامنة: فى الداعى إلى اكلم بالمجاز: 


العدول عن ا إلى المجاز :إ5 حل اللففظل» و المخنى» أو لهْمًا: 


(۱) سقص فی «ب». 
(۲) فی «جح»: لکن. 
(۳) فى «ح»: ذلك. 
)٤(‏ فى «ب ز»: الأغراض. 


ما الأول د ا ن اللففز الال عَلّى الشىء ب ا قيلا علي اللْسّان: 


م لاحل مُفرداتٍ حروفه او لتنافر ترک او لتقل وزنی وَالفَظٌ الَحَازئ يون عَذبا؛ 
فرك الحقيقة إلى هَذا الَجَاز. 


وأا الثانی - وخر ُن يون لأخْل أخوال عَارضةٍ للفظ - فهر نهر : أن تكون اللفظّة 
الْحَازية صَالحَة للش أو السّجى» وسائر أصناف الدِيم؛ راللفظّة الحقيقيّة لا تلح 
ِذلِك. 

ا اعلم = وفقك ا لله ار ا ي EN cE‏ 
حزمًا 

فنقول: لأر جب اللحدرل عن الف إل تقال افا اا حع إلى اللفظ > أو 
مر يرحع إلى المعنى» أو أمرٌ يرح إليهما؛ الحصر ضرورى. 

القسم الأول: هو أن يكون الموجحب للعدول عن استعمال الحقيقة إلى استعمال الجاز 
أمر عائد إلى اللفظ, فذلك الأمر: إمًا أن يكون عائدا إلى جوهر اللفظ» أى: ذات 
اللفظ ونفسه» أو إلى الخارج عنه العارض لهء والعائد إلى اللفظ منحصرٌ فى القسمين 
المذكورين؛ وذلك لأت الأمر العائد إلى اللفظ: إمًا أن يكون نفس اللفظ أو الخارج عن 
نفس اللفظ» ولكن هو عارض لفظى من عوارض نفس اللفظ. 

ما العائد إلى نفس اللفظ: فهو أن يكون اظ الدال على الشىء باحقيقة ثقيلا على 
اللستان) ا ی ي ا عل الان تاحار للك و 
اللسان: إن لاحل مفردات حروفه» أو لتنافر مر كبه» أو لثقل وزنه: 

والدليل على الحصر: أنه إذا انتفت الأمور الثلاثةء كازت١)‏ مفردات اا 
على اللسان» وام ركب غير متنافر» وججملة الم ركب ر ا علا و 
ا E NY‏ فل أن المو حب لثقل اللفظ أحد ثلاثة E‏ 
أمثلتها؛ وذلك يتم بأبحاث ثلائة. 


(۱) فی (جج): وجحود. 
(۲) فی جج کان 


فى اللحقيقة والجاز E O‏ 8 
الببحث الأول: النخت فر دات الحروف التى ت ركبت الكلمة منهاء وأنها متفاوتة 
فاو 
البحث الثانى: فى تنافر ال ركب. 
البحث الثالث: فى قل الوزن. 
ما البحث الأول: فنقول: قال على بن عيسّى (: ,إل خارج الحروف ستة 


عشر»» وهو نقلٌ ذلك عن النحاةء ولولا الاحتراز عن التطويل» لذكرت °“ 
تفصيلها“). ثم نقول: الحروف المفردة على احتلاف مخارجها تختلف فى الثقل والخفة: 


(۱) على بن عيسى بن على بن عبد الله» أبو الحسن الرمانى: باحث معتزلى مفسر. من كبار النحاة. 
صله من سامراء» وولد ببغداد سنة ۲۹٦۱۰‏ ه وتوفی سنة ۳۸١‏ ه ببغداد. له حو مائة مصنف؛ 
منها «الكوان» و«المعلوم واجهول» ورالأسماء والصفات» ورصنعة الاستدلال فى الاعتزال)» سبعة 
ججلدات» و کتاب «التفسير» و«رشرح ال ابن السراج» و«شرح سيبويه» و«معانى الحروف» 
رسالة صغيرة لعلها السماة «منازل الحروف» ووالنكنت فى إعجاز القرآن» رسالة. ينظر 
الأعلام٤ »۳١۷/‏ وبغية الوعاة ۳٤ ٤‏ ووفيات الأعيان .٠۳٠/١‏ 

(۲) تخارج حروف المعجم التسعة والعشرين سبعة عشر مخرجاء رهذا هو الصحيح رختار الحققين؛ 
کالخلیل بن آحمد» ومکی بن ابی طالب» واهذلی» وابن شریح وغیرهم» وهو الذی اثبته این سینا 
فى كتاب أفرده فى المخارج. وقال سيبويه وكثير مسن القراء والنحاة: هى ستة عشر حاصة 
فأسقطوا خرج حروف المد وجعلوا خرج الألف من أقصى الحلق» والواو والياء من مخرج 
امتحر كتين. وقال قطرب والفراء والجرمى: هى أربعة عشر فجعلوا النون واللام والراء من مخرج 
واحد. واعلم أن تخارج الحروف دائرة على ثلاث: الحلق والفم والشفةء هذا عند سيبويه وصرح 
به» وأا عند الخلیل فیمکن أن يقال: أربع فيزاد الجوف. ينظر شرح طيبة النشر ۲۷۱/۱ ۲۷۲. 

(۳) فی «جح»: لذکر. 

)٤(‏ المحرج الأول: الحوف للألف» والواو والياء الساكتتين بعد حركة تانسهما. الفانى: أقصى 
الحلق» للهمزة والهاء. الثالث: وسطه» للعين والحاء المهملتين. الرابع: أدناه للفم للغين والخاء. 
الخامس: أقصى اللسان مما يلى الحلق وما فوقه من الحنك للقاف. السادس: أقصاه من أسفل مخرج 
القاف قليلاء وما يليه من الحنك للكاف. السابع: وسطه» بينه وبين وسط الحنك» للجيم والشين 
والياء. الثامن: للضاد المعجمة» من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيس 
وقيل: الأيعن. التاسع: اللام من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه» وما بينها وبين ما يليها من 
الحنك الأعلى. العاشر: للنون من طرفه» أسفل اللام قليلا. الحادى عشر: للراء من مخرج النون» 
لكنها أدحل فى ظهر اللسان. الثانى عشر: للطاء والدال والتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا 
نضعدا آل جي لحك لالت عفر خررف افير الاد والسن ر الى من ين طرف السات 
زرو اا ا ا عر او فا نین م ر ا ن 


a E O O ۳۹۹٦‏ الكافد عن اعمرل 
قال الخلیا*: الذلاقة فى المنطق إنما E‏ طرف أسَلة اللسان» وذلق 

اللسان: تېدید طرفيه؛ كذلق [١۷٠/ب]‏ الستان؛ رلا ينطلق طرف شَبا شَبَاةٍ اللْسان إلا 
بثلاثة أحرفو» وهى: الراء واللام» والنون؛ فلذلك تسمّى هذه: حروف الذلاقة 


-العليا. الخامس عشر: للفاءء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. السادس عشر: للباء 
رالميم والواو غير المديّة بين الشفتين. السابع عشر: الخيشوم للغنة فى الإدغام والنون أو الميم 
الساكنة. قال فى النشر: فالهمزة والهاء اشت ركا مخرحا وانفتاحا واستفالاء وانفردت الهمزة بالجهر 
والشدة» والعين والحاء اشت ركا كذلك» وانفردت الحاء بالهمس والرحاوة الخالصة. والغين والخاء 
اشتركا خرحا ورحاوة واستعلاء وانفتاحاء وانفردت الغين بال جهر. والجيم والشين والياء 
اشت كت مخرجا وانفتاحا واستفالاء وانفردت الجيم بالشدة» واشت ركت مع الياء فى الجهر» 
وانفردت الشين باهمس والتفشى» > واشت ركت مع الياء فى الرحاوة. والضاد والظاء اشت ركا صفة 
حهرا ورخاوة واستعلای وإطباقاء وافترقا خرحا وانفردت الضاد بالاستطالة. والطاء والدال 
والتاء اشتز کت مخرجا وشدة» وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلای واشت ركت مع الدال فى 
الجهر» وانفردت التاء ت ا الانفتاح والاستفال. والظاء والذال والثاء 
اشت ركت مخرجًا ورحاوة» وانفردت الظاء بالاستعلاء والإطباق» واشت ركت مع الذال فى الجهرء 
وانفردت الثاء باهمس» واشت كت مع الذال انفتاحا واستفالا. والصاد والزاى والسين اشر كت 
خرحا ور حاوة وصفيرا» وانفردت الصاد بالإطباق والاستعلاء واشت ركت مع السين فى اهمس» 
وانفردت الرّای با جهھ واشت ركت مع السين فى الاتفتاح والاستفال ؛ فإذا أحكم القارئ النطق 
کا عل ا ای ا کی هھ اع 
ی م يكن حالة الإفراد» بحسب ما جاورها من حانس ومقارب» وقوى وضعيف» 
ومفخې» رمرقق» فيجذب القوئ الضعيف» ويغلب الفحمٌ المرقق» ويصعب على اللسان النطق 
ا i‏ ال ر كيب» حصل حقيقة 


أو ان ا 


أو ا أن تفوره بهمزه متهرع ا 


لل ئ هران فلا ك اغ 


فإذاهمزت فجيء به متلطفا 


وآمدد وت اغد سك 


e 
او ان تلرك ال 0 كن‎ 
فيه ولاتك سير الليزان‎ 
من غير مابهر وغرر توان‎ 
أو همزة حسنا احا إحسان‎ 


ینظر (الإتقان) ۳٤۸/۱‏ 
)١(‏ الذلاقة: يقال ذلقٌ اللسان يذلق ذلاقة: كان حادًا طلقا. ينظر: المعجم الوسيط .)١١١/١(‏ 
(۲) الأسلة: طرف الشىء المستدق ومنه أسلة اللسان. ينظر: المعحم الوسيط .)٠۸/١(‏ 


فى الحقيقة واجاز .. PN SO‏ 


ويلحق بها الحروف الشفهية» وهى: الفاءي e‏ والميم. ثم قال: رلا ذلقت هذه 
الحروف الستة» وذل بهن اللساذ» وسهلت عليه فى المنطق کرت کے اد 
الكلام؛ فليس شىءٌ من أبنية الخماسى التامٌ بعرى ‏ منهاء وإن وردت عليك كلمة 
خماسية أو رباعية معراة عن حروف الذلّى» وعن الحروف الشفهية - فاعلم: اَن تلك 
TE‏ ا ليست من كلام العرب. 


وقال أيضا: والعين والقاف لا يدخلان فى بناء إلا حستتاه؛ لأنهما أطلق الحروف: 
اسا العين: : [ف] أفصح الحروف جَرسا وألذها ماعا. وأمّا القاف فأمتن ١‏ الحروف 
ا حرسا. فإذا كانتاء أو إحداهما فى بناء؛ حسن البناء لنصاعتهما. فإن لان لزمته 
اوا ر م وای ر ا ا ا وت عرو ا ر ا 
وارتفعت عن خفوق التاء بين مخرح الصادِ والرّاء. 

[و] كذلك قال: واهاء بحمل للينها وهشاشتهاء وإنما هى نفس لا اعتياض فيها. 
وهذه الأعتبارات لابد من رعايتها؛ ليكون الكلام سلسا على الأسلات» غذبا على 
السامعين» وهى كالشرط للفصاحة» والبلاغة. 

هذا تمام الكلام فى البحث الأول. | 

البحث الثانى: فى ت ركيب الحخروف؛ والشرط فيه أن يكون ال ركيب معتدل المزاج؛ 
امن ال ات ما کن تادر حا کقوله: [من الرحز] 


(٥(2 0َ a ر م‎ - 


َر خرب بان قفر o E E‏ 
وکقوله: [من الخفيف] 


SA EE‏ راتت نحو عرف نفس ذهول 
ویقال: إنه لا يستطيع أحدٌ أن ينشد هذين البيتين ثلاث راتو ولا يتتعتع فيه» ولا 
ومنها: ما يكون ثقيلا؛ ولكن لا إلى هذا الحدّ؛ كقول أبى تمام ”: [من الطويل] 


(۱) فی «(ب جح): و 

(O (‏ ین 

(۴) فی «ب»: عری. 

)٤(‏ فی «ب» وجح»: أميز. 

.۹۹/۱ وحواشى التلخحیص‎ ۳٤۴/۰ ينظر الدر المصون‎ )٥( 

)٦(‏ حبیب بن اوس بن الحارث الطائی ابوتمام» الشاعر» الأدیب: أحد أُمراء البیان» ولد فی ۱۸۸ هى 
كان أسمر طويلاء فصيحاء حلو الكلام» يحفظ أربعة عشر ألف أرحوزة من أراحيز العرب» فى- 


کرِیم متی أده أَمْدَحه وَالورّى معي EE E‏ ,حدق 

را ما کو ف ا ولكن لا يبلغ أن يعاب صاحبه. والسبب فى هذا 
التنافر : إلا القرب من خارجها؛ وذلك لاد ما كان كذلك يحتاج فيه إلى حبس الصوت 
فی زمانين متلاصقين؛ فلا يظهر الحرف الأول. 


وإمَّا وجوب العود إلى ما منه البدء فكقوهم: ثم اعلم: أن هذه الدرحات كماهى 
SE SS E‏ جانب السلاسة. 


الببحث الثالث: فى تقل الوزن؛ فقول بعر في فة الوزت أمران: 


أحدهما: ا ن تكون الكلمة متوسطة فى EE E ES‏ 
ا و ا کا م کرو فی ق ادوه ول اا فى 
العذوبة: الفلايّات؛ [لاشتماها] على المبدأً والوسط والغاية: 


ET‏ فيه : ل الصوت تابع للحر كة» والحركة لاب ها من هده الأمور الثلاتة 
فمتى كانت هذه المراتب أ ظهورا فى الح ركة: كان ]/١۷١[‏ الكلامٌ أجراً على 
e a. : : ۴‏ 2 اهي ر ايه ف 0 RR‏ 2 
اللسان: | 


اا ال اغات و الماسات فلا ع لها 


=شعره قوة وحزالةء له تصانيف منها فحول الشعراء ديوان الحماسة» مختار أشعار العرب. توفى 
سنة ١۲۳ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان ١۲١١ :١‏ نزهة الألباب» ابن عساكرء معاهد ٠۸ :١‏ خحزانة 
البغدادى :١‏ ۷۲ 0/۲ 11. 

../١ ينظر حواشى التلخيص‎ )١( 

(۲( إن الاشاء التى خرج الكلام عن ٠‏ البلاغة تنتظطم فی بلانة أقسام: قسم ا الألففاظ 
وقسم يخصر العائى» وقسم بخص الم ركب منهما. فأسّا القسم الذى يخص الألفاظ فينقسم إلى 
مانية أنواع» وهى: استعمال الحوشى والمنفر والملحون» والاستعارتان القبيحة والمعيبة»ء والتعقيد 
والتطويلء والتجميع» والتكرير» والمعاظلةء والتجنيس المعيب. 
وأما القسم الذى يخص المعانى فينقسم إلى عشرة أنواع وهى: المستحيل» والممتنع» والمتنناقض» 
وفساد التقسيم» وفساد المقابلةء وفساد التفسير» ونسب الشىء إلى ما ليس لهء والتطبيق المعيب» 
والقخليط وتحريف الاسم عن موضعه. وأما القسم الذى يخص التركيب من الألفاظ والمعانى 
فينقسم إلى أحد عشر نوعاء وهى: الإخحلال» عكس الإخلالء الانتقال» المهذر والتبعيد» تكلف 
القافية والسجع» القلب» المبتورء اللفظ المشترك الحشو غير المفيد» الترديد المعيبب» التوسيع 
المعیب. ینظر مواد البیان ص ( ۳٣۷ ۳٣٦‏ ). 


فى الخقيقة واجاز 
والسبب فيه: زيادتها على الدرحات [الثلاث] ‏ التى يتعلق بها كمال الصوت. 
اس الاعتدال ف الكلمةء فإذا e‏ کان 

Ene ا‎ a 

فالی حر کتین. 

و ا أ e‏ ونا الايد اى 0 e‏ إل دات الله ظضل» أو 

ار راج ال غا عر من رارض الام وقد تكلمنا فى القسم الأول منه. 


أما القسم الشانى - وهو أن يكون الوحب للعدول أمرا راحعا إلى عارض من 
عوارض اللفظ -: وهو: أن يكون أحد اللفظين صالخا للسجع» أو الوزن أو القافية؛ 
وأمثلتها بيان ذلك: أنك إذا تأملت قول الشاعر: [من البسيط] 


َرَت لولؤا من رحس وَسَقَت ردا وَعَضّت عَلى العناب بالْبَردِ 
عرفت: أن الألفاظ اجازية التى استعملها ی الت الو بدلت بالفاظ دالة 


على تلك المعانى بطريق الحقيقة» فسد الوزن والقا 


وأما السجع : فهو E E‏ 
دال على ذلك العنى بطريق الحقيقة. مشاله: ما قاله ُعرابی» وقك شنال ليما رلت ب واد 


(۱) سقط فی «ج». 

(۲) فى «ح»: المعتمد. 

(۲) فی «ح: ادا 

) سقط فی رز» ب».‎ )٤( 

)١(‏ والسجع مأحوذ من سجع الحمام وهو عند أهل الفن تواطو الفاصاتين من النثر أو النظم على 
حرف واحد» ويسمى فى القرآن فاصلة ؛ أحذا من قوله تعالى: فلإفصلت آياتة» وتأدبا عن 
إطلاق ما شاع فيما يتكلف منه البشرء وهو ثلاثة أقسام: مطرف» ومرصع»› ومتواز؛ فالمطرف: ) 
ما احتلفت فاصلتاه فى الوزن ؛ نحو قول الله عز وحل: #إما لكم لا ترحون لله وقارا وقد 
حلقكم أطوارا فإن الوقار والأطوار مختلفان وزنا. المرصع وسيأتى. والمتوازى: ما كان الاتفاق 
فيه من أقل الألفاظ وزنا وتقفية ؛ مال قول الله عز وحل: فإفيها سررٌ مرفوعة وآكواب 
موضوعة [الغاشية]. لاتفاق مرفوعة وموضوعة وهو الأقل. عقود الجمان ص ١١٠٠ء‏ حواشى 
التلحيص ج ٤‏ ص ٤٤١‏ حسن الصنيع ص ۲١١‏ وشرك الأمل ص .۷٦‏ 


ر طون وفاء عر معمور» وَرَحل عبر مسرو ں2٠‏ 
NR‏ األفضل الأول عا يدل عليه حقيقة لم يتأت له السجي » فنظائره کشیرة؛ 
e‏ سا ر آنواع البديع؛ کالترصیغ ( "؛ والتجنيس ؛ والتطبيق)؛ ونظائرها؛ فإنه 


.) ۲٠٦۸ ( وبعده: أو ارتحل بعدم. ينظر الصناعتین‎ )١( 

(۲) الترصيع: أن يتفق فقر البيت وزنا وتقفية. وسماه فى عقود الجمان المرصع» واستحسن هذه 
التسمية» ومثل له من القرآن بقوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهمي. الحاشية ۲٠(‏ 
٠‏ ) راحع عقود الحمان ص .٠١١‏ والتقفية: هى التوافق على احرف الأحير. 

(۳) يقال له الجناس» وهو تام وناقص» فالتام: أن تتفق الكلمتان فى أنواع المحروف» وأعدادهاء 
وترتيبهاء وهيئتها كالنقى والنقا ؛ الأول لكان الحجازى» والثانية اسم من أسماء الشيب. 
ويشتزط فيه شروط أربعة: الأرول: الاتفاق فى أنواع المحروف» والشانى: أعدادها. والفالث: 
هيئتها. الرابع: ترتيبهاء وهذا يظهر من كلام المصنف (رحه الله ) وهو أقسام: أحدها الممائل: 
بأن تکون الكلمتان من نوع واحد ؛ كاسمين أو فعلين» أو حرفین ؛ كقوله تعال: #ويوم تقوم 
الساعة يقسم اجرمون ما لبثوا غير ساعة [الروم: .]٠١‏ الثانى: المستوفى: بأن تكون من نوعين 
کاسم وفعل وحرف ؛ وحدیث الصحيحين؛ أن النبى (ع): «أنك لن تنفق نفقة» تبتغى بها 
وحه الله» إلا أحرت عليهاء حتى ما تجعل فى فى امرأتك». الإتقان ج ۳ ص »۲۷١‏ عقود 
الجحمان ص .١٤١٤١‏ وأما الناقص: أن تنقص إحداهما حرفا عن الأحرى ؛ كضر وضرم. والجناس 
الناقص قسمان: أحدهما أن يقع الاحتلاف بحرف واحد» إما عن الأول» أو الوسط أو الطرف؛ 
وهو على أقسام: فالأول “ماه الحافظ السيوطى بالمردف ؛ لأن حرف الزيادة مردوف .ما وقع فيه 
من التجانس؛ كقوله تعالى: هإرالتفت الساق بالساق إلى ربك يومعذ المساق [القيامة .]٠١٠‏ 
والثانى ماه أيضا بالمكتنف ؛ لأن حرف الزيادة فيه مكتنف» أى: متوسط بين ما اكتنفاه ؛ نحو 
حديث التبى (كإي: «ما أنزل الله داء إلا وأتزل له دواء». والثالث: المطرف. عقود الجمان ص 
۱٤١ - ٤‏ والإاتقان ج ۳ ص ۲۷۲. 
وحناس القلب: أن تختلف الكلمتان فى ترتيب الحروف تقديما وتأحيرا: مثل «واهل» «وواله». 
وحناس التطريف: أن ينقص أحدهما حرفا فى الأرلى كقلبى ولبى» وفى زيادة الطى والنشر 
لمران یذ کر عدد ثم عدد بقدره وكل من المتأحر يرحع إلى واحد من المتقدم. فقلبى راحع 
لواهل ولبی راحع إلى واله. 
والجناس الحرف: أن تختلفا فى الج ركات فقط ككلم وكلم. 
والمشوش: حناس يتجاذبه طرفان من الصيغة ؛ نحو: حرف ومحترف ؛ فإن التاء لو فقدت منه 
کان حناس تصحیف» ولو کانت القاف فاء کان حناسا ناقصا؛ نجو: حدی وحهدی» وهذا 
النوع فم یذ کره أصحاب البديعيات ولا صاحب التلخحيص» وهو فى نهاية الإجاز لارازى 
والتبيان للطيبى. oY -— e Se‏ 

)٤(‏ التطبيق والمطابقة .ععنى واحد. الطباق» وهو لغة: أن شع الیو رحلا فی برع ب يده ؛ يقال:= 


فى اخقيقة واجاز FT EDL TD E A‏ 
قد یتاتی بألفاظرٍ بحازيةء ولا يتأتى بألفاظٍ أحرى دالة على المعنى بطريق الحقيقةء وا له 
أعلم. 
قال المصنف - رجه الله -: ّا الْذِى يَكونُ لاحل العنى - فقد ترك الحقيقة إلى 
الجاز؛ لأخل التغظيم والتحقي ولزيادة لبان ولتلطيف الكلام: 
اااي د نكا مال ا غل الكش اال ا د ي 
- لاحل الإخلال. 
ا فكمًا يعبر عن قضَاء الحَاحَة بر ,الغائطم اذى هو اسم م لمان المطمير 
of 2‏ 
الارض. | 
3 م ىه ر رھ Jo o‏ ار ر ga ¥ o‏ 
وما زيَادَة الان - فق تكول لتقوية حال المذكور» وقد تكول لتقوية الذكر: 
اول - فکقولهم: وا ورات إنسّانا به الأمند ف 
الشحَاعة) لم يكر فى البلاغة كما إذا قال رايت أَسَدا» وَتَحْقّيق هَذا ارق e‏ 
فی کتابنا فى «الإعَجَاز». 


راما الثانى - فهو: لجاز الى يذ كر للتأكيد. 


وأمّا تلطيف الكلام - فهر : أذ النفس إذا وققت على تما كلام فلو وققت على 
تام لقصو لبن لها عرق إل أعنل؛ لان تحمل امل محال وإ أ ِف 


على شىء مِنه E‏ ق يه فأمًا إذا عرّقة من بَعْض الْوْحُوه 
[١۱۷/ب]‏ دون انض - فان قد E i E EL‏ 


چم ص 


رعَْلوم؛ فحص لها e‏ الذى علمته ءوسب رانا ين 
الباقى ا صل ها لذات: رال ا وال إذا حصت عيب قيب الألم - 


کانت اقوی» وشعور نفس : بها اتم 


إذا عرفت هذا - فنقول: إذا عبر عن الشّئء باللفظ الدالّ عَليِ؛ على سيل الحَقيقة 
RE.‏ القوية. 


=من طابق البعيرء وقد يڪون بين اسمين ؛ خو: ف رتحسبهم أيقاظا رهم رقود رالكهف: ۸[ 
أو فعلين: #جحى وعيته. أو حرفين: ها ما كسبت وعليها ما اكتسبتي... إڂ. راحع عقود 
احمان ص .۱۰١‏ حواشی التلخحیص ج ٤‏ ص ۲۸۹. 


J E ASS SOE RS YY 


£ وډ ہے ر 


اما ا إذا عبر عنهًا بلوازمها اخار حي - عرف لأ على سَبيل الْكَمَّال؛ فصل اة 
لذ کور ایی ھی ک والدعَدَعٍَ الفا ااا هلا کان انير عَنِ الَمَانى 
بالْعبارات اجازية - اذ مِنَ التغبير عَنها بالألماظ الحَقيقيّة»» وَاللهُ أعْلمُ. 


و ا ی ا عن استعمال 
E PPG EER‏ 
الکلا E‏ د هذه معان؛ فنقول: اما معنى استاي 8 aes‏ 
الاس کر رقف اطا إمّا با مجلس العالى أو السّامى» أو بالجناب العال» أو 
با ملخضرة العالية؛ على حسب مراتب الناس» وما تقتضيه العوائد والمناصب. 


وأنت تعلم: أن من استعمل الحلس العالى فى المكاتبات - فقد استعمل اللفظ فى غير 
ما وضع له لعلاقة؛ أن المراد بهذه الألفاظ: الإشارة إلى الأشحاص الذين E‏ 
ولم توضع هذه الألفاظ يإزاء تلك الأشخاص؛ وذلك لأنه صار الشخص المكتوب إليه 
أعظم من أن يخاطب باسمه أو كنيته؛ فعدل عن الحقيقة إلى الجاز؛ لقصد التعظيم. 

وأا قصد التحقير» فمثاله: التعبير عن الفضلة المستقذرة بلفظ ,الغائط» الموضوع 
للمکان اللطمئن من الأرض؛ فإنةٌ لما استحقرت الفضلة» وقع الاحتراز عن التصريح 
بذ کرها؛ فعدل عن الحقيقة إلى اجاز؛ ووجه امحاز الجاورة على ا ی ومن هذا 
الباب: التعبير عن الوطء بالكنايات الدّالة عليه جحازا. 


وأمّا زيادة البيان: کیو ا تق الد کون ا ارو ال اما وة المد كور فقا 
قول القائل: رأيت أسدًاء على سبيل اجار Shi SEL‏ 
راتشاعا رو ک ریت اا شه الا ا شجاعة زيد - 
ا فل د ک غ ارج رل رن اكات 

والدليل غ ا ما و ر ت مي الأسد للشخحص» نم 
أطلقت عليه اسم الأسد إعارة؛ تبعا لإعارته معنى الأسد» وبهذا الطريق يحصل تقوية 
حال المذكور فى الشجاعة؛ وهذا بخلاف ما إذا قال: رأيت شخصا شجاعاء أو يشبه 
الأسد ]/١۷۷[‏ فى الشجاعة؛ فإنه لا يدل هذا الكلام على تقوية حال المذكور فى 
الشجاعة» مثل ما دل الكلام الأول؛ فإنه ليس من يشبه الأسد كمن هو الأسد؛ وهذا 


(۱) سقط فی الاضول وا أنبتناه يستقيم المعنى. 


فى اخقيقة واجاز e Ca AE‏ 
ظاهرٌ غاية الظهور. وهذا قيل: إذا قصدت الإعارة (0: فإمًا أن تسقط ذكر المشبّه» أو 
لا تس ةط :۰ فان قرطت + فهو استعاره بالاتفاق؛ کقوطمم: E‏ أسدل ووردت محرلا 
وإن م تسقط: فلا يخلو: إما أن تذكر الصيغة الدالة على المشابهةء أو لا تذكر: فإن 
ذکرتها: فليس من الاستعارة بالاتفاق؛ کقوفهم: زید کالاسد آو: کأنه السك أو: 
نة الا شت اد مثل الأأسد. وأمّا إن م تذكر؛ مثل قوهم: E ET‏ وهند بد - 
احفر اف کر امار وای اہ یں باستغارة۔ کا ذ کی العف فی کاب 

«نهاية الإيجاز» فى دراية الإعجاز»؛ وهو الكتاب الذى ذكره ههنا 


هو القسم الأول وهو لتقوية المد كور. وأمًا اجار ز لتقوية الذ كر فنظائره کثیزة: 


N واشتعل الرس 1 ش4 ریم‎ e 


عليه ازا وهو هو اشتعال الرأس 


و کقوله تعالی: يوم ُكشف عن ساق [القلم: »]٤١‏ وكقوهم: ,شمر عن ساق 
الح وأمثاها. 

وأا تلطيف الكلام: فالمراد به أن التعبير عن المعانى بالألفاظ اججازية الد من التعبير 
نها بالألفاظ الو ضرع ها ولنقدم على بيان هذا المقصود مقدمة فنقول: إذا م تقف 
النفس على شىء بوجو ما اأصلاء ولا يحصل ها به شعورٌ صلا - م يحصل ها شوق إليه 
بالضرورة» وأمًا إذا وقفت على الشىء وأدركته بتمامه وكماله - لم ببق هما شوق إليه 
قطعًاء وأمًا إذا وقفت عليه من بعض الوحوه: فإن أدركته من وحه دون وحو - وذلك 
بسبب الشعور ببعض عوارض الشىء فقط ا ا ا 
E NT PE‏ الشعور بذلك القدرء 
es E a‏ والجهل بالباقى؛ فيحصل هناك لذات وآلام متعاقبة؛ 
ولذلك نقول: ,العلم بالشىء بعد الشعور بعوارضه» وعدم الشعور بالكنه - ألذي؛ 
وذلك لأن الشعور بالشئ عقيب الشعور بالمنافى أقوى؛ وطهذا حصلت اللذة التامة 
لمذاقة" بسبب الصححَّة الحاصلة له» وكلما كان الشعور أقوى» كانت اللذة أكمل 
و 


)١(‏ فی ((رز» ب»): الإإعادة. 


(۲) فی «ج»: بالشعور. 
(۳) فى «ز» ب»: للذاقة. 


وإذا تقررت هذه المقدمة» فنقول: وإذا عبر عن المعنى باللفظ الدالٌ عليه بطريق 
الحقيقة» م تحصل اللذة القوية؛ لما مضى» وإذا عبر عن المعنى باللفظ الدال عليه محازا - 
وهو التعبير عنها بلوازمها الخارجية - عرف لا على سبيل الكمال؛ لتحصل حاله 
المذكورة» وهى الإدراك من بعض الوجحوه مع قو الشوق إلى ما م [۷۷٠/ب]‏ يدرك 
وهذه الحالة كالدغدغة النفسانيةء والمراد بالدغدغة: حكة الموضع الذى يحصل بها تفرق 
اتصال لطيف» والتحام لذلك التفرق عقيب ذلك التفرق؛ ولحذا قيل: «إنه تعظم لذة 
الوقاع». هذا ما قاله اأصنف؛ Ey‏ وذلك لأنا نقول: لآ سل ٠د‏ إذراك الىء 
بلوازمه الخارجية الد مى ادر الشىء بكمالهء بل الثانى لذ وسند المنع: الوجدان» 5 
إذا حصل إدراك الشىء ببعض عوارضه ثم حصل إدراك الشى بالكنه بعد الشعور ببعض 
عوارضه فقط مع الجهل بالكنه كان ألذء على ما نبهنا عليه فى الشرح» وأا على 
الإطلاق فلا وبعكن أن يجاب عنه بأد إدراك الشىء بكماله - وإن ٠‏ كان موجبا للذة 
ع رلكن لذا قت :ر لا كلك إدا حضل اراك الشيء يعض عرارضه ر صل 
الإدراك بالكمال؛ 6 تدوم اللذة؛ وذلك لأ النفس تبقى طالبة للكنه ٠"‏ على الدوا 
فاش بش فرارشیة بده لی اناع ج رق ی لو دن 
الشوق إليهء مع الالتذاذ عا أدرك منه» وهو عارضه المختص به؛ فيدوم الشوق والفتى: 
ر بخلاف ما إذا حصل إدراك الشىء بكماله؛ وههذا قيل: وإ لذة العشق 
ف جد ا وق بت دة ای لله تعالى؛ فإك إدراك الكنه متعدَرٌ فإن قيل: «وإن قویت 
اللذة لما ذكرتم» فكذلك تقوى الآلامي وماد یس کر ھا عتا 

قلنا: نعم ولكن تلك الآلام لا تخلو عن لَذوٍ ما ؛ بسبب ‏ الالتفات إلى القدر 
الدرك منه. فإن قيل: «إنما يلتذ السامع للمجاز: لا لما ذكرتم؛ بل لأنه بحصل له الشعور 
تجحودة قريحة المتكلم - نظمًا كان أو نثرًا - ودقة نظره» وصحّة فطرته» وشدَّة ذكائه 
وحسن اختياره للفظ العذب» مع الإتيان بأنواع البديع»: 

قلنا: : نحن ندرك تفرقة ضرورية بين إدراكنا للمعنى البديع» وبين إدراكنا للفظ السلس 
العذب الدالّ عليه» وبين إدراكنا لقوة قريحة الناظم والناثر» وصحة فطرته» وقوة ذكائه 
(۱) فی «ب»: فإن. 
(۲) فی «جح: لکنه. 
(۳) فى «ح»: مشاقة. 
)٤(‏ فی «ز» ب»: قسبب. 


(°) فی ((جح): U‏ 
)٦(‏ فی «ز› ب): سبب. 


فى اخقيقة واجاز O E DRS E O E‏ 
على الإتيان بأنواع البديع؛ وكذلك ر التفرقة الخاصلة بين التذاذنا بالمعنى› . بال 
الرائق» وهى التذاذنا بإدراكنا قوة قرجحة الناظم أو الناتر» أو جحودة ذهنه. 

ا أ اللدة الحاصلة من إدراك الشىء ببعسض 

عوارضه أتم وأدوم من اللذة ا لحاصلة من الإدراك بالكنه» وهذه ل أحر لا تنافى 
وحود تلك اللذة» بل تجامعها فى بعض الصور» وهو: ما إذا حصل إدراك الشىء 
وحصل مع ذلك ما ذ كرتم من الشعور والتنبيه؛ لجودة قريحة الناظم والناثرء وعذوبة 
ألفاظهماء وقد لاجتمع ذلك بأن يحصل الشعور بالبعض دون البعض؛ ]1۷۸[ الإ ترىئ 
أن العام بصناعة النظم والتثر المتمكن من ذلك 7" > يختص بهذا لنوع من اللَذة الحاصلة 
بإدراك تلك المزايا وامحاسن» وما من م يدرك الفضائل هله بصناعة انظ والتش» فإنة 
كون عرومًا عن تلك اللذات جزمًا وقطعاء لايعرف الشعر إل الشاعرء ولا يعرف نخر 
الا وف اي ا وإذا ثبت ما ذكرنا: اندفع ما أورد على هذا 
اللوضع و لاف بلك ال احارجة عن اعاز: 

لا يقال : ای س که ل رش ا وإذا علم الشىء من 
وجه حه دون وجه» بقیت النفس متشوفة إلى. كمال العلم فإذا حصل العلم به بعد 
الحاجة» وتوفر * الداعية» كان أوقع فى النفس؛ فإ العطاء بعد الطلب والمنع» أوقع فى 
لنفوس؛ كذلك لفظ لجاز يوهم الحقيقة وغيرها؛ فيحصل فيه جه وعلم؛ فيحصل 
اا اي ا کف فإذا أزيلت الخحاجة بالقرينة العنة للمجاز» كان حصول العلم 
حينئذ أوقع فى ,الفس): لأنا نقول: لا نسلم أن العطاء بعد المنع أوقع فى النفس. »ثم 
نقول: ما ذكره منقوض باللفظ المشترك؛ فإنه لا بحسن استعماله إ لارا صب 
الاحتمال» مع أن ما ذکره ه يقتضى حسن استعماله مطلققا أو أل ا 
استعمال غير المشترك وهو باطل. 

ولا يقال: ا واا ا ا ااا وی کرو ا ر جوا 
السمع؛ لأنه لا يبق ى فرق حينعذ بين المعنى الحقيقى والمعنى ابجازى؛ لأ كل واحدٍ 
منهما يکون معلومًا لأهل اللغة؛ فيحصل العام بأحدهما كما يحصل بالآخر؛ وا 
اصطلحوا على أن أحدهما از يستعمل مع القرينة» والآخر ترد عن القرينة»: 

لأنا نقول: اسلو اة لايش يهارف غات ماق الاب اه ضار کل را 


(۱) سقط فی «رز» ب». 
(۲) فى «ح»: من درك. 
EN‏ 
)٤(‏ فى «ح»: أوفر. 
)٥(‏ فی «ز»: موانع. 


منهما معلومًا لأهل اللغةء إلا آنه لا يلزم من استوائهما فى العلومية: ألا ييقى بينهما 
فرق. وهذا لان المتشاركين فى بعض الأمور» قد يختلفان بالحقيقة؛ وههنا: الأمر 
كذلك؛ وذلك لان الحقيقة: اللفظ الوضوع للمعنى» والمعنى الحقيقئ: ما“ وضع اللفظ 
بإزائه» وامجاز: اللفظ الذى لم يوضع للشىء واستعمل فيه لعلاقةٍ بينهماء فهما 
ختلفان با حقيقَة مع الات تراك فى المعلوميّةء فلا تناقض أصلا. . نعم ؛ لا يلزم من کون 
E‏ حواز استعمال الاف فة إلا إذا علمنا استعمال العرب ذلك النوع من 
اججاز» وا لله أعلم. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: السالة التاسعة: فى أن لجار غير غالب عَلَّى 
اللغات: 


2 وټ هو ا 
وقعد عمرو» ؛ فإك ن ف 0 لك 8 ر e ۱۷۸] e‏ و 


A E E ن لينل‎ 


2 


ا هذا ر كك لأنهُ ا ال ا على ویم شخاص تلك 
لَاهية؛ وُو بَاطلٌ؛ بل ٫الملصدر»:‏ لظ دال على الَاهيةء أعنى: المَذر المشترك بين الواحد 
CSTR‏ لا تستلزم الد ولا الك وان كان ذلا ب 
كان الفعل المشتق منهُ لا دلالة له على ا ولأ على الوخد ۰ 

وقال - أيضًا -: «قولك: «ضَرَبّت عَطْرا مَحَازٌ منْ جهو أحرى؛ لأنك إِنمَّا ضرت 
بعضة لا عة لهذا إذا E E E E O E O A‏ 


9g مہ‎ 


کا LN‏ إذا ر حانبا من حوانب رأسه فقط». 


2 ا e‏ : ا فا ا اق 5 ّ منه). 


r الہ‎ 


0 و لر ا عن اتل س س کن بغنف والاشتاده‎ e 


(۱) فی «ز» ب»: مما. 
(۲) فی کے (جح): فاستعمل. 
(۳) فى «ز»: بعلاقة. 


إلى الجزء» لا إلى اة بالاتقاق؛ كان المَضرُوب - بالْحقيقةٍ - E‏ 


ہے سر gg‏ 


٣ 


فط فيا و ا الإعتراض. 


و لر م و من ل or‏ 


وأقول: هنا وجوه ار ار جارات السّائغة؛ انی إذا Er‏ ت زیدا» و 
و ا 2 عن ل البنية المسَاهَدَة؛ لن ا ردا هو ل ا وود 


oF SAL 


رقت ولادته. ونعلم ال أحزاءه وقت شبابه اکر ما كانت وقت ولادته ولاك 


ا 


ل 
ربدا هُو: ل a‏ اول حُدوئه إلى آخر فنا ويلك الأحراء قليلة؛ فإذن: 
ا برياٍ هو تلك الأحراء. 

فإذا قلت : «ضربت E‏ الإمسَاس م ما وقعَ على يلك الأْرَاء E‏ 
eS‏ ا 


i ب 1 س‎ ٤ ر َه ٍ سے ص‎ 4 6 or ۸ 0َ 4 of 
و ايضا ادا وا «رایت زیدا» کان الكلام ج ايضا . مجازا؛ ن المرئی من لونه‎ 


0 
م o‏ ل 


۾ سطحه» aS‏ عبار عر هذا القذرء بل وَعَن الأخراء الكامنة من وَسَائر 


سے ر E‏ 0ار + û‏ 


الأغراض القَائمَة مآد شیا نها عير مر و کان اكلم مارا ِن هذا الوجه. 


و 2 3 ر 
پس J‏ م م e‏ 


E‏ 2 2 ا OOS‏ ھە اھ 


ریدا» اورت عمرا) اضيا ET‏ و رضربتٽت» مسعملتان و فی مَوْضوعَيهمًا لاست 
ESS‏ - فهى يِن الأغلام؛ فلا تكو ماز هلم يى إل 
او حار وَاقعٌ فى اة فيكو مَجَازا عَقّليا وا لله أَعَلَمُ. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى ر القضو ةد مالسالا الرد غلى انه 
جن ببیان فساد دليلهء فنقول: قال ابن جنى: أكثر اللغة('“ جحا؛ والدليل عليه: أن رقام 


(۱) بالغ ابن حنی فادعی أن yT‏ الممقان قن أن زد الاو سي 
وقال تلميذ ابن حنى عبدا لله بن متويه: الكل ججاز وهما شاذان» وعبارة ابن حنى: وأكثر اللغة 
لمن تأمل جاز لا حقيقة» وذلك فى عامة الأفعال نحو قام زيد وقعد عمروء ومعلوم أنه لم يكن منه 
جميع القيام» و كيف يصح ذلك وهر حنس والحنس يطلق على الماضى والحاضر ؟ وإنما هو على 
وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير» وحكى قريبا من ذلك عن أبى 
عل وغرض ابن ج س هدا آنا له غ الق لأفعال العباد كما صرح به بعد حيث قال: 
وكذلاك أفعال القديم نحو حلق الله السموات والأرض. قال: لأنه تعالى م يكن بذلك عالقا 
لأفعالناء ولو كان حقيقة لا بحازا لكان حالقا للكفر والعصيان وغيرهما من أفعالناء ويتعالى عن 
ذلك. قال: وكذلك علم الله بقيام زيد جازا أيضا؛ لأنها ليست الحالة التى علم عليها قيام 
عمرو» ولسنا نثبت له تعالی علمهاء اا ا ا ا و ا 


SORESA ۴۲۸‏ الكاشف عن الحصول 
زید» معناه: انه کان منه القيام» آُی: هذا ن والجنس يتناول جميع الأفرادء ومن 
المعلوم: انه م يصدر جميع أفراد القيام؛ لأنه لا جتمع لشخحص واحاٍ من أفراد الإنسان 
جميع أفراد القيام الداحلة تحت الوهم»ء بل ولا فى مائة ١‏ آلف س 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: هذا ركيكٌ من الكلام؛ وذلك لأ ابن حنو ظلً 
أن الصدرَ لفظ دال على جميع أشخاص للماهية واعلم: أن لك أن تمنع مُدَّعَاه» وتطالبه 
بالدليلء ثم تقول: ما ذكرت باطلٌ» ولك أن تستدل على ذلك بوجوو: 

الأول: أن المصدر لو دل على أشخحاص الاهية الداخلة تحت الوه يلزم أن يكون 
قول الشارع: ٠‏ (صيم» أو ا ا ا م ج آم( بأفرادٍ لا نهاية ها؛ 
ea e e‏ 


الوجه. 

القانى: هو أنه لو دل الصدر على أشخاص الماهيّة: فإسًا أن يدل على أشخاص 
متناهية؛ وهو حال؛ لأنه يزم الترجيح من غير مرحح» أو على أشخاص غير متناكَية؛ 
وذلك محال؛ لأنه يلزم أن يكون الواحد منا إذا أمر بأمر مريدا به الحقيقة؛ ا 
الماهية EEE‏ وخ وذلك ححال. 


الوه الفالث: هو أنه لو دل على الأفراد التى لا نهاية ها بطريق الحقيقةء فإذا 
استعمل فى الأفراد المتناهية: فإمًا أن يدل على ذلك بطريق الحقيقةء أو بطريق الجاز: 
لا سبيل إلى الأول؛ وإلا يلزم الاشتراك. ولا إلى الشانى؛ وإلا يلزم المجاز؛ وهما على 
حلاف الأصل. ) 

الوجه الرابع: هو أنه لو قال قائ: «قمت مرة» لكان متناقضاء ولكان قوله: «قمت 
مراتٍ لا نهاية ها» تكرارا؛ وهما على حلاف الأصل» ولكان قول القائل: «ماقمت» لا 
يفيد أمرا غير معلوم للسامع؛ ضرورة أن كل واحلٍ يعلم أنه ما صدر منه أفراد القيام 


=بجلوس عمرو هى حالة علمه بقيام زيد. قال: وكذلك ضربت عمرا جاز؛ لأن الضرب إنما وقع 
على بعضه. قلت: وقد استدرج بهذا ال ركب الصعب إلى أمور قبيحة تنزه الله عنها. ينظر: 
الببحر الحیط للز ر کشی (۲ »۱۸١/‏ ۱۸۲). 

(۱) فی «ز»: مراد. 

(۲) فی «ح»: آما. 

(۳) فی «ج»: استعملت. 


فى اقيق والنحاز Seecenececeenneenneenneeeeenneesenneeneeneeseneneeeseesenesnen‏ 
لتی لا نهاية هاء وصار ذلك .نزلة قول القائل «راحل قائمي؛ واللازم باطلٌ» ولکان قوله 
رضربته ضربا» متناقضاء وكذلك قوله: «ضربة واحدة» و«ضربا غير قاتل». واللازم 
باطل؛ فاللزوم كذلك. وفی بعض هذه الوجحوه نظر؛ فليتامًل. 
ولذا ثبت ذلك فنقول: المصدر يدل على الاهيّة» واببن جنى معترفٌ بذلك حيث 

قال: «يدلٌ على الحنس»» وإن منع» فالدليل عليه ظاهر من بعض الوجوه المذ كورة» 
والماهيّة لا تستلزم الوحدة ولا الكثرة؛ لأنها لو استلزمت الوحدة» لم تكن الماهية إذا 
وحدت فى ضمن تلك الأشخاص تلك الاهية؛ لانتفاء لازمهاء وهى الوحدة وتعين 
ذلك يدل على نها لا تستلزم الكثرة» وهذا معنى قوم: الاهيّة ليست واحدة ولا 
ا وغ ولا اض 

وإذا ثبت ذلك فنقول: «اللفظ الدال على الماهية لا دلالة له على الوحدة والكثرة؛ 
فلا دلالة له على أشخاص الاهيّة أصلا» أو نقول : «لو استلزمت الوحدة» ا 
وجدت للماهيّة الكثيرة E‏ ولو استلرمت الكثرةء لما وحدت 
[الماهية] "» التى نوعها فى شخحصها؛ وکل واحار منهما باطل؛ لوجود کل واح من 
لنوعين؛ دل ذلك على أن الماهيّة لا تستلزم شيعا منهما؛ فالدال عليها لا دلالة له على 
الأشخاص صلا وهو المطلوب». 

ونقل اللصنف عن ابن جنی أنه قال: «وضربت عمرا باز من جهۆٍ أخرى؛ لأنك 
انما ضربت بعضه لا کله» ای: بعض عمرو لا کل عمرو؛ وإذا احتاط الإنسان» واحترز 
عن ايحاز» قال: «ضربت رأسه»» وهذا أيضا قد يكون محازا؛ لان لا ا 
جميعه» وهو ا ضرب انبا من حوانب رأسه فقط» فإذا قال: «ضربت رأسه»؛ فقد 
أطلق اسم الكل» وأراد به البعض؛ وذلك جحاز. 

قال الف ها ا -: واعزض أبو محمد بن متويه؛ فقال: ,محالم 
بالضرب [جملة] * عمرو لا حزؤه أو عضوه». 

N TT‏ مار ساقط عن ابن جنی؛ کا ألزم 
غارف ف ای ق د اا e E‏ 


(۱) سقط فی «ز» با )) . 
(۲) فی «ز»» «ب»: ونقول. 
(۳) سقط فی «ب». 


)٤(‏ سمط فی (جح). 


بعنفوء والإمساس: حكم يرحع إلى الأعضاء لا إلى الحملة بالاتفاق وأمًا الا م: فهو 
ذلك الإمساس. E‏ ن لاماش عل کا ان ی سا 
ل وات رای س »م TT n‏ 
درا اجر مات وو لاال ال د -: فهذا مما احتلف فيه العقلاءء وهو أمر حارج 
عما حن فيه لاکن تصحيح اعراض «ابسن مىویيه) على «اپسن جنی ) باحتيار اخ 
قال لملصنف - رمه الله تعالى -: ههنا' وجوه أحر من الحازات السائغة: فإ 
القائل ادا قال : ٠‏ «صربت زد بدا و يد» ليس هو عبارة عن ججملة بنيته المشاهدة السو سة؛ 
فإك «زيدا» عبارة عن الأجزاء الموحودة حال حدوثه إلى آخحر فنائه. 


والدليل غل ذلك هو أن زيدا لو كان عبارة عن اة المشاهدة فى ك وفنت: 
ع ى ۴ ٤‏ مء ق ‌ که 

وتلك الأجحزاء تقل مرة» وتكثر أحرى -: يلزم ألا يكون زي الصغيرُ» هو زي ذلك 
الشخحص إذا صار شاباء وإذا صار شيخا لا يكون هو ذاك الشخص بعينه؛ واللازم 
باطل ا :دل دلف غل اد روا هو غبارة عن تلك الأخراء ال جود م اول غمرة ال 
ا ا E E‏ فیکون الکلام 
EE oe OP EEE E‏ 
عمره إلى حين فنائه» مع ات ا ۳( فکان 
الكلام جازا من هذا الوجه أيضا. 

واعلم: أن هذا ماز فى الم کي وذلك ن لقظة وضرست ر«رآیت» ومايجرى 


ا 


جحراه = قد استعمل فى موضوعه الأصلى؛ EEE‏ 
من الأعلام» وقد بينا: TEE‏ 


ا فى أول المسألة: أن الجاز غير غالب على اللغات» ولم يذكر 
(١(‏ ف جح)) : فھا هنا. 


(۲( ت رج کونه. 
(۳) فی «ج»: غیر مروی. 


فى الحقيقة والجاز E E O‏ 
عليه ححة» بل “ ذكر بعد ذلك ما يقوّى حجة الخصم؛ لأنه نه على أنواع غريبةٍ مسن 
اجاز» ولان ما ذ کو ري : «ضربت زیدا» و«رأیت عمرا» غير لازم وذلك لأ 
کون اللفظ حقيفة إنما هو لأحل استعماله فيما صار موضوعا له: إمامن واضع 
[واحد] ‏ فى الأصل مع إعلامه» وإمًا بكثرة استعمال ا الل كار فلك ف 
ا 


0 «وضربت زيدا أو عمراء) موضوع بتركيبه» ومستعمل بين أهل اللغة 
استعمالا يميد وضعه بإزاء ما استعمل فيه» وهذا الوضع إنمنا يكون لمايعكن وقوعه؛ 
وذلك لأنهم إذا استعملوه فى الدلالة على وقوعه» فهذا الوضع يستدعى إنكار وقوع 
اللسمّى» والذى بعكن أن يضرب من زيد بار و بری» هو ما تعلق بظاهر بشرته» فمسمی: 
«(صرب زد يلٍ»» هو إمساس حسم ظاهر بشر نه بعنف »› و كذلك ع «رأيته» هو إدراك 
البصر لسطحه» ولونه» وحجم بنيته» سواء كان زيدٌ ذلك فى الحقيقةء أو هو عبارة 
() عیره» من جوهر مفارق› أو آخحر جحسمانية كامنة. وإذا كان کذلك کان هذا 
الاستعمال بطريق الحقيقة» لا بطريق ايجاز. 


را هی ا ودا جار و لکن ا ل اھ ا کی ,ا ل جور اف گرد 
فى اللفظ امقر د وهو زید أو عمرو؟! 


انه أطلق لفظ وزيا لا على حقيقة ”“زي؛ بل على شىء يتعلق به؛ وهو ظاهر 
بنيته وسطح بشرته» وذلك استعمال اللفظ ‏ فى غير ما وضع له؛ لعلاقة بينهماء 
وقوله: رلا يدحل ابجاز فى الأعلام» فقد بینا ا منع ذلك بناء على ما 
زعم أن حصول العلاقة يعتنع فى الأعلام» وما نحن فيه أقوى» مبطل لذلك؛ فإ جميع ما 
یشتمل عليه متعلق ععنی «زید الذى هو اسم علي؛ لأنا نقول: المقصودبيانه فى هذه 
اللسألة الرد على ابن حنى فى دعواه: ا ابجاز غالب على اللغفات» والمقصود من الرد 
بیان فساد دلیله» وقد بين ذلك؛ فقد وفى ما لأجله عقدت المسألة. 


(۱) فی «ج»: قبل. 

(۲) سقط فی «رج». 

(۳) فی «ج»: وعمرا. 

)٤(‏ فی «حه: کونه. 

)٥(‏ فی «ج»: من. 

)٦(‏ فى «ز»» «ب»: الحقيقة. 
(۷) فى «ج»: للفظ. 


ما قوله: ly‏ انه ابد و رها خر من اخارات فل الذى 
اعا ابن جنى: أن ابجاز المفرد غالب على اللغات؛ وهذا ظاهرٌ من كلامه؛ ورد عليه 
ببیان فساد دليله» ثم نبه على أنواع أحر من اجازات عائدة إلى الجحاز فى التركيب» 
PN O N SRL‏ فی 
الإفراد. وما ما ذكره من أنً: «لفظ زيد أو عمرو موضوع للدلالة على ما حكن 
وقوعه... ا ر ) فهو مسله؛ وذلك لأنه يقتضی اهل عازف رات فا 
اللفظ» والمصنف معترفٌ بذلك» وإنما يدّعى الصنف النحاز فى ال ركيب. 

اما قوله: دلا نسم أنه بحاز فی الترکیب؛ بل هو جحارٌ فی لفظ زید وعمرو» وقوله: 
رلا بحاز فى الأعلام» فقد بينا ما فيه. .. إلى آخره»: 

رات ا ا الجاز لا يدحل فى أسماء الأعلام» والمراد بالججاز: إمّا الجاز 
اللغوئ أو العرفئ» ونقول: الدليل على أذ الأعلام م يضعها واضع اللغة» ولا نقل 
العرف» بل وضعها شخص معين. 

ا اا ی 20 او و 
يستدعى سبق وضع اللفظ بإزاء معنى من المعانى من واضع اللغة» أو من أهل العرف؛ 
وذلك لان ا لجاز ا ا مو ورن اضوع 
د حقو ُن اجاز يستدعى سبق الوضع» ولم يتحقق فى الأعلام إلا وضع جن 
لفظا بإزاء شخحص» وليس ذلك الشخحص هو واضع اللغةء ولا أهل العرف» فمن 
استعمل ذلك العلُم فى الشخص المعّن» لا يكون استعماله فيه بطريتق كونه 
لغوية؛ لانتفاء الوضع اللغوئ» ولا بطريق كونه ججازا لغويا؛ لأ لجاز اللغوئ: «هو 
اللفظ المستعمل فى غير ماوضعه واضع اللغة؛ لعلاقة بينهما»» ولا علاقة بين 
السميات أعلاماء وبين الحقائق اللغوية» وذا لو مى ولد ب «أسود» لسواد لونه ل 
يكون استعمال لفظ ,الأسود» حقيقة لغوية» ولا جازا لغويا: E E‏ 
فذلل) لان الواضع ا وضع لفظ «الأسردي بازاء من قام به السوادى وما ا 
السوادء ما بإزاء هذا الشخحص فلا. وما آنه لیس .عجاز لغوی: وذلك لاستدعاء امجاز 
اللغوى العلاقةء ولا علاقة هنا سوى السوادء وهو ليس بعلاقة؛ وذلك لأنه لو تبدّل 


(۱) فی «ب»» «ز»: من یدعی فيه اجاز. 
(۲) فى «ز»: فى اللغة. 
(۳) فى «ح»: وذلك. 


فى احقيقة واجاز EFM SRE SS RSS‏ 
لونه للبياض» يبقى لفظ ,«الأسود» علما له؛ فلا علاقة مع تحقى ° | العلوة :ان 
الأعلام لا تدخحل فيها الحقيقة» و[لا] يدحلها اجار ز اللغويان أف العر فال قد سي ها 
بیان هذا؛ [وهذا] طلبا لتا كيد هذا امعت ى فى النفس» وقصدا لتفهيم المراد بققول اة ) 
«الأعلام لا تدحلها الحقيقة و[لا] اججاز»» فان 3 من يقسر وول اجاز بتفسیر ٩‏ 
2 إشكالا على كلام «المصنف» وهو غور وارد. ۰ 

ما قوله: «زعم EE‏ يعتنع حصول العلاقة فى الأعلام» وما نحن فيه أقوى) 
مبط لذلك؛ فان جميع ما تشتمل ا البنية” متعلق .معنى «زيل الذى هو اسم علم»: 

قلنا: هذا = لأنا بينا أ الراة بقولتا: «لا بمجاز فى الأعلام» هو البجاز و 
لغری وها مان هه جما ضرورة غل ها قررتاة :وان فال ردا 
بحا باعتبار وضع هذا الواضع» وهو الشخص المعين: 

: إذا اعتيرنا وضع هذا الشخحص المعين لفظ «زيد» بإزاء ولده» فنحن إذا استعملناه 

فيه» e‏ زا باعتبار هذا الوضع جزما. فإن قلت: رفيكون حقيقة باعتبار هذا 
الوضع»: ة قلنا: إن أطلق عليه: أنه حقيقة باعتبار هذا الوضع» فهو اصطلاح خاض» ولا 
مشاحة فى الاصطلاحات صلا 


تنبيه: اعلم: اَن مراد ات بقوله: رھدا ا فی ال ك اَن قول القائل: 
صر بت ر ووك عمرا» - يقتضی اسناد الرؤية والضرزتب ل رید الذى هو غبار 
E E i RE ES‏ 


ما صادفت إل i‏ ولا معن ا فی ا إل ك 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: المسألة العَاشرَة: فى أ المَجارَ على خلاف 
الأصْل؛ والذى يذل عليه وجوة: 

أحذهًا: أن الا إذا تجرد فاا أذ يحمل على حقيقته» 2 مجازو» 
عَليْهمّاء أ EEE‏ مء الله الأحيرة NT‏ لرل 
( 9 «ز»» «ب»: حقیق. 
)( فی وج)٠‏ تفسير. 
(۳( (ج»): تشسير. 


)٤(‏ فی «ر)» «ب): القوى. 
)٩(‏ فى «ز»» «ب»: البينه. 


ق وق 


وإنما قلنا: إت لا یجو حمل على مَجَازي؛ لن a E‏ 
رة إن لاضع أَرْأَمََ بحل الَمظٍ عند تحرو على على ذلك المَعْتى: لكان ةة 
فيه؛ إذ لا عى للحقيقة إلا ذلك. رگا آنه ل وژ حه لبها معا اجر لان 
لاضع لو قال: O‏ اللفظ حَقيقة فى ذلك الخو ع e‏ 
١ hU‏ إا على هذا أو على ذاك) کان مشر کا بينهّمًا. 


وأا آنه لا جو أن ْمَل على واد مهما َة أنه على هدا القدير: کون 
اة فز حال ا المْهّملات. لا م المستَعْمَلات. وَإذا بطلت هذه الأقسَامُ اة 


را ار اط 

NE‏ ر لا يتحقق إلا عند تقل اللفظر من شىء إلى شئ | علاقة بيْنهمَا؛ 
وذلك يستدعی ارا اة وة إلأصلء ثم قل إلى افرع تم عة نفل رات 
الحقيقة فإنه كفي ا وهرَ: : وضع للأصل. ومن الَعلوم: ا الذى E‏ 
على شئء وَاحدٍ أغلّب ودا مما يتوقف على ذلك الشیء مع شين آحریْن معه. 


وّالنهًا: أ ورَاضع اللفظ إلى إنمَا َة لَه كى بو فِى ادلاو علبي 
ولبستعما ذه ا قال : إا سَمِعتمُونی تکل بهذا ا یی [به] 
ها الَعّنى» وإِذا تكلم , كلم بی ي پو هذا فک م من تلم لغيه يحب أن يعن 


ر 
1 


به ذلك المعنى؛ AF‏ سبق إلى هان السَامِعِينَ ذلك العنى» رن ما مر محا ف ا 
ال د E.‏ 


ورابعها: إحمَاع لکل على أذ الأصْلّ فى الكلام ال وروی عن ابن عباس - 
رضي اله عنما - أنه قال: E‏ غرف می لاء خی اعتصم إلى 
شخحصتان فی شر فال أ «فطرمَ بی آی: اخحترَعها». قال اا وا 
کنٹ اعرف الدهاق» حتی سمعت حَارية بدوية تقّول: «اسقنی هَاقا» أ لان 
هنا و ا و ر رفوا أ الأصْل فى اكلام ا 

رحامِسها: لو لَمٌ يكن الأَصْلٌ فى [أكلاًم] الحَقيقة لكان الأصل: إمًا أن يكو هُر 
الان وخ بَاطِلٌ باحْمًاع الأو O O EE‏ فجینی: يترد کل 


رار 


کلام الشارع بين مرن فيصير الكل مُجْمَلا؛ وهر e‏ 


فى الحقيقة واجاز E O‏ 1 

ورم أن بصو کل ما كلم بو فی ارف مُحملا؛ لدد تلك الألفاظ بين حقائقها 
وَمَحَارَاِها؛ ولو كان الكل مُجْمَلا سحملا لما ها انراد فِى شىء مِنَ الألقاظي ! ا 
الاستفستّار» لَب تَعيين الرَادِ؛ وكا كان وَلك بَاطلً عَلِشَا أ الأصْل فى للام 


ل 


الحقيقة. 


«الأصل عدم ا 0 حلاف e - i‏ «الأصل فى ا هو 
الحقيقة»» مع قولنا: رالمحاز حلاف الأصل» - مفهومان متغايران» ولكنهما متلازمان» 
وأما قولنا: «الأصل عدم انجاز» فمعناه: الدلالة على [عدم] حمل اللفظ على المعنى 
اجازی: فتارةً: يکون الا ذلك؛ فنفتصر عليه خصول اللقصود. وتاره: يکون المقصود 
وحوب الحمل على الحقيقة» فيقال: هو غير حمول على اجاز؛ لكون الأصل عدم الجاز؛ 
e‏ صروره ان اللففل واجحب الحمل: e Ak‏ 
eT‏ يطلق الأصل» e‏ آموز اة 

الأول الدلا.. الان الغالب؛ الثالت E‏ 

أحدهما: المفهوم المصطلح عليه فى صناعة «أصول الفقه»» وقد مر تحقيقه. 

الان المفهوم الصطلح عليه فی اغ ول وهر الملسمى بوعلم الخلاف») فی 
اصطلاح المتأخحرين. 

فنقول: الحقيقة .عقتضى اصطلاحهم تطلق على : ,الله ف اللستعمل فيما وضع له 
وتقابل الاستعمال بطريق اججاز. وتستعمل - أيضا - ههنا لفظة رالإطلاق»» ويقال: 
«الأصل فى الإطلاق الحقيقة» ويراد به مرة: التجريد عن القرينة» وأخحرى: الاستعمال. 

وإذا اتضحت هذه الأبحاث» فنقول: الأصل عدم البجاز» واجاز على حلاف الأصل» 
والأصل فى الكلام هو الحقيقة. والدعوى: أن اللفظ الموضوع للمعنى إذا تجرد عن 
القرينة الصارفة له عن موضوعه يجب [١۸١/ب]‏ مله على ما وضع له؛ وذلك لوجوو: 


(۱) فی «ز»»› «ب»: عین. 
(۲) فى «ز»» «ب»: الراج. 


الأول: هو أنه إذا جرد عن القرينة: فإمًا أن يحمل على حقيقته فقط أو على بحازه 
فقط أ و على أحدهماء لا على التعيينء أو عله > أر لا يحمل على شىء من الأقسام؛ 
ا حصر ضرورى؛ وذلك لأنه إذا تجرد عن القرينة: فإسًا أن يحمل على الحقيقة على 
التعيين أو لا فإن حمل على الحقيقة على التعيين: فهو الأول وإن م حمل على الحقيقة 
على التيين فإما أن يحمل على اليجاز على الج 5 فإن حمل على اججاز: فهو 
لقسم الثانی» رإن م يحمل على اججاز ا فاا ١‏ ن يبحمل على أحدهما لا بعينه 
أو لا: فان كان الأول لزم القسم اثالث وإ لم حمل على أحدهما لا بعينه: فا أن 
يحمل عليهما معاء أو لا: ا > لزم القسم الرابع» وإن م يحمل عليهماء لزم 
القسم الخامس. والأربعة اظ فتعين الأول: 

أمّا بطلان القسم الأول من الأربعة: وذلك لأنه لو حمل اللفظ اجرد عن القرينة على 
اجاز» لصار الجاز حقيقة؛ إذ لا معنى للحقيقة إلا ما يحمل عليه اللفظ اجرد عن القرينة. 
وام بطلان القسم الثانى منها: وذلك الى ل ال اجرد عن القرينة على أحدهما 
لا بعينه» كان اللفظ من الألفاظ المشتركة؛ واللازم باطل”. 

وام بطلان القسم الثالت منها: وذلك لأنه لو حمل اللفظ على اجحمو ع إذا تجرد عن 
القرينة كان اللفظ موضوعا للمجمو ع ؛ والمفروض خلافة. 

وأمّا بطلان القسم الرّابع منها: [وذلك لأنه لو م يحمل اللفظ على شىء]» لصار 
اللفظ من المهملات؛ والمفروض خلافه. ا الأربعة» تعين الاأول؛ 
ضرورة احصار الأقسام فى الخمسة. 

فإن قیل: «لا 2 أنه اذا حيل اللفظ على أحدهما لأ بعينه» کان اللفظ من الألفاظ 
لمشةركة؛ وهذا لأ المشترك ليس هو الذى يحمل على أحد مفهوميه من غير قرينةء بل 
الشرك: هر لفط ١‏ الى 9 عمل غل ادمه ا مرج 

ا وکن اال اها جر اا عل کی س او اا م 
المهملات؛ وهذا ل المهمل: «هو الل ظط الذى م يوضع لمعين» وكلامنا فى اللفظ 
الموضو ع للمعين»: 
) ا و ر ا أا تخ غل اعا ةفل السو ا جه 
وإن تجرد عن القرينةء فاللفظ مول على أحدهماء وهذا يتطرق الإجمال إلى المشترك؛ 


(۱) فی (جچ): الموضوع. 
(۲( سمل فی (رج). 


فى اللخحقيقة وال جاز 0 
فإذن حَمْل اللفظ على أحد العنيين - لا بعينه - عند عدم القرينة؛ من خواص اللفظ 
المشترك» وهذه الخاصّة قد وحدت ههناء ويلزم من ذلك: كون اللفظ من الألفاظ 
المشتر كة؛ والمفروض خلافه. 

راب ع ا ا ا ها اط لدی ا تخ غل م ب 
المعانى»؛ فاندفع ما ذكره [۱۸۲/]. 

الوجه الثانى - من الوحوه الدّالة على أن الجاز حلاف الأصل -: أن اججاز يتوقف 
على وضع الف يإزاء معنى» وهو المسكّى بالأصلء ثم نقله إلى معنى ثان ماه المصنف 
ههنا بالفرع» ثم يتوقف على علة النقلء وهى: العلاقةء والحقيقة توقفت على آمرٍ واحاد 
من تلك الأمور التى توقف عليه ابجاز» وهو: الوضع للمعنى لا غير والجاز توقف عليه 
وعلى غيره» ومن المعلوم: أن الموقوف على أمور كثررةٍ أندر وحودا من الموقوف على 
أمر واحارٍ من تلك الأمور؛ ضرورة أذ الموقوف على أمورٍ كثيرة ينعدم بانعدام كل 
واحاٍ من تلك الأمور والموقوف على أمر واحد منها ينعدم بطريق واحډ» وکل ما 
کان طرق عدمه أكثر» كان عدمه أكثر؛ فعدم الجاز اک 

ر کر ف الط عار ای م من ا کیت ر اسا که کان ازا 
يتوقف أيضا إلا على الوّضع؛ لأ الواضع إذا وضع لفظا بإزاء معنى - فلا شك أل هذا 
المعنى الذى هو مسمى اللفظ له علاقة ما مع معين آخر من العلائق امجوزة لاستعمال 
اللفظ فيه؛ لأ معنى مًا لا يخلو عن مثل هذه العلاقة» فبعد الوضع: كان اللفظ بحالة() 
- أو بحيث - لو استعمل فى مسا امنصوص من جهة الواضع» كان حقيقة» ولو 
استعمل فی معن آحرَ ينهما علاقة» کان جازا؛ إذن: لا فرق بين الحمَيمَة وابجاز فيما 
ذکره»: لان نقول: هذا مندفع بتفسير ابجاز؛ وذلك لاك اجاز: «هو اللفظ الملستعمل فى 
ا بينهما»» و الذى آبداه من ابججاز هو بتفسير آخحر احتاره المعرض» 
وهو أن ر ر الا ا ب غ ا ل فلا یتو حه ما 
دذکرة صا 


نم نقول: ذلك يتوقف على وضع اللفظ بإزاء ا لمعنىء E‏ وعلى 
علاقةٍ بينهماء يتين ذلك فى كل لفظر وضع لعنى» وقد نحد ألفاظاً 7 لا يوجد بين 


(۱) فی «ب»: جحاله. 
(۲) فی «ز)» «ب): یبین. 


(۳) فی «ز»» «ب»: ألفاظ. 


معانيها وبين غيرها مناسبة. وتمام هذا البحث سيأتى فى المسألة التى يذكر فيها: أن 
الحقيقة لا تستلزم اجاز. 

الوحه الثالث - من الوحوه الدّالة على أن الجاز حلاف الأصل -: وهو أن الحقيقة 
تستدعى وضع اللفظ بإزاء المعنى؛ لن الحقيقة: «هى: اللفظ المستعمل فيما وضع له»» 
واججاز لا یستدعی ذلك؛ لان امجاز: «هو اللفظ الستعمل فى غير ما وضع له؛ لعلاقة 
ينهما»؛ وذلك بشرط كون ذلك المعنى ينقل عن العرب استعمال اللفظ فى نوعه على 
رآی» وغیر مشروط به علی رأی آخر. وإذا ٹب نبتت هذه المقدمة» فنقول: الواضع للف ظ 
إنما وضع اللفظ لمعنى استعمله فيه» ومعنى استعماله فيه: اط موا لك الى 
من غير قرينة؛ فكأنه قال: «إذا تكلمت بهذه الافظةء فاعلموا أن مُرادى بها هذا المعنى» 
ا کو ا ن ال ب عل لك القن کل ل فک ا فی 
الدلالة على ذلك المعنى بذلك اللفظ» ولا معنى للحقيقة إلا ذلك. 

[لا يقال]': هذا الوجه مناقض لما شرطه من ايجاز من ماع ذلك من أهل اللغة؛ 
وذلك لاب وأن ينتهى إلى السماع من الواضع»: لکن نقول: هذا مندفع بتغاير تفسير 
الوضع المشروط فى الجاز لما هو المشروط فى الحقيقة من الوضع؛ وقد سبق بيانه. 


الوجه الرابع - من الوحوه الدّالة على أن الأصل فى الك E‏ إجماع 
الكل على ذلك: والذى يوضح هذا الإجماع: کونهم الوا ت بنفس الاستعمال على أنه 
ىة حمَيقة. بيان ذلك: ما روی ٩‏ عن ابن عباس أنه قال: رما کنت اعرف معنى «القاطر» 
تی انحتصم إل شخحصالں فی بئر ؟ فقا ادها را ای : أحترعتها) E‏ وقال 
ا وما کنت أعر ف والدهاف: حتی ”ععت ا تقول: اسقنی دھاقا »ای 
)۲( 
ملان» 


فقد استدل هؤلاء بالاستعمال على أنه حقيقة» وأنهم ١‏ عرفوا كون الأصل فى 
الكلام هو الحقيقة؛ وإلا لما استقام الاسدلال تاسفمال اف ال غل ا ا 
فیه. لا يقالٌ: «لعلهم عرفوا ذلك بقرينة حاليةء أو مقالية؟!»: 


قلنا: كلام ابن عباس والأصمعى صريح فى أنهما اتا عقاف اظ رة 


(۱) فی «ز»» «ب»: یقال. 

(۲) فی «ز»: .عا روی. 

(۳) ينظر لسان العرب (۲ / .)١٤٤١‏ 
)٤(‏ فی «ب»: ولو ا 


فى الحقيقة والجاز E ia O OR Sa‏ 
الاستعمال؛ وذلك دليل على أن برد الاستعمال» أفاد حل وضع اللفظ بإزاء المعنى؛ 
وذلك هو المطلوب. ) 

الوحه الخامس - من الوحوه الدّالة على أن الأصل فى الكلام هو الحقيقة -: وذلك 
لأنه لو لم يكن الأصل فى الكلام هو الحقيقة» يلزم أحد الأمرين“: وهو أن يكون 
الأصل هو اجاز» أو لا يكون الأصل واحدًا من الأمرين؛ وكل واحد منهما باطل؛ 
ويلزم من هذا كون الأصل فى الكلام هو الحقيقة. ' 

مان اللازمة هو اال م يكن الأصل فى الكلام هو الحقيقة: فإمًا أن يكون الأصل 

فى الكلام ا لجاز أو لا على ذلك التقدير: فإن كان الأولء لزم الأولء وإن كان الفانىء» 
لزم الأمر الثانى. وأمّا بيان انتفاء, كل واحد منهما: أُمّا انتفاء الأول: فیا جماع الأمَة على 
اولي الكلام هو انجاز". وأمّا انتفاءُ الثانى: فلأنه إذا م يكن الأصل 
وج من الأمرين»› يلزم تطرق الاحتمال إلى كلام الشارع» وإلى سائر الألفاظ الصادرة 

سن الناس فى استعمالاتهم؟ فلا ت م م الان غل اليإ وة 
الاستفسار؛ واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: فر ځ: 

E8 والمَجَاز الراحح» اهما أولّی؟ فعند اف‎ O NT 
(رضيى الله عَن): الحَقيقة الَرْحُوحة أولى. وعد أبى يُوسُف (رَحِمَة الل الح‎ 
اراح أوّلى.‎ 

اي 0 0 0 0 ي ار 
ووه وَمَرْحُوح مِنْ وَحْهٍ آحر؛ فيخصل التعارض. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى آل سن اقفن 1/۸۳ من قال المشالة 
e‏ ترجحح انحاز إلى E Ok‏ إلى الذهن» ولم ينته 

حد الرححان على الحقيقة» والمراد بالحقيقة: المساوية للمجاز . ومنهم من قال: 

٠صورة‏ المسألة: ما يشعر به ظاهر اللفظ» وهى: أن يرجح ابجاز على الحقيقة» .ععنى : 


(۱) فی «ب»: أمرین. 
(۲) سقط ES‏ 
(۳) فی «ج»: ولا. 

)٤(‏ فی «ج»: ساوی 


Jia E SSN SSS EE RSA ۳f 
التبادر ی الذهن»› و تصير الحمَيقة رر .حعنی عدم التبادر ل الذهن.‎ 


وقال بعضهم: «إن عُنى ٠‏ بالمرحوحة: أن العنى لا يخطر بالبال عند سماع اللفظ إلا 
نادرا؟ كلفظ رالراوية» بالقیاس اى الحمّل» بل يبتدر) الفهم إلى معنى آخحر - ففى مشل 
هذه الصورة: صار المعنى الثانى حقيقة» والأوّل قد انتسخ» وهذا مما لا ينازع فيه. وإِن 
كان المعنى الأول و الثانى متساویین فی الخطران بالبال عند سَمَاع اللفظ - فهما سيانء 
وكان اللفظ مشت ركا بينهما؛ لا يحمل ” على أحدهما إلا ية أو لقرية. ون کان 
الفهم إلى أحدهما أسرع انتقالا من الآخحر - فأحدهما حقيقةت والآحر جاڙ. 


وحوابه: تلخحيص المدّعى؛ على ما سيأتى بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أا الصف 
و السألة فى «المعا مي وجحعل مال المسألة لفظطرالطلاقي» وقال: وخ ق 
رر بالنسبة إلى إزالة مطلق القيد» وهو جحازٌ راحح بالنسبة إلى إرادة النكاح». 

ومنهم من قال: ,مال المسألة: : لفظ ,النكاسي؛ فاته حقيقة فى الوطء لغة ومحاز فى 
العقد إلا أنه كثر استعماله - من حهة الشرع ل یکی د 
الجاز» ولم يترحح على الحقيقة بل ساواها». 

و كلام اللصنف فى «المعالم» يشعر باحتيار تساوى الحقيقة واججاز الراجح عند 
الإإطلاق؛ فإنه تصدى لتقريره. 

والمختار: هو أن صورة المسألة إا ضت فيما ٳدا ساوى انحا الحقيقة» وم يرجح 

عليها - فالحق: ما احتاره فى رالمعالم»؛ راك اه الط غو فو ي على 

أحدهما إلا بقرينة أو نية. ويتعذر تقرير المذهبين الآحرين؛ ووحه تعذره ظاهر. 

وأما إذا فرضت صورة المسألة فيما إذا ترح المجاز على الحقيقة؛ بحيث تبادر إلى 
الذهن عند الإطلاق دون الحقيقة؛ كالحقيقة الشرعيةء والعرفية العامة أو الخاصة بالنسبة 
ل اللغوية -: فإن كان ذلك صادرا من الشار ع» فلا يحمل إلا على الحقيقة الشرعية» 
وا0 ااا ضادر ن آهل ال الا فا عل او غل ل ارف لةه وان 
کان صادر امن آهل القرف لاض فلا تخل الا غل اة الرفة ا اة ا 
صدر ممن لا عرف له ولا قرينة» فهذه محل الخلاف. وفيه ثلاثة أقوال: 


(۱) فی «جا: أعنى. 
(۲) فی («(ج): ینتبه. 
(۳) فی «ز»: لا بحتمل. 


القول الا e OEE FL‏ 
TE O ETE O‏ 
اجار الراحح أوّلى [۸۳١/ب].‏ القول الثالث - وهو المنسوب إلى ا 
متساویان. ولا ار اوها غل طاق بل نختار تساويهما فى اججاز الا 
مطلقا؛ كالغائط وفى تعارُض الحقيقة المرحوحة وايجاز الراحح الذى هو بعض أفراد 
احقيقة» والكلام فى سياق الثبوت» وفى تعارض الحقيقة المرحوحة مع اجحاز الراحح 
الذى هو بعض أفرادهاء والكلام فى سياق النفى. ولا نّعى ذلك فى صورة امجاز 
لراجح الذى هو بعض أفراد احقيقة» والكلام فى سياق النفى» ولا فى صورة الحقيقة 
المرحوحة» والكلام فى سياق الثبوت» وايجاز بعض أفراده. 

EE‏ النزاع» فنقول: الدليل على المدعى: أنه احتمع فى الحقيقة 
المرحوحة سببان؛ أحدهما: يقتضى قوتهاء والآأحر: يقتضى ضعفها: 

أا سيب القوة: فكونها حقيقة؛ وذلك نا بينا أ الأصل ؛ EE‏ 
فكونها حقيقة من حيث القوة؛ نظرا إليها. وأا سبب الضعف: فلكونها مرجوحة. فقد 
اجتمع فيها سببا قوه وضعف؛ نظا E‏ وام اجاز الراجح: فقد 
احتمع فيه [أيضا] ‏ سببا قوةٍ وضعف: 

ااج اة فال حجان واا سب اج نك ف جار ا ولك لان لر ال 
حازیته توحب ضعفه. فیتساویان؛ نظرا إلى ما ذكرنا من وجحود السببين فى كل واحد 
من اخانبين. 

فإن قيل: الا نسلم أنه اجتمع فى الحقيقة سيب قوةٍ وضعفر؛ وإنما يكون كذلك 
أن لو كانت الحقيقة تفتضى ترح الشىء؛ وإنما يوجب ترجحه أن لو كانت سابقة 

a r‏ والمفروض خلافه. 

سلمتا ذلك؛ ولکن لا نسلم أنه احتمع فی اجار ز سببا قوةٍ وضعفو: 

a‏ که س 2 : قلنا“ لا نسلم أن جازيته تقتضى الضعف؛ 
يكرد کدلك آا لر ا یکن راجحا سلما آنه خیم فی کل واحد متها سان 
ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك تساويهما؛ وإتما يلزم ذلك أ لو تساويا فى إفادة 
موجبيهما؛ وذلك ممنو ع؛ وإنما يلزم ذلك أن لولم يكن أحدهما أقوى وأرجحح فى إفادة 
موجبه من الآحر؛ وذلك منوع. 

(۱) سقط فی «ب». 


(۲) فی «ب»: ترحیح. 


ا دک کی باز عل اد راا 
يكون كذلك أن لو م يكن رححان أحدهما على الآحر ثابتافى بعمض صُور 
تعارضهما؛ وهو ثابت فى بعض صور تعارضهما جزما؛ وذلك إذا كان الكلام فى 
سياق الوت كول ١‏ الا رفي الداردابة فة لایعکن تساویهمافی هذه 
الصورةء بل هذا الكلام يفيد إثبات الحقيقة المرحوحة حزماء وهى شيءٌ ماله دبيب؛ 
لأنه: إن حمل على الحقيقة المرحوحة: فظاهر. وإ حمل على اجاز الراحح: فذلك 
۱۸٤7‏ لان يلزم من ثبوت اججحاز الراحح - وهو الحمار أو الفرس - ثبوت الحقيقة 
المرحوحة؛ ضرورة استلزام المقيد المطلق الذى هو فى ضمنه. وكذلك: إذا كان الكلام 
فى سياق النفى؛ كقول القائل: «ليس فى الدار دابة»؛ فإنه يفيد نفى اجاز الراحح جزما؛ 
لأنه: إن حمل على نفى الجاز الراحح - وهو الحيوان الخاص -: يلزم اتتفاؤه. وإن حمل 
على نفى الحقيقة المرحوحة: فلأنه يلزم من نفى المطلق نفى المقيد. 

وبالحملة: فى الصورة الأولى - يثبت: ما الأحصٌ أو الأعمُ وأيّما ”) کان» يثبت 
الأعم. 

وفى الصورة الثانية - ينتفى: ما الأحص أو الأعم وأما كان» يلرم انتقاء الأخحص 
بالضرورة. 

قلنا: أمّا المنع الأرل: فمندفع؛ لأنا إنما ندعى اجتماع معنيين قوة وضعف فى كل 
واحاٍ منهما؛ نظرا إلى كل واحاٍ منهما من حيث هو هو» والأمر كذلك؛ وذلك لال 
لناظر إذا نظر إلى كونه حقيقة من حيث هى هى» مع قطع النظر عن غيرها - يازم 
ترجحها جزما؛ وكذلك إذا جرد النظر إلى المرحوحية؛ وكذلك إذا جرد النظر إلى جرد 
ججازيته» أو إلى راححيته. 

aa N A I E LS 

قلنا: نعم» وهما متساويان فى ذلك؛ نظرا إلى موحبى كل واحدٍ منهما؛ وذلك 
ظاهرٌ. ومن اأعى رححان أحدهما على الآحر فى إفادة موجبه» فذلك من باب 
المعارضة» فعليه البيان؛ وهو معارضٌ بالنافى للرجحان؛ وهو الأصل. 

اول ا اها ا اججها فى بج الضصور 
جزما» وقد ثبت فى الصورتين المذكورتين»: 


)۱(٠‏ فی «ز»: لقول. 
)( فی و جحي : إعغا. 


فى الحقيقة واجاز E O OD O DD O a‏ 
لا کن فاع السارى غك لغار طلقا و انها كى الفسارى فما عد 
عاو ضور ق ا ع ف و 
¥ *% * 


القسم الثالث 
فى المباجث المشتركة ؛ ِن الحقيقة وَالمَجاز 
وَفِيهِ مَسائل: 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: الْمَسألَّة الأُولّى: فى أن دَلالَة اللفظ بالنسَبة إلى 
اوو 


ر 


ما فى الأعلام - فظاهر وأا فى برها فالوض الأول ليس بحَقيقة ولا مَجَاز؛ لن 
ْحقيقة: اسَعْمَال الَْظٍ فى موضوعه؛ فَالْحَقيقة لا كوف حَقيقَة إلا ذا كانت 2 
اوضع الأزل. والحاز هر لتقمل فى عبر موشوعه الى يكرت شر 
مستبوقا بالوضع الأول. 
فثبّت ان شط كون اللفظ حقيقة حقيقة 
I oT‏ 
ا اعلم - وفقك الله تعالى - أذ اللفظ قد يخلو عن كونه حقيقة وججازاء 
و بذلك «أبو الحسين البصرى» فى الوضع الأوّل» وأماء الأعلام» ونصٌ على ذلك 
فى المد وأمًا فى شرح العمد نص على أ الأعلام ليست حقائق ETE‏ 


عرفية ولا ازات عرفة أو و 
وقال فى شرح «العمد»: ,أف الأسماء التى ليست بألقابٍ لا تخلو عن كونها حقيقة 


Af Aor ں2‎ € SAR ~o 
أو مجازا حصول الوضع الاول؛ فالوضع الاول‎ > 


)١(‏ اعلم أن من أحكام الحقيقة والحاز أنهما لا يدحلان أسماء الألقاب؛ لأن الحقيقة هى ما أفيد بها 
ما ضعت له» والجاز هو ما أفيد به معنى غير ما وضع له» على ما تقدم. ونعنى بقولنا وما 
ضعت له» وضع اهل اللغة» و كون الله ظ حقيقة ومجازا تبعا لكونها موضوعة لشىء قبل 
استعمال اللستعمل» حتی إن استعملها الملستعمل فيما ضعت أ انت حهيقة؛ وإن استعملها 
فى معنى آحر» كانت جازا. وأسماء الألقاب م تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل اللغة ولا 
من الشرع» حتى يكون من اتبعهم فيها فى أصل موضوعهم كان قد استعملها على الحقيقة؛ ومن 
استعملها فيه على طریق التبع کان متجوزا بها. ينظر: المعتمد (۲۷/۱ - ۲۸). 


رلا بجازا»» ولم يتعرض للوضع الأول» وهو فى ذلك تابع للقاضى «عبدالجبار»»؛ فإنه ٤‏ 
يتعرض للوضع الأول» ولم يستثن من الحقيقة وايجاز إلا الأعلام لا غير. وار 
فقد نقلنا كلامه فى الأعلام 6 احتار التفصيل ' وأمّا الوضع الأول فلم يصرح 
فيه بشیء [١۸١/ب].‏ وصاحب ,الإحكام» قال: بان اللفظ فى الوضع الأول» 
والأعلام - ليست بحقيقةٍ ولا ججاز ووافق ,ابن الحاحبي فى الوضع الأول ولم 
يتعرض للأعلام". والمراد الأئمة: رال ي فة ول محاز» أى: الحقيقة 
العرفيةء وكذلك فى اجحاز؛ والدليل على ذلك: 


کر ی ی وکوا ب ران ر 
الأسماء لا يدحلهما ابجاز: الأول: أسماء الأعلام؛ نحو: زيد وعمرو؛ ولأنها أسام وضعت للفرق 
بين الذوات لا للفرق فى الصفات نعم الوضوع لاصفات قد جعل علما فيكون ججازاء 
كالأسود بن الحارث؛ إذ لا يراد به الدلالة على الصفة مع أنه وضع له فهو باز أما إذا قال: 
قرت المزنی وسیبویه وهو يريد كتابيهما فليس ذلك إلا كقوله تعالى: إراسأل القرية» فهو على 
طريق حذف اسم الكتاب معناه: قرأت كتاب المزنى فيكون فى الكلام مجاز بالمعنى الفالث 
المذكور للمجاز. الانى: الأماء التى لا أعم منها ولا أبعدء كالمعلوم والجهولء والمدلول 
والمذ کور؛ إذ لا شىء إلا وهو حقيقة فيه فکیف یکون جازا عن شىء. ينظر المستصفی ٠٤٤/۱١‏ 
0 

(۲) وتشترك الحقيقة وامجاز فى امتناع اتصاف أسماء الأعلام بهماء كزيد وعمرو؛ وذلك لان الحقيقة 
على ما تقدم إنما تكون عند استعمال اللفظ فيما وضع له أولاء واجاز فى غير ما وضع له أولا 
وذلك يستدعى كون الاسم الحقيقى واججازى فى وضع اللغة موضوعا لشىء قبل هذا الاستعمال 
فى وضع اللغة» وأسماء الأعلام ليست كذلك؛ فإن مستعملها لم يستعملها فيما وضعه اهل اللغة . 
له أرلاء ولا فى غيره؛ لأنها م تكن من وضعهم؛ فلا تكون حقيقة ولا بجازا. وعلى هذا 
فالألفاظ الموضوعة أولا فى ابتداء الوضع فى اللغةء» لا توصف بكونها حقيقة ولا بجازا؛ وإلا 
كانت موضوعة» ولا بجازا؛ وإلا كانت توضوعة قل ولك الوضع» وهو حلاف الفرض. 
وکذلك کل وضع ابتدائی حتی الأسماء المخحرعة ابعداءٌ لأرباب الحرّف والصناعات لأدراتهم 
وآلاتهم» رإغا تصير حقيقة وجازا باستعماها بعد ذلك. ربهذا یعلم بطلانٌ قول من قال: إن كل 
جاز له حقيقة ولا عكس؛ ؛ وذلك لأن غاي اجاز أن یکون مستعملا فی غير ما وضع له ولا وما 
ضع له اللفظً ارلا ليس حقيقةء ولا بجازاء على ما عُرف وبالنظر إلى ما حقّقناءٌ فى معنى الحقيقة 

و اجازء يعلم أن تسمية اللفظٍ المستعمَّل فيما وضع EN E EE‏ 
الأمر العرفى» غير أنه جار بالنظر إلى كونو منقولا من الوحوب والثبوت الذى هو مدلول الحقيقة 
ارلا فى اللغة على ما سبق تحقيقة. ينظر: الإحكام .)۳٤ / ١(‏ 

(or | ١( ینظر: العضد‎ )۳( 


ای اور 

أن من می ولده ب رزیل أو ب «صخر» أو ب رالأسود»؛ فإ استعماله واستعمال 
غيره لفظ «زيلر» فى ولده المعين - ليس لأَنٌ الواضع من أهل اللغة أو من أهل العُرف» 
رضعه لذلك» فتبع أحدهما؛ فلا يكون حقيقة لغوية ولا عرفية؛ لان الحقيقة اللغوية: 
هى اللفظة المستعملة فيما وضع له أهل اللغة» والحقيقة العرفية: رهى اللفظة المستعملة 
فيما غلب استعمال العرف فيه»؛ فيكون المستعمل تابعا لأحد الوضعين: إمّا اللغوى أو 
العرفي» فظاهرٌ على التفسير الذكور: أنه ليس جحقيفةٍ. وأنًا أنه ليس عجاز لغوى ولا 
عرفى: وذلك لان ابجاز: «هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له؛ لعلاقة بينه وبين ٠‏ 
لموضوع له»؛ فيستدعى كوأ اللفظ جازا سب وضع ذلك اللفظ لغة أو عرفا لغيره؛ 
لیتأتی استعماله فى غير ذلك الموضو ع بطريق المجاز؛ فإذن: يتوقف الجحاز [اللغوئ]) 
والعرفيٌ على سبق وضع ذلك اللفظ لمعنى آخر لغة أو عُرفاء وعلى علاقةٍ بين المعنيينء 
أعنى: الخحقیقی أو الجازى قطعا. ٠‏ 


ما ا ّ فضروری؛ e EE‏ 


2 وهده ا وذلك لأ كل من استعمل العلم فى الشخحص 
اعينء فإنه لا يستعمله بطريق التبعيّة لواضع ذلك اللفظ بإزاء معنى آخحر لغة أو عرفا. 
فقد ظهر غاية الظهور: أن الأعلام المستعملة فى مسمياتها الشخحصية ليست حقائق ولا 
حازات. ۰ 


وام الوضع الأو فل E EET‏ رمت هذا الشخص با خائط أو موه 

حائطا فلفظة «اخحائط» فی ا لفل الواضع به» نے التلفظ الأول ليس حميمة 
ولا جحازا: ا 2 لان الحقيقة: حقيقة: «هى اللفظ المستعمل فيما وضع له أو لا 
واججحاز: «هو اللفظ المستعمل في O A‏ 
و جازا جزما. 

فإن قيل: «يقال عند المناظرة فى مسألوةٍ من النحو: «[هذا] ‏ سيبويه يقول كذاء 
وکدا» یریدول به کتابه؛ فیتجوز بهذا الاسم مع أنه لقب فی الكتاب»: 


)١(‏ فى «جح»: الرضع. 
(۲( سقط فی ۸ز «ب». 


)۳( سمط فی وجح . 


قلنا: بل یریدون به «سیبویه» نفسه» اا ن ا ا ا 
کان قول ما ادغره: 


فإن قيل: والس [يقول] الرحل: «معی ( ا e rra‏ ویعنی به. 
تادا ؟ فيحذف امضاف؛ 8 حار بالحذف والنقصان»: 


: إن م منع أن تستعمل أسماء الألفاظ فيما هى ألقاب له وفيما م يجعل ألقابا له 
E A TT‏ من حيث لم يقم فى استعماها الواضعون 
للغة الأصلية أو العرفية؛ فلم يدحل تحت الوصف بالحقيقة أو الجاز» وما سألت عنه لا 
يقدح فيما قلناه. هذان السؤالان مع الحوايين لأبى الحسين البصرئ» ذکرهُما فی شرح 
العمد. وإنما نقلنا عنه هذا الكلام؛ e‏ الأئمة بقوهم: ,الأعلامٌ لا يدل 
اجان 
واعلم: أنه قال E‏ الملسألة: الحقيقة: «رهى استعمال اللفظ فيما وضع 
له»؛ وليس الأمر كذلك؛ فإ الحقيقة: هى اللفظة المستعملة فيما وضع ee‏ 
تساهل ههناء والاعتماد على ما سبق من بيان حدّى الحقيقة والجاز. 
قال المصنف: الَسألة الغانية: فى أن اللفظ الرَاحدء هَل يَكون حَقِيقة وَمَجَارًا مَعَا؟. 


e ES‏ راما بالسببة إلى مَعْنى وَاحِدٍ فاا أن يكونْ 


E‏ الا بانسب إلى ,امار E‏ بحسب اوضع 


ر 


لز سر ال ل 


الغو مَحَار؛ بحسب الوضع العرفى فی . وما E E‏ لماع اماع اش 
والإبّاتٍ فى حهةٍ وَاحِدَوٍ. 

الشرح: اعلم E e‏ -: ان الأقصود فى هذه ابا EN‏ 
يمكن احتماع الحقيقة واحاز» وفى أى صورةٍء و كيف يتعذر احتماعهما؟(° 


(۱) فی «ز»» «ب»: لیس. 

(۲) سقط فی ر«ج». 

(۲) فی «ج»: معنی. 

.)١۷ / ١( ينظر المعتمد‎ )٤( 

(د) للعلماء مذهبان فى هذه القضية: أولا مذهب الانعين: وهم الأحناف وجمع من الشافعية على= 


فى الحقيقة واججاز E OO‏ 


=رأسهم إمام الحرمين الجوينى» والقاضى أبوبكر الباقلانى من المالكية وأبو هاشم الجبائى وعامة 
امتكلمين وجمهور البلاغيين والمفسرين على أنه لا يجوز استعمال الكلمة الواحدة فى حقيقتها 
وججازها من متکلم واحد وسیاق واحد. أنظر أصول الشاشی ٤۳‏ أصول السرحسى ۷۴/۱ 
الفصول فى الأصول للجحصّاص »٤٥/١‏ التقرير والتحبیر ۲/ ۲٤‏ المعتمد ۳٠۰۰/۱‏ د١٠‏ 
الأحکام للآمدی ۴٠۳/۲‏ السعد على شرح مختصر ابن الحاحب للعضد ١١۱۲/۲‏ الأنبانى على 
البيانية ١١١ ۹۳ ٩۱ »۷٤‏ الصبان على شرح السمرقندية للعصام ۳۲ الأمير على شرح 
السمرقندية للملوی ۰۳٦‏ إرشاد الفحول للش وکانی ۰۲۸ الکشاف ۲٣٦٣١ ۲۴۷ /٣ ٥۹٦/۱‏ 
وابن المنير عليه. حهة المنع: غير قليل من المانعين لا ينفون صحة الجمع بين الحقيقة وامجاز فى 
كلمة واحدة وفى سياق بيانى واحد بحيث يكون المعنيان مناط الصدق والكذب والإثبات 
والنفى من حهة العقل» بل ينفون هذه الصحة من حهة اللغة فقط لعدم ثبوت هذا الجمع على 
هذا النحو عن العرب» وقد ذهب العطار إلى أن البيانيين م يقع منهم القول بالصحة العقلية بل 
صرحوا بانع لغة» وهذا جرحه تصريح (السعد التفتازانى) بأن الحمع حائز عقلا متنع لغة» وهو 
بلاغى قبل أن يكون أصوليا وإن أورد قرله هذا فى كتابه التلويح دون أن ينص على أنه قول 
أحد معين» وما كان السعد ليقول فى علم رأيا. يقول هو بغيره فى علم آحر دون أن يعلق أر 
ينبه» ومن صرح بالمنع لغة لا عقلا الغزالى وأبو الحسن البصرى وهو احتيار أكثر الحققين كما 
يول العلاء البخارى» وفيهم من يقول ا منع عقلا ولغة. انظر المعتمد ١٠/١‏ الكشف للعلاء 
البخحاری ٤٦/۲‏ الرهاوی على شرح المنار لابن ملك ۳۸۱ تيسیر التحریر ۴۸/۲ فواتح 
الرحموت ۲٠١/١‏ إرشاد الفحول ۲۸ العطار على شرح الحلى» جمع الجوامع ۳۸۹/١‏ التلويح 
٧)١‏ المستصفى ۷٥/۲‏ السعد على شرح مختصر ابن الحاحب ۲/ ١١١‏ التقرير والتحبير 
۲ . شرائط المنع: المانعون لا يقولون به إلا إذا تحققت شرائط عدة فى صورة الجمع بعضهم 
اشترطها جميعا وبعضهم أغفل بعضا منها. أولاً: أن يكون الحمع فى لفظ مفرد» فإن كان غير 
مفرد حاز لتضمين غير المفرد متعددا يكون أحد أفراده للحقيقة وغيره للمجاز»ء وقد ثبت قوهم: 
الكلم أحد اللسانين» والخال أحد الأبوين» ويراد بأحد اللسانين الجارحة والآحر الكلم ويراد 
بأحد الأبوين الوالد وبالآحر الخال» فكان جمعا بين معنيين فى كلمة (اللسانين) أو (أبوين) 
ولكنها غير مفردة. وقد يجعل من قوله تعالى: «إقالوا نعبد إهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق إا واحدا ونحن له مسلمون. أطلق على كل من (إبراهيم وإسماعيل) كلمة (أب) 
بحازا» وعلى (إسحق) حقيقة» فكان جمعا فى كلمة غير مفردة وههذا الجمع فى غير المفرد 


و 
١‏ - أنه من باب التغليب» وقد سبق تبيان ما بينه وبين اللجحمع من الحقيقة وانجاز المحتلف فيه» 
وانتهينا إلى أنهما ختلفان. 


۲ - أن شرط الحمع الممنوع اتحاد الحلء فإذا احتلف انحل لتعدده» فيكون كالمتناقضين يصح- 


=أجتماعهما إذا احتلفا حلا وإلى ذلك ذهب بعض العراقيين من الأحناف وغيرهم. 
۳ - أنه يكن اعتبار معنى كلى فيما ذكر فيجعل الحقيقى فردا منه» فيكون من عموم الحاز لا 
الجمع. 
ET‏ تکون احَقَيقمَة واججاز باعتبار وأضع واحد فإن احتلف الوضع ”¬ صح الحمع» > فلمظ (رالدابة) 
مثلا يصطلق على دی احافر حقَيقة وجحازا باعتبار و صعين. اللغوى والعرفی»ء فیکون احتلاف 
الواضع فى قوة احتلاف الحل. 
f <l‏ ا ا e‏ : ت s\t: 2 2 TE‏ 
النا: ان يحول ألحجمع من متحلم واحد وفی کلام ومساق واحد» فإدا اخرح شىء من ذلك حاز 
کأن یتکلم اثنان بعبارة واحدة فى وقت واحد» ويستعملها أحدهما على الحقيقة والآحر على 
لجاز كذلك إذا تكلم واحد بعبارة واحدة مرتين إحداهما على الحقيقة والآحر على ابجازء وقد 
E E N ERS ER En‏ 
E PAE E a‏ 
والكسائى (أو لمستم النساء) بغير ألف» والباقون (أو لامستم) بالألف فتجعل قراءة حمزة 
والكسائى على أخحقيقة» وقراءة الباقين على الجاز. 
رأبعا: أن یکون کل من احقيقة واجحاز مقصودين ¿ با لحکم ومناطه» وهما معا حل النفى والإبات 
وان کان أحدهما هر المناط والمقصود و حل النفى والإبات دون الآحر حاز الحمع بينهما ولذا 
حاز المع فى الكناية. 
فنحن انما لحمل الکلام على وحه من وحوه معناه وفق ما ند رکه من شواهد وآیات من عبارته 
واجحوزين إذا ما قامت قرينة على إرادة اججاز مع الحقيقة على درحة سواء فإذا م تقم قرينة على 
هذه الإرادة بل على قصد الحقيقة وحدها أو ابجاز وحده» فيحمل على ما قامت على إرادتهء فإذا 
م تقم على قصد اجحاز ولا على نفيه فتحمل على الحقيقة وحدها. والحق أن النزول على مقتضى 
القرينة وما توحبه لا يحتمل المنازعةء إنما المنازعة فى لبوتها أيستقيم لغة أن تقام قرينة حاملة على 
إرادة الحقيقة والحاز معا على درحة سواء فى كلمة وأحدة ؟. 
سادسا: ألا يتتظم المعنيين المحتلفين حقيقة وججازا فائدة واحدة» نص على ذلك أبوعبدا لله 
البصرى» فذهب إلى حواز أن يراد بقوله تعالى: فلم جحدوا ماءٌ فتيمموأ» كل من الماء القراح 
والنبيذ لأنه تجمعهما فائدة واحدة هى المائيةء وهذا إلى عموم الحاز لا إلى الجمع المخحتلف فيه. 
هذه شرائط المانعين وهی اما تو دار الخلاف بن المانعين واجحیزین»› فأغلب ما عده= 


فى اخقيقة واجاز PEA S.icasssesesesseneneneeseneenenenessenenenenenennenneeeenenenenees‏ 


-اجحيزون من الحمع ينخرق فيه شرط من شرائط المانعين. انظر التقرير والتحبیر ۲/ ٠۲٠‏ فواتح 
الرحموت ۲٠١/١‏ عناية القاضى حاشية الشهاب على البيضاوى ۷/ ۳٦١‏ شرح المنهاج 
للأصفهانی ۱/ ۲۲۱ إرشاد الفحول ۰۲۸ نظم الدرر للبطائی »۱۸١/۲‏ ۱۸۲ أصول 
السرحسى /١‏ ۱۷۷ بدائع الفوائد لابن القيم ۳/ ٦٤‏ المعتمد ٠٠٠١ /١‏ أصول الشاشى ٣‏ 
السودة لابن تيمية ٠٠١١ ٠٤١‏ المبسوط فى القراءات العشر لابن مهران ۷ روح العانى 
للألوسی ٥‏ ۲ سبل السلام ۱/ ٠١۲‏ حديث رقم ٤‏ 1. التلويح ١٦٤ /١‏ تلقيح المفهوم فى 
تنقيح صيغ العموم للعلائى ۷ الإبهاج /١‏ ١٠۲۲ء‏ حاشية العطار وتقرير الشربينى على جمع 
الجوامع ۳۹۲/۱ الأحکام للآمدى ۲/ .٠٠۲‏ حجج المانعين: أقام المانعون حججاعلى عدم 
حوازر استعمال الكلمة فى حقيقتها وبجازها على درحة سواء إذا ما تحققت الشرائط السابقة 

وعكقنا أن نحمع حججهم فى حجتين عقلية ولغوية. الحجة الأولى حجة عقلية كلية ترتكز على 
أن الحمع بينهما حالء ويؤدى إلى التناقض وعدم التصور» وكذلك وحوه عدة منها: 

١‏ - الحقيقة أصل والجاز مستعار» ولا يتصور أن يكون اللفظ الواحد مستعملا فى موضوعه 
رمستعارا فى موضوع آخر سوى موضوعه فى حالة واحدة» كما لا يتصور أن يكون الثوب 
الواحد على الملابس ملكا وعارية فى وقت واحد. 

۲ - توحه النفس إلى نسبتين ملحوظتين تفصيلا عند إرادتهما لا يتم وإن كانتا على سبيل 
الحقيقة» فكيف إذا كانت إحداهما على سبيل الحقيقة والأحرى على سبيلى الجاز ؟. 

۴ - العنى الموضوع له .منزلة امحل للفظ والشىء الواحد لا يكون مستقرا فى محل متجاوزا إياه. 

؛ - تلزم إرادة الموضوع له لتحقيق المعنى وعدم إرادته لتحقيق المعنى المحازى وذلك غالٌ. 

ه - الحقيقة غنية عن القرينة واجحاز إليها وتنافى اللوازم يدل على تنافى اللزومات. 

“ - الحقيقة متبوعة واجحاز تابع والتابع مرحوح بالنسبة إلى المتبوع فلا يعتد بهء ولا يدحل تحت 
الإرادة مع وحود الراحح 

۷ - استعمال الكلمة فى حقيقتها لا يتاج إلى إضمار أداة التشبيه واستعماها فى بحازها يحتاج 
إليه» وال أن يضمر الشىء ولا يضمر» فيقول: رأيت أسدا ويريد به الحيوان المفترس والرحل 
الشجاع. هذه الحجة العقلية إنغا يقول بها المانعون للجمع من حهة العقل واللغة معا. 

الحجة الثانية: حجة لغوية ماثلة فى أنهم لم يروا أهل اللغة قد استعملوا الكلمة الواحدة فى معنيين 
ختلفين أحدهما حقيقة والآحر جحازء ولم يقولوا: رأيت أسداء ويريدون به الحيوان المفرس 
والرحل الشجاع معا وعلى درحة سواء فى القصد» وهذه يكتفى بها المانعون من حهة اللغة 
وحدها. انظر أصول السرخحسى /١‏ ۱۷۳٠ء‏ كشف الأسرار ٤ ۲ e‏ ۰۷ إرشاد 
الفحول ۲۸ تخريج الفروع على الأصول س 
على شرح الحلى على جمع الحوامع ۳۹١ /١‏ التلريح ١‏ ا E‏ 


=الشاشی ٤٥‏ المعتمد ۱ / ۲۰۲ التمهید لأبی الخطاب ۲/ ۲٤۲‏ الاحکام ۲/ ٠٥٤‏ تيسير 


التحرير ۳۸/۲ التبصرة للشيرازى .1۸١‏ نقد حجج المانعين: ما احتج به المانعون لا يسلم من 
النقد سواء ما كان من قبيل الاحتجاج العقلى أو غيره: 

أولا: نقد وحوه الحجة العقلية )١(‏ نقد الأول: لا ننكر أن الحقيقة أصل والجاز فرع» ولكن حعل 
حالما مع اللفظ كحال الملك والعارية مع الثوب الواحد على لابسه لا يستقيم؛ لأنه إن كان 
قياسا فهو باطلٌء إذ أن حال المقيس عليه حال من وحهين: شرعى وعقلى. شرعى لاستحالة 
كون الوب الواحد فى حالة واحدة ملكا وعارية باعتباره كله لا باعتبار نصفه ونصفه» وإلا 
رحعنا إلى القول باحتلاف الحل كما سبق. وعقلى لاستحالة حصول شخصين فى مكان يشغله 
كل منهما بتمامه» فتكون الملكية شاغلة الثوب بكماله والعارية شاغلة له أيضا بكماله. المقيس 
عليه محال عقلاً وشرعاء ولا يلزم من ثبوت هذه الاستحالة فيه ثبوتها فى المقيس لاختلافهماء إذ 
إن قياس المعانى على الذوات قياس غير مسلم وإن كنا لا غنع أن يكون هناك وحه أو آكثر من 
وحوه التناظر بين بعض المعانى وبعض الذوات» ولكن جعلها عقياسها فتقاس الألفاظ والمعانى 
من حهة بالأثواب والأشحاص من جهة أحرى أمر لا يقال. وإن كان ذلك توضيحا ومئيلا 
للمعقول باحسوس لا قياسا فإن ما ينطبق على مثال لا ينطبق على آخر ولا يتج بالأمثلة بل 
باليراهین. 

۲ - نقد الثانى: منع توحه النفس إلى نسبتين ملحوظتين تفصيلا تحكم لا يستند إلى واقع إدراكى 
فالنفس يعكن أن تتوحه إلى نسب عدة لا إلى نسبتين فقط» فإن قبلتم قياس الإدراك العقلى على 
الإدراك البصرى على الرغم من أن العقلى أقوى وأوسع أفقاء فإنكم لا تنكرون أن المرء يكن أن 
يتوحه ببصيرته إلى عدة أشياء على سبيل التفصيل ويريدها معاء ويجعلها متاط حكمة وإدراكه ألا 
تری أنه عکن ان يقال اا الجحماع والقصد معا فى آن واحد ويكونا 
معا مناط الحكم. 

۳ - نقد الثالٹ: E E‏ بل اللفظ هرو امحل والعنى هر 
الحال وفى هذا مساحة على أنا مسلمين وإن سلمنا حدلا فإن ما يحتج به من هذا الوحه باطل 
ذلك آنه لا معنى لاستعمال اللفظ ذ فى المعنى إلا إرادته عند إطلاق اللفظ من غير تصور استقراره 
وحلوله فیه. 

٤‏ - نقد الرابع: رد هذا الوحه 5 التسليم بأن إرادة غير الموضوع له توحب العدول عن إرادة 
الوضوع بل هو مريد لا وضع له حقيقة ولا م يوضع له. 

ه - نقد الخامس: الحقيقة وإن استغنت عن قرينة لإرادتها لتبادرهاء فإنها لا نمنع إقامة قرينة على 
إرادة غيرها فقط معها متى كانت بينهما علاقة» ودعوى تنافى ما تستلزمه الحقيقة مع ما يستلزمه 
الجاز وت ركيب تنافى الحقيقة وابجاز على هذا دعوى أقيمت على أن قرينة امجاز لابد أن تكون 
مانعة من إرادة الحقَيمَة. 

٦‏ - نقد السادس: رححان التبو ع إا يكون عند العجرد من القرينة المرححة أحدهماء فإن- 


فى اللحقيقة واججاز E DD‏ 


= كانت على إرادة التابع مع المتبو ع» فالمصير إليه» ونزاعنا فيما قامت فيه القرينة على الإرادة لا 
فيما بحرد عنهاء ونقد الوحه الخامس يو كد نقد هذا الوجه. 
۷ - نقد السابع: إضمار التشبيه وعدمه فى الكلمة الواحدة إنغا ينع بالنسبة إلى شىء وزاحد 
وأما بالنسبة إلى شيئين فلا فإذا قلنا: رأيت السباع» وأردنا أسدا ورحالا شجعانا فلا يعتنع 
الإضمار فى بعضهم درن بعض» لأن معنى الإضمار هو أن يقصد باسم الأسد إلى ماهو 
کا ا غ ن و ی کل عا و نکی مد کی اساسا رجو 
لحکم ما. 
نانيا: نقد الحجة اللغوية: دعوى عدم العلم باستعمال أهل اللغة الكلمة الواحدة فى حقيقة ومجاز 
دغر غررطة غر اة رل اة اص فا ئ امال الف أكون أن عط رةه 
ار جماعة. يقول الإمام الشافعى: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا نعلم 
بحیط بججمیع ألفاظه إنسان غير نبی» ولکنه لا يذهب منه شیء على عامتها حتی لا یکون موحودا 
فيها من يعرفه والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رحلا جمع ال ف 
يذهب منها عليه شىء» فدعوى الثبوت لغة دعوى إحاطة وإبطال علم الآحرين ومن حفظ حجة 
على من لم يحفظ والمبت لما يصح عقلا وشرعا لاأيحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل فى الأشياء 
الإباحة شرعا أو المجحواز عقلا حتى ٠‏ يقوم دليل على المنع عقلاً أو شرعاً ولا دليل 
بالنفى ممن حيط باللغة وهو النبى يي فإن كان عن جمع من أهل اللغة ينفى فعن 
آحرين نص ييز ويثبت وكفى بالشافعى من أهل اللغة مثبتا وهو من أهل اللغة» وقد نقل ذلك 
عن كثير من الأئمة كابن حجر رأبى حسان الزنادى وأبى عثمان المازنى والأصمعى وأبى العباس 
نعلب وابن هشام النحوى والزخشرى. ينظر الرسالة ٤۳‏ توالى التأسيس لمعالى محمد بن إدريس 
١ + ۵‏ مناقب الشافعى للامام البيهقى ١٠٠٠٠٠٤٠/۲‏ تهذيب الأسماء واللغات للامام 
النووی ٥۰/۲‏ آداب الشافعی ومناقبه لابن ابی حاتم الرازی ۱۳۷ الکشاف .٤۹۷/۱‏ 
مذهب ايجيزين: ذهب طائفة من العلماء على رأسهم الإمام الشافعى وعامة أهل 
الحديث والحنابلة وجمهور المعتزلة» ومن النحاة ابن مالك ومن البلاغيين البهاء السبكى 
وغيرهم إلى أنه يجوز عقلا ولغة أن يقيم المتكلم عبارته على نحو يشتمل ما يؤذن بحمل 
عبارته على الجمع بين الحقيقة واجاز فى وقت واحد ومساق واحد فيكون المعنيان مناط 
الحكم» رسواء كان اللفظ مفردا أو غير مفرد فى إثبات أو نفى شريطة ألا يكون 
المعنيان متناقضين» بل إنه قد روى أن الشافعى ما اكتفى بالجواز وإنغا أورحب الحمل على المعنيين 
إذا ما حلا الكلام عن القرينة .الصارفة عن أى e,‏ انظر المعتمد ٠١٠/١‏ المنخحول ٤۷‏ ى 
التبصرة ۱۸٤‏ الإحکام للآمدی ٥۲/۲‏ التمهید لأبی الخطاب ۲۹۳/۲ تلقيح الفهوم ۷٤٤4ء‏ 
اللسودة ٠٤۹‏ ١٤١٠ء‏ السعد على شرح العضد المخحتصر ١٠١/١‏ نهاية السول ١/۱٤۲ء‏ تخريج 
الفروع للزښحانی ۰٦۸‏ بدائع الفوائد ۰٦٤‏ عروس الأفراح ۲۳۹/٤‏ التحرير والتنوير لابن عاشور- 


=۱ ۱۰۰ ۳ ۰ ۲| ۷ ۳۹ ۳ من أسزار التعبير القرآنى د/ أحمد 


بوموسی 00 . 

حجج اليحيزين: احتجوا بحجج بعضها عقلى وبعضها لغوى: 

١‏ - كل واحد من المعنيين حائز أن يكون مرادا باللفظ حال الإفراد فيجوز أن يكون كل منهما 
مراداً به حال الاحتماع» فما حاز منفردا حاز جتمعا ما لم يكن تناقض بينهما والحقيقة وابجاز لا 
تناقض بينهما إلا فى ما كانت علاقته التضاد أو كان من قبيل الاستعارة التضادية والعلاقة بين 
الحقيقة وامجحاز قائمة على التلازم الوفاقى. 

٣‏ - قد يجد المرء نفسه مريدا بالعبارة الواحدة معنيين مختلفين» كما يجدها مريدة معنيين متفقين 
جميعاء ونعلم ذلك من أنفسنا قطعاء فمن ادعى استحالته فقد ححد الضرورة وعاند المعقول» فإن 
احتج بالمنع لاستحالة الاحتماع فى الإرادة أو لعدم صحة اللفظ للمعنيين مع ذلك بأنه لا 
يستحيل أن يريد بالملامسة فى قوله تعالى: أو لامستم النساءه الوطء وما دونه من المباشرة» 
فيصح أن يقال: إذا لامست باليد أو بالجماع فتطهر. 

۳ - حُكى عن سيبويه أنه قال: يجوز أن يراد باللفظ الواحد الدعاء على إنسان والخبر عن حاله 
مغل ان يقال (له الویل) فهو دعاء عليه بالویل وبر عن ثبوت الویل له» وهما أمران ختلفان ولا 
انفكاك فيه عنهماء ولا معنى لاستعمال هذا اللفظ فيهما سوى فهمهما عنه عند إطلاقه. 

٤‏ - قال عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما: قبلة الرحل امرأته وحسّها بيده من الملامسة فمن 
قبل امراته أو حسها بيده فعليه الوضوء وأحاز للحنب - أيضا - التيمم بقوله: «أو لامستم 
النساءه. فحمله عليهما معا حقيقة فى القبلة وجازا فى الجحماع» ومثله عن ابن مسعود. 

ه - استدل ابن دقيتق العيد بحديث الأعرابى الذى بثال فى المسجد فقال الرسول ب «دعوه 
وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فنا بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسرين». 
ووحهه أن صيغة الأمر «هريقوا» توحهت إلى صب الذنوب والقدر الذى يغمر النجاسة واحب 
فى إزالتهاء فتناول الصيغة هذا الواحب استعمال للفظ فى حقيقته وهو الوحوب» والقدر الزائد 
على ما يغمر النجاسة مستحب» وتناول صيغة الأمر له استعمال ها فى غير الحقيقة» فتكون صيغة 
الأمر هنا حمولة على الحقيقة وابجاز: الوحوب والندب ضرورة أن ما صب ل يك على قدر 
الواحب وحده دون زيادة كما هو الشأن فى إزالة النساسات ولاسیما حین تکون فی المسجد. 
أنظر التمهيد لأبى الخطاب ٤٠/۲‏ ۲» تخريج الفروع للزنحانى »٦۸‏ كشف الأسرار للبخارى 
٤/۲‏ عمدة الحواشى ٤٤‏ الإحكام للآمدى ٠٠ ٤/۲‏ أحكام القرآن للجصاص ٦/٠‏ المغنى 
لابن قدامة ۱۸۹۰۱۸٦/١‏ موسوعة فقه ابن عمر۲۳۲» »۷۳١‏ موسوعة فقه ابن مسعود ›»٠۷١‏ 
الإبهاج لابن السبکی .۲٠٣٦/۱‏ ) 

١‏ - نقد الأرلى: ما كل ما حاز منفردا حاز جحتمعا مع غيره» وإن لم يك مناقضا له» وهو فى= 


POT SL O O O O فى احقيقة واجاز‎ 


=شئون الحياة حد كثرر ألا ترى أنه لا يجوز الجحمع فى النكاح بين المرأة وعمتها بينما يجوز نكاح 
آی منهما على انفراد. 
۲ - نقد الثانية: ما جده المرء فى نفسه لا يصلح دليلا على صحة الجمع لغةء فما يجده المرء فيها 
ليس بلازم وقوعه» إذ اللغة ليست من معين مرادات النفوس» فمن أراد أن يقول على نحو ما ليس 
بلازم أن تأذن له اللغة به» فهى من معين المواضعات والأعراف الخطابيةء وليس فى تلك 
المواضعات ما يقطع بصحة الحمع بين معنيين فى كلام متكلم واحد وسياق واحد» وما يظن أنه 
من قبيل الجمع فيما ورد عن العرب أو فى حطاب الشريعة مله على عموم الجاز حائز. أو هو 
ما لم تنحقق فيه شرائط المنع. 
۳ - نقد الثالثة: ردت هذه الحجة بأن إن سلمنا أن قول سيبويه دال على أن العرب وضعت 
قوها «الويل له» للخحبر والدعاء فإنه غير دال على إرادتهما معا بل معنى ما نقل عنه أنه يجوز أن 
يراد به الدعاءء ويجوز أن يراد به الخبر» ونحن نقول به أى أن سيبويه إغا يبرز الإمكانات الدلالية 
لل ركيب فى أكثر من سياق والظاهر من تفرس كلام الإمام سيبويه موصولا عا قبله فى الباب فى 
قوله «هذا باب من النكرة يجرى جحرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماءء الظاهر فى 
کلامه وهو طويل أنه لا يرمى إلى القول بالحمع بون المعنى الحقيقى واجازى أو معنى الإخبار 
والدعاء فى عبارة واحدة» فمعنى الدعاء فى الويل له حاء من عرض العبارة ولم يستعمل فيهاء 
وليس إلى الجازية فى شىء بل هو من متتبعات التراكيب يبين لك هذا ويجلوه قول النبى ل: 
«ويل للذى يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم» ويل له ويل له». فهو إلى الدلالة على أن من 
يفعل ذلك قد دحل فى الشر واهلكة فوحب له الويل. 
٤‏ - نقد الرابعة: ما روى عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - غير قاطع إن صح فى أنه 
استنبط صحة تيمم الجنب من قوله تعالى: أو لامستم النساء فاحتمال علمه ذلك من السنة 
المقررة صحة تيمم الجحنب عند فقد الماء احتمال ظاهرء فضلا عن الذى ثبت عن ابن عمر أنه منع 
تيمم الجنب عند فقد الماءء وقال: «لا تيمم وإن نم جد الماء شهراء فما استشهد به غير قائم 
بالعادة. 
ه - نقد الخامسة: القدر الزائد على الواحب فى التطهير ليس ثم ما يدل على أنه مراد المتكلم 
ولا على أن السامع فهمه من کلامه» فحمله علیه» وفعله غير دال على إرادته» فلا هو من قبیل 
الحمل»ء ولا من قبيل الاستعمال» إذ الاستعمال من حصائص المتكلم» والحمل من خحصائص 
السامع وما يكون من فعل السامع لا يدل على إرادة المتكلم فضلا عن تعذر الفصل بين مقدار ما 
يحقق الواحب وما يدحل فى دائرة الندب هناء فهو ما فعله إلا تطوعا أو حيطة فاستنباط ابن 
دقيق غير مسلّم له. انظر كشف الأسرار للبخارى۷/۲٤»‏ الإحكام للآمدى٣/٦ه»‏ مسند الإمام 
امد ۳/۰. 


الخلاصة: أنه إذا ما كان جمهور مانعى القول بالجحمع بين الحقيقة واججاز لا يقولون بالمنع عقلا- 


وبيان ذلك: إمّا أن نعتير اللفظ الواحد بإزاء المعنى الواحده أو بإزاء معنيين: 

اما أمّا القسم الأول: فإمًا أن نعتبر ذلك بحسب و ضعين» أو بحسب وضع واحار: : فإك 
اغ دل ست ون فذلك جائز؛ ونظائره: الحقيقة الشرعية» والعرفية العامة 
والخاصة: فان اعتبرنا الوضع اللغوىئ: كانت تلك الحقائق جحازاتٍ بحسب اللغة؛ وذلك 
الشرعى» أو العرفى: كانت حقائق ) 

وأا بالنسبة إلى وضع واحد: فذلك() محال؛ وإ لكان الط الراك مروا 

ٍ م 
لعنى واحد بعينه» وعير موضوع له من حهة واضع واحد؟ وهو حال. هذا كله إذا 

وأنّا إذا اعتبر ) ذلك بحسب معنيين مختلفين: فذلك ظاهرٌ؛ ونظائره أكثر من أن 
تحصی . 

تنبيه: أن ل فط بالا ادا وصعه أهل الف بإزاء الفرس» - كان اة 
ل لفرس حقيقة عرفيةء e‏ بجازا عرفياء مع أنه بالنسبة إليه حقيقة 


ر 


=بل بيانا وكانت طائفة من المانعين تحمع إلى المنع البيانى المنع العقلى» فقد عرضت أدلة المانعين 
عقلا وأتبعتها .مناقشة الطائفة القائلة بجواز الجمع وهى مناقشة إلى النقض أقرب منها إلى النقد ولا 
كان القائلون بجواز الجمع قد اتخذوا أدلة عقلية يو كدون بها مقالتهم عرضت هذه الأدلة ونقدها 
٠‏ والكشف عن حوائها وعجزها عن تقرير القول بجواز الجحمع» فلم يبق إلا حانب المنع البيانى وقد 
عرض د/ محمود توفیق لحملة من الآيات» وكان المتتهى إلى أن الجحمع بين الحقيقة والجاز على 
النحو الذى وقع فيه الاحتلاف بين العلماء إغا هو حاضر زاهر فى البيان القرآنى تتناسق عطاءاته 
وتتنافی دلالاته فى سياق الآية التى. يبرز فيها على الرغم من تحققه فى البيان القرآنى ليس هو 
الراحح دائما على أساليب له بها اعتلاق» حتى أن التداحل بينه وبينها ليكاد يأحذ بالمتلقى فيقع 
فی حيرة اصطفاء الأقرب إلى المساق والمهم أن الحمع بين الحقيقة وامجحاز نهج عال من مناهج ِ 
البيان القرآنى وسنة من سنن الهدى البيانى فيه. وما كتبناه فى هذه القضية هو استخحلاص لكتاب 
.د محمود توفيق» فقد صنعه هذه المسألة حصوصا واسمه «إشكالية الجحمع بين الحقيقة واججاز فى 
ضوء البيان القرآنى». 
)١(‏ فى «ج: وذلك. 
(۲) فی وب»: اعتيرناأ. 
(۳) فی «ب»: اعتبرنا. 


TOD Seasiacosdilasade dies OO E E UE DER ا وانجاز‎ 


لغوية إذا استعمل فیه» لا لخصوص کونه مارا» بل إذا استعمل فیه صوص 7 کون 
ھمارا» کان حازا لغويا, نعم: aE eNO a‏ 
e‏ 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: المسألة الثالغة: فى أن الْحَقيقة فد صي مَجارًاء 
لحقيقة إذا قل اسيغماله صارّت مارا ا TT‏ إذا ٹر اسْيَعْمَالهٌ - 
صار حقيقة ا 


ف أعلم - وفقك الله تعالى کا صاحب «المعتمد» ر فال کی شرح 


(۱) فی «ب»: لخصوص. 

( © لمان الطاب ذا کان عمل فی شىء عل مل ال رس فی کی ء خر فاي 
سبيل اجحاز وجرد عن قرينة فالواحب حمله على حقيقته دون الحاز؛ لأن الغرض به الإفها» 
والمحاطب إنا يفهم من الخطاب حقيقته» ويحتاج إلى قرينة لفهم بحازه» فلو كلفه الله تعالى أن 
يفهم منه اججاز من غير قرينة» م يكن قد حعل له السبيل إلى ما كلفه. وحقيقة الخطاب ضربان: 

إحدهما حقيقة أصلية» وهى اللغوية؛ والأحرى طارئةء وهى ضربان:إحداهما طارئة .عواضعة 
عرفية» والأحرى .عواضعة شرعية» فمتى كان الخطاب مستعملاا فى شىء من حهة اللغة» 
ومستعملا فى غيره من حهة العرف» ولم يخرج بالعرف من أن يكون حقيقة فيما كان مستعملا 
فيه من حهة اللغة» بل كان حقيقَة فى المعنى اللغوى وفى المعنى العرفى» فلا يكون أحدهما إلى 
الفهم أسبق عند ماع اا فهو مشترك بينهما. وسيجى»ء القول فى الاسم المشترك؛ لأنه هو 
المفهوم من الخطاب؛ فجرى جحرى اجحاز. والحقيقة اللغوية؛ ونظير ذلك اسم «الغائط» كان حقيقة 
فى المكان المطمثن من الأرض» ثم صار فى العرف حقيقة فى قضاء الحاحة» محازا فى المكان 
الطمن. وإذا استعمل الخطاب فى العرف أو اللغة فى شىء واستعمل فى الشرع فى شىء آحر 
ر حقيقة فى الشرعى واللغوى أو العرفى: فهو مشترك بينها. وإن كان جحازا فى العرفى أو 
فى اللغوى» وحب هله على الشرعى؛ أنه المفهوم عند ماع الخطاب؛ وذلك اسم «الصلات 
كان حقيقة فى الدعاء؛ ثم صار ججازا فيه» حقيقة فى الصلاة الشرعيةء لا يمهم من إطلاقه 
سواهاء فصار مل الخطاب على معناه الشرعى أوُلل من حمله على العرفى» ثم على الحقيقة 
اللغوية» وحمله على الحقيقة اللغوية اول من مله على جازهاء فإذا تعدر ذلك حمل على 
بجازها؛ فإن حطاب الله طائفتين بخطاب هو حقيقة عند إحداهما فى شىء وعند الأحرى فى 
شیء آحر؛ فانه ینبغی ان مله كل واحدة من الطائفتين على ما تتعارفه؛ لأنه السابق إلى 
أفهامنا. فلو أراد أحد العنيين من كلا الطائفتين» لدل الطائفة التى لا تعرف ذلك المعنى على أنه 
قد اُراده. فإن قيل: فما قولكم لو حرم الله علينا أن نسمى الدعاء الصلاةء وأوحب أن نسمى- 


«العمد»: ُن الاسم إذا أفاد معني فى اللغة على حهة الحقيقة» وأفاد ا 
اجاز - : فإئه يور أن يصير بالعُرف أو بالشرع جحازا فيما كان حقيقة فيه» وحقيقة 
i O‏ 
حواز ذلك وأجازه آحرون. واختلفوا فى ثبوته: فنفى بعضهم ثبوته» وأثبته الأحرون: 
a e E E‏ إغإ أجازوا ذلك ما م 
يكن الاسم اللغوئ تعلق به حکم شرعی» وأا ذا تعلق به N:‏ فإنه لا جوز 
أن ينقل عن موضوعه إلى معنى آخر؛ لأمر يرحع إلى التكليف 

Da Se A ER 
لعرف لذلك اللفظ فى غيره كثرة موجبة لبادرة الذهن إلى ذلك الغيّر عند الإطلاق؛‎ 
فيصو ذلك اللفظ حقيقة عرفية فى ذلك المعنى؛ وذلك كالألفاظ العرفيّة العامة‎ 
أ والمبتداً والخبر» ويصير ذلك المعنى‎ e والخاصَّة؛ كالصوم والصّلات‎ 
موضوع له اللفظ جازا عرفياء فيصير حذ الحقيقة العرفية: لا الل قى الى‎ 
امتبادر إلى الذهن بغلبة الاستعمال»» واجحاز الل ضا بغلبة الاستعمال يتبادر إلى‎ 
الذحن» فإذا استعمل فيه» صار حقيقة عرفب وإذا قل اللفظ فى العنى ميث لا يفم‎ 
من اللفظ بل غيره» صار ذلك اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعنى جحازا عرفيا؛ وذلك لأنه نّا‎ 
٠ ا جا ف ال المتبادر إلى الذهن بغلبه الاستعمال» صار جحازا فى غير ذلك‎ 
المتبادر إلى الذهن» واخحقيقة اللغوية؛ فیکون جازا فیه. فقد صار الجحاز اللغوى حقيقة‎ 
الحقيقة اللغوية بجحازا؛ فقد ظهر: أنه كيف تصير الحقيقة جحازه ی‎ e عرفية‎ 

يصير اجاز حمَيمَة ) 


+ ۰ ت a‏ 2 . ء4 ھر س ~~ 
Sitki‏ فی آں اللفظ مى كان مَجَارًا 
لبد ون کون حَقِيَةٌ فی عبرو ولا ينس 

ر ي ر 


ما الأول فلأنٌ المجاز هو: السنتعْمَل فى غير مَوْضوعه الأصلى؛ ردا تريح بان 


ا 
ا 


-الصلاة الشرعية بذلك وعصينا فى ذلك؛ و لم نتعارف من اسم الصلاة إلا الدعاء؛ ثم قال لنا: 

#أقيموا الصلاة» علی ماذا کان ینبغی لنا أن نحمله عليه ؟ قيل: إن كان قد أحيرنا أنه لا 

يستعمل هذا الاسم إلا فى الصلاة الشرعية» فإنه يريد به الشرعية. وإن لم بخبرنا بذلك» فإنه لا 

يريد به إلا الدعاء؛ لأنه المفهوم عندنا. وليس يجحب» إذا قبح منا استعمال هذا ال قي اب 

أن يقبح من اله تعالى ذلك. ينظر المعتمد (۲/ .)۳٤١ ٠٤٤‏ ) 
(۱) فی «جا: واجحموع. 


یی لاتق ار قط ی ایی ن قرم د ی 


رما الثانی فان امار هُو: الستعمل فى غير موضوعو الاسر" E AT‏ 
ls‏ کون اللفظر موْضوعا لمعت أن يميم موْضوعًا شىء آحر به وي 
الا 

ADE‏ - آله لا حاف فی عدم استارا اا بن 
و«ابو ا 1 «عبدا با : الاستلز ام0 ا دھب ال صاحب 

,الإحكام»: عدم الإستلزام. 


قال «ابن الحخاحب»: فى «استلزام لجاز الحقيقة حلاف مخلاف 2 والدليل 
على أن اڃاز يستلزم احميقة: جو اَن اجاز: «اللففل اللستعمل فى عير ما وضع ل CC‏ 
نلا يكون اللفظ جازا إلا وقد وضع لير ذلك العنى ٠‏ حقة حقیقی قطعاء فمتى استعمل اللففز 
فى ذلك المعنى» كان حقيقةء والحالة هذه؛ yT‏ إلا: «اللف ف 
اللستعمل فى موضوعه الأصلى. وأمًّا أ أن الحقيقة لا تستلزم الجحاز: فظاهر؛ وذلك لأر 


(۱) ي ينظر: المعتمد »)۲۸/١(‏ والمستصفى E |١(‏ 

(۲) ينظر: شرح العضد .)١۳/١(‏ 

(۳) فی «ب»: عليه. 

)٤(‏ قالوا: لا حلاف فى أن الحقيقة لا تستلزء م ابحاز؛ إذ الوضع لا يستلزم الثانى» والأصل لا يستلزم 
الفرع» ولیس كل احقيقة تكون فى غيرها علاقة فيها مسوغة للتجوز» بل الحقيقة يكون ها باز 
کالبحرء وقد لا يون کالفر س. قال الشيخ ا و و 
فهل هو على حقیقته ولا یعدل به عنها إلى انحاز إلا بدلیل وکان پنبغی أن ىء فى هذه 
السألة حلاف من الخلاف فى أن الأول هل يستلزم ثانيا كما فرع عليه الفقهاء ؟ إذ الحقيقة فيها 
قيد الأو لية. ثم رأیت القاضی أبا بكر فی كتاب «التقريب» حكى عن بعض القدرية أن كل 
SS‏ له فللا یقال: إن له حقيقة» وهو يرد على حكايتهم الإجماع 

يما سبق. واحتلفوا فى احاز هل يستلزم الحقيقة» على معنى أنه: هل يشتزط فى استعمال اللفظ 
فی عير موضوعه أن اتكون افيه قد رخدت ارت ٠:‏ فى ذلك المعنى ألا ؟ على قولين: 
أحذهما: نعي و؛ به حزم الشيخ فى «اللمع» والقاضى أبوبکر» ERE‏ نانک 
فرع أصلاء واین برهان فی رالا وسط» وابن السمعانى فى فى «القواطع»» وأبو الحسين البصرى فى 
«المعتمد»» والقاضى عبدالوهاب فى ,الملخحص»» والقاضى عبدالحجبارء والإمام فخر الدين» 
: والامار ي 5 شر ج اليرهان» وغیرهې فکل جحاز لابد له حميقة؛ لأنه فرعها والفرع یستلزم = 


الحقيقة: «هى اللفظ المستعمل فى موضوعه' الأصلى» ولا يلزم من كون اللفظ 
[غير] مستعمل فى موضوعه الأصلى: أن يكون جازا؛ لان ابجاز: «هو المستعمل فى غير 
ما وضع له أصالة؛ اا و أنه لا يلزم أن يکون بين 
معنى اللفظ حقيقة وبين غيره مناسبة» وأنت تحد لذلك نظائر كثيرة: 


Na N a اا6 الف‎ 

الموضوع بإزاء معنى من المعانى» | خقيقة ليست اللفظ الموضوع» بل اللفظ المستعمل 
فى معنى وضع له اللفظ› والصنف نفسه أخذ الاستعمال قيدا فى الحقيقة وبهدا 
الطريق أخحرج الوضع الأول عن كونه وبعدم استلزام اججاز الحقيقة» وبين فيه 
دحول جمهور الأصوليين فى إثبات اخقيقة اللغوية؛ وذلك لأنهم قالوا: اللفظ إذ كان 
مستعملا فيما وضع له» فهو الحقيقة» وإلا فهو اجا وابجاز هو المستعمل فى غير ما 
وضع له» وذلك يستلزم كون اللةظ مو ضوعا لغیره أصالة» وذلك هو الحقيقة» و 
ذلك بأن قال: ابجاز يستلزم سبق وضع اللفظ يإزاء معنى من المعانى» ولا يلزم من وضع 


=الأصل؛ ولأن الثانى يستدعى أولا. وأصحهما عند الآمدى وابن الحاحب: المنع» ونقله ابن 
الساعاتى عن الحققين» واحتاره البيضاوى فى «المرصاد»؛ لأن ابجاز وإن كان مستعملا فى غير ما 
وضع له ففائدة الوضع التهيؤ للاستعمال؛ ولأن اللفظ بعد وضعه وقبل استعماله لا حقيقة ولا 
بجاز» ويجوز أن يسمى به حينعذ غيره لعلاقة بينهما فيكون جازا لا حقيقة له. والحق: أن اجاز 
يفتقر إلى سبق وضع أول» لا إلى سبق حقيقة؛ وكذا قال الأصفهانى: الحق أن الجحاز يستلزم اللفظ 
الموضوع» بإزاء معنى من المعانى» والحقيقة ليست اللفظ الموضوع بل المستعمل فيما وضع له 
اللفظ» واحتلف كلام الرازى فى «منتخبه» وأرّله ابن التلمسانى بأنه حيث قال: لا يستلزم . وأراد 
به الجواز العقلى» وحيث يقال: يستلزمه» أراد به الوضع فإنا نعرف أن الألفاظ موضوعة بإزاء 
ما دلت عليه إلا بالاستعمال» ولا نعرف عين الواضع من توقف أو مصطلح» وزعم بعضهم أن 
الخلاف فى هذه المسألة إغا هر ذ فى المفرد لا فى ال ركب. والمانعون تمسكوا بأن الر جهن بحاز فى 
البارى تعالى؛ لأنه موضو ع للواحد المذكر الموصوف بالتعطف» وليس له حقيقة؛ لأنه م يستعمل 
إلا فى اللهء واعترض بأنه كان يقال على ران اليمامة. وأحيب بأنه على سبيل البجاز أيضاء 
ومعناه: منعم اليمامة» وبأنه لا يلتفت إليهم» لأنه تعنت منهم. وقيل: فى المجواب نظر؛ لأنه لا 
ينفى الاستعمال فى حق البارى سبحانه» غايته أنه يعلل الواقع» وهو تأكد الاستعمال» لكنه 
ضعيف؛ إذ لا اعتداد بالاستعمال إذا كان على حلاف أصل الوضع مضادا له منافيا إياه» وظهر 
من هذا أنه باز ليس بحقيقة. ينظر البحر الحیط ۲۲۲/۲ .۲۲٤١‏ 

)١(‏ فی «ح»: موضوعها. 

(۲) فی «ج: وبین. 


فى الحقيقة وامجاز 
ا ل ا ل 
والحاصل: ا خذ الاستعمال قيدا فى الحقيقة أو ل وا ا ي 
کلامه الإشکال: اما إن أده فاگ يتوجحه عليه هذا الإشكال. وأمّا إل ان م يأخذه: 
فلأنه يبط حد الخحقيقة؛ ول اال الحقيقة. 


ویعكن أن يجاب عن هذا الإشكال: بتفسير الاستلزام بأمر يدفع الإشكال؛ وهو أنا 
نقول: لا نعنى باس لمزام اججحاز الحقيقة عدم الانفكاك عنهء بل نقول: الجاز يستلزم سبق 
O E‏ أصالة جزما؛ وذلك يستلزم صدق قولنا: «متی استعمل 
فيه كان حقيقة»؛ فحاز | e‏ كون اللفظ موضوعا بإزاء غيره» وكون الل ظ 
ا و ا 
للفظ - فى ذلك المعنى الموضوع له» كان حقيقة»» ولا نعنى بالاستلزام إلا هذاء وعلى 
هذا لا يرد“ إشكال ولا مناقضة بين هذا الكلا» وبين ما سبق من الرد على 
لجمهور» وكون اللفظ فى ا لا يقال: ولا نسم 
آنه يلزم من ۱ء ار وضع اھ ار می ٠‏ حر أصالة؛ وهذا لأن كون اللفظ مستعملاً 
فى غير موضوعه الأصلى» يصدق على وجحهين: 

أحدهما: أن یکون له موضوع أصلی» واستعمل فى غيره. 

لشانی: آلا یکون له موضوع أصااً» ویصدق أنه استعمل فی غير موضوعه الأصلى 
وإن لم يكن له موضو ع أصالة؛ لأن غير الشىء لا يكون عين الشىء؛ فاللفظ 
المهمل إذا استعمل [١۱۸١ب]‏ فى ی معنی کان کان ذل استعال للف ف غر 
موضوعه الأصلى» رلا يستدعى ذلك موضوعا أصلا. 

سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم كون الحقيقة لا تستلزم الجازء وإنما يتم ما ذكره أن لو 
توقف اجحاز على الوضع أو على السماع. أما إذا م يكن كذلك» CS e E‏ 
كون اللفض موضوعا لعنى بأن يكون للمسمى علاقة مع معنى آخر» وإنما يلزم من بجرد 


ا 


وضع اللفظ بإزاء المعنى: أن يكون جحازا فى غيره؛ إذ ما من معنى يصير موضوعا صا 


للفظ إلا ا ا 
O EA‏ المعنى. 
(۲) فی وجح استلزأم. 


)"( فی ر «ب»: اراد 


)٤(‏ فی وج)2 عير 


لأنا نقول: احاز هو اللفظ المستعمل بإزاء معنى مغاير للمعنى الذى وضع له اللفظ؛ 
وهذا تصريح بأن ن اجحاز يستلزم وضع اللفظ بإزاء معنى من المعانى متي a‏ 
كان حقيقة؛ فالمنع مندفعُ؛ ولا يرد المهمل؛ لأنه إن استعمل فى معنىٌ بلا يصدق عليه: أنه 
لفظ استعمل بإزاء معنى مغاير للمعنى الذى وضع له اللفظ؛ إذ ذ لو صدق عليه: لما كان 

مهملا والفروض حلافه: نحم لر قال قائ : الحاز: وهو اللفظ النذى م يستغمل قيا 
وضع له» - بطل ذلك بالمهمل إذا استعمل فى معنى من المعانى» فلم يفرق هذا القائل 
بين قولنا: ,لجاز هو اللفظ المستعمل فى غير موضوعه الأصلى»» وبين قولنا: «هو اللفظ 
الذى لم يستعمل فى موضوعه الأصلى»؛ والفرق بينهما ظاهر بين. 

وأما الانى: فاندفاعه ظاهر؛ وذلك لأنه منع توقف الجاز» مكتفيا بالعلاقة. 

نرک فر کیک کین وای ای ب 
وذلك لتوقف اجاز على العلاقة» ولا يلزم وجحود العلاقة بين الحقيقة وغيرهاء و كل لفظ 
اد د م کارا ا ا ق ر که قال ا 
الحاحب: لو استلزم'» لصح إطلاق ,الرهمن» على غير اله "). 

والنانية: اماق معنى فى اللازم» وهذا الكلام يصلح أن يكون دليلا على عدم استلزام 
إلخحقيقة اجاز. ) 

وقال أيضا: «لو بم يستلزم - أى: الجاز الحقيقة - لعرى الوضع عن الفائدة؛ واللازم 
باطل»؛ وهذا مندفع با منع؛ فان الوضع يتوقف عليه اججازء وابحاز فائدة. 

وقال أيضا: «لو استلزم لكان نحو: «قامت الحرب على ساق» NET‏ 
) اللير(» - حقيقة؛ واللازم باطل»» ثم عارض بأنه: «لو استلزم» يلزم أن يكون لمعنى 
متحقق؛ وليس كذلك» وهو مشترك الإلزام»: والحواب: منع انتفاء اللازم. 

وأما قوله: ولو لم يستلزم» لكان لمعنى متحقق» - فهو ممنوع؛ وسند المنع ظاهر. 

قال المصنف - رحه ا لله تعالى المَسالَةَ الخامسّةً: فيما به تنقصِل الْحَقِيقَة عن 
المَحَاز: 

اروق المذكورة منهًا صحيحة» نها فاسيدة: 


)١(‏ فی «ز»» «ب»: استلزأم. 
(۲) ينظر: العضد .)١١١/١(‏ 
(۳) فى «ج: لمتها بليل. 


الإاستدلال: 5 EE‏ أ: أا ره ر راض ا حمَيقَة» 
E O‏ ُد AE‏ ونالنهًا: El‏ 


وا الالال روا أحَدهًَا: أن يَسبق المعنى ا فهام جَمَاعَة اهل 
اة عند سَمَاع الَقظٍ من ون فر عم آنا حقيقة فيو؛ إل السَامع ول أله اضطر 
ِن قد الواضيعين إلى نهم وُو الم ذلك الى لم سق إلى مهه ذلك الى 
دون غیره. 


ص ص 
TT‏ 


وثانیها: أذ حل الغ إذا أرادرا إفهَام عَيرهِم مى اققصَروا على عبارات 
محصوصق وإذا عبرو | عن ارات رى لم يققَصرُوا علبْهّ؛ بل ذكروا مَعَها قرينة 
يعم أن الأ وى حقيقة؛ إذ ولا أنه اسَْقرٌ ِى قلوبهم اسْيَحْقَاق يلك الَقَظَة لِدَلِك 
المَعنى aN,‏ 

والثها:إذا علقت اكلم يما جيل نليم ليها به عَم انها ذ فى أصل الف َير 
O e‏ لإ واسال القرية 4 [بو سف :۸۲]. 


ورابعها: أن يضَعُوا اللفظ ئى ا اسْيَعْمَالهٌ إلا فی عض مَجاراتي ت 
اسقغملوة بعد ذلك فى عبر ذلك الشَى علا كوه مارا عر ل اسيغتال فط 
الدابة ١‏ فى الحمَار . فالخحاصیتان لأرلَيان ال والأحريان للمَجاز. 


الشرح: اع - وفققك الله تعالى - أنه قد نه ار ع 
واحب بدون القرينة رأنه لا يجوز مله على امجاز إلا بقرينة» فقد تعبدنا بحكمين 
ختلفین فی موردین ختلفین» لا یتأتی العمل والتفصى عن العهدة فيهما إلا بعد 
معرفة [۱۷۸] احتلافهما» و كون أحدهما حقيقة والآحر جازاء فلننظر فى أنه هل لنا 
طريق إلى الغرق بين الحقيقة وابجحاز» أم ليس لنا طريق إلى ذلك ؟: 

فنقول: أما على رأى مَنْ لا يقول بالتكليف بانحال: فلابد من الطريق إلى معرفة 
ذلك؛ وإلا يلوم التكليف بامحال. وأما على رأى من جوز التكليف بالحال» فنقول: ليس 
هذا باب التكليق بامحال؛ فإن لنا طرقا إلى معرفة ذلك. 


وبيانه: أن الحقيقة تنفصل عن اجاز: إما بالتنصيص من واضع اللغة» أو لا 
اا بل الاسغدلال :اما ل فمن وجوه بلانة: 


الأول: أن يقول واضع اللغة: هذا حقيقة فى ذلك اللفظ جحاز فى كذا. 


ااي ان يو حد من الواضع التنصيص على أحدهما؛ وذلك بان يقول: هذا الل فل 
إن عنی ٩‏ به کذا» فقد عنی به ما وضع له اللفظ وإن عنی به کذا» فقد عنی به ما م 
يوضع له اللفظ» بل ما هو عيره لمناسبة» ومن البين: أن هذا تنصيص على الحقيقة 
والجاز؛ بالتنصيص على وجود حد الحقيقة فى أحد الموردين» وحد ابجاز فى الثانى. 


الثالث: أن يوحد [من] ‏ الواضع ی 
حاصة الجاز فى غيره؛ وذلك بأن يقولوا: هذا اللفظ إن عنى به كذا فة فقد انتظم لفظه 
معناه» من غير زیادة» ولا نقصان» ولا نقل» وإن عنی به کذاء فلا ینتظم لفظه معناه إلا 
بزيادة» أو فصان أو نقل؛ بناء على أن هدا العنى العبر عنه bi‏ ا تساویه 
تة( وعدم الانتظام حاصة يساويه الجاز. فهذه أقسام التتصيص. 


وأما الاستدلال: فما ليس للواضع فيه أحد النصوص الثلاثة (؛ وهو من وجحوه: 

أحدها: سبق المعنى المخحصوص إلى أفهام جماعة من أهل اللغة عقيب ماع ذلك 
اللفظ ” المحصوص من غير قرينة؛ فيستدل بسبق ذلك العنى إلى أفهامهم من ذلك 
ا ر ر من المعانى من غير قرينة: أن ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى؛ وذلك 


() فى «ح: أو بالتنصيص. 

(۲) قوله: «التتصيص أن يقول الواضع: هذه حقيقة» وهذامجاز». قلنا: هذا فرض مستحيل عادق 
وأين الواضع ؟ ومن الواضع ؟ وهذا شىء ما علمه أحد» فكيف ينقل عنه ؟ والصحيح تما تقد 
الوقف فى الواضع» هل هو الله تعالى» أو غيره» بل المتجه أن يقول: التنصيص أن يقول أثمة 
اللغة» مع أنى م أر أحذدا تعرض لذلك تعرضا كليا إلا الزخشرى فى «أساس البلاغة» يقول فى 
كل لفظ: هو حقيقة فى كذاء باز فى كذاء وغيره من أئمة اللغةء إنغا يذ كر ذلك فى بعض 
الألفاظ» ويسردون الباقى سردا من غير تعيين. ينظر النفائس .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) فی «ز»» «ب»: أعنی. 

٤(‏ ) سقط فی «زه» «ب». 

() فی «ز»» «ب»: يساويه للحقيقة. 

(1) فى «ز»» «ب»: الثانية. 

(۷) فى «ز»» «ب»: الحرف. 


فى احقيقة وانجاز TOY SOL AACS CEASERS ADK SDE AS‏ 
[لأنه] ( لولا أنه اضطر السامع من قصد [الواضعين] ‏ إلى أنهم وضعوا اللفظ هذا 
المعنى المعين» وإلا لما سبق ذلك المعنى بخصوصه دون غيره إلى فهمه. ولا يقال: رما 
ذکرتم یبطل باللة فز المشترك وباجاز الراحح»: لأنا نقول: افر المشترك تبادر معناأاه - 
الجميع» أو الحمل على الجميع إذا سمعه» فهو غير التبادر ؛ فإذن: هو حقيقة .عا هو 
متبادر إلى الذهن» وحواب “ صاحب «الإحكام» عنه بأنه حقيقة فى أحدهماء فاسد؛ 
لأنه يلزم منه أن یکون جازا فی کل واحد من الخاصین؛ وهو باطل. واما لجاز الراحح 
تادز ا الا ا فللا يرد 

ونانيها: نهم 7د[ )°( أرادوا إفهام الغير معنى من المعانى افتصروا على ع ارو 
خصوصة بحردة عن القرينة» وإذا عبروا عنه بعبارةٍ أخحرى» لم يقتصروا عليهاء [بل]) 
يقرنوه بقرينة [۸۷٠/ب]؛‏ فيعلم أن الأول حقيقةء والثانى بحاز؛ وذلك لأنه لولا أنه ١‏ 
استق فى أنفسهم استحقاق تلك اللفظة لذلك المعنى .عجرّد الوضع» لا اقتصروا عليهاء 
فالاقتصار عليها دليل الحقيقة» وعدم الاقتصار, دليل اجازاة. 

ونالثها: إذا علقت الكلمة على شىء يستحيل تعلقها به عقا > علم أنها فى أصل 
اللغة غير موضوغة له لأن الواضع لا يضع اللفظ لاا( سا ماعل ال 
الذى وضع له اللفظ؛ فعلم أنه ججاز فيه. 

مثاله: قوله تعالى:فإجدارا بريد أن ينقض) رالكهف:۷۷]» وقوله تعالى :رسأل 
القرية [يوسف: ۸۲]. 

ورابعها: أن يض آهل الل لطا لي عام رارج م جر كر استعمالهء إلا فی 
بعض ججحازيه» ثم بعد ذلك يستعملونه ‏ فى عين ذلك الشىء؛ فإنا نعلم من ذلك: أن 
استعماله [فی المهجور استعماله] فى ججاز عرفى. 
(۲) سقط فى الأصول والبت من المعتمد .۲٠/١‏ 
(۳) فى و«ب»: المتبادر. 
(٤‏ فی ۲ز وب»: ولجحواب. 
)٥(‏ سقط فی «ز»› «ب». 
)٦(‏ سقط فی وز «لب». 
(۷) فی «ز»» «ب»: وذلك لا لولا آنه. 
(۸) فی «ز»» «حه: يستعلونه. 


ومثاله: لفظ ,الدَابة؛ فإنها حقيقة فيما يدب مطلقا د ا وا [استعماله]( 
OT E‏ واستعملوه E E‏ اجار سف 
ثم استعملوه بعد ذلك فى عين ذلك الشىء الذى كان قد ترك استعماله فيه؛ فيكون 
الاستعمال فى e‏ استعماله فيه ازا عرفیاء وهدا ضاهر ؛ وذلك لأنه: 

كان اللفظ حقيقة فيما يدب لفةٌ ثم لما كثر استعماله فى نوع حاص وترك 
استعماله فی ا وار 2 ا ای ذلك التو ع؛لوحود الحقيقة حقيمَة العرفية» 
وإذا صار ذلك حقيقة عرفيةء يلزم أن يكون استعماله فيما وضع لغة أولا جمحازا عريًا. 

فالخاصتان الأوليان للحقيقة؛ وذلك لأن الخاصّة الأول تبين السبق إلى أفهام جماعة 
من أهل اللغة بدون القرينة؛ وذلك یدل على کون ا موضوعا لذلك المعنى» وأنه 

والخاصّة الثانية: هى تحريد اللفظ عن القرينة إذا قصد به إفهام معنى خصوص للغيرء 
وعدم تحريده عن القرينة إذا عبر عن ذلك العنى بعبارة أحرى؛ فيدل ذلك على كون 
استعمال اللفظ الْحرّد عن القرينة عند [قصد] إفهام الغير ذلك المعنى - هو لكون 
اللفظ موضوعا له» وأنه استعمله فيما وضع له» وعدم سبق امعنى إلى الهن عند ماع 
الفط لا يدل على كون اللفظ جمازا فيه؛ وهذا لِجَرّاز أن يكون اللفظ مشار كا؛ وهذا 
قال الصتف: «الخاصتان الأوليان للحمَيمَة». 


وأما كون الخاصتين الأحريين “ للمجازء فذلك ظاهر. 


واعلم: أن صاحب «المعتمد» ذكر أن الفرق بين الحقيقة والجاز إما نص من أهل 


(۱) سقط فی «ز»» «ب». 

(۲) فی «ز»» «ب»: و. 

(۳) سقط فی «ز»» «ب». 

)٤(‏ فى «ح: الأولتان. 

)٥(‏ قال القاضى عبدالوهاب فى كتاب الملحص: اعلم أن الفرق بين الحقيقة والحاز لا يعلم من حهة 
العقل ولا السمع» ولا يعلم إلا بالرحوع إلى أهل اللغة؛ رالدليل على ذلك أن العقل متقدم على 
وضع اللغةء فإذا م يكن فيه دليل على أنهم وضعوا الاسم لمسمى مخصوص امتنع أن بعلم به نهم 
نقلوه إلى غیره؛ لأن ذلك فر ع العلم بوضعه» Ss‏ رر اللقةه او خضول 
المواظبة» وتمهيد التخحاطب» واستمرار الاستعمال» وإقرار بعض الأسماء فيما وضع له» واستعمال 
ان را ی ن م ا ت ر ةو فن ر اف ل 


فى الحقيقة وامجاز PE E E O ER EE‏ 
اللغة» وإما استدلال بعاداتهم» والأسبق إلى أفهامهم» وما جب للحقيقة واجاز: 


أما الأول: فنحو أن يقولوا: هذه حقيقة» وهذا جحاز» أو يقولوا: هذا الكلام إذا عنى 
به کذا» فقد عنى به ما وضع له اللفظ, وإذا عنى به كذا م يکن قد عنى به ما وضع 
له اللفظ أو يقولوا: إذا عنى به كذاء ما انتظم لفظه معناه: إما بزيادة» أو نقصان» أو 
نقل. هذا لفظه؛ فقد حعل وجوه التتصيص للانة: 

الأول: التنصيص على أن هذا حقيقةء وذلك جحاز. 


=الكلام هو فى غير ما وضع له لامتناع أن يعلم الشىء .ما يتأحر عنه. قال: فمن وحوه الفرق 

بين الحقيقة وانجحاز أن وقفنا أل اللغة على أنه باز ومستعمل فى غير ما وضع له؛ كما وقفونا 
فى استعمال أسد» وشجاع» وحهمار» فى القوى والبليد» وهذا من أقوى الطرق فى ذلك. ومنها: 
O PTF OE‏ 
ينبت ذلك فيه؛ يلم بذلك أنها بحاز» مثل لفظة أ فإنها حقيقة حقيقة فى القول لتصرفها بالتثنية 
والحمع والاشتقاق؛ تقول: هذان أمران» وهذه أوامر الله وأوامر e‏ رأمَر يأمر أمرا» فهر 
افر ویکوت ها تعلق بآمر» ومَاأمور به» ثم تجدها مستعملة فی الحال» والأفعالء رالشات غارب 
من هذه الأحكام؛ فیعلم آنها فيه جاز» مثل: ووما أَمْرٌ فرعو برشِيد» يريد جملة أفعاله وشأنه. 
رمنها أن تطرد الكلمة فى موضع ولا تطرد فى موضع آخر من غير مانع» فيستدل بذلاك على 
کونها جازا؛ وذلك أن الحقيقة إذا ضعت لإفادة شىء وحب أطرادها وإلا كان ذلك ناقضا 
للغة» فصار متنا الاطراد مع إمكانه دالا على انتقال الحقيقة إلى الحاز؛ وذلك كتسمية الجد أباء؛ 
DE DT‏ قال: ومنها ما ذكره القاضى اکا ن 
الكلام بالتکيد من علامات احقيقة دون اجحاز؛ لأن أهل اللغة لا يوون امجاز بالا كيد» فلا 
يقولون: أراد الحدارٌ إرادةء ولا: قالت الشمس قولا؛ كطلعت طلوعا؛ وكذلك ورود الكلام فى 
الشرع؛ لأنه على طريق اللغة؛ قال تعالى:#إو كلم الله موسى تكليماي؛ فتأكيدةٌ بالمصدر يفيد 
الحقيقة» وأنه أسمعه كلامه» وكلمه بنفسه» لا كلاما قام بغيره. انتهى ما ذكره الققاضى 
جد الشات رفي ان الحا فد د كر القاضي اوبكر قروق ين افوراخاز فسن ذلك أن 
الحقيقة يماس عليهاء راجحا لا يقاس عليه؛ فان من وحد منه الضرب يقال: ضرب يضرب فهو 
ضارب؛ فيطلًق هذا الاسم على كل ضارب؛ إذ هو حقيقة» فيطلق فيطلق ذلك على من کان فی زمن 
اال وع اور ال اال اعا راان اع راان ارب فع 
مايه اسا غل وواسال القر نة الاي أن امه شى ها العرت: هال أمر جام فهو 
آمرء واجازٌ لا يشتق منه النعوت والتفريعات. اثالث أن الحقيقة والنجحاز يفترقان فى الجمع» فإن 
جمع انر الذى هو ضد للنهى» ومر وجمع الأمر الذی هو .کعنی ا و اور ينظر : 
المزهر للسیوطی ( .)٣٦٤ ء۳٦٣۳ ۳٦۲/۱‏ 


لثالث: التنصيص [۸۸١/أ]‏ على خحواصهما. 

اذ ما د كرة فى ,الات هو انريم بالام وقد سب مان کر هاخا فی سد 
الحقيمَة واججحاز مع ما فيه من البحث» زق فل الصف ذلك فيه إلا اهراد لفظتی 
الخد والخاصة». 


نم قال صاحب رالمعتمد»: ارام E‏ فان سيق إل ا اللغة عند ك 


م ت . 


ال التبا a‏ 
لذلك المعنى» ما سبق إلى فهمه “ ذلك المعنى دون غيره,. 


نم قال: «ووحه آخر: أن يكون أهل اللغة إذا أرادرا إفهام غيرهم معنى من المعانى» 
اقتصروا على عبارة خصوصةء وإذا عبروا عنه بغيرهاء لم يقتصروا عليها ‏ فيعلمورة““: 
ن العبارة التى اقتصروا عليها هى حقيقة فى ذلك المعنى؛ لأنه لولا ما استقرً فى أنفسهم 
من استحقاق ذلك المعنى لتلك اللفظةء وأنها تفيده وحده - ما اقتصروا عليهاء(. 

واعلم: EE‏ صاحب «المعتمد» فى هذا الموضع؛ لأنها تشعر بأن 
القصود من الاستدلال على الحقيقة واججاز ههنا: ما يفيد العلم» وره ي ا ر 
کلام صاحب رالعمد»؛ فليتامّل الناظ () هذا الموضوع؛ فانه صرح آ ا 
- بأنه يعلم. 

تنبية: و ا ا 
فا الصف م صان لان 

الأوّل: [التتصيص] على أن هذه اللفظة حقيقة» وذلك جاز. 


(۱) فی «ز»» «ج»: فهمهم. 
(۲) ينظر المعتمد .)۲١/١(‏ 
(۳) فی «ز»» «ج»: علیه. 
)٤(‏ فی «ب»: فیعلموا. 

.)۲١/١( ينظر: المعتمد‎ )٥( 
فى «ز»: المعمد.‎ )1( 

(۷) فی «ز»» «ب»: الناظم. 


E E O E فى الخحقيقة واجاز‎ 

الثانى: التنصيص على وا 

الغالث: التتصيص على خواصهما. 

ولفظ المصنف فى «امحصول»: «أو بذكر حديهماء ورعا يوجد فى بعض سے «أو 
بذ کر احدهما» وهو فاس ولیس بصحيح. 

وصرّح عا ذکرناه صاحب رالخحاصل»؛ فقال(': «أو بتحديدهما»» واشتبه ذلك على 
صاحب «التلخيص»» وغيره لذلك ووجه ( فساده من حيث المعنى ظاهر ؛ فإك 
اف ر ا احا ل يكوت تصنصا غل أن الأخر غار وشدا 
واض غاية الوضوح. واعلم: أن الوجه الرابع» زيفه صاحب «المعتمد» فقال: 


رهذا الو جه لايصح؛ لأنا إنغا علمنا بالعقل أن القرية م تردء وأما أن اسم القرية مجاز 
فى أهلهاء فيحتاج إ ا ید لأنه لا جب إذا لم يرد المتكلم معنى من المعانى 
e e‏ فى ذلك الغیر ؛ ألا ڌ ترى أن الكلمة 
SC E EN SE O OTS EEE‏ 
لأحدهمل rp‏ الأحر ى yT - )١'(‏ فيه؛ وهذا تزييف صحيح. 


وقال بعض e‏ ا عالا بحدود أشياء رة د 
شيئين» ومع ذلك تشتبه عليه تلك الأشخاص فى بعض الأحوال» ولا ينفعه معرفة الحد 
فى التمييز بين تلك الأشخاص: أن يعرف كل نوع من أنواع الحيوان» ثم رأى من بعد 


(۱) ینظر الخحاصل .)۳٦٤/۱(‏ 
(۲) فی «ز»: وحه. 

(۳) فى «ز»» «ب»: الظاهر. 
)٤(‏ فی «جح»: لیفه. 

)٠۷٠١/١( ينظر المعتمد‎ )١( 
سقضط فى «ج».‎ )٦( 

(۷) فى «ج»: المعنى. 
(۸) سقص فی ر«ج». 
)٩(‏ فی «ج»: جحقیقتین. 


۴ ۹ 
(۰) فی «ار»» «ب). احکم۔ 


)١١(‏ فی رجحم : الأحر. 


اا ترك فعلم انها " حیوانات [۱۸۸/ب]؛ لکن لا يمكنه أن يعرف ( انها 
من أى نوع هى» وهل بين تلك الأشخاص احتلاف بالنوع أو لا؟. 

وکونه عالما بحد کل نوع» لا يفيده فائدة فى هذا الباب؛ بل لابد من طريق آخر 
يوصل إلى هذا المطلوب» فذكر حد الحقيقة أو البجاز لا يغنى فى التمييز ههنا؛ لأنه تردد 
فى أن الحد المذكور للحقيقة هل هو موحود فى هذه الاستعمالات م لا ؟ أو فى 
و ا د حر اید اد کر او 
فيندر ج ذلك فى باب الاستدلالء ولا يعد ذلك من التتصيص. هذا ما قاله» وهو مندفع 
عمّا ذكره المصنف؛ لأن المراد من التنصيص على حديهما: قول أهل اللغة: حد الحميمة 
صادق على هذا اللفظ» وحد امجاز صادق على هذه اللفظة. 

أو نقول: هذا اللفظ إذا عنى به كذاء فقد استعمل فيما وضع له» وإذا عنى به كذا 
فقد استعمل فى غير ما وضع له؛ لعلاقة بينه وبين الموضوع له اللفظ. فالخاصل: أن 
المقصود من معرفة حذيهما [ليس] معرفتهما فقط» بل ذلك مع معرفة صدق حد الحقيقة 
على لفظ ( كذاء وصدق حد ابجاز على لفظ كذا؛ فاندفع ما ذكره. 

اش قوله: «ذ کر الخواص یندرج فی باب الاستدلال» - فليس كذلك؛ لان القصود 
من التنصيص: تصريح أهل اللغة بأن هذا اللفظ أو حد الحقيقة صادق عليه» أو حاصة 
الحقيقة المساوية ها موجودة ههنا؛ وكذا الكلام فى جانب التمييز» فقد وحد فى كونه 
م و ماص علي ا کرو و اا الامستدلال فهو 
الو دو ةا غا . كون اللفظ حقيمة أو افا ا ردا صصص على 
أحد أمور ثلانة من اللغوى. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: وأمًا الوق الضعيفة» فقَد ذكر مِنها الغرالى 


ااا ار اله حارية على الاطراد؛ فقوتا E‏ عم 
واحك صدق ا کل ِى علي ا ال ا انه لما صح :3 واسْأل 
القرية و [AY:‏ صح ))* وسال البسّاط». وَهَذا ضعيف؛ اک الاعرى ا 5 
تصح ع باليتال الوَاجد. 


)١(‏ ف «ر»: أنه. 
)( فی «ر»ة «ب»: يعر ف . 
ا وجح لفظة. 


را ن راد باطرَاد الحقِيقة اسَعْمَالهًَا فى حع مورد نص لاضع ا 
I O E LE Ee‏ 


عله ف الس ا رايا وة لا لر فى الات 


سلا جوا القاس فى اللعة؛ لَك دَعوّى اطراد الْحَقِيقَة مَْوعَة لد الْحَيقَة ل 
a‏ 


ای کے و ا الله 


الان ينع السمع منه؛ كتسمية الله تعالى «بالفاضل والسخى» فإنها ممنوعة 
شَرعًا مع حُصُول الحقيفة 


2 ھ 


الثالث: أن تمنع مِنه اللعَةه کامیناع اسبِعْمًال «الأبلق» فى غير الفرس. 


م م gg‏ 


فان اعتذروا عن بان الأبلق موضوع م للمتلون بهذين لوين بشرط كوه !!. 
فنقول حور فی كل مَحَاز لا ير أن يكو سَبَب عدم اطْراده ذلك ويز ينفِ: لا 
يمكن الاستدلال بعدم E‏ مارا 

e N NUS‏ دل ENS‏ زا افد 
لأر لا كان حَقيقة فى اقول اشنق منه الآمِر E‏ قيقة فِى 
لعل لم وجحد من الاشيقاق. 


وهَذا ضعيف؛ لما تقَدَم أن الدعْوّى العامة لا تصِح باليتال لاجد ولأنه نط 
بقولهم للبليد: lG u‏ 


ر ف 


ا نها الاسم. 


٤ ۴‏ 7 غ o ٤‏ 
و أذ تختلف صبيغة الْحَمْع على الاي عم أنه مجار فى أحدهمًا؛ اد الامر 
لر وري ر مه وق ر 


الخحقیقی یی حع على الأوام وإذا ريد به ليغ يُحْمَعُ على امور .وهو ضويف؛ لاذ 
احتلاف ا له الت بکون SS‏ ا 


2 


ورَابعها: :أ الى الحفقى» إا کان عقا بل ذا اتیل فیا لا تعلق ک 
پیب کات ماز رة إا أرب بها الق كان لقا لقثو وإذا أطي على 
زر متخا CE‏ و ا و 
ليان الحَسَنء َم کن له متعلی» فیعلم کونه مجازا فيه. 

هذا أَيْضًا ضَعِيفٌ جحدا؛ لاحمَال أن کون اللفظ حَقيقة فيهمًاء وَيكون له بحسب 
E r o‏ و م E:‏ ر وي" 
إاحدی !۱ ن تعلو دونك الاخحرى» والله اعلم. 

. ار a ٤‏ .)۱ وھ ا 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن من الفروق بين الحقيقة والجاز اطراد 
الحقيقة» اطراد ابجاز. 

قال الغزالى : والدليل عليه أن العام لما صدق على ذى علم واحد» صدق على 
کل ذی علم» ولیس اجاز کذلك؛ فانه یصدق وو اسل المرية» [يوسف: ۸۲] ولا یطرد 
ذلك فإنه لا يصح أن يقال: ,سل الفرس» أو البساط أو الدار»» [والمراد: صاحب 

قال الصتّف - رحه الله تعالى -: وهذا ضعيف؛ لأنا نقول: الدعوى كلية» أو 
نقول: هى عامة من الدعاوى العامة» والعامة لا تصح بالمثال الواحد» فإن الخصم يسلم 
الحكم فى هذا المثال الواحد والثلاثة ‏ أو العشرة أو المائة بالغة ما بلغ من مراتب 
الخصر» ونع الدعوى الكلية أو العامة وسند المنع ظاهرء وهذا لجواز أن يكون الحكم 
ف هذا الخال أو له مغل كذ ولا يکون فيما عدا هیلا المشغال أو ماعدا هذه المنل 
کذا وأيضًا: فمن أراد باطراد الحقيقة حواز استعمال [۱۸۹/] اللفظ فى جميع صور 

نص الواضع» فاججاز أيضًا كذلك؛ ا يجوز استعماله فى جميع صور استعمال العرب. 
وإن e a‏ نص 
اقا 

سسا حواز القياس؛ ولكن دعوى اطراد الحقيقة منوعة؛ لأا الحقيقة لا تطرد فى 


مواضع كثيرة: 


(۱) فی «ز»» «ب»: تبین. 


5 ات E‏ 
(۳) فی «ج: والتالثة. 


)٤(‏ الف ر 


فى اللحقيقة وامجاز a eT‏ 
الأول: أن ينع منه العقل؛ كلفظ رالدّليل»؛ فإن من الناس من قال: إنه حقيقة فى 
فاعل الدّلالق والله تعالى فاعل للدلالة» والعقل منع من استعماله فى حق الله تعالى إلا 
مقيدا» فيقال: يا دليل المتحيرين» ولا يقال: يا دليل» فلا يستعمل إلا مقيّدًا؛ وذلك لأنه 
ا كثر استعمالة فى نفس الدلالة منع من ذلك دفعًا نها والاشتباه. 


الثانى: أن بنع منه المي این نع المع من الاطراد؛ وذلك كلفظ رالفاضل» 
و«الحواد» و«السخى» فإن الفاضل حقيقة فيمن وحدت فيه الفضيلة» والسخى فيمن 
وجد فيه السخاء» والجواد فيمن وحد فيه الجود» وقد وجدت هذه المعانى فى البارى - 
سبحانه وتعالى - ولا يجوز إطلاقها على الله تعالى» على أن قولنا: إن أسمماء ا لله 
توقيفية'» ولا توقيف فى هذه الألفاظ. 


CCN GR E تسمية الله تعالى بالأسماء‎ )١( 
الإطلاق بذلك الاسم فى الكتاب أو السنة؛ وذلك للاحتراز عما يوهم باطلاً ولم یکتف فی عدم‎ 
إيهام الباطل بإدراك العقل» بل يتوقف على إذن الشرع للاحتياط» وليس النزاع فى اسمائه‎ 
الأعلام الموضوعة لذاته فى اللغات» كلفظة الله فى العربيةء ولفظة يزدان فى الفارسية؛ فإنه لا‎ 
نزاع فى حواز إطلاقها من غير توقف على الإذن وإغا النزاع فى الأسماء المأحوذة من الصفات‎ 
والأفعال؛ فذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وحودية أو‎ 
سلبية» حاز أن يطلق عليه تعالى اسم يدل على اتصافه تعالى بتلك الصفة» سواء ورد بذلك‎ 
الإطلاق إذن شرعی او لم یرد؛ وکذا الحال فی الأفعال؛ قال القاضی آبوبکر من اصحابنا: كل‎ 
لفظ دل على معنی ثابت لله تعالى» جاز إطلاقه عليه تعالى بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما‎ 
لما لا يليق بكبريائه» فمن نمة لم جز أن يطلق عليه تعالى لفظة العارف؛ لأن المعرفة قد يراد بها‎ 
علم سبقه غفلة. وقد ذهب الشيخ الأشعرى ومتابعوه إلى أنه لابد من التوقيف وهو المختار.‎ 
الأ ورد به ارقف ف الشهرر عة و رن اغا فد ورد ف اصن أن لله ال‎ 
تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دحل الجنة» وليس فى الصحيحين تعيين تلك‎ 
الأسماءء ولكن البيهقى والترمذى عيّناها فى روايتيهما وإنما قيل فى المشهور؛ إذ قد ورد التوقيف‎ 
بغيرها؛ أما فى القرآن فالمولى» والنصيرء والغالب» والقاهر» والقريب» والرب» والناصرء والأعلى»‎ 
رالأكرم» وأحسن الخالقينء وأرحم الراحمين» وذى الطولء وذى القوة» وذى المعارج» إلى غير‎ 
ذلك؛ وأما فى الحديث فكالحنان والمنان. قال فى شرح المواقف: وقد ورد فى هذا الحديث فى‎ 
رواية ابن ماحه أسماء ليست فى الرواية المشهورة؛ كالتام» والقديم» والوترء والشديد» والكافى‎ 
E وغيرها؛ يعنى أنه ذ كر فى رواية هذه الأسامى بدل بعض ما ذكر فى رواية غيره‎ 
قال فى شرح المقاصد: والمشهور أن معنى إحصائها عدَها والتلفظ بهاء كر بعض الفقهاء أنه‎ 
ی أن تذ كر بلا إعراب؛ ليكون إحصاء. ویشکل عا هو مضاف كمالك املك وذى الجلال.‎ 
.٠٠١ :۳۰۹ وقیل حفظها هو التأمل فی معانیها. ینظر: نشر الطوالع‎ 


القالت: :اع س امل گل اللغةء ته وفك كلفظة بالل قإن أمل اللغة منعرا من 
ب ابلق وا جد“ ا وا ا لرن بهڏين e‏ 


ل: «الأبلق - لغة -: هو المتلون بهذين اللونين؛ بشرط كون هذين اللونين فى 


قلنا: يلزم ما ذكرتع أن سيب عدم احاز ما ذكرتم من المعنى» فلا يكن أن ندل 
بعدم الاطراد على انجاز. 

واعل: أن هذه الأسعلة واردة على كلام الغزالى؛ غير أن الصف م يوردها على 
e e‏ يقال: E‏ بالاطراد؟: إن م 
کنات فلار ول آرم جوز تسمال الت فى غج سورد لص للمضارکا 

ا ا اة وا 

قو قال سا راتاس کد ا ا 
ولكن الحقيقة قد لا تطْرد لوحود مانع منه: إما عقا أو سمعاء أو لغة؛ فهذا هو 
الترتيب الصحيح للأسئلة. 

واعلم: ا ر بل ذ کره غیره من الأصوليين. 

والسشزال الآخر کن أن يجاب عنه بان e‏ 2 ارادا 
yT i O e‏ 
المانع المذكور. 

ال اپ اسن الصری: «رالصحيح أن نا نف الاطراد من غير مانع 0 
الاسم جحاز؛ OO N E EEE‏ 
(۱) سقط فی «ب». 
(۲) فی «ج»: وعند. 


(۳) فی وب»: م 
)٤(‏ ينظر: المعتمد ۲٠۹/۱‏ 


O O والجاز‎ ۰ 

قيقة؛ لان الجاز ز - وان م یطرد وحوبا Uk‏ بعضه» ولا مانع من 
ذلك وما ذکروه من ا ثيل ب «النحلة» فهو مشال واحد ولا يمكن أن يدعى أنه 
استقرئت الألفاظ كلهاء E‏ ولو کان ذلك قد علسم» لكان قد 
علمت ألفاظ اججاز» وعلم أن ما عداها حقيقة قبل العلم بنفى ار ادها؛ وذلك يقتضي 
أن يکون الفصل بينهما قد علم قبله. 

قال هذا ابوا لحسين 2 ى فى هذا الموضع ”' وقال فى باب «ذكر أحكام الحقيقة 
والجاز»: إن من حكم الحقيقة دی و اع دی مرها إما 
ر ا ا من ذلك مانع: 

قال الطلقة: فرلا وطريل يفيك ما انض بالطول» فإذا علمنا أن أهل اللغة موا 
[ اجا ١‏ طرياة لات صاصه بالط لو وارلا ذلك ما رهط ي - علمنا أنهم 
موه بذلك؛ لطوله؛ فسمًینا كل حسم فيه طول ب«الطويل. 

ومثال المشروطة: تسميتهم ما و جد فيه السواد والبياض من الخيل بأته أبلق؛ فإنا 
نطرد ذلك فی [كل] ‏ فرس وجدا فيه دون سائر الأحسام» وهذا هو معنى قولنا: رإن 
القياس مستعمل فى الحقائق». 

والمحالف فى ذلك: إما أن يخالف فى الاسم» أو يخالف فى المعنى: فإن وافق فى 
المعنى» وحالف فى الاسم: [فقوله: من حهة العبارة باطلٌ؛ لأنه] * قد أعطى معن (°) 
القياس» وهو إثبات حكم الشىء فى غيره بالرد إليه؛ لعلة من العلل. وإن حالف فى 
المعنى: فمن وجهين: 


أحدهما: ن عع من at‏ الاسم آل د ما هده آهل اللغةء إن وقعت الملساواة 
فى فائدة الاسم وهذا إن قاله» ففيه انقطاع اللغة» وليس كذلك إذا م يطرد الجاز؛ لأن 
احقائق مستوعبة للمسميات» وليس نع و :إرعلم آم 
الأسّمَاء كلها [البقرة:٠۳]؛‏ لأن ذلك إنغا یقتضی تعلیمه اماء ما حضره دون ما 
بحدث؛ ولان نص ۱ لله - عز وحل - له على الأسماى لا نع من م ينص له على أن 
)١(‏ ينظر: المعتمد .۴۷/١‏ 
(۲) سقط فی وح». 
(۳) سفظ فی وجج). 
)٤(‏ سقط فى «جح». 
)٩(‏ فی «ج»: حکم. 


يقيس؛ على آنه إذا م جز أن تكون [الأماء] كلها توقيفية» وحب تخصيص قول الله 
تعالى :#وعلم آدم الأسماء لھا [البقرة:٠].‏ 
والوحه الآحر: أن يطرد المخالف الاسم فى معناه إلا أنه يقول: إنما فعلت [ذلك)'؛ 
لعلمی باطراد من قصد واضعی اللغة أنهم إنما موا بقوهم «طويل» كل ما اخحتص 
أنهم موا الطويل طويلا؛ لاخحتصاصه بالطول» وأنه إذا [كان]( هذا غرضهم 
و ججحب طر ده. 
ويقال له: :«فهب الك غل ذلك و الس لو 7 a‏ ذلك ضرورةة 
N ha E la‏ ا 
فأما المانع من اطراد الحقيقة: فضربان: أحدهما: أن يكثر استعماها فى امجاز كثرة 
توهم الحاز؛ فلا يجوز إطلاقها فى موضع لا بحسن إيهام ذلك اجاز فيه؛ نحو: وصف 
الله تعالى بأنه دليل؛ عند من يقول: ,إن قولنا: «الدليل» حقيقة فى فاعل الدلالة»؛ لأنه 
قد كثر استعماله فى الدلالة؛ فصار إطلاقه على الله وهما. 
اقرب اا السمع» فإنه منع من تسمية الله - تعالى عر وجل - بأنه فاضل 
وأما اجاز: فينبغى أن يقر فئ كل نوع ما استعمل فيه؛ فلا يعدى عنه إلى غيره؛ نحو: 
تسميتهم الرحل [الطويل] "“ بأنه نخلة؛ فإنه جوز أن يسمى كل رجحل طويل بذلك 
ولا يجب أن يسمى غير الرحال بذلك» وغذا لا موا الرحل ‏ الأسود [بأنه سود 
(۱) سقط فی «ج». ) 
(۲) فی رز «ب»: بالطویل. 
)۳( سقط فی «ز»»“ «ب». 
)٤(‏ سقط فی وجح . 
)٥(‏ فی «جح»: وصفنا. 
Ci)‏ ئ «رز»» «جحه: دلیل. 
(V)‏ سقط فى (جح». 
(۸) فی رجح»: الرحال. 
)٩۹(‏ سمط فی «ز»» «ب». 


فإن قيل: «الفصل بينهما أن الحقيقة أصاية واججاز طارئ»: 

[قيل] : قد أحيب عن ذلك بأن الحقيقة - أيضا - قد تطراً على الحقيقة. 

فإن قيل: ,الفصل بينهما أن الجاز بحتاج [فى هله على ما هو باز فيه] إلى دلالة؛ 
و ا 

قيل: بل قد تحتاج الحقيقة إلى دليل إذا كان اللفظ مشت كا بين حقيقتين. 

٠‏ ولقائل أن يقول: الفصل ينهما: أن اهاز لا يسبق إلى الفهم ما هو جاز فيه» ويسبق 

ل الفهم ما هو حقيقة فيه» سواء كان حقيقة فى معنى واحد أو أكثر» وعكن أن يحتج 
ES ۳‏ ا لوز E A‏ 
eh‏ أن یون قد اهتم بذلك الشىء» فدعاه شدة اهتمامه به 

لى أن يبالغ فى وصفه؛ فيشبهه بغيره؛ نحو: تسميتهم الرحل الطويل بالنخلة» ولا يحب 
هدا الغرض فى غير الناس» ولكنه قائم فى كل رحل وقع الاهتمام [به]('. 

فإن قيل: «فقد طردتم اججاز فى نوعه»: قيل: إن رید ا هذا فلا نأباه. 

فان قیل: «فلعلهم بجوزوا بالنحلة فى الطويل؛ بشرط کونه من الرحال؛ فیطرد الاسم 
فیما وجد فيه شرطه ‏ دون ما عداه» وهو ما عدم عنه شرطه؛ فیتساوى الخحقيقة والجاز 
فى ذلك»: | 

قيل: هذا تسليم لما نريده من أن الجاز لا يتعدّى نوعه» وإن عللتموه .عا ذكرت 
فلقائل أن يقول: إذا كانوا قد تجرّزوا باسم © النخلة فى الرحل الطويل؛ على طريق 
المبالغة فى وصفه بالطول؛ لاهتمامهم -: فيجب إذا حصل هذا الغرض فى غيره من 
الأجسام أن يتجوزوا بهذا الاسم فيه» وفى ذلك اطراد المجحاز (. والجواب: إذا كان 


الغرض قد لا بحصل فی کل موضع» فقد تم ما اردناه من [۹۰١/ب]‏ نفى وجحوب اطراد 
اججاز 
خار. 


(۱) سقط فی رج». 

(۲) سقط فی رج». 

(۳) فی «ز»»› «ب»: شرط. 
)٤(‏ فی «ج: هذا باسم. 
)٥(‏ فى «ب»» المعتمد: الاسم. 


واعلم: أن ما أورده الصنف على الغزالى وارد بعينه على ما ذكره أبوالحسين 
اللصرت لان الغرال لا يفول ا واک 
صرح - ههنا - بجريان القياس فى الحقائق اللغوية على ما نقلنا عنه. ثم حاصل ما 
مسك به فی وحوب اطر اد اللقتقات*؟ كالطفل والفقير وأمثاهماء والملشتق 
موضوع لمعنی کلی موجود فی موارد كثيرة؛ فيلزم صدق ذلك حيثما وجد ذلك المعنى 
الكلى» وإذا فرض ذلك الجاز فى أمر كلى سائغ لغة» يطرد الجاز - أيضا - فى جميع 
أفراد ذلك الكلى مطلقا أو مقيداء فلا فرق. 

ھا کا تن خف ما ك دس كرد الطرا مو خو غا اها كان ادا د 
الوضع» واستعماله فيما إذا م يكن حادثا بطريق القياس؛ لما بينا أنه لا يفتقر إلى القياس؛ 
لکونه ا ا 

الفرق الثانى - من الفروق التى ذكرها الغزالى -: امتناع الاشتقاق» ومعناه: أن 
اللفظة إذا كانت حقيقة» تصرف فيه: تثنية» وجمع» واشتقاق اسم الفاعل والمفعول منه. 

بیانه: أن لفظ الأمر لما كان حقيقة فى القول المخحصوص» اشتق منه الفاعل والمفعولء» 
ولا يكن حقيقة فى الفعل بل جمازا فيه» ما اشتق | سم الفاعل والمفعول؛ فلا يقال فيمن 
صدر منه الأكل أو القيام: آمر. هذا ما قاله الغزاى» وزيقة الإمام ا 
باطل طردا» وعکسا: 

أا طردا: فلأن لفظ ,الحمار» يقال على البليد ازا ر وم واا عكا 
فلأن لفظ «الرائحة» حقيقة فيما وضع له» ولا يث يشتق منها اسم الفاعل والمفعول» وبأل 
القاعدة الكلية لا تصح بالمثال الواحد. 

وإن قال: ٫المال‏ للتنبيه على القاعدة الكلية»: قلنا: قد سبق بيان أنه إذا كان كذلك» 
يطالب بالدليل» فإن تمسك بالاستقراي منع ذلك وقد سبق بيان فساده. وهذا الفرق 
ذكره أبوالحسين البصرى فى «المعتمد»» وزيفه عاذ كره الإمام الصنف. وأما عبدالجبار: 
اا ق ال ر اررق جن اة وار ان عك ان 
للفظ حكما وتصرفا "“ من اشتقاق وتثنيةٍ وجمع» أو تعلقا بالغيرء فإذا استعملت فى 
مكان - وهذه الأحكام منتفية - كان مجحازا فيها؛ وطمذا قلنا: اا ت 
موضوعة للقول دون الفعل» وإنها فى الفعل جحار؛ لأ الاشتقاق والتصرف فيها لا 
يصح إلا فى القول». 
)١(‏ فى«ز»» «ب»: اللفظ. 


(۲( فی وز «لب»: وتصرف. 


sh‏ واعلم: أن هذا فرق بين الحقيقة 
وابحاز من قبل تصرف اللفظ؛ كنحو: الاشتقاق» والتثنية» والحمم والتعلق بالغير» فما 
ا كان حقيقة فيه» وما م يحصل فيه ذلك كان بحازا فيه؛ وذلك 
لأن تصرف اللفظة يدل على [١۹١/أ]‏ تمكن اللفظة فى العنى» واستحقاقه ههاء وبع 
ضرفا فيه نول عل أنها كالماركة فة رالأشبه أن يكون هذا تفرًاء ولیس بطريق 
مفض إلى العلم. 

وأيضا: ا لا يشتق منه؛ فإن اسم «الرائحة» لا يشتق منها اسم 
لفاعلها؛ كما يشتق لمن سود امحل اسم «مسود» ° ولمن حركه اسم «حرك» 
فقد) يَشَقونَ من انحازء وقد يشنو مجاز ويجمعونه؛ فيصفون جماعة الد بأنهم 
حهيرء ويقولون للرجلين البليدين: «هذان حماران» كما يصفون البليد بأنه حمار» وفى 
الحقائو ئق أ ماء ليس ها من لفظها جمو ع. فإن زعم زاعم: أ ع لظ ة سوا 
ا ا ا وی ی ا 
على أنه حقيقة. 

وقال: إن «الرّائحة» - [و] إن م يشتقٌ منها - فإنها [تثنى وبحمع» ولفظ «الحمارء - 
وإن نى وجمع . - ليس بای في لاتتاق فلم تمع ته مذد لاود بأ حمعها؛ فيلزم 
أن يكون۲") حقيقة 

فأكثر ما قيل فى ذلك: إل هذه أمارة لم تثبست فيه» فيرحع فيه إلى أمارةٍ أخرى؛ 
كان وجها يقتضى الترحيح والظن» وأما العلم فلا. 

الفرق الثالث من الفروق التى ذكرها: احتلاف صيغة الجمع [ على الاسم يدل على 
أنه حار فى أحدهما. مثاله: «الأمر» .حعنى القول» يجمع على «أوامر»» وععنى الفعل يجمع 


.۲٠/١ ينظر: المعتمد‎ )١( 
سقط فی وج».‎ )۲( 

(۳) فی «ج»: سعد. 

)٤(‏ فی «ج»: مسعود. 
(9) فی «جحب»: وقد. 

(1) فی «ج»: .عجموعهما. 
)۷( سمط فی (ججي. 


على «أمور». وهدا ضعيف حدا؛ لا د کره المصنف› وهو: أحتلاف صيغة الجحمع] 
E A‏ 


الفرق الرّابع من الفروق التى ذكرها الغزاى: هو المعنى'' الحقيقى الذى وضع له 
ف انس لاور ال قاي ال لر ها وااو فاق 
ا و مو عة اور امع فا ل لو ا 
کات اي > اا ا وا اق وق هاا ور ان وو اا 
رغ ا أحدهما: امز د أو تعتير النسبة فيه. والاحر: ا 

وإ قد تكلمنا فى الفروق القى ذكرها الصنف» فلنتكلم فى الفروق التى ل 
يتعرض هما؛ كيلا يحتاج الناظر فى هذا الكتاب إلى غيره مو الكت الاصرلة. 

فنقول: من الفروق بينهما: أنا إذا علمنا استعمال أهل اللغة اللفظة فى معنى» ولم 
3 دلالة على أنها ر فيه» کا فة فة وهذا ضعيف ؛ لأن لقائإ () ان 
يقول: إنما علمنا أنها حقيقة؛ لعلمنا أنها ‏ غير ججاز» وإنفا علمنا نها غير جحاز؛ 
ا yT‏ 


وقيل أيضا: إن الشّیء إذا می باسم ما هو جزاء عنه؛ لقوله عز وجل:#وجَزاء 
سيئة سينة سين مثله ا [الشوری:۰٤]»‏ أو باسم ما يوؤدى إليه كالنكاح» e‏ 
يشبهه؛ كتسمية البليد مارا - كان مجازا . وهذا ضعيف؛ فإن لقائل أن يقول: إل 
لشي. ٩‏ والحزاء وغير ذلك وحوهاآ"' لأحلها تخوّزواء وليست( ' أمارات للمحاز؛ 


(۱) سقط فی «ب»» «ز».. 
)١(‏ فى «ب»: هو أن المعنى. 
(۳) فی «ب»: بالعین. 

٤(‏ )سقط فی رج 

() فی و«جح: فإذا. 

)٦(‏ فی وب»: کان. 

(۷) فی «ب»» «ز»: القائل. 
(۸) فی EET‏ 

(۹) فی وب»: آنه. 

)۱١(‏ فى «ح»: لا للنفى. 
)۱١(‏ فی «ج»: حزءا. 
(۱۲) فی E‏ 


لأنه لا عتنع أن [يستعملوا]' الاسم فى الشىء وفيما يشبهه» وفيما" [هو]) جزاء 
عنه» وفیما يۇ دی اليه أصل* الوضع؛ فینبغی أن يعلم ان الاسم [۱۹۱/ب] ا فسا 
هو جزاء [عنه] ثم يعلم انهم انما تحوزوا فيه لأحل ذلك. وهذا الفرق ذكره 
القاضى اسار وارتضاه» وزيفه أبوالحسين البصرى فى «المعتمد»» وفى «شرح 
العمد»؛ والتزييف صحيح. 
قال صاحب ,«الإحكام»: 
من الفروق بين الحقيقة واججاز : أن يكون الاسم قد اتفق على كونه حقيقة فى غير 

ا الد كرر» (ومعه خالف لمع المسمى المذكور] ") فنعلم أنه ججاز فيه؛ وذلك 
کإطلاق اسم «الأمر» على «القول» وعلى «الفعل» فى قوله تعالى :وما ّنا إلا واحدة 
کلنج بالبَصرٍ 4 [القمر:٠٠]»‏ وقوله تعالى: [ وما ار فرعون برشيد 4 
[هود:۹۷]؛ فإن جمعه فى جحهة الحقيقة أوامر» وفى الفعل أمور. وهذا ضعيف؛ لأنا نع 
أن ذلك یدل على ما ذ کر وما ذکره] ( جرد دعوی لا دایل علي 

قال: ومنها أن يکون الاسم موضوعا لصفة» [ولا يصح] ' ان يشتق لموضوعها 
منها اسم» مع عدم ورود المنع من الاشتقاق؛ وذلك يدل على كونه محارًا كلفظ الأمر 
إذا أطلق على الفعل؛ فإنه لا يشتق لمن قام به [منه]( ١‏ اسم الآمر > حلاف [اأسم] 
القارورة؛ فإنه [لا يطلق على الكوز] والجرة؛ فانه ورد المنع من أهل اللغة» ولا ينتقض 
ذلك بالرائخة القائمة باججسم؛ فإنه يشتق له اسم المتروح. وضعف هذا قد تبين .عا ذكره 


EEO 
فلست:‎ 09 
سقط فی رب».‎ )۱( 
SD 

(۳) سقط فی «ب»» «ز». . 
)٤(‏ فى «ج: فى أصلها. 
(۵) سقط ف وجح». 
N‏ 
(۷) سقط فی «ب»»«ز». 
)۸( ب فی «ب». 

() سقط فی «ج). 
)۱١(‏ سقط من «ج». 


7( ۱) سقط من «ج». 


المصنف» yy‏ فهو العكس» ويكفى فى فساده‌ما ذكرناه» ولا حاجحة إلى 
دعو ی بطلانه عکسا. 

وقال أيضا : «ومنها أن يكون الاسم المشتمل على معنى ‏ ما يتوقف إطلاقه على 
تعلقه حسمى ذلك الاسم فى موضع آخر» ولا كذلك بالعکس؛ فيعلم أن التوقق ججاز» 
وأن الآحر غير يحازه. وهذا ضعيف ؛ لجواز وضعه لكل واحد متهماء ا 
بالآحر» ولا يتدفع ذلك بالأصل كما فى الاشتراك؛ لما ذكرناه. 

ومنها: صحة نفيه فى نفس الأمر؛ كقولك للبليد: «ليس بحمار» بخلاف الحقيقة؛ 
فإنه لا يصح أن يقال «هذا ليس بإنسان»» وقولنا: «فى نفس الأمر»؛ ليندفع: «ما أنت 
بإنسان»؛ وفيه نظر؛ لأنه يفضى إلى الدور. 

منها: التزام 7 تقییده فی بي در مثشل: اال ونار الحرب؛ 
رفيه OES‏ مشار كا بين معنيين؛ أحدهما: نسبى» والأخر: ليس 
سبى؛ فحيث التزم تقييفذلك فى المسمى النسبى» وحيث و الي 
الذى ليس هو بنسبى. وليعلم: أن النافى للا اك ا قد الا الط بأنه ليس حقَيقة 
فيهماء وذلك لا يفيد فرقا راجعا إلى كون اللفظ المستعمل فى موضعين حقيقة فى 
موضع بعينه» ولا يفيد فرقا راحعا إلى شىء بعينه إذا وجدناه نستدل به على أنه حقيقة» 
غل اف جار ف واوا بالتمعك بالا للا شتراك فى هذا الموضع» وأ لله أعلم. 
% *% % 


1(7( ي و جج)):. المعنى. 


9 گی ولب ز): إلزام. 


الباب السابع 


ق اشقا ض الحاصل د تين نة أخيل الفا 


لز راج ر 


اکا ۰ - یتین على همسة احيَمًالاتٍ و فی اللقظ: أ ا الاشتز 7 راك 


لإشتار. a‏ ص 
فان ف ت احتمال الاققضاء!» 1 قلت ٠‏ : الاققضاء: إبّات شرط ER‏ عليه 


د ولا قف عل مسة اللفظٍ لغة؛ كقوّل لقائل: ادك سط فإنه 
قت e‏ نطب السلم يتوقف عليه وود AS yT‏ 


وإنمًا قَلنًا: الخلل فی افم لاد أن يكو لاح َه احَمْسَة لأنة إذا انتقى 
ا الاشتراك والنقلِ ا E AE‏ وَإذا ا 
رالإضمَار e‏ د مراد باللفظ ما وُضيع لَه لا بى عند e‏ لمم وإذا 
نتف احيَمًال التخصيص - کان الراد باللفظ حَمِيع ما وضع لَه. 

الشرح: اعلم- وفقك الله تعالى - أن هذا الكلام يتضح ببيان مقدمات؛ فلنذكرها: 

المقدمة ا ماعقد الباب لأحله» فنقول: هَذا الباب يتضمن بيان 
التعارض أاخاصل بين أ حوال الا ف اجوال الألفاظ هى اور لعارضة للألفاظ 
دول عغیرها كالاشراك والنقل» واجاز» و ألإإضمار› و التخصيص› ومن الس" أن هله 
احمسة من عوارض الألفاظ وأما النسخ» > وعدم المعارض العقلى» وصحة النقل - 
فلیست من عوارضص الألفاظ: أما النسخ: a‏ ن عوارض الأحكام المدلول عليها 
بالألفاظ ١‏ أما نسخ التلاوة: فهو النسخ كم شرعى» وهو جحواز تلاوه اللفظط› وأما 
عدم المعارض العقلى A‏ ورة» وأما صحة النقل - 


4 x 


لامر - L4]‏ م اف التاق RE‏ 


aS AY‏ فن اول 

المقدمة الغانية: لبيان انحصار الأحوال العارضة للألفاظ بالتفسير المذكور» يفهم مراد 
المتكلم من كلامه فى الخمسة؛ والدليل عليه: أن اللفظ الموضوع لمعنى من المعانى: إما 
ألا يحمل غيره أصلاء أو يحتمل: فإن م يحتمل: فلا يحصل عند ماعه خحلل- فى فهم 
معناه- راحع إلى عارض من عوارض اللفظ أصلا وإن احتمل: فإما أن يكون احتماله 
لذلك المعنى المغاير بطريق الحقيقة أو لا: أما الأول - وهو أن يحتمل ذلك بطريق 
الحقيقة -: فیلزم [أن یکون] موضوعًا هما فی زمن واحد أو فى زمانين: فإن كال فى 
زمان واحد: فهو المشترك؛ وينشأً منه احتمال الاشتراك. وإن كان فى زمانين؛ فهر 
امنقول؛ وينشاً منه احتمال النقل. وإن م يكن بطريق الحقيقة: يلزم أن يكون احتماله 
للمعنى المغاير للأول بطريق احاز» والحاز ينقسم إلى قسمين بالضرورة: 

أحدهما: الجاز الذى هو إضمار»ء أو تخصيص. 

وثانيهما: ما ليس بإضمار ولا تخصيص. 

فقد انحصرت الألفاظ العارضة للأحوال على التفسير المذكور فى الخمسة بالدليل 

لقاطع» وهو الترديد بين النفى والإثبات” ؛ [وليفهم هكذا: أن الاحتمالات ر 
على التفسير المذكور منحصرة فى الاشتراك والنقل واجحازء واجخاز ينقسم ولا إلى 

أحدهما: ما ليس ر ولا خصيض. 

وتانيهما: e aN‏ و تخصيص» > وهذا القسم ينقسم إلى اضمارء أو تخصيیص» 
فاججاز يقسم ! لاة أقسام قطعا: 

القسم الأول: ما ليس بإضمار ولا تخصيص. 

القسم الثانى: ما هو إضمار أو تخصيص؛ فهما قسمان» فالراد بابجاز ليس مطلق 
الجاز» بل ابجاز القابل لالإضمار الصف 

المقمدمة الغالغة: أن هذه الاحتمالات إن تعارض منها اثنان على السواء. فذلك 
قادح فى الظطن حزماء وإذا كان قادحا فى الظن كذلك كان قادحا فى اليقين 
بالضرورة» ولا ينعكس ؛ وذلك جواز انتفاء اليقين وحصول الظن. فإن قيل: «فى هدا 
الكلام نظر؛ وبيانه من وجحوه: 

الو جه الأول: أنه قبل هذا: حعل الحاز منقسما إلى أقسام» ومن جلتها التخحصيص 
والإضمار» وكان التخحصيص من جملة الوجوه المذكورة» وهو إطلاق الكل وإرادة 
(۱) سقط فی «ب» ز؛. 


)۲( سقط فی وب» ر». 


)"( فی (ب) ۰ القدذمة الثانية. 


فى التعارض الخاصل بين أحوال الألفاظ E‏ 
البعض» وههنا: جعل كل واحد من التخحصيص والإضمار قسيمًا للمجاز. فإن قلت: 
«هناك لما حعل اججاز ا للحقيقة» وف( مقابلتها» صار للمجاز عموم» واندرج فيه 
كل ما حرج عن الحقيقة» فصارت الأقسام مندرحة فى الحاز» وأما فى هذه الصورة: نا 
كان قصده معرفة حكم كل قسم فى القوة والضعف» وقدر e‏ احتاج إلى 
التفصيلء وخحصص اسم الجاز ببعض الوحوه»: 

قلت : إنه م يف بذلك؛ حيث قال: إنه متى انتفى احتمال الاشتراك والنقل واججاز 
واللإضمار» كان المراد باللفظ ما وضع له؛ فإن هذا غير لازم على هذا التقدي ولأن 
التحصيص لا كان حارحا عن اجحاز واللفظ الذى نفى فيه احتمال التخصيص لم يكن 
الجزم حاصلا بأن المراد من اللفظ ما وضع له؛ فإذن: تبقى سائر الاحتمالات ؛ بحواز أن 
يکون المراد باللفظ ما وضع له اللفظ؛ وبعض الشىء غيره» وليس هو. 

ثم نقول: م قلت: إنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل والجحاز والإضمار» كان 
المراد باللفظ ما وضع له؟! نم نطالبه بتصوير وقوع التعارض بين النقل والاشتراك وكذا 
بين النقل واججاز فى لفظ واحد؛ لأن الاشتراك إنما يتحقق فى اللفظط عند استواء حالاته» 
ودلالته على المعنيين» أو على المعانی» واللفظ[۹۲٠١/ب]‏ إنما يصير منقولا إذا بطلت 
الدلالة [ الأولى]” وانتسخحت» أو ضعفت» والحاز إنما يتحقق حيث تكون الدلالة على 
اد :لمعي ضعيفة. لا تفهم إلا بالقرينة» وتكون الدلالة على الأحرى قوية ظاهرة. 

فإن قلت: «إذا حاطبنا الشرع بلفظ» ثم وحدنا اللفظ مستعملا فى معنيين عند أهل 
العرف واللغةء فيقول قائل: هو مشترك بين هذين المعنيين: إما بالنقل عن واضع اللغة 
وإما لأن الأصل فى الاستعمال هو الحقيقةء وإذا حصل الاشتراك بى اللفظ بحملا 
موقوفا على بيان ما يعرف المراد باللفظ؛ فإنك تقول: هو حقيقة فى هذا المعنى المعين» 
جحاز فى الآخر» ويجب الحمل عند التجرد عن القرائن على هذا [العنى] الحقيقى. 
فهذا تصوير التعارض بين اججاز والاشتراك وكذا بين النقل واناز 0 أخدالفائلن 
يقول: هو مشارك؛ فلا يحمل على واحد إلا بقرينة والآخر يقول: هو منقول إلى هذا 
المعنى بكثرة استعمال الشرع أو العرف؛ فيجب فيجحب الحمل على المنقول إليه»: 


(۱) فی , «ب»: فى. 

)( سمط فی «ج». 

(۳) فی: «ب» ز»: یبقی. 
)٤(‏ سقط فی «ب» زم. 
)٥(‏ فى «ح»: والاشتزاك. 


aaa Af‏ ل 

قلت : ليس مطالبتى بتصوير هذه الصورة؛ لبيان تفصيل كيفية تحرير المدعى للاشتراك 
وغيره» بل المقصود: أنه كيف يتصور ذلك بحيث لا ينكشف فم ما تنازعوا فيه» 
ويحوحهم إلى هذه الأدلة الضعيفة التى ذكروها لبيان الترحيح؛ كيف وقد أورد وحوها 
من الاعتراض فى بعض الصور وم يحب عنهاء فكيف يبنى حكم الشرع على مثل هذه 
الأدلة؟! بل نقول فى التصوير الأول: ينظر إلى دلالة اللفظ - والحالة هذه - فإن كان 
اللفظ دالا على كل واحد من المعنيين على السواءء حكم بالاشتراك والإجمال؛ ولا 
يحمل على واحد منهما إلا بدليل منفصل» سواء كانتا مستفادتن من الوضع الأصلى 
واستمرتاء أو كانتا حادثتين بكثرة الاستعمال فيهماء أو كانت إحداهما مستفادة من 
الوضع الأصلى» والأحرى من كثرة الاستعمالء إلى حيث صارت الدلالة الحادنة 
مساوية للدلالة الأصلية؛ فالضابط فى اللفظ المشترك والبجحمل: هو تساوى الدلالتين فى 
اف و كتاف الضرير اقاب فان رى الدلاحن شض الاشتراك 
والتوقف؛ سيما والآحر مشتركٌ أو منقول» ورححان أحد المعنيين فى الدلالة عليه 
بو ال عا ا رة ا ا اا م فک ار فی کر 
ا ار کان کا یک چ مار ورل ر ا ق 
هو الحمل على المنقول إليه» وترك المنقول [عنه]"» وهذا أيضا حقيقة فى الراحح 
الرل ال وجحاز فى المرحوح المنقول عن فيعلم من هذا: أن التعارض بين الأحوال 
ينكشف بأدنى تأمل بالنظر فى هذه الضوابط» ولا جوج إلى الاستدلال عا عد من هذه 
الوحوه الضعيفة. ) 

ثم نقول أيضا: إن هذا الخلل فی الیقین» لا ]/١۹۳(‏ فى الظن؛ فإن الظطن حاصل 
مع قيام الاحتمالات؛ فيتوحه على كلامه سؤالان: 

أحدهما: قد ذكر أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بعد شروط؛ منها: انتفاء هذه 
الخمسة» وانتفاء النسخ» والتقديم؟ والتأحير» وتغيير الإعراب والتصريف» وعدم التعارض 
العقلى» ومعلوم أن هذه الخمسة إغا أحلت باليقين» فتكون مضافة للخمسة الأولى» 
ويبطل حصره فى الخمسة. 

وثانيهما: أن كلامه: إما أن يكون فى أنواعهاء أو فى أصناف كل واحد منها: فإن 


(۱) فی «ب» ز»: يقضی. 

(۲) فی «ب» ز»: وهذا 

(۳) فى الأصول: وترك المنقول إليه: والصواب ما أثبتناه. 
)٤(‏ فی «ب» ز»: حلت. 


فى التعارض اللخاصل بين أحوال الألفاظ E OO‏ 
كان [فى الأنواع]: فالأنواع ثلانة: الاشتراك والنقل والمجاز. وإن كان فى 
أصنافها: فقد ذكر من أصناف اجاز: الإضمار والتحصيص و..إلى بقية أنواعه 
وذكر النقل وم يتعرض لأصناف النقل. ثم قال باحتمال التقييد؛ فإن اللفظ المطلق 
چ أن يكون المراد منه المقيد: 
قلنا: الجواب عن الأول ما خصناه» وهو حمل اججاز على نوعه» ثم تقسيم اجاز إلى 
أما قوله: «إنه م يف بذلك ؛ لأنه قال: «إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل والحاز 
والإضمارء كان المراد باللفظ ما وضع له»؛ فإن هذا غير لازم على هذا التقدير؛ لأن 
التخحصيص لما كان خارجا عن ابجازء فاللفظ الذى بقى فيه احتمال التخحصيص» م يكن 
الحزم حاصلا بأن المراد من اللفظ ما وضع له»: 
قلنا: كلامه حمول على أنه إذا انتفت الاحتمالات الأربعةء كان المراد من الله ف 
ما وضع له إذا كان اللفظ حاصًا؛ وعلى هذا: [لا] ‏ إشكال. وأما الجواب عن 
المطالبة: فهو أن اللفظ الخاص إذا كان موضوعا لعنى» وانتفى احتمال الاشتاك والنقل 
والجاز والإضمارء كان اللفظ لمعنى واحده فقد؟ أريد به ذلك. وأما مطالبته بتصوير 
التعارض بين الاشتراك والنقل: فالجواب عنه ظاهر؛ وذلك كما إذا علمنا أن لفظا من 
الألفاظ استعمل فى معنيين. واحتمل أن يكون استعماله فيهما بطريق الاشتراك واحتمل 
أن يكون بطريق النقل» واحتمل أن يكون بطريق كونه حقيقة فى أحدهما بجحازا فى 
الآخر» احتمالا على السواء ولم نعلم “ تساوى الدلالة على المعنيين» ولارححانهاء بل 
لا نعلم سوى الاستعمال فيهماء وبها يندفع جميع ما ذكره؛ فإنه عول فى ترحيح أحد 
التعارضين على الآحر على رححان إحدى الدلالتين على الأحرى» [وفى]" الإججمال 
على تساويهماء والفرض” يأباه» فليصور أنواع التعارض على ما لخصناه. وأما الوجحوه 
الف أوردهاء ولم يجب عنها: فلعله فوض إلى الناظر التقصى عنهاء وسنذ كر الحواب 
عنها مفصلا؛ إن شاء ١‏ لله تعالی . 


)١(‏ فى «حه: العقل. 

(۲) فی «ب» ووزه: تلقت. 
(۳) سقط فی «ب» و«ز». 
)٤(‏ فی «زه: وقد. 

)٥(‏ فی «جه: ولم حمل. 

)٦(‏ سقط فی رج». 

(۷) فی «ب»: والغرض. 


أما قوله: «الخلل فى اليقين لا فى الظن»: 

le E Rel E EG 
ضرورة أن ظن أحد المقابلين ما منع من ظن المقابل الآحر؛ وإلا يلزم رححان‎ 
ENN EAN ENN gE 
محال ان یظنٌ کونه مشت رکا فی وقتي» ویظن کونه منقولا فی ذلك الوقت؛ فتعارض‎ 
احتمالين على التفسير المذ كور قادح فى الظن بالضرورة. ما قوله: «احصار الاحتمالات‎ 
فى الخمسة المذكورة باطل؛ لإخلاله باحتمال النسخ» والمعارض العقلى» وصحّة النقلء‎ 
٠ والتقديم والتأحيرم‎ 

قلنا: احتمال النسخ» والمعارض” العقلى» وصحة النقل - حارج عن الاحتمالات 
لام رر ال ر لهاد عل اا ر ا ا ا حو هر 
عوارض الألفاظ المر كبةء والكلام فى الألفاظ الفردة؛ فلم بيبطل الحصر المطلوب ههنا 
أماقوله: «احتمال القيد حارج عما ذكره» رالتقييد والإطلاق من عوارض الألفاظ». 

قلنا: نعہ؛ ؛ ولکنه ندرج بوجه ما تحت التحصيص؛ ك 
الشيوع» وصدق المطلق على جميع جميع أفراد النوع» مندرجّ من هذا الوجه” ات 
التحصيص. فاندفعت الإشكالات كلها؛ ولكن إذا فهم كلامه على الوجحه الذى لخصناه 
تع ن اخ ا e‏ 
وقوته» وا لله الموفق. 

واعلم: أن الملصنف a‏ فقال: کت ا الاقتضاء ومعناه: 
أنك اذعيت انحصار الاحتمالات التى هى من عوارض ا وف م 
منحصره فیها؛ لأن من جلتها احتمال الاقتضاء. 
خاب المحف عه بان الافضاء: انات EEE‏ الذكرر“ 
مثاله: قوله: أعتق» فإنه يقتضى تحصيل الملك؛ فإن العتق يتوقف على الملك شرعاء فالأمر 
بالعتق يقتضى الأمر بتحصيل املك ولا يتوقف عليه صحَة اللفظ» ومعناه: أن قول القائل 
لا تتوقف دلالتةُ على طلب العتق» [و] على طلب الملك. بل الملك شرط لصحة العتق 


(۱) فی «ب» و«ز»: للقابل. 
(۲) فی «ب» وز»: والعارض. 
(۳) فى «حه: المعارضة. ٠‏ 
)٤(‏ فی «ب» و«ز»: النوع. 
)٥(‏ فی «ح»: لحمل. 

)٦(‏ فى «ح: المشروط. 


فى التعارض الخاصل بين أحوال الألفاظ A‏ 
شرعاء وليس بشرط لدلالة ” اللفظ أصلا وإلا تعين المراد بلفظ العتق» وقد سبق بيان 
الاقتضاء؛ فلا نعيده. وأما قوله: «إذا انتفى [احتمال] الاشتراك والججاز والنقل... إلى 
آحره» - فقد اتضح نما ذكرناه»» وليفهم هكذا: أن اللفظ إن كان حاصًاء وانتفت 
الاحتمالات» تعين لمعنى واحد وإن كان عاماء فلابد من انتفاء [احتمال۲( 
اش 

قال المصنف - رجه الله -: اعم أن ارش ج عدا ت - يع فِی 


عشرَةٍ حه ؛ لأنه يع النعَارَض كين الاير رال ون الارة الباق ثم ن اقل راع 
لباقية ثم بين لجاز والوحهين لباقيين ثم بين الإضمار والتخصيص ؛ EGE‏ الجْمُوع 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - بأن التعارض الواقع بين هذه الاحتمالات 

وبيانه أنا نعتبر الاشتراك الحتمل مع ما يعارضه من الاحتمالات الأربعة والنفصلهاء 
ونقول: 

أحدها: احتمال الاشتراك ]/٠۹٤[‏ والجاز. 

وها الاشتراك ۰ 

ورابعها: احتمال والتخحصيص . فهده وجوه أربعة لا مزید عليها. ولا يقال : 
رهذه لأنا تقول e PN pa‏ 
هذه اا مر جو حية الاشة اك يعار ضه؛؟ ا ال یل م القريدة 
غخلاف البواقى. ئم يسقط الاشتراك من الاعتبار ؛ لكونه اعتبر مع الأربعة» ونعتبر بر النقل 
مع الثلانة الباقية» فينشاً منه ثلاث احتمالات متعارضة: 

أحدها: احتمال النقل مع اجحاز. وئانيها: احتمال النقل مع الإضمار. ونالفها: 
احتمال النقل والتخصيص . 


)١(‏ فى ر« ج»: والدلالة. 
(۲) سقط فی:«ب». 

(۳) سقط فی: «ب»› ز». 
)٤(‏ فی «ب» ز»: لتعارض. 


)٥(‏ ق وجح : حمل. 


فهذه ثلانئة أخحرى» ولنسقط النقل من الاعتبار؛ لتكرره مع الجميع» ثم نعتبر لجاز مع 
اللإضمار» واججاز مع التخصيص؛ فینشاً منه النان. ويسقط البجاز من الاعتبار» ثم نعتبر 
الإضمار مع التخحصيص؛ فينشاً منه نوع واحد من أنواع التعارض؛ فهذه عشرة أوجه 

ا اا لا مزيد عليها؛ [تفصيلها: أربعة» وثلائة» واثنان» وواحد؛ فاججموع 


قال المصنف - رجه الله -: السنالة الأولى: إذا وفع التعَارْض بَيْنَ الاشيراك 
والنقلء فالنقلُ ُولٔی: 

لأ عند النقل: بكو الفظط إڪقيغو مرد قى ييح اا قات ؛ إلا أن فِى عض 
الأرقات مرد بالإضَافة إلى مَعْتى» وى بَعْض الأوْقات مرد بالإضَافة إلى مى آحر. 
رارك مرك فى الأرقات كلَها. َكاذ لرن أرلى. مذ قيل: لا بل الإشيرا 


N IEE‏ بق والنقل يقتضریی فالا شاك الى من 
السلخ؛ على ما سای بيانة؛ فوَحَب أن يكوت اوی ا لا حمل إلا عند حول السنخ 

EVE OR خد من العلمَاء المحققين»‎ EN 
حتقین؛ الارن اوی‎ 


رالنهًا: أذ الاشترًا ١‏ إمًا أن يُوجد مع القرينة أو 9 وج مَعَ القرينة: فإ حصت 
لقرينة مع عرف المخاطّب المُرَاد؛ على التغيين. إن لم توح القرينة مَعَهُ تعَذْرَ علي 
ا rT‏ وغل التقديرين: ا خط ف الحتل. نّا فى ال | فربمَا لا عرف 
اقل الْحَدِيد ؛ مَيَحْمله على الَمَهُوم الأوّل؛ ميقَع العلَط فى العَمَل. 

وَرابعّها: أن الا الاشيراك بنك حْصولة يوضع واد ؛ فد اكلم قد ياج إلى 
e e‏ ؛ فيقول الواضع:وضع هذا اللفظ يداولا بالاشیر تراك. اما 
النقإأ: فف ل EEG a‏ دید. 

والَوقوف عَلى اثر وَاحِدٍ أُولى مِن الوقوف على امور كثيرةٍ. 

ر السَامِع َد يَسلْمَع اسيِعْمًال اللفظ فى العنى الأول فی , الى الشانىء 


8 ةط ئ رب‎ )١( 


فى التعارض اخاصل بين أحوال الألفاظ N SG‏ 
رلا يعرف أنه نفل من | الأول إلى الثانى؛ نه محر کا؛ فجيتزٍ: N‏ 
لاشيراك مع مفاسيد e‏ : حَقلةُ بكون لظ منقولاء مع حَميع الايد 
الحاصلة من النقل. 

SST E‏ ضهن 
المشترك اكت - لكان ا ا 


َ0 
را 


وهو غير حائّز»: 


والجواب: أ الشرع إذا تقل اللفظ من معنا اللغوِي إلى مَعْناه الشرعی فلاب أن 
تهر ذلك التقلء وَأ يبلغ إلى حد التواتر وه ا و لاا د ر 


a 


E 
ً 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنا إذا وجدنا لفظة مستعملة فى معنيين 
فصاعداء واحتمل أن يكون مستعملا بطريق الاشتراك واحتمل أن يكون مستعماا 
فيهما بطريق النقل: بأن وضع أولا معنى» واستعمل فيه» ثم نقل إلى غيره» واستعمل فيه 
رم تقترن بذلك قرينة بميزة للاستعمال بحكم النقل عن الاستعمال بحكم الاشتراك؛ 
مثاله: لفظة «الز كاة»؛ فإنها موضوعة للنماي ومستعملة فيه» نم نقلت اى الك المؤدى 
زکاة» واستعملت فیه» وهذا بناء على القول بالنقل؛ فنقول” : «احتمال النقل راجح 
على احتمال الاشتراك»؛ والدليل عليه: أن اللفظة المنقو ل ا 


e‏ أما قبل النقل: فللمنقول عنه» وأما بعد النقل: فللمنقول إليهء وأما 
لشرك: فإنه موضوع لمعنيين فصاعدا فى الأزمنة كلها؛ فقد تعارض فى هذا الل فز 


احتمالان: احتمال الاشتراك» واحتمال الانفراد» واحتمال الاشتراك مرحوح بالنسبة إلى 
احتمال الانفراد؛ لما سبق من بيان أن الأصل عدم الاشتراك. فإن قيل: ماذكرت وإن 
دل على [ان r‏ ا ااا > ولکن معنا ما ندل على ال احتمال 
الا شتز الك (tc‏ راجحح. 

وبیانه من و جحوه: أحدها: : أن النقل لا يحصل إلا مع النسخ» والاشتراك محصل بدون 
النسخ» وما يحصل بدو ن النسخ» > فهو راجح على ما لا بحصل إلا مع النسخ. 
(۱) فی «ب»: نم نقول. 


(۳) فی «ب ر : اللفظ المنقول. 
(۳( سقط و وا 


. سقط فى ,ب جج‎ 2 )٤( 


بيان الأول: أن الاشتراك [٤۹٠/ب]‏ يمحصل بوضع اللفظ لمعنيين فصاعدا؛ وذلك لا 
يستلزم نسخ وضع أصلاء وأما النقل: فإإنه لا بحصل إلا بنسخ الوضع الأول» والمعنى 
بنسخه: ألا يسبق إلى الذهن المعنى الأول بعد أن كان يسبق إلى الذهن عند الإطلاق› 
ولا نعنى بالنسخ فى هذا امقام إلا هذا. 

بيان الثانى: أن الاشتراك حير من النسخ؛ على ماسياتى بيانه - إن شاء الله تعالى - 
ويلزم من هذا: أن يكون الاشتراك حزءا من النقل؛ ضرورة استلزام النقل للمرحوح» 
والمستلزم للمرجوح مرحوح. 

وثانبها: أن الاشتراك قال به جميع الحققين» والنقل م يقل به كثير من الحققين؛ ويلزم 
من ذلك رجحان الاشتراك على النقل؛ ضرورة أن ما ذهب إليه احقق أولى ما أنكره 

ثالفها: أن [الاشتراك]: إما أن توحد معه القرينة» أو لاء وأما كان» فلا يوقع 
الاشتراك فى الغلط: أما إذا وحدت معه القرينة: فظاهر. وأما إذا م توجد: فلأنه يتوقف 
على حمل اللفظ على معنى من المعانى» ولا غلط مع التوقف. فعلى التقديرين: لا يقع فى 
الغلط. ولا كذلك النقل؛ فإنه رعا لا يعلم النقل الجديد؛ فيحمله على الأول؛ فيقع فى 
الغلط"» وصورته: أن نعلم النقل من معنى إلى معنى آخرء ولا نعلم“ عين المنقول عنه 
أو إليه. 

ورابعها: أن الاشتراك قد يمحصل بوضع واحد؛ وذلك لأن الحاحة قد تدعو إلى التحلم 
بالكلام المجمل - لما مر فى أول الكتاب - فيحتاج إلى وضع اللفظ محصيلا لذلك 
الغرض؛ فيقول الواضع: وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا وبإزاء هذا بالاشتزاك» وأما 
النقل: فلا يمحصل بوضع واحد؛ فإنه لابد فى النقل من أن يكون اللفظ موضوعا أولا 
بإزاء معنى» ثم يهجر استعماله فى ذلك المعنى» ويوضع لعنى آخر ثانياء فيتوقف النقل 
على أمور ثلانة؛ بخلاف الاشتراك. والموقوف على 2 واحد أولى من الموقوف” على 
أمور كثيرة؛ [وذلك لأن الوقوف على أمور كثيرة] ‏ دت بانعدام کل واحد من تلك 


(۱) فی «ب» ز»: أو لا نعنی. 
(۲) سقط فی «ب». 

ا 
)٤(‏ فی «ح»: ولا یعلم. 

)٥(‏ فی «ب» ح» الوقوف. 
)٦(‏ سقط فی وب» جج». 


فى التعارض الخاصل بين أحوال الألفاظ CO RS‏ 
الأمور قطعا؛ فيكون عدمه أكثر» ولا كذلك الموقوف على أقلها؛ فإن عدمه”" أقل» 
فكان ثبوتها غلب على الظن. 

وخامسها: أن السامع قد مع استعمال اللفظ فى المعنى الأول» وفى المعنى الثانى» 
رقد لا يعرف أنه نقل من الأول إلى الثانى؛ فيظنه مشا زكا؛ فيحصل فيه جميع مفاسد 
الاشتزاك مع مفاسد أحرى» وهو جهله”“ بكوئه اللفظ قد نقل من معنى إلى معنى» مع 
مامد ااا مر الل غل ما ا 

وسادسها: أن المشة ل أكثر وجودا من المنقول بالاستقراء؛ فلا تكون المفاسد 
احاصلة من الاشتراك أكثرء وإلا لكان الواضع قد رجح ماهو أكثر مفسدة على ما هو 
أقل مفسدة [i/140]‏ وذلك لا يفعله الحكيم. 

الجواب: اعلم: أن المصنف أحاب عن هذه الوجوه e‏ الشارع إذا قل 
اللفظ عن معتاهاللفرى إلى معت e‏ يشتهر ذلك النقل على لسان حملة 
SE E‏ مانع» وإذا 
توفرت الدواعى» وانعدمت الصوارف» وجب النقل: إما متواتراء أو قرييا من المتواتر؛ 
ا ا ا 
و 

الأول: أن الکلام فی لفظ احتمل ن یرن مشارکاء وآن یکون تقول ا احتمالا 
على السوايء؛ فلا يتجه الحواب المذكور» والصورة هذه. ) 

اا ان اهار لا يزيل نسخ الوضع الأل» وتوقفه عليه» وعلى وضع جديد. 

الغالث: أن التواتر لو حصل» SE OL E‏ 
التواتر تر؛ فإن تمسك متمسك بآية فيها منقول» وعارضه معارض بآية فيها لظ مذ مشترك» 
فالأول راحح على الثانى؛ لما ذكره ه فى الدليل» ولا يرد على هذا انوع من الزجيح فى 
ال اا و ا o.‏ 

واعلم: أنه يكن" الحواب عن تلك الوجوه على التفصيل؛ فنقول: معنى النسخ فى 
هذا القام ألا يسبق إلى الذهن من اللفظ المنقول المعنى الأول» وليس من النسخ الذى 
حعل الاشتر راك راجحا عليه. هذاء وإذا علم ذلك اجه المنع على الدليل المذكورء وبيانه 
أن نقول: : مسلم أن النقل لا بحصل إلا مع النسخ على ما ذكرن من التفسير» والاشتراك 


)١(‏ فی وب»: عدمها. 
(۲( فی وب جي: هله. 


(۲( فی وح : مڪن. 


يحصل بدون النقل» ولكن لِم قلت: رإنه يلزم من هذا رححان الاشزراك على النقل؟! 
غاية ما فى الباب: أنه راجح على النسخ الذى هو من لوازم النقلء فلم قلت: «إنه يلزم 
من ذلك رححانه على النقل الذى هو ملزومه»؟! وظاهر أنه لا يلزم من رححان الشىء 
على اللازم رححانه على ملزومه. 

قلنا: لم قلت: «إنه يلزم من هذا القدر رححان الاشتراك»؟! وهذا لأن قصارى الأمر 
أن النقل أنكره ٭ شخحص من الحققين» ولا يلزم من إنكار شخص ومن تابعه مر جو حیته؛؟ 
فإنه قد لا يكون نظر الحقق فى هذه المسألة نظرا سارًا صحيحاء والحق لا يصير باطلا 
بإنكار حقق» ولا الباطل يصير حقا بقول بعض الحققين» ولا نعلم“ صحة المذاهب 
وها باساب اقول إل احق وانطل: دا افدر ل فار هان 

أما قوله: «الاشتراك لا يوقع فى الغلط جخلاف النقل»: قلنا: منوع. 

قوله: «واز ألا يعرف النقل الجديدء فيحمل على الأول»: 

قلنا: لا نسلم أنه إذا عرف النقل» ولم يعرف النقل الأولء يحمل على الأول؛ بل 
يتوقف [١۹١/ب]‏ أيضا إلى أن يعرف النقل الجديدء فمعرفة النقل الحديد كالقرينةء فإن 
E E PEEK OBOE r a E‏ 
النوع المشترك للد ا ا کا حر e‏ ا 
المنقول الذى هو أقل أفرادا؛ لتوقفه .على مقدمات أکثر؛ ولکن لا نسلم أنه يزم من هذا 
رححان كونه من النو ع الذى هو أقل أفرادًاء وإنغا يلزم أن لو لم يترحح نفس ماهية 
النوع» وهو الأفرادء وإن ااا ق انا ا و 
الأفراد. وقلة 2 


(۱) فی و ب» ج»: رلا يعلم. 
(۲) فى و ب» ج»: المقول. 
(۳) فی « ب» جم: انحق. 
)٤(‏ فى «ح: اللفظ. 

)٥(‏ سقط فی وب جم. 
() فی «ب» ز»: حائز. 

(۷) فی «جه: تعرن. 


فى التعارض اللخاصل بين أحوال الألفاظ OT eeu EN o OSE‏ 
أما قوله: السامع مع استعمال اللفظ فى الأول وفى الثانى» فيظنه مشتركا. قلنا: 
منوع؛ وإنما يكون كذلك أن لو كان الاستعمال دليل الحقيقةء وإن سلمنا ذلك؛ ولكن 
النافى للاشتراك بمنعه من ظن كونه مشتر كا؛ فلا تحصل المقاصد المذكورة. 

أما قوله: «المشترك أكثر»: قلنا: ممنو ع؛ ولا نسلم الاستقراء. سلمنا ذلك؛ ولكن لا 
نسلم أن الكثرة ملازمة لرجححانه. 
أماقوله: روإلا لکان الواضع رحح الأكثر مفسدة» على ما هو الأقل مفسدة. قلنا: 
لا نسلم؟ وإعا يلزم أن e EE‏ والناقل له واحد وهو لمنوع؛ 
ف دعو ی اتحاد الواضع 

قال المصنف رجه ا لله: المستألة الثانية: : إذا وقع التعَارض بين الإشيراك وَالُجاز 
فا لمجا أوّلى: 


لار ل ان الجا اك وا فى اكلام ِن الإشيرّاك والكثرة ا محل 
الك 
ي ا ی ا إن E PE‏ 
عند راء عن افر ایز RANI‏ لوه 


î‏ : أذ لسع للمشترك: إن سَمِع القرينة مَعهُ عَم اراد عَينا ؛ فلا يخطئ وَإن 


زر ا 


لم يسم ا ؛ وجا لا يخصل إلا مَحذور وراج وَحر: a‏ 


م 


أا مالظ امول على الَجاز بالقرينة - فقذ يمع اللفظ ولا نسْمَع القرينة؛ و جيتع 
تمل على اة اون ا بمراد کک وال 
اعَيقَاد دما ليس مراد مُرَادًا. 

ورثابها: اد الاشيراك يَحْصل بضع وَاجِد؛ على ما تقد بيانة. 

راما الُحَارٌ: وف على خود اقيق على وود ا متخ تخا على 
العَلاقة الى با ا وعلى تذر الْحَمْل على الْحَقيقة. ومَايتوقف 


(۱( سقط فی وحي. 


وبّالثهًا: أن اللفظ المشترك: إا دل الذإيل على تعذر جد مهو و 
کک ا إذا دل الدَليل على تعذر الْعَمَل بي - فلا يعي فيه مَحَار يجب 


اها ان الفط امرك شه أن الراد هذا ر ذاك؛ ودلا اللفظ عل هدا القدر 
ا حقيقة لا مَجَازً؛ والحقييقة رَاححَة َة على الُجَاز؛ فالا شترا راح علي 
المجاز. 

وخحامسها: أن صرف اللفظ إلى المجاز يقتضى نسخ احقيقة» و حمله على الإاشتراك 
لا ل فک اراك ارول 


وسادسها: ا ق راك يبْحث عن المرينة؛ أن بون القرينة لا 
aE‏ 


2 
أ 


ae 


سابعها: ن القهْہ E‏ تال - صل بأذنی القرَاِن؛ لا 9 ذلك كاف 
فى الرَجْحان. 


4 


cO I Ao اَن‎ 


م فى صورة المًَاز- فلا صل رُححَان لمحا إلا بقريدةٍ [قوّةٍ حداء لاذ أصالّة 
n‏ ترك إلا لقرينة] تعَادِلْهَّا ذ فی الَو ثم تزيد [علَبَها] فا جواب: أن هذه الوجحوه 


لر س 


مُعَارَضة بمًا ذ کرناهُ فی لباب امتقَدّم من فوائد الْمَحَارّاتِ. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه إذا استعملت لفظة فى معنيين» وم نعلم أن 
استعماله فيهما بطريق الحقيقة؛ فيكون مشت ركا بينهماء أو بطريق الحقيقة فى أحدهماء 
والجاز فى الآحر -: فكونه مشت ركا مرحوح» وكونه بحازا فى أحدهماء حقيقة فى الأاخحر» 
راحح» ومثاله: لفظ «النكاح» المستعمل فى العقد والوطء. والدليل على ذلك وحهان: 

الأول: أن اجاز أكثر من الاث شتراك بالاستقرايء وحعل اللفظ من قبيل الأغلب أولى 
من حعله من قبيل الأندر: الدليل عليه: أنا إذا وحدنافردا من جملة أغلب أفرادها 
موصوف بصفة» وأنذر أفرادها غير موصوف بهاء فإنه يغلب على ظننا كون هذا الفرد 


فى التعارض اللخاصل بين أحوال الألفاظ OE soa a a‏ 
من قبيل الأغلب؛ فيغلب على ظننا كونه موصوفا بتلك الصفة. وهذه القاعدة - وهى: 
قاعدة إلحاق النادر بالغالب - من قواعد علم النظر» وستعرفها فى آحر a‏ إن شاء 
اله تعال. 
الوجه الثانى: أن اللفظ إذا كان له حقيقة وجحاز » فان ترد و 
احقيقةء فيتعن مراد اللافظ باللفظء وإن م يتجرد وحمل على الجاز - فلا يخلو ‏ عن 
تعيين المراد؛ ولا كذلك إذا حعل اللفظ مشتركا: OO RE‏ 


فإن قيل: «ما د کرت من الدليل اال غا ن ا لجاز ]/١۹١[‏ أولى جا 
e‏ | 

الأول: أن السامع للفظ المشترك: إما أن يطلع على القرينة أو لاء فإن اطّلع على 
القرينة» علم عين المرادء ولا يخطى» وإن م يطلع» يتوقف؛ وحينئذ: لا بمحصل إلا حظور 
واحد و هو اجهل .مراد المتكلم > وأما اللفظ امحمول على ابجاز بالقرينة: : فقد يسمع 
اللفظ ولا يطلع على القرينة؛ فيحمل اللفظ [على الحقيقة]؛ لأن لحمل على الحقيقة 
واحب عند عدم القرينةء أو عدم الاطلاع عليها؛ فيحصل محذوران: 

اتا الجهل .راد المتكلم. 

وثانيهما: اعتقاد ما ليس .راد مرادا. 
الثانى: أن الاشتراك يتوقف على مقدمات أقل» والجاز يتوقف على مقدمات أكثر؛ 
ويلزم من ذلك: أولوية الاشتراك: أما أن الاشتراك يتوقف على مقدمات أقل: فذلك لأن 
الاشتراك قد يحصل بوضع واحد على ما تقدم بيان وهو أن أحد سبيى الاشتراك: أن 
يضع شخص واحد اللفظ الواحد بإزاء معنيين» يضع ذلك قبيلة واحدة. وأما 
الجاز: فيتوقف على [وضع] ‏ اللفظ يإزاء معنى لو استعمل فيه لكان حقيقة» وعلى 
وحود ما يصلح أن يكون بحازاء وعلى ‏ العلاقة التى لأجلها بحسن حعل اللفظ جحازء 


(۱) فی « ب ز»: کخلوا. 
(۲) فی «ب» ز»: يعارض. 
(۳) فی «ب»: إذ. 

)٤(‏ سقط فی ر« ب» ز». 


(9) فی J‏ ج أو على . 


Ja EAE SASSER ۳۹٦ 
ورعن ار ال عل فة , ورج ارقف غلل هده الأررة ظاهر فذن :اهاز‎ 
يتوقف على مقدمات. وتتوقف الحقيقة على مقدمة واحدةء وهى وضع اللفظ بإزاء‎ 
معنى إذا استعمل فيه كان حقيقة فيه؛ ويلزم من ذلك: أولوية الاشتراك؛ وذلك لأن‎ 
لموقوف على مقدمات أكثر» عدمه بعدم كل واحد منهاء وهى أقل ؛ فعدمه أقل» ولا‎ 
معنى لرجححانه إلا هذا القدر.‎ 

واعلم: أن شرط تام هذا الرحيح [أن] ‏ يتوقف كل واحد من الأمرين المتعارضين 
على شىء واحد بعينهء أو على شيئين بعينهماء أو على أشياء بأعيانها» وينفرد أحدهما 
بتوقفه على غير ذلك وأما أن أحد المتعارضين يتوقف على مقدمات أقل» والآحر ‏ 
يتوقف على مقدمات أكثر» ولا يكون بينهما اشتراك فى شىء من المقدمات -: فتوقف 
خد الارن غل اتا كر < فل فاا رة ل ی رج 2 
جواز انراد بالزيادة والقوة؛ فرجحح rE,‏ 

الثالث: أنه إذا دل الدليل على تعذر حمل اللفظ المشترك على أحد مفهوميه» تعين 
مله على المفهوم الأاحرء ولا يلزم تعطيل اللفظ عن الفائدة؛ ولا كذلك امجاز: فإنه إذا 
دل الدليل على حرو جح الحقيقة عن الإرادة لا یتعین هله على جاز يجب هله بل جب 
هله على بحاز من البجازات؛ احترازا عن تعطيل اللفظ عن الإرادة؛ فتعين المراد فى 
الشترك ظاهر دون الحاز. 

لا يقال: «نجوز أن يكون اللفظ المشترك بين معنيين»ء وبين جملة من المعانى» فإذا 
تعذر حمل اللفظ على معنى واحد من المعانى الكثيرة» لاحب حله على معنى من 
البواقی» بل على واحد [١۹١/ب]‏ منها؛ [فلا] فرق بينه وبين لجاز من هذا الوجه»: 
لأنا نقول: ابجاز غير متعين ولا محدود عند تعذر الحمل على الحقيقة؛ ولا كذلك إذا 
تعذر حمل اللفظ على معنى من المعانى الذى جعل اللفظ مشت ركا بينه وبين غيره؛ فإن 
إلغاء واحد يعين على فهم الباقى؛ وبه حصل الفرق بينهما. 

الرابع: أن اللفظ المشترك يفيد أحد الأمرين» أو أحد الأمور» وأيهما أفاد» كان 
اللفظ دالا عليه بطريق الحقيقة؛ ولا كذلك الجاز: لأنه يستحيل دلالة اللفظ» مالم يوضع 


(۱)( فت «رب» ج»: وإذا. 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) فی «ب» ز»: مرحوحية. 
)٤(‏ فی «ب» ز»: کما حکمنا. 


التعارض الخاصل بين أحوال الألفاظ ا 
حقيقة؛ حقيقة؛ ويلزم من هذا رجححان الا شتراك على المجاز؛ وذلك لرجحان الحقيقة على 
ا 
8 ار 


£ 


الخامس: أن صرف اللفظ إلى أحد المعنيينء أو أحد المعانى الذى جعل اللفظ حقيقة 
i a O a SS‏ 
e‏ ا 
بالنسخ؛ ؛ فجعله مشت رکا أولى. 
ا السادس: اد یر ا و e‏ العانى 
بالنسبة إلى اللفظ المشترك ورجححان أحد المتساوين على الآحر محصل بأدنى سبب» ولا 
كذلك فهم المعنى اجازى؛ وذلك لأن المعنى امجازى مرجحوح لاحتمال الحقيقة» وترجحح 
المرحوح على الراحح لا يكفى فيه أدنى القرائن» بل لابد من سبب قوى. 

Ss e E الجواب:‎ 

قال المصنف رهه الله: السألة الثالفة: إذا وقع التعارض : بين الاشتراك 
والإضمار- فالإضمار أولّى: 


لأ الإحْمَال - الخاصل بسَبّب الإضْمَّار- مُخحتص ببعْض الصُور وَالإحْمَّال - 
الخاصِل ببب الاشيراك - عام فى کل الور ؛ ؛ فكان الاشتراك حل بالفهم. فان 
قلت: الإضمار بور إلى لاٹ قران: قر دل على صل لاما رقرينة دل على 
مَوْضيع الإضمار» وقرينةٍ تذل على نفس الضْمَر. N,‏ يفتقَرٌ إلى قرينة وَاحِدةٍ؛ 
فكان الإضمار أكثر إحلالا بالقهّم: 

CTE‏ ى ؛ لان الإضْمَارَ يتاج اچ EE E‏ فى صورَة واحدة 
رالمشت ترك يحتاج إلى راقن فی صو عة ؛ ّى بها معارضا لض على ار 
الإضمَار باب الإججاز رالاختصار وهر مر الكلام ؛ قال عليه السلا 
والسلام: ا وام مع الكل واحتصر ل الكلام اتا ولم مشر كذلك. 

الشرح: اعلم es‏ - أن مثال المعارضة بين الاشتراك والإضمار: FR‏ 
: «فی ي من الإبل ا 

N CoE E 


Cm 


ا 


(۱) سیاتی 
(۲) فى «ح: الطرفين 


AEC OSS E E O ۳۹۸‏ الكاشف عن الحصول 
E N E E E‏ 
لك: «فى النفس المؤمنة مائة من الإبل»؛ معناه: قتل النفس المؤمنة سبب لوجحوب مائة 
من الإبل؛ لاستحالة أن تكون النفس المؤمنة ظرفا لمائة من الإبل. والأصل فى الاستعمال 
الحقيقة» وقد تعذر هلها - ههنا - على الظرفية؛ لاستحالة كون حمس من الإبل ظرفا 
لشاة؛ فتعين هلها على السببية؛ فيكون الواحب مطلق المال؛ فلا تسقط الزكاة بهلاك 
النصاب لبقاء المطلق. والخصم الآحر يقول: كلمة «فى» للظرفية فقط إلا أن الضمر 
ههنا مقدار شاة؛ فيكون الواحب جحزء النصاب؛ فيسقط بهلاك النصاب. فقد وقع 
التعارض بين الاشتراك والإضمارء فنقول: الإضمار أولى؛ والدليل عليه: هو أن الخلل 
الحاصل بسبب احتمال الإضمار ختص ببعض الصور؛ فإن أكثر الكلام يتم بدون 
الإإضتارب الحاصل ]/١۹۷[‏ بسبب احتمال الاشتراك لا ا 


(۱) فی« ب ز»: لا استعمافا. 

(۲) أحرجه النسائى (۷/۸ه٥)‏ كتاب القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول واحتلاف 
الناقلین له حدیث )٤۸٥۳(‏ والدارمی )۳۸١/١(‏ كتاب الزكاة: باب فى زكاة الغنم» وأبو داود 
فی « المراسیل؛ رقم )۲٥۹ »۰۲٥۸(‏ والحاکم ( ۳۲۹۵/۱ -۳۹۷) والطحاوی فی شرح معانی 
الآثار (۲/ )٤‏ والبيهقى )۸۹/٤(‏ كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة» وابن عبد البر فى 
رالتمهید» (۳۳۹/۷ - )۳٤۱‏ واین حبان (۷۹۳- موارى وابن حزم فى الحلى )٤١١ /٠١(‏ 
کلهم من طریق سلیمان بن داود حدثنی الزهری عن آبی بکر بن محمد بن عمرو بن زم عن 
ابیه عن جحده وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبى. وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه 
على الحلى ( :)۸۲/١‏ وهو إسناد صحيح وأحرحه مالك )۸٤۹/۲(‏ كتاب العققول: باب ذكر 
العقول حديث )١(‏ والشافعى فى «الأم» )٥۷١/۸(‏ والنسائى )1١/۸(‏ كتاب القسامة والبيهقى 
(۸/ ۷۳ ۸۲) کلهم من طریق عبد الله بن ابی بکر بن حمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» أن 
فى الكتاب الذى كتبه رسول الله ي لعمرو بن حزم فى العقول: أن فى النفس مائة من الإبل 
وفى الأنف إذا أوعى حدعا مائة من الإبل وفى المأمومة ثلث الدية وفى الحائفة متلها وفى العين 

- مسون وفى الرحل الواحدة خمسون وفى كل إصبع نما هنالك عشر من الإبل وفى السن مس 
وفى الموضحة خمس» وأحرحه عبد الرزاق مختصرا (۹/ )۳٠۱١‏ رقم )۱۷۳١۸(‏ من طريق معمر 
عن عبد الله بن ابی بکر عن أبیه عن حده ومن طریق عبد الرزاق اخرحه الدارسی (۳۸۱/۱) 
وابن خحزبمة /٤(‏ ۱۹) رقم (۲۲۹۹) والدارقطنی (۲۱۰/۳) رقم (۳۷۹) وتابع معمراابن 
أسحاق» وأخرحه البيهقى فى دلائل النبوة(ه/ .)٤١١ -٤١۳‏ وأحرحه النسائی )٥۹/۸(‏ 
كتاب القسامة» من طريق أبن وهب ننا يونس بن يزيد عن الزهرى قال: قرأت كتاب رسول 
الله ل لعمرو بن حزم وکان الکتاب عند ایی بکر بن حزم. وأخرحه الدارقطنی )۲١۹/۳(‏ رقم 
ا e‏ کان فی کتاب 
عمرو بن حزم... فذکره 


فى التعارض الخاصل بين أحوال الألفاظ O O‏ 
بل هو عام فى جميع الصور؛ فإنه ما من لفظة إلا ويحتمل أن تكون مشتركة» ويحتمل ألا 
تكون مشت كة؛ فكان الاشتراك أكثر إحلالا بالفهم» وحمل اللفظ على ماهو أقل 
إحلالا بالفهم-أولى ؛ لما فى مقابله من المفسدة الناشئة من الخلل فى الفهم. u‏ 

فإن قيل: «بل الاشتراك أولى؛ والدليل عليه: هو أن الإضمار يتوقف على مقدمات. 
عل ف و و ندل عل الاار روف ف دل لي 
اللضمر» وقرينة ثالثة تدل على حل اللإضمار؛ فإنه بوحود هذه القرائن: فهم الكلام 
ويفهم المعنى على التمام» وبعدم واحدة من هذه القرائن: لا بحصل فهم الكلام. 
وأما الاشتراك: فإن فهم الكلام المشترك يتوقف على مقدمة واحدة» وهى قرينة 
واحدة معينة للمرادء وتكفيه لغير المراد ؛ فكان الإضمار أكثر إحلالا بالفهم؛ لأن الفهم 
كلما توقف على مقدمات أقل - كان أيسر من الفهم إذا توقف على مقدمات أكثر» 
ولا معنى لزيادة الخلل فى الفهم إلا ذلك: 

قلنا: هذا النوع من الترجيح لا جديكم نفعا فى هذا المقام؛ a‏ 
الاشتراك عام فى جميع الصور» واحتمال الإضمار غختص ببعض الصور» والمشترك يفتقر 
إنى قرينة واحدة فى جميع صور الاشتراك وهى عامة» والإضمار يفتقر إلى ثلاث قرائن» 
ولكن. فى صور قليلة حاصة؛ فكان الخلل الحاصل من احتمال الاشتراك أكثر» وصارت 
كثرة الضمائر فى صور الإضمار يعارضها عموم احتمال الاشتراك» ويترحح بعدم 
احتصاصه بلفظ دون غيره. نم نقول: ما ذكرتم يعارضه: أن الإإضمار من باب 
الاحتصار والإيجاز الذى هو من محاسن الكلام؛ قال عليه السلام: «أوتيت حوامع 
الكلم» واحتصر لى الكلام احتصارام وليس المشترك كذلك. 

قال المصنف ` - رهه الله -: سال الرابعة: إذا وفع التعارض بين الإ راا 


)١(‏ أحرحه البیهقى فى شعب الإبعان )۱٠۰/۲(‏ رقم )٠٤١١(‏ من طريق على بن زيد عن الحسن 
عن الأحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب مرفوعا. وأحرجحه العسكرى فى والأمثال» كما فى 
«المقاصد الحسنة» (ص ۲- ۱۳۳) من طریق سلیمان بن عبد الله النوفلى عن حعفر بن محمد 
عن أبیه مرفوعا وقال السخاوی: وهو مرسل وفی سنده من م أعرفه وللدیلمی بلا سند عن ابسن 
عباس مرفوعا مثله بلفظ : أعطيت والحديث بدل الكلم. وأحرحه أبو يعلى كمافى «بحمع 
الزوائده /١(‏ ۱۸۷) من طريق خحالد بن عرفطة عن عمر بن الخطاب مرفوعا. وفيه: يأ يها التاس 
إنى قد أوتيت حوامع الكلم وخوانمه واحتصر لى احتصارا. وقال الميثمى: وفيه عبد الرحمن ابن 
إسحاق الواسطى ضعفه أحمد وجاعة. 


رالتخصريص؛ فالتحصیص أولّى؛ ؛ لأ التحصبيص حير من لجاز ؛ على ما سیاتی E‏ 
إن شَاءَ الله تعالّى- والمجاز خير س الا فا على ما دم فالشعصييص حير ِن 
الاراك لا اة 


الشرح: مثاله: قوله تعالى: لإولا تنکخوا ما نكح آباؤ كم النساء: ۲۲])» فيقول 
أحد الخصمين: الكلام “ حقيقة فى العقد فقط؛ دفعا للاشتراك؛ فتقتضى الآية: أنه لا 
يجوز نكاح منكوحة الأب» سواء كانت منكوحة بنكاح فاسد للفارق» فتبقى المنكوحة 
بنكاح صحيح داخلة تحت النص؛ فلا يصح نكاحها؛ فيبقى النص حجة فى حرمة 
الملصاهرة. ويقول الخصم الأحر: لفظة ,النكاح» مشت ركة بين العقد والوطء؛ للاستعمال 
فيهماء والأصل فى الاستعمال الحقيقة» ولا حكن لها فى الآية على العقد؛ وإلا يلزم 
التحصيص» وهو على حلاف الأصل؛ فتعين هلها على الوطء؛ فلا يكون للنص حجة 
فى حرمة المصاهرة» فقد اندفع التعارض بين الاشتراك والتخحصيص؛ والدليل عليه: هو أن 
التحصیص راحح على اجاز؛ علی ما [۱۹۷/ ب] سيأتى بيانه - إن شاء الله تعالى - 
وانجاز راحح على الاشتراك - على ما مر - ويلزم من هذا رححان التخصيص على 
الاشتراك: ضرورة أن الراجح [على الراحح] على الشىء راجح على ذلك الشىء. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: السنالة الخامسة: : إذا وقع التعارض بير النقلِ 
وا لجاز - فالمجًاز أولّى: 

أ النقل يحتاج إلى قاق أل اسان عَلّى تغيير الوّضنم؛ وذلك عدر أو منعَس 
وَالُحَار مَحاج إلى قرينةٍ تمع الحاطّب عن مهم الحقيقة وَذلك مَيْسَر؛ فان الَحَا 


فان قَلْت: رمَا ذکرته مُعَارض شىء آحرَ وهُو: آنه إذا تبت النقّل- ووم 


مراد امک ؛ بحكم الوّضم؛: فلا یبقی لل فى القهّم. 


a‏ َه 
1 


وَفِى الْجَاز: إذا حرجت الْحَقِيقة - ریما حى وجه لاز 
لل فى لمهي !! e‏ ما کرتموه عارص شیتان آحران: 


1 اال 


E E‏ ين على مهم الَحَاز؛ د لجاز لا مح إلا إا كان بين 


لحقيقة وَالَحَازِ اتصَال فى صورة النقَل: إذا حرج المَعنى [الأول] لقرينة- لم ت يتعين 
(۱) أی: النكاح, الوارد فى الآية. 


2 


ږ م ر م 
و تعذر طريقه؛ فيقع 


فى التعارض الخاصل بين أحوال الألفاظ ٠‏ 
اللغظ للمنقول إليه؛ فكان المجاز اقرب إلى القهم؛ مر هذا الوه 

الثانی: أذ فی الَحاز ا اش ا ويس فى النقل ذلك؛ فَكان الَحَاز 
أولى. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن مثاله لفظ ,الصلاة»؛ فإنه تعارض فيه 
احتمالان: أحدهما: النقل» وهو أن الشارع نقل هذا اللفظ من مفهومه اللغوى إلى هذه 
بحازا. والأول: مذهب العتزلةء والثانى: مذهب أصحابنا؛ وهو مختار الملصنف. 

فنقول: إذا وقع التعارض بين النقل واججازء فا لجاز أولمى؛ لوجهين: الأول: أن النقل 
يفتقر إلى اتفاق أهل .اللسان على تعیدر الوضع» وذلك متعذر أو متعسر ؟ ؛ ا حقق من 
تعذر اتفاق طائفة على حکم فة وأاحده تغييرا أو ابقای وأما اججاز: انه 5 يفتقر اله 
ذلك؛ بل يفتقر إلى قرينة تمنع المحاطب من فهم الحقيقة» وذلك متيسر؛ فكان الجاز أظهر. 

فان قلت: ما ذ كرتم معارض بوجه آخر یدل على ان النقل أولى. وبيانه: هو أنه إذا 
a a Oa e o‏ 
بت النقل» وعلم من الناقل [ذلك] > فان کل واحد یفهم مراد المتكلم بحكم الوضه؛ 
فلا يختل الفهم أف ولا کذلك اججاز؛ انه لا يشتهر اشتهار الك 

فان قیل: هذا ال حيح یتأتی اذا علم النقل ونبت»› والس الكلام فی مشل هذه 
اللفظة وإعا الكلام فى لفظة تعارض فيها احتمالان» وم يعلم واحد منهما)» : 

قافا : حاصل هذا الدليل ‏ راب E N TR‏ 

ا وهو اول من عکسه؛ فاندفع ما ذکرتموه»: 

قلنا: ما ذ کرت وإن دل على آن النقل آل لى - ولكن معنا ما يدل على أن امجاز 
أولی؛ وبیانه من وحهین [آخریر ۲( 

أخدهةا أن وی وذلك لاشتراط العلاقة فى المحازء ولا 


(۱) سقط فی :رب ح». 

(۲) سقط فی: و«ب» ز». . 

(۳) فى «ب»: أن الدليل. 

(٤(‏ سقط فی : وب» جح». 

)٩(‏ فى «ح ز»: الاشزاك. ج 


۲ الكاشف عن امحصول 
كذلك النقل؛ فإنه إذا حرج المنقول عنه عن أن يكون مرادا بدليل دل عليه» فإنه لا 
يتعين المعنى الثانى المنقول؛ فكان الجاز أقرب إلى الفهم من هذا الوجه. 

els‏ لجاز يشتمل على ما ذكرنا من الفوائد؛ ا ل 2ف ولا 
كذلك النقل؛ فكان ايجاز أولى 

ع رهه ا لله: : المسثالة السَادسَة: إذا وقع التعَارض بين النقل والإضمار 

والدليل عَليْه: ما ذكرناه فى أن المجَار أولى» سوَاءُ بسسواء. 

الشرح: اعلم - وفققك الله تعالى- أن مغال ذلك: قوله تعالى: #وحَرم الربا 


(۱) فی «جح»: فصار. 

(۲) قال صاحب رالمصباح»: الربا: الفضل والزيادة» وهو مقصور على الأشهر» ويشنى فيقال: ربوان 
بالواو على الأصلء وقد يقال: ربيان على التحفيف» وينسب إليه على لفظه» فيقال: ربوى. قاله 
بو غَبيك وغیرة: زا5 الطرزى:فقال: «الفتح فى النسبة حطا. وربا الشىء يربو: إذا زاد ونغاء 
وأرتبى الرحل - بالألف - دحل فى الرباء وأربى على الخمسين زاد عليها». وفى ,اللسان»: ربا 
الشىء يربو ربوا ورباء: زاد ونا وأربيته: نيته. وفى التنزيل العزيز: #إويربى الصدقات) ومنه 
أحذ الربا الحرام. وأربی الرحل فی الربا يربى» وقد تكرر ذكره فى الحديث. والأصل فيه الزيادة 
من: ربا المال إذا زاد وارتفع» والاسم: الربا مقصور» وأربى الرحل على الخمسين ونحوها زاد. 
وفى حديث الأنصار يوم «أحد»: لئن أصبحنا منهم يوما مثشل هذا لنربين عليهم. أى: لنزيدن 
ولنضاعفن. وفى حديث الصدقة: «وتربو فى كف الرحمن» حتى تكون أعظم من الجبل» وربا 
السويق ونحوه ربوا صب عليه الماء فانتفخ» وقوله عز وجل فى صفة الأرض: «إاهتزت وربت): 
قیل: معناه عظمت وانتفحت. وقرئ: وربأت ؛ فمن قرأً: «وربت» فهو: ربا يربو إذا زاد على 
أى الجهات زاد. ومن قراً: «وربأت» بالحمز فمعناه: ارتفعت. وساب فلان فلاناء فأربا عليه فى 
السباب إذا زاد عليه. وقوله عز وحل: حدم أحذة رَابية أى: اة ی فل 
الأحذات.قال الجوهرى: أى: زائدة.» كقولك: أربیت إذا أعحذت أكثر ما أعطيت.انظر: 
الصحاح ۲٠٠٠/٠‏ والمغرب ۰۱۸۲ والمصباح المنیر ۳۳۳ والمطلع: (۲۳۹). واصطلاحا: عرفه 
الحنفية بأنه: فض مال حال عن عوض» شرط لأحد العاقدين» فى معاوضة مال بعال. وعرفه 
الشافعية بأنه: عَقَدُ على عرض مخصوص» غير معلوم التمانّلِ فى معيار حالة العقد أى: مع تأخحیر 

فى البدلْين» أو أحدهما. وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على نقد أو E SA‏ 
التفاضل» أو مع التأحير مطلقا. . وعرفه الحنابلة بأنه: الريادة فى أشياء مخحصُوصة و 


فى التعارض الخاصل بين أحوال الألفاظ O‏ 
تقدير الكلام - واللّه أعلم - [۹۸٠/أ]‏ وحرم أحذ الريادة. ويقول الاخ الرياه 
الزيادة فى اللغةء إلا أنه نقل عن موضوعه إلى العقد الذى يستحق به الزيادة. فعلى 
الأول: يكون الحرم أحذ الزيادة» ولا حرمة فى العقد؟ قيفي العقك للعاقد املك على 
هذا وعلى الثانى: يكون الحرم هو العقد؛ فلا يفيد الملك» والعقد الفاسد لا يفيد 


اللك. 

قال المصنف رخا ال کال ا وم تاره ن اللقل 
ورالتخصيص» فالتخصيص أولى: 

لان التحصيص حير من لجاز ؛ على ما سَيأتى» وَالْجَاز حير مِن النقل؛ على م 
دم فالتحصيص حير من التقل. 


الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى - أن مثال هذا النوع من التعارض: و 
ماحل الله اليم [ البقرة :]: فإن أحد الخصمين يقول: البيع عبارة عن مبادلة 
الشىء قال الشاعر: ]من e‏ 


سا مه إل بوصلا ول سلمها إلا ا بيد 
حص عنه بعص المباد للات رهی اة فیبقی الباقى مندر جا تحته؛ ٤‏ فيصح البيع 
القفاسد» ويفيد الملك. 


وقال الآحر: البيع لفظة ‏ انتقلت بالشر ع إلى مبادلة مال بعال مستجمعة لشرائط 
الصحة» و لم يوحد جميع تلك الشرائط فى البيع الفاسد؛ لفساده؛ فلا يكون النص 
=الفقهاء الرّبا إلى قسمين» وزاد الشافعية قسما ثالا: 
١‏ - ربا الفضل: و ع ی 
۲ - ربا النساء: وهو البيع لأحل» أو تأحير أحد العوضين عن الآحر. 
۳ - ربا اليد: وهو البيع مع تأحير قبضهماء أو قبض أحدهما.انظر: E‏ 
ي شرح كنز الحقائق ۸٥/٤‏ تحفة الفقهاء للسمرقندى ۲ مغنى المحتاج »۲٠/۲‏ 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ۱ المغنی ۱۲۲/١‏ . بحمع الأنهر ۸۳/۲ كشاف 
القناع .۲٠١۱/۳‏ 
(۳) فی «ب» ز»: مقدرة. 


(١(‏ فی EE‏ العاقد. 


(۲) فی «ج»: ولا یفید. 
)( فی وج لفظة البيع. 
)٤(‏ فی ولب ججج مناولة. 


E A RSS a E ٤‏ اول 
متناو لا للبيع الفاسد. ا ;الخ ,اض وا 
لأن التحصيص راحح على اجاز على ما سيأتى» واججاز راجح على النقل على ما تقدم؛ 
فيكون التخحصيص راجحا على النقل؛ لأن الراجح على الراحح على الشىء راحح على 
ذلك الشىء بالضرورة. 
قال المصنف - رجه الله تعالى -: المسألّة التامنة: إذا ا 


سے س کے 


رالإضّمًار فهْمًا سَوَاء: 

لان كل واد مهما ياج إلى قرينةٍ ْنع الحاطّب عَنْ فم الظاهر. كما يتو قع 
زع مء فى تين الشلتر؛ كلك وتخ رفوع لاء فى تعين الحا 

فن قلْت: ال فغ هم المجاز ؛ ET‏ ا e E‏ 
و ّم الإضمًار؛ أن حَدّ الإضمًار: ا تق بن لگم شی ثل عله لتر 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أن مثال هذا النو ع من التعارض: ا 
وهو أكبر سنا منه: «هذا ابنى»؛ فإنه عكن أن تحمل البنوة بجازا على الحرية؛ فيعتة 
ويحتملل أن تكون الكاف مضمرة فيه» وتقدير الكلام: «رهذا كابنى»؛ فلا يعتق» 
و الان غل الوا أن كا واحةد من اهاز رالاشمار فر ال فة مان ن 
فهم المخحاطب الظاهرء واحتمال الخفاء فى تعيين المضمر» مثل احتمال الخفاء فى تعيين 
لجاز وإعانة الحقيقة على فهم اجاز» كإعانتها على فهم المضمر؛ لأنه لابد من دلالة 
الباق ` 

قال المصنف - رهه الله تعالى- لاله الامعة : إا رقع التعَارْض بين لجاز 
رالتخصيص» فالتخصیص أولی؛ لوجهين: 


الأول: أذ فى صورة التخصييص: ام یف لی قر - يجریه ه على عمُويِه 
و فیخصل مراد المتكلم رغير رادو ) 
) رى رة اجار إذا لم يَف على القرينة - يجريه على الحقيقة فلا يحصل مراد 
المتكلي ا 

الثانى: أن فى صورة التخحصيص: انعد اللفظ دليلا على كل الأفرَاد؛ فَإذًا حرج 


(۱) سمط فی وب» زه 


E ena EE الألفاظ‎ e 


ص ر م 2 


E‏ المجاز yy‏ ري انیقا بتر 


احتیج- فی صرف لمغز a‏ المجاز - إلى نوع تأملٍ واسيذلال؛ كان خضي ا 
عن اولى. 


الشرح: ٠‏ :اعلم -وفقك الله تعالى - أنه إذا وقع ال لار ب اا 
والتخصيص,» فالتخصيص أول. مثاله: : قوله تعالى :ولا تأكلوا مِمًا لم بُذكر اسم الله 
ع4 (الأنعام :]٠:‏ فإن أحد الخصمين يقول: الذكر عبارة عن التلفظ باللسان 
النقل؛ ؛ فمقتضى عموم الأية [۹۸٠/ب]:‏ أنه لا يجوز أكل متروك التسمية ناسياء إلا أنه 
خص عن النص للفارق؛ فيجرى فيما [بقى] على العموم» ولا يحل أكله؛ فالتزم هذا 
القائل التخصيص. ويقول أحد الخصمين: الذكر جخاز عن الذب؛ فیکون الت ياف 
أكل غير المذبوح؛ فالتزم هذا القائل اجاز. وإذا علم المنالء فنقول: القخصيص أولى 
لوحهين: الأول: أنه فى صورة التخحصيص: إذا م يطلع على القرينة اللخصصة يجرى 
العام على عمومه؛ لقيام الأصل المقتضى لإارادة الحقيقة؛ فيحصل مراد المتكلم وغير 
مراده حزما. وفى صورة اججحاز: إذا نم يقف على القرينة المخحرجحة للحقيقة عن الإرادة 
نحريه على الحقيقة؛ حقيقة؛ لقيام الأصل الدال عليه؛ فلا بحصل مراد المتكلم؛ لأن المفروض أن 
مراده اججاز» ويحصل غير مراده للغرض المذكور. 

الثانى: أنه فى صو رة التخصيص : : انعقد اللفظ دليلا على جميع الأفراد الداخلة تحت 
اللفظ بحكم العموم» فإذا حرج البعض عن الإرادة بدليل - بقى العام دليلا على الباقى؛ ٠‏ 
فلا سحتاج إلى فكر واجتهاد؛ وهذا بمخلاف المجاز : لأنه إذا حرجت الحقيقة عن الإرادة 
بذلل دل عليه لان من صرف اد [إلى اججاز]» وليس اجاز واحدًا متعيناء فيحتاج 

فى الصرف إلى ابججحاز إلى فكر واجتهاد»ء فالاشتباه فى فصل الجحاز أكثر» وفى فصل 
البخحصيص أفل. ) 

قال المصنف - رَحِمَة الله تعَالّى -: المسألة العاشرة: إذا رقع التقارض ن 
الإضمار والتخصبيص» 'فالتخصيص اُولٰی: 

رالدليل عليه: ا التخصييص عير ِن الان والمْجَارً والإضْمَارً سِيّان؛ م ان 


E‏ من الإضمار. 


(0 المسألة التاسعة ساقطة بتمامها فى النسخة وحم. 


الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى - أنه إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخحصيص 
ال نمار سیان؛ فيلزم رجحال الت hE‏ على الإضمار؛ ضروره أن ا لرا 2 على 
ماله : قول تال :رلم فى قعاص خاقه ابقر: as LV‏ 
E‏ ا کار ا زغل الو و ES‏ 
اندوع شره عنهم فبقوا أحياي وكان القصاص حياة هم. ومنهم من يقول: بأن هذا 
الخطاب للقاتل؛ فإن لقتل إذا قتل» امحى إنمه؛ فيبقى حيا فی الدار ا 
فی شرع ا حیاه» ومعناه: أن الناس ادا علموا: إل 0 ا مسه) وقل 
ا عن البعض؛ فلا يقتل بعضهم بعضا؛ فيبقون أحياء. . فالأول 
والغانى التزم التخحصيص» والثالث التزم الإضمار. 
قال المصنف - رجه الله -: فروع: 


الأول: أنك ستعْرفٌ- إن شَاءَ الله تعّالى- - آذ اسح تخصيص فى الأزمان؛ فحَيْث 
ا التخصيص على الاشرا - فإنمًا اردنا به التحصيص فى الأعَّيان. أئا لو رقع 
اعرمر ن الاشبراد ونع الاشبرك ازى ا اسع اط فیه ما لا باط فى 
E aE‏ رى آنه يجوز تخحصييص العام بحر الاد والقياس ول جور 

نخ العام بهما؟ 

وَاليِقةُ فبه: أن الطاب - بعد اللخ ین ی اا 
كالَاطل؛ فلا حَرمٌ حاط فى الخ ما لا يحتاط فى التخصييص. 


الثانى: أن اللفظ إذا دار : يِن التواطو والاشتراك فالتواطو أوّى؛ لان مُسَمّى الل ظ 


(۱) فی «ب» ز»: حریا. 
(۲) سقط فی «ب» ج). 
(۳) فی «ب» ز»: عندهم. 
)٤(‏ فی «ح»: تقدیر. 
)٥(‏ فی «ب» ز»: کف. 


فى التعارض اللخاصل بين أحوال الألفاظ CSV ole DRE RSE‏ 


a SRE‏ ى المشترك َيس بواجا والإفراد ا 


الثالث: إذا وع التعَارّض بين أن کون مُث مشت رکا بين عَلميْنٍِ رن معتبْن- کان 
حعله مشر کا کا بین علميْن أولّى N‏ إنمًا طق عَلّى الأشخاص المخصوصة 
کر و«عمرو» ااا ن اها ارول Eee‏ دات کان . 
کان الال لقم بعل شترا بين عَلميْن أَقَل؛ فكان أُوْلّى. 

لرابع: غل اللفظ مشت ركا بين عَم ومعنى- TE‏ مشت رکا بین مَعيیّن؛ 
لاك الاختلال الحاصل عند الاشيرًاك يِن الْعَلّم والمغنى- اقل مما عند الاشتراك بير 

الخامس: أن اللفظ إذا تال الشىءَ بجهة الإشيرَاك» وبجهة َة التواطؤ - کان اعيَقَاد 
أنه مسَعْمَلْ بجهة التواطو أولّى. 


سے ہے 


أن لفظ ,السود يتناول القار وَالرب نجئ؛ بالتو اطر E‏ ر و 
سى بالأسود؛ بالإشيرال, إا جد حص ألو لون ومسمّى بالأو ۰ 
عليه لظ الأسود فاعتقاد أنه أطلق عليه هذا ١‏ باعبار کِو موا 
الإطلاق بهذا الإعتبار إِطْلاق بجهة لتوا رالإطلاق بحي الاي إطلاق بجهة : 


ا 


د 
2 
و 


ت 
ا 


لإشيراك» والنواطۇ اوی من الاشراك؛ کان ذلك ری وا له اع 


الشرح: اعلم: : أن هذه مسائل متفرعة على ما تقرر من القواعد فى تعارض 
الاحتمالات العشرة؛ فلهذا أسماها اللصنف بالفرو ع[۱۹۹//]. 


الأول: اعلم: أن النسخ تخصیص فی الأزمان - على ما سیأتی بيانه فى كتاب 
ا إخراج بعض الأشخاص عن 

مقتضى اللفظ؛ فهما ر یشتر کان فی إخراح البعض» الا أن النسخ يختص بالزمان» أ 
يقتضى إخحراج بعض الأزمنة عن مقتضى الخطاب الأول؛ بخلاف التخصيص. وإذا 
عرفت ذلك» فحيث قلنا: a SS‏ 
التحصيص فى الأشخحاص. وأما إذا وقع التعارض بين" التحصيص فى الأزمان» وهو 
النسخ» وبين الاشتراك: فالاشتراك أولى. والدليل عليه: أن اللفظ بعد النسخ لا تبقى له 


GOED 


Oe ٤۸‏ ىل 
فائدة أصلا؛ فيصير كالباطل» ولا كذلك اللفظ؛ فالمفسدة الناشئة من النسخ العائدة 
إلى اللفظ أعفم من المفسدة الناشئة من الاشتراك؛ فإلزام الاشتراك أولى؛ وطمذا يحتاط فى 
النسخ ما لا يحتاط فى التحصيص؛ والدليل عليه: أنه لا جوز [نسخ] المتواتر بخبر الواحد 
والقياس» ويجوز خصيصه بهما - وعلى ما سنقرره فى بابه - والقاعدة المقررة فى باب 
النسخ: أن نسخ المتواتر بالمتواتر حائز» ونسخ الآحاد بالآحاد جائز وبالمتواتر أيضاء وأما 
نسخ المتواتر بالآحاد - فهو جائز عقلاء غير واقع معا؛ خلافا لبعض أهل الظاهرء» وأما 
نسخ الكتاب بالسنة المتواترة - فواقع؛ حلافا للشافعى» رضى الله عنه. وإنما ذكرنا هذه 
القاعدة ههنا؛ ليكون الناظر فى هذا الموضع على بصيرة فيما ينقله من أحكام النسخ. 
ومنع بعضهم عدم حواز نسخ العام جخير الواحد والقياس؛ وقال: كلاهما جائزان. وما 
ذكرنا من تفصيل أحكام النسخ خر ج الجواب عنه. 

الفر ع الثانى: إذا دار اللفظ بين أن يكون متواطًا أو مشتركاء فالتواطؤ أولى. والدليل 
عليه: أن اللفظ المتواطئ موضو ع لمعنى واحد لا تعدد فيه أصلاء وإنما تعددت حاله» ولا 
كذلك المشترك؛ فإنه لفظ موضو ع لمعان متعددة ختلفة بالحقيقة» فالمتواطئ مفرد» وهو 
راجح على المشترك؛ لما مر. 

الثالث: إذا وقع التعارض بين أن يكون اللفظ مشتركا بين علمين» وبين معنيين» 
والمراد بالمعنى - ههنا -: المعنى الكلى اصطلاحاء وقد حعل المصنف الكلى فى مقابلة 
العلم الذى مدلوله جزئی. متاله: لفظ «حمود»؛ فإنه [دائر] e‏ يکون مشر کا بین 
علمين لشخصين» وبين ألا يكون علماء بل هو عبارة عن الأمر الكلى» وهو الذى حمد 
فى أفعاله أو أحلاقه؛ فإن الأفعال الحميدة غير الأحلاق الحميدة بالماهية» فإذا حعل 
الحمود لفظا مشت ركا بين هذين المعنيين» كان دائرا بين علمين» وبين معنيين؛ فجعله 
مشار کا ین غلمین اول من حغله مشر کا بين معتيين؛ لأن الأعلام إما تصدق على 
دات ضرم مشدحهة وأا الاي فطل على كل غل يوجد ذلك المسس فيه 
ولا يختص بذات خصوصة دون آخحری. فکان [۹۹١/ب]‏ اخحتلال الفهم بجعله مشتركا 
بين علمين» أقل من اختلال الفهم بجعله مشت ركا بين معنيين كليين؛ وذلك لامحصار 
مدلول الأولء وتخصيصه» وعدم انحصار مدلول الثانى» وعدم تخصيصه؛ وما ذكرنا 

الفر ع الرابع والخامس: اللفظ إذا تناول أمرًا بعكن أن يكون تناوله بطريق الاشتراك 
ويحتمل أن يكون بجهة التواطؤء فحمله عليه بجهة التواطؤ أولى. 


() أی: المشترك. 


فى التعارض الخاصل بين أحوال الألفاظ EO E O‏ 
بيانه: لفظة «الأسود» تتناول القَارَ والزنجى بجهة التواطؤ؛ لأن صدقه عليهما لوحود 
معنى فيهماء وذلك هو المتواطئ» ويتناول القار والرحل بالاشتراك؛ لأنه لفظ موضوع 
لعنيين مختلفين با حميمة» ولا معنى للمشترك إلا ذلك. فإذا حعل لفظ ,«الأسود» اسم 
علم لشخحص ولونه أسود فلفظ ,الأسود» صادق على هذا الشخص بجهة التواطى 
والعلمية» فإذا أطلق عليه الاسم كان الحمل على صدقه بجهة التواطؤ أولى من 
الصدق عليه بطريق العلمية؛ وذلك لما مر من أن التواطؤ حير من الاشتراك. 
واعلم: أن اصطلاح” المصنف تسمية الأمر الكلى بوالعنی»؛ على ما سبق ولا 
وجه للمناقشة فى ذلك؛ إذ لا مناقشة فى الاصطلاحات» والله أعلم. 
% * *% 


)١(‏ فى «ب»: هذا الاسم. 


(( فی «ب»: صلاح. 


الاب الثامن 
| فی تفمییر ځرو لطت الكاجة فى اليف إلى مفرفة مانب 

ل e‏ الَسْالَة الأولّى: فى أن اراو الْعَاطفة - لمُطلق 

قال و علي لار حع نحَاة صر وة على آنا لحنم اطي وک 
يبوه فی عة عر ضعا من كابو؛ أنه لجع اطق RIE‏ إنها 
للت رتيب : نا و جوة: الأول أذ الوا قد تعمل فيمًا بيع حصُول الترتيب فيه 
کقولیم: تقال راد رقمررا اقل yy‏ 
ارذ قي ى الريب لما للجشيرد. 

الثانى: ل ات ا اا . کان CE‏ ر وخر E‏ 8 
تکریرل LEE E E‏ 

ET OE‏ - بإطلاقه - یڈ حُکمًاء ثم إذا أضيف لله شىء 
آخر غر ما کان عله ا وريد فى الدار» - يفيد لجرب فإذا حلت عليه 
لمر فقيل : ريد فى الدار' ؛» - صا للبار ا فا ا 
ا السۇال : يرحع ! و قوله: فل بده كالمُعارضين لمقتضى الوا إا اَن 
التعارّض لاف الأصل؛ ا َه وَحَّب ألا يكون. 

لتالت: قله ل ور ا واذخلوا الاب سجدا وقولوا حطة [البمَرَة: 
۸ وفی الأعْرّاف: طإوقولوا حجطة واذخلوا الاب > سجَدا [الأعَرَاف: ]٠١١‏ والقصة 
E‏ رفول تعالى : اإواسْجدی وار كى آل ء غمرا ٣‏ مع ان يِن شرعِه تقد 
لرکو ع» وقول تعالی: لقتخرير رة مؤمتة وة َة إلى ألو راسا ۰ 

N‏ : أو تقطّع يديهم الهم من خلاف4 (اانتة: [YT‏ و 


تعالى:#إوالسًارق والسار 4 ا ٨۸‏ وقوه و انية وال ای 1 [النور: .]٣‏ 
فی شئء مِنْ هَذِهِ الْوَاضع لا تفي الترټيب. 
الرابع: السيد إذا قال لِعَباده: «اشتر اللحْم e‏ له ارب 
الت روئ عن النبی صلی الله عليه وآله وسم ا السعى 
بير الصا والمروة :باهم ندا فقال: لدا ما اا بو» ول کات a‏ ا 


لتا اة ذلك على آهل لسن وأا اخيج فى يبان ورم الإأسذاء من الم ل9 
إلى الإسيدلال بان مذ کور O‏ أن تقَعَ به البدَاءة. 


ا 1 کانت ( ل لوحب اَن القائل ! إذا قال ا ردا وعمرا تم 
علم EE‏ ن کاذبا؛ وبالإحمَّاع اش ا 

السابع: ا ُهل اللة: «واو ا فی الأسْمَاء المحتلقة > کب رارالحنْع وياء 
ایق فی الأسْمَاء | المحماثة؛ فإ ا ي مع الأسْمًَاء الحتلة ب« واو 
î‏ فيها رواو ا 


وما کان قَولهُم: «حاءنی الزيْدان واجتمع َعم الزيدون» - يفيد الاش وای اې 


4 


ولا فيد الترتيب فيه -: : كذ الول فى «واو اعطق ووا الْحَّنْم: حور ا یشتر کا 


2 


ف إفادة ة الاشتراك. 

فان قلت: «ڑر او الا ووو لحن ا“ ,9 شه یشت رکا فی إفادة الإاشتراك ت «وأو 
ا يختص قادو و رادت وا فلت: إن ا أن فائدة إخدَاهَُا 
غ فائدة eT‏ وَذلك : ينفی الاحتمّال لذ كور ا 


)١(‏ قال الزر كشى فى البحر انحيط :٠٠١١ ٠/١‏ وإنما احتاج الأصولى إليها؛ لأنها من جملة كلام 
العرب» وتختلف الأحكام الفقهية بسبب احتلاف معانيها. قال ابن السيد النحوى: يخير عمن 
تأمل غرضه ومقصده؛ فإن الطريق الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب» مؤسسة على أصول كلام 
العرب» وإن متلها ومثله قول أبى الأسود: [الطويل]. فإن لا يكنها أو تكنه فإنه.. أحوها غذته أمه 
بلبانها. قال ابن فارس فى كتاب رفقه العربية»: رأيت أصحابنا الفقهاء يضمنون كتبهم فى أصول 
الفقه حروفا من حروف المعانى» وما أدرى ما الوحه فى اخحتصاصهم إياها درن غيرهاء فذكرت 
عامة المعانى رما واحتصارا. انتهى. n‏ إلى ما هو على حرف واحد 
رعلی حرفین» وما هو على أكثر من ذلك. ي ينظر البحر المحيط .٠٠١٠۳ /١‏ 


ا عل - وفقك الله تعالى - أن العلماء احتلفوا فى «الواو» العاطفة “على 


مذاهب : 
امدقت لال “= ا ااا کی ی الط <" اشا 


)۲٠٠(ص التبصرة‎ ))4١( ۱۸١/١ البرهان‎ ٠/١ العضد‎ ٠۹/١ ينظر: الإحكام للآمدى‎ )١( 
٦٤/۳ تيسير التحرير‎ »۳٦٥/١ تخريج الفروع للزجحانی ص(۳٥)» البنانى على جمع الجوامع‎ 
۳۳۸/١ کشف الأسرار ۱۰۹/۲ شرح الک وکب للمنیر ۲۳۰/۱ الإبهاج‎ ۱۹٤/۱ العدۃ‎ 

اميد e‏ نهاية السول له ۲/٥۱۸ء‏ أصول السرحسى »۲٠٠/١‏ التقرير 
والتحبير ۳۹/۲ شرح تنقيح الفصول ص(44۹)» حاشية العطار ٤٦١/١‏ مغنى اللبيب 
1[-£۸. 
(۲) فی «»: هی. 
(۳) قال الزر كشى فى البحر )٠۲٠۳۴/۲(‏ وهو الصحيح أنها لا تدل على الترتيب فى الفعل كالفاء ولا 
E‏ ولا فى الأحوال كحتى» وإنما هو محرد الجمع المطلق كالتثنية فإذا قلت: مررت 
بزيد وعمروء فهو كقولك: مررت بهما. قال سيبويه فى مررت برحل وحمار: لم عل الرحل 
u Wo‏ ؛ كأنك قلت: مررت بهما» وليس فى هذا دليل 
على آنه بدا بشی»ء قبل شی»ء. انتهی: -فتبيڻ بهذا أنها بحرد الحم وآنها كالنية لا رتيب فيها 
ولا معية؛ فلذلك تأتى بعكس الترتيب ؛ كقوله تعالى: #كذلك يوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك [سورة الشورى/٣]‏ والمعية» نحو: احتصم زيد وعمروء وللترتيب ؛ نحولرالأرض بعد 
ذلك دحاها [سورة النازعات/٠]‏ ولم توضع لشىء من ذلك بخصوصه»ء بل لما يعمها من 
الجحمع المطلق. وفهم إمام الحرمين منه تعين إرادة الجحمع» فاعض عليهم بأنا نعلم أن القائل إذا 
قال: حاءنى زيد وعمرو» لا تفهم العرب جيعهما معاء بل يحتملل المعية والترتيب. وقد علمت أن 
هذا حلاف مرادهم» وإنما عنوا أنها تدل على التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم 
الذى أسند إليهما من غير أن تدل على أنهما معا بالزمانء أو أن أحدهما قبل الآحر. ونقل 
الفارسي والسيرافي فى «شرح سيبويه» والسهيلى وغيرهم إجماع أئمة العربية عليه؛ قيل: ونص 
عليه سيبويه فى سبعة عشر موضعا من «كتابه» وحكاه أبو الطيب فى «شرح الكفاية» عن أكثر 
الأصحاب وقال ابن برهان: هو قول الحنفية بأسرهم ومعظم أصحاب الشافعى. قلت: وهو 
الذى صح عن الشافعى؛ فإنه نص على أنه إذا قال: هذه الدار وقف على أولادى وأولاد أولادى 
نهم یشت رکون فیه» جخلاف ما لو قال: ثم اولادی» فلو كانت الواو كوم لكان ينبغى ألا 
يشارك كما فى «ثم»» ونص أيضا على أنه إذا قال: إذا مت فسالم وغاثم وحالدء أحرارء وكان 
الثتلث لا يفى إلا ا ا يقر ع» فلو اقتضت الواو الترتيب لعتتق سالم وحده. ومن 
حججهم قوله تعالى حاكيا عن منكرى اليعث:#إن هى إلاحياتنا الدنيا موت ونيا [سورة 
المؤمنون/۳۷] كذا استدل به ابن الخشاب وابن مالك وفيه نظر؛ لأن هذا من عطف الجمل» 
E U VE O e o‏ 


بخصوص العية أو الترتيب. 

الذهب الثانى - رکو النسوب إلى بعض الشافعية: أنها للر تي" ) 

الذهب الثالث - وهو المنسوب إلى الحنفية - -: أنها تقتضى الجمع بوصف المعية. 
قال إمام الحرمين: وقد زل الفريقان". 


=فلان. ك قولوا: ما شاء | لله ئم فلان» قلو كاتت للترتيب لساوت «ثم» ولا فرق( عليه 
الصلاة والسلام) بينهما. قال اين الخشاب: إذا تأملت الواو العاطفة فى التنزيل وحدتها كلها 
حامعة لا مرتبة؛ وركذا قى غير التتريل, قال وما احسين ما هى التحريرن لر كة ال أعرذة سن 
الواو لأن الضم الجمع» فكان ما هو من الضم.للجمع ولا دلالة فيه 
تيب. قال: وهذا من باب إمساس الألفاظ أشباه العانى» وهو باب شريف فى العربية نبه 

عليه ١‏ ان نی فی بالخصاتمی وعرره. ينظر: البجر المحيط للز ر كشى ٠٠٠١/۲‏ إحكام الآمدى 
١ء‏ التمهید للأسنوى »٠١۸‏ نهاية السول له ۲ منهاج العقول للبدحشی ۳۹۷/۱ 
عاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ۴٠ء‏ التحصيل من امحصول للأآرموى ۲٤۷/١‏ المتخول 
للغزالی ۷۹ حاشیة البنانی ۲١۸ /١‏ ۵ الإبهاج لانن الس ۴۸/١‏ الآیات .الات 
لابن قاسم العبادى ٧/۲١‏ حاشية العطار ١‏ م العتمد چ الحسین ۳۱/١‏ إحكام 
ا ٤‏ إحکام ابن حزم ١/۱ه»‏ التحریر لابن الهمام ١۸٩‏ 
نيسير التحرير لآمير بادشاة ٦۴/۲‏ كشف السرا ر للنسفی ۲۷۹/١‏ شرح التلويح على 
۸/١ e‏ حاشية التفتازانى والشريف على ختصر المنتهى 
Aol‏ > حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ۹ الوحیز للکراماسددی التقرير 
والتحبير لابن أمير اخاج ۳۹/۲. ) 

a‏ علب والربعى و ی ا 
الدینوری. ولکن قال هشام والدینوری: إن الوأو ها معنيان: معنى أحتماع» فلا تبالى بأيهما 
بدأت» حو: احتصم زید وعمرو» ورایت زیدا وعمراء إذا اتحد زمان رؤیتهما. ومعنی افتران بأن 
بختلف الزمان» فالمتقدم فى الزمان يتقدم و اللفظ ولا جوز أن يتقدم المتأحر. وعن الفراء أنها 
للتزتيب حيث يستحيل الحمع. وقد علم بذلك أن ما ذكره السيرافى والفارسى والسهيلي ن 
إجماع النحاة» بصريهم وكوفيهم» على أن الواو لا ترتب -غير صحيح. ينظر الجنى الدانى 
(۱0۸- 0۹). 

(۲) فی «ب»: وقد زال. 

(۳) ینظر الہرهان(۱۸۱/۱) (۹۱- AY‏ 5 ابن الخباز: وذهب e‏ ل 
اا ارتي وقال فلع افر وقال إمام الحرمين فى.«البرهان: ار ن له 
اصخات الشافعى» انها لار يب وغدد بوط اله للمعيةء وقد زل الفريقان. وقال ابن مالك 

فى «التسهيل»: تنفرد الواو بكون متبعها فى الحكہ حتملا للمعية برححان» وللتأخر بكثرةق 
وللتقدم بقلة. قيل : وهو خالف فى ذلك لکلام سيبويه وغيره. وقال ابن كيسان: لما احتملت 
هده الوحوه» ونم يكن فيها أكثر من جمع الأشياء - كان أغلب أحواها أن يكون الكلام على - 


والمحتار هو الأول 
وقيل: إنها ترد .كعنى «أو»؛ كقوله تعالى: اوی n‏ رثلاث ورا 
[فاطر ٠:‏ ]. 


٣ ER E a oa : 

وقد ترد للاستعناف؛ كما فى قوله تعالى: ظإِوَمَا يُعْلم تأويلة إلا ١‏ لله والراميخون 
فى العلم4. ال مر ۷ا 

وقد ترد .کعنى «مع» فی باب المفعول؛ تقول : ا 


ا ت o‏ 
ن ع٤‏ رټ ار يټ 


رإذب؛ کما فی قوله تعالی: طلم ازل عَلَیْکم...4 إل قوله تعال :إوطائفة قد أَهَمَتَهُم 
اأنفسهم 4 7ال عمران: ]١٤‏ أى: إذ طائفة. 

قال أبو على: أجمع نحاة البصرة والكوفة: على أنها للجمع المطلق» وذكر سيبويه 
و سبعة عشر موضعا من کتابه: انها للجمع الطلق“. ورا يناز ع فى قوله: أجمع 
نحاة البصرة والكوفة: على أنها للجمع المطلق»؛ وذلك لا نقل من مذهب الفراء. 

لنا و جوه: ال أن «الواو» فك عملت قیما تع فيه الر تيب ؛ کقوهم: تقاتل 


=الحمع» فی کل حال» حتی یکون فی الکلام ما يدل على التفرق. ینظر الجنی الدانی -٠١۹(‏ 

.)١۷٤( التسهيل‎ ٠ 
یی بن زیاد ہن عبد الله بن شظور الذیلمیة مول بنی اس رار ہنی نق ابو ز کریای اعروت‎ 
بالفراء: إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين فى‎ 
وانتقل إلى‎ ه١‎ ٤٤ النحو. ومن كلام ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة. ولد بالكوفة سنة‎ 
ر ا‎ RE A E e e E 
۲١۷ الكوفة فأقام أربعين يوما فى أهله يوز ع عليهم ما جمعه ويبرهم. وتوفى فى طريق مكة سنة‎ 
ھ. ركان مع تقدمه فى اللغة فقيها متكلماء عالما بأيام العرب وأخبارهاء عارفا بالنجوم والطب»‎ 
/۸ من كتبه: «المتقصور والممدود» وء المعانى» ریسمی «معانى القرآن» وغيرها. ينظر الأعلام‎ 

٥ع ١٤٩ - ١‏ إرشاد الأریب ۷/ ۲۷١‏ وفيات الأعيان ۲۲۸/۲ وغاية النهاية .٠۷١/۲‏ 

(۲) الطيالسة جمع طيلسان وهو من لباس العجم (المصباح المنير/ .)٤ ٤٤‏ 

)۳( الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى الأصل» اہو علی: أا الأئمة فى علم العربية. ول فى 
فسا (من اعمال فارس) ودخل بغداد سنة ۳۰۷ هى وتحول فی كتير منن البلدان ودخل حلب 
سنة ٤١‏ ٣ه‏ فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس» فصحب عضد الدولة بن بويه» 
وتقدم عنده» فعلمه النحو» وصنف له كتاب رالإيضاح» فى قواعد العربية. ولد سنة ۲۸۸ ه 
وتوفی سنة ۳۷۷ ه. ينظر: وفيات الأعیان: ١۳١/١‏ نزهة الألباء ۳۸۷ الأعلام .٠۷۹/۲‏ 

() ینظر الکتاب (۱/ ۱۸٠۲ء )١ ٤/۲‏ وغير ذلك. 


(°) ق رجح : حنع. 


زيد وعمرو؛ فإن هذا البناء موضوع للفعلين إذا وقعا معا؛ ولهذا لو قيل [١٠١۲/أ]:‏ 
تقاتل زيد فعمرو» - تقاتل زيد ثم عمرو» ولم يصح هذا الكلام ولم ينتظي فإذا 
A O O EE Ae e‏ 

غير الترتيب؛ [لأن الأصل فى الكلام هو الحقيقة؛ فلا يكون حقيقة فى e‏ 
e‏ بين الترتيب وعدمه؛ وذلك خلاف الأصل. وليس لقائل أن يقول: «هذه 
انكنة مقلوبةء ورحهه: : أنه يستعمل الواو للترتيب فى قوله تعالى: اذا رلزلت 
الأرّض زلزالها وأحرجت الأرْض أثقالها) [الزلرلة:٠١۲]؛‏ فيكون حقيقة فى الزتيب؛ 
فلا يكون حقيقة [فى غير الزتيب]: دفعا للاشتراك»: لأنا نقول: لا نسلم استعماله فى 
الترتيب؛ غاية ما فى الباب: أن الترتيب واقع فى تلك الصورة وفى أمثالهاء ولا يلزم من 
وفوع الريب فى تلك الصورة: استعمال اللفظ فيه > فإذا قلت: تقاتل زيت ؤعمري 
oS‏ 

الوجه الان نراقت لوان ازب لكان فرل زرايت رطا وعيا فة 
متناقضا؛ وذلك لأن لوار اقتضت الترتيب؛ لأنا نتكلم على هذا التقدير؛ وذلك يقتضى 
أن تكون رؤية[ زيد] ‏ قبل رؤية عمرو» وكلمة «قبله» تقتضى أن تكون رؤية عمرو 
قبل رؤية زید؛ فیکون زید مرئیا قبل رؤية عمرو» ولا یکون قبله» بل بعده؛ ویلزم من 
ا واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. oT‏ 
على النقض”» بل على التناقض على ما شرحنا؛ فافهم ذلك. ولأنه لو اقتضى «الواو 
التزتيب» لكان قولنا: «رأيت زيدا وعمرا بعده» تكرارًا؛ لأن كلمة رالواى المقتضية 
للقرتيب اقتضت أن تكون رؤية عمرو بعد رؤية زيد» ولفظة «بعد» اقتضت ذلك فلو 
کا ر اد م اده اعلام و وا افکریر؛ إذ لا معنى 
للتكرير إلا ذلك؛ واللازم باطل؛ إذ لا تكرار فى هذا الكلام بالاتفاق؛ فينتفى الملزوم؛ 
فلا تقتضى ,الواو» الترتيب. 

E‏ ام ار ق و بازم ااقض فی قرل 


(۱) فی «ب» ز»: له. 

(۲) سقط فی , ب» جم. 

(۳) والنكتة بالضم: النقطة ج: نكات كررام. يتظر ترتيب القاموس الحيط (f° /٤(‏ 
)٤(‏ أى: على سبيل الحقيقة. 

)٥(‏ فی «ج: لو اقتضیت. 

)٦(‏ سفط فی: وب». 

(۷) فى «ب»جح: على النقص. 


القائل: «رأيت زيدا وعمرا قبله»؛ وإنغا يلزم ذلك أن لو لم يكن اللفظ محمولا على 
المجاز» وهو الحمع المطلق» وهو «الواو»» فلفظة «قبل» تقتضى القدم؛ وعلى هذا: لا 
تناقض؛ وتتنع الملازمة الثانية: ونقول: إنما يلزم التكرير على ذلك التقدير أن لو لم تفد 
لفظة ربعد فائدة زائدة» وهى تفيد فائدة زائدة؛ وذلك لأن لفظ «بعد» يكون مقيدا 
لامتناع مله على الحمع المطلق جحازا؛ لأنا نقول: أما الأول: فمندفع ؛ لأنا نقول: لو 
اقتضت رالواى الترتيب» لكان قولنا: «رأيت زيدا وعمرا قبله» مريدا به الحقيقة»› 
متناقضا؛ ضرو رة تناقض مدلول ر«الواو»» ولفظ «قبل» حينغذ؛ واللازم باطل بالإجماع؛ 
فينتفى الملزوم. 

أو نقول: ما ذكرت [١١۲/ب]‏ من الاحتمال مندفع؛ عملا بالأصل المقتضى لإرادة 
الحقيقة. أما قوله: «للفظة «بعد» فائدة» وهى امتناع مله على الجمع المطلق جحازا»: 

قلنا: تلك الفائدة حاصلة بالأصل المقتضى لإرادة الحقيقة؛ وإنغا قررت هذه القاعدة 
لأن تستعمل. فى أمثال هذه المواضع. 

فإن قلت: رلفظة «بعد» حمولة على التأكيد [و] هى فائدة معتبرة فى المخاطبات»: 

قلنا: الأصل حمل كل لفظ على معنى زائد على ما أفاده الآحر» إذا لم يكن اللفظ 

فإن قلت: «جاز أن يكون اللفظ مفيدا لمعنى بإطلاقه» وإذا اقترن به غيره» لا يفيد 
ذلك. مثاله: «زيد فى الدار حي وإذا اقتزنت به همزة الاستفهام» لم يكن إحبارا؛ بل 
استخحبارا. وإذا تقررت هذه المقدمة قلنا: «الواو» جاز أن تقتضى الترتيب» ولكن 
اقتران لفظة رقبل» ز«بعد تغير مدلوله» ونمنع كل واحدة من الملازمتين؛ وسند المنع ما 
ذکرناه): 

قلنا: الجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن رالواو» لو اقتضت الترتيب» لكان المقتضى للترتيب قائما فى قول القائل: 
«رأیت زیدا وعمرا قبله» جزما» فكلمة رقبل» أو «بعد» إن م [تکن] ۰ معارضا له» 
وجب أن يثبت الترتيب نثمة؛ عملا بالمقتضى السالم عن المعارض: أما المقتضى: فالواو. 
وأما السلامة عن المعارض: فلأنا تكلم عن تقدير أن لفظة «قبل) ر «بعد» ليستا 


0 فی وب»: کان استخبارا. 
(۲( سمط فی وجم. 


عتعارضتين؛ واللازم باطل؛ فإن الترتيب غير ثابت فى تلك الصورة اتفاقا؛ فينتفى 
| اللزوم. هذا إذا م يكن معارضا. وأما إذا كان معارضا: فلأنه حينتفهذ يلزم التعارض 
بين دليلين؛ أحدهما: يقتضى الترتيب» والاحر: بنع منه؛ فيلزم الترك بأحدهما حزما 
والترك بأحدهما باطل بالنافى للترك بالدليل. 

۳ قوله: «حاصل هلدا الكلام أن له ظ «قبل» و«بعد) كالمعارض إلا أن اللعارض 
جات لاوجو ا اكرون ف او ومد ا کا 
معارضا لمقتضى «الواو» - فإنما أفضى إلى هذا التعارض كون ر«الواو» للتزتيب حزما؛ 
وأما إذا م تكن «الواو» للترتيب» فلا تعارض ؛ لافتقار التعارض و دلیل يعتضسی 
وحود كل واحد عدم مدلول الآاحرء فإذا فرضنا: أن «الواو» تق تقتضى الترتيب» يلزم 
التعارض بين » ولفظ «قبل»» وأما إذا قلنا: «الواو» لا تقتضى الترتيب» فلا تعارض 
بدن «الواو» ولفظ «قبل» و«بعد». 

وأما قوله: «المعارض خلاف الأصل»: فوجهه أنه يستلزم الترك بأحد المتعارضين. 

وقوله: «المفضى إليه» وحب ألا يكون»: معنثاه: ما م أن هذا التعارض إا 
أفضى إليه كود رالواره لض الريب فر جن إلا ت تقتضى الترتيب؛ وإلا يلزم 
التعارض؛ وذلك تسليم بكولن لفط «قبل» و«بعد» معارضًا د«الواو» المقتضية للترتيب. 
وإِن ما ذکرنا أحسن» وما ذکره صحیح تام. 

وأما الثالث: فحاصله يعود إلى أن «الواو» ]/۲١٠[‏ [لو] " اقتضت الترتيب» يلزم 
الترك بالدليل فى جميع هذه الصور؛ ضرورة وجود ,«الواو» فيهاء مع عدم المترتيب 
إجماعاء والترك بالدليل متنع؛ فينتفى الملزوم؛ فلا تقتضى «الواو» الترتيب» والصور التى 
ذ کرها صور احتماع الترتیب بدون ترتیب. ) 

الرابع: إذا آمر السيد عبده بشراء الخبز واللحم فإنه لا يفهم منه الترتيب» ولو كان 
«الواو» للزتيب» لفهم منه الترتيب من هو عارف .عقتضى هذه اللفظة. واعلم: أن أمثال 
- هذه القضايا العرفية. متعارضة؛ فإن مدلولاتها أفادتها قرائن اا باد ار 

وبيان التعارض: أن السيد إذا قال لعبده: : اسقنى [ الماءع ا تر الخبز واللحم؛ 
فانه يفهم منه الترتيب» وهو أن يسقيه أولاء ثم يشتزى الخبز واللحه؛ وكذلك إذا قال: 


(۱) فی «ج» فیلزم. 
(۲) فى «ب»: والمقضى. 
(۳) سقط فی: «ب». 
)٤(‏ سقط فى: «ب». 


اسق فلانا المريض ن الراب ورج إل رر و اهل ا الع وت ب ب ريي 
فلا معتصم فی ا ن تمنع تلك القضية 
العرفية ذلك؛ بل سببها القرينة المقترنة بها؛ لأن الخصم ين ينفى القرينة بالأصل» بل ينبغى 
ان اتدل :إل المعارضة» وقلما تسلم قضية عرفية عن التعارض. 

الخامس: e‏ حين أراد السعى بين الصفا والمروة: بأيهما نبدأ؟ قال: 
اعرا ا دا ل هر ٠‏ وج الالال من رحن 

لول آنه لو کان للترتيب» لفهم أهل اللسان الترتيب منه» E‏ ذلك 
لا سألوا النبى عييٌ؛ واللازم باطل. ) 

الوجه الثانى: آنه لو اقتضى «الواو» اا لفهمه هل اللسانء ولو فهموا ذلك 
لكانت البداءة بالصفا مفهومة من الواو المقتضية للترتيب» ولو فهموا ذلك منه» لماعلل 
بکونه بدا ا لله به» فلیبداً به؛ واللازم باطل. ) 

اا لو كان ,الواو» للترتيب لكان القائل: «رأيت زيدا وعمرا» - كاذباء إذا 
علم أنه رآهما معاء ووجه اللزوم ظاهر؛ واللازم باطل إجماعا. ) 

الوجه السابع: قال أئمة العر بية: «واو العطف» فى الأسماء المختلفة - ك رواو الحجمع» 
و «ألف التثنية» فى الأسماء المتماثلة؛ فالأسماء المختلفة: مثل قولنا: زام رعمرر وبکر« 
والأسماء لعماثلة:مثل قولنا: مسلم ومسلم [ومسلم]» وزد وزيد 
[وزید] ولفظ ,زی اذا کان علما لشخحص ہو مثل لفظ رزید ذا کان عل لآحر؛ 
وذلك لأن حقيقة المتماثل: الاشتراك فى تام الحقيقة والمثلان مشت ركان فى الحقيقة» 
والمحتلفان لا يشت كان فى الحقيقة. 

وإذا عرفت ذلك: فلفظ «زيد» علما لشخص - م ركب من u‏ ال 
وإذا كان علما لعمرو» فحقيقته مركبة كما ذكرناء فزيد وزيد علم لشخصين من 
الأسماء المتمائلةت وم يقع فيهما احتلاف إلا فى مسماهماء والاحتلاف فى المسميين لا 
يو حب الاحتلاف فى امميهماء وأما زيد وخحالد وعمرو» فهى من الأسماء المختلفة؛ 
[۲۰۱/ ب] لاحتلاف حقائقها. 


(۱) وهو حزء من حديث حابر فى صفة حج النبى. 
(۲) سقط فی «ب». 

(۳) سقط فی «ب». 

)٤(‏ فى «ب» ز»: المشتركان. 


وإذا تقررت هذه المقدمةء فنقول: إذا أريد التعبير عن بحىء جماعة أساميهم متماثلة 
بالتفسير المذ كور» أمكن التعبير عن ذلك بالإتيان بالواو والنوت» فنقول: حاءنى الزيدون» 
أ السلمون» وإذا أريد التعبير عن بجىء جماعة أساميهم مختلفة غلى التفسير الكو لا 
يكن التعبير بالإاتيان بالواو والنون» بل يقال: جاءنى زيد وعمرو وخالد. 

ثم نقول: قال أئمة ئمة العربية: إن «واو العطف» فى الأسماء المختلفة - كواو الجمع) 
التثنية» فى الأسماء المتمائلة» ععنى: أن فائدة الأول عين فائدة الثانى» وواو الجحمع 

فى الأسماء المتمائلة لا تفتضى الترتيب؛ فإنك إذا قلت: «جاءنى الزيدون» - لا يقتضى 
ذلك جحيئهم على الترتيب» فكذلك إذا قلت: «جحاءنى زيد وعمرو وحالده» ولو اقتضى 
شان الترتيب» لا كان فائدة الأول عين فائدة الثانىء والمنقول عنهم خلافه. 

فإن قلت: «جائز اشتراك «الواو العاطفة» مع «واو الجمع» فی فائدة التشريك فى 
الحكي وتختص الواو العاطفة بفائدة أحرى» وهى-الترتيب»: 

قلت : هذا الاحتمال مندفع؛ لتصريحهم وتنصيصهم على أن فائدة إحداهما عين فائدة 
الأخحرى. لا يقال: «إذا قلت: «حرج الزيدون» فهذه أسماء متماثلة» واد قلت: «خحر + 
زيد وعمرو وحالد» فهذه أسماءِ ختلفة؛ ف EE‏ موجحودة فى الأسماء المحتلفة. 
وكذلك فى الأسماء المتماثلة. ورالواو» لا تقتضى الترتيب فى الأسماء المتماثلة إجماعا. 
فكذلك الثانية وهى محل التزاع» وعليه أسئلة: ٠‏ 

الأول:أن «الواى فى صورة النزاع عاطفة» وفى محل الإجماع ليست عاطفة 
والعاطف لا عاثل غير العاطف. 

والثانى: أنا لا نسلم أنها فى أسماء متماثلة؛ فإنا لو جمعنا زیدا E‏ 
لكان فى وضع الحميع: ثلاث زايات» وثلاث ياءات» وثلاث دالات» وليس كذلك؛ بإ 
العرب أتت بلفظ مفرد ضمت” ‏ إليه علامة الرفع؛ كالعوض عن التنوين. 

وثالثها: أن اللفظ فى الأسماء المحتلفة: يدل على كل واحد منها بالمطابقة؛ ولذلل 
لا يصح استشناؤه؛ لأنه جميع ما نطق به فى ذلك المفرد» واستشناء الكل من الكل لإ 
مجوز. وفى صورة الجمع: اللفظ يدل a CE‏ ولذلك يص 
استثناؤه. فلا تكون صورة الجحمع مساوية لصورة التزاع. ولأن نمة: جمعت بين أجحزاء 
وههنا: بين مسميات مستقلة»: لأنا نقول: م يجعل المصنف دليله القياس على «الواو» فى 


) (۱) سقط فی «ب». 
)"( ا و جح): OES‏ 


(Y)‏ وا فی «ب». 


ea t۲١‏ گن عضول 
الأسماء ء المتماثلة» بل استنبط ما ذكره من الدليل من قول أئمة العربية: «واو» العطف فى 
الأسماء المحتلفة كر واو» الجمع فى الأسماء المتماثلةء .ععنى: أنهما يفيدان فائدة واحدة 
E‏ فى الأسماء المتماثلة لا تفيد الترتيب؛ يلزم من ذلك: آلا تقد 
«الواو» فى الأسماء المحتلفة الترتيب؛ وإلا لا فادت فائدة غير فائدة الأول ۲7١۲/]؛‏ 
وذلك باطل؛ بتنصيصهم على حلاف ذلك. وبه يندفع جميع ماذ کر؛ فإنه لا قياس فى 
الدليل المذكور بلا أصل ولا فرع» ولا تتجه الفروق المذكورة؛ لأنها تتوجه على 
الأقيسة» فحيث لا قياس فلا فرق. ثم إنا نتكلم على تلك الكلمات على سبيل التفصيل: 
أما قوله: «الواو» فى صورة النزاع عاطفة» وفى محل الإجماع غير عاطفة» والعاطف لا 
اا كر العاطف): 

قلنا: قد اتضح آنه لا ذکر للقیاس : N ST‏ 
فى موضع الإجماع. أما قوله: ,العاطف لا اتل غير العاطف»: ١‏ 

قلنا: حقيقة «الواو» واحدة بالبديهة؛ غاية ما فى الباب: أن مدلول «الواو» ختلف» 
ولا يلزه م من اخحتلاف مدلول اللفظ: احتلاف اللفظ؛ ألا ترى أن اللفظ المشترك حقيقة 
واحدةء ومدلولاته مختلفة؛ لكن لا يازم من كون مدلول أحد الواوين العطف» اول 
مدلول الآحر العطف ألا يكونا متمائلين. | 

أما قوله: ولا نسلم آنها فى أسماء متماثلة): فا واب عنه: Ey‏ «وزید» 
وزید وزید» وزید» وزید هى أعلام لأشخاص متمائلة» [و] أن کل واحد منها م رکب 

من الزاى والياء والدال. 

قوله: رلو جمعنا زیداء وزیدا» وزیداء لكان فى وضع الجمع: ثلاث زایات» وثلاث 
ياءات »› وثلاث دالات» - کلام ساقط جدا؛ إذ لا نعنى e‏ ماذکره» إلا أن 
تضم إل لفط ر«زيد الواء «النوك. 

وأما ما ذكره فى الثالث والرايع: فهما فرقان ساقطان؛ لما بينا أنه لا قياس ف فی دليل ' 
الأصنف؛ فلا تتجه على كلامه الفروق المذكورة. 

واعلم: أن صاحب رالإإحكام» حمل الأدلة ي الاستعمالات؛ 
مثل قوله: تقاتل زيد وعمرو» وغير ذلك - على التجوز”؛ وهو مندفع؛ لما علمت من 


٩(‏ قال سیف الدین: لو كانت للترتیب لدحلت فى حواب الشرط کالفاء» فتقول: من دحل دارى 
وله درهم» کما تقول: فله درهم. حوابه: أن الفاء إنغا دحلت فى جواب الشرط» لا بجحرد وقوع 
الشرط قبل وحود المشروط فى زمان متقدم» بل ليصير المشروط مرتبطا بالشرط؛ فإن أئمة التحاة 
قد نصوا على أن الإنسان إذا قال: إن دحلت الدار أنت طالقء طلقت الآن؛ لأنه م يأت بالفاء- 


القاعدة» وهو أن الأصل فى الكلام هو الحقيقة. 

وأورد على الوجه السابع: أن «الواو) التى للحمع» حاز أن تكون جارية بمجرى 
«الواو» العاطفة فى إفادة الحمع» وتنفرد رالواو» العاطفة بإفادة الرتيب. 

وهو مندفع - أيضا - لا بينا من نقل المصنف عن أئمة العربية: أن فائدة إحداهما 
ع( E‏ الأحرى. وانفرد صاحب «الإحكام» بو جه حر یدل غل ان «الواو» 
ا للترتيب؛ وذلك الوحه هو أن نقول: لو كان «الواو» للتزتيب لدحلت فى 
حواب الشرط؛ كالفاء» وزيفه بأنه لا يلزم من كونه للثرتيب أن يكون كالفاء فى 
جواب الشرط؛ وهذا لحواز أن يكون كالفاء فى إفادته الترتيب» ويخالفه فى أمر آحر. 

قال المصنف - رجه الله -: احتج المحالف بأمور: 

ا اد وَاجِدًا ام عند رَسول الله (صلى ا له عليه عليه وآلو وَسلم)» وقال: من ت 
اماع اله وسو قد ادى ون عَصاحُمًا قد عوّى» ل ا ولل 


ا نإ ومن عصى ا کانت و 


الرحل. 
عن مر (رضى الله عن أنه سيع شارا يورين الطريل]: 


O O‏ ا إِلمَرء ناهِيا 
فقال له عم (رضی الله عن): لر قدت الالام على اليب لأحرّتك» وَهَّذا 
يل على أن التأجير فى الف يذل على التأحير فى الرنبة. 
روئ أذ الصحَابة (رضيى الله عنهم) قالوا لان عباس (رضى الله عَنْهُمَّا): رلم 
و a a‏ لله [البقرة: 


=المصيرة للطلاق مرتبا على الدحول» ومرتبطا به» فالارتباط بالشرط أحص من وقوعه بعدهى 
فکم من واقع بعد شیء لا یکون مرتبطا به» والواو على تقدير كونها موضوعة للازتيب لا تفيد 
الارتباط» فلا يخسن دخحوها مكان الفاء؛ فظهر الفرق. ينظر: الإحكام ۹/١(‏ النفا 
E‏ 

(۱) فی «جح: غیر» وهو تصحیف. 


e a 4Y۲ 


رق 


ونیا | إذا اال 2 ا بو ای ل 1 دل ب ا اف ت طاق e‏ طلمَت . ا 


: إذا قال ) انت ردا إعمراه الريب عى سيا واتريب فى الحو 
ر ر 
NES IRE NS‏ 


لت 


ورابعها: : أن الترتيب؛ على سبيل التعقيب- e‏ £( والب على سبیل 


لتراحی - وضعوا e‏ 


ص 


لو e‏ الد ر اترك بين هين النوعين معنى مَعْقول أيْضّا؛ فلاب 
ا ذال زالواى: 
بان قلْت: : مطل مَْنى مقو -أيضًا- - لاد لَه ِن لظ يذل علي وم ذاكً 
إلا الوا !!. قلْت: لما حَصل الَعَارْضٌ- وجب الترجيح رهُو معنا وَذلِك لأنا لو 
للترتيب المطلق- کان عى الْجَْع اطق جُزءٌ ن السَمّی ولآزئًا له؛ فحاز 
LE‏ ا 


ص 
ME,‏ 


وما لو حعلاء لِلْجَمْع المطلق- ل یکن اتیب اطق لأر لَه فلا حعله 
مارا عنه؛ ج لملارمَة. 


رتيب أن م شی اف لی وش مهام ا إختاشتا صن اى 


e‏ که فر لخر اه اى عن وکر یرو کان ذل فی اشم اھ 


م ر ° 


(رضيی ا لله عَنهٌ): هو مول على أن الأب أن يكوت للدم ِى الفضيلة مُقَدّمًا فى 
الذ کر وأا نر ُن عباس (رَضبی ا لله عنهُمًا): هو مُعَارَضْ بار ابن عباس باهم بتقيم 


٤ El‏ على الحج. 
وعن الثانى :أ EEN‏ الطلقة اة لا تَلْحَقَهًا: ا الطلاق الشان E‏ 
e‏ للکلام الاه رل» : والكلام الأول تام فبانت به» ا إذا قال : وات طالي طلقتین»- 


2 


ا و للاوّل؛ فکانَ مام اكلام باخرو. 


1 


وع لالت :أن لاتا الاک کا کا۵ ذل على ار لن کن نا خا إلى 
حل الوا للترتيب. 

وعن الرابع أن ما ذ کر موه مِنَ يِن اتر جي معارض بوجو آحر وهو أن الحاحة حَة إلى 
شیر ن انی لائ: عم أذ ين الحاجحة إلى التفبير عن المشى الأحص؛ ETT‏ 


و و 


حتاح إلى کر الا عص يتاج ا الأعَيّ لا مَحَلَةَ ضا Ps‏ إلى 


ر 9 


الع حبك لا یحتاح إلى 2 اا اناك اا إلى E‏ الاعم اشن 


الشرح: اعلم - وفقك الله [۲۰۲/ب] تعالى - أن من قال بأن «الواو» للترتيب» 
احتج بوجوه: 

الأول: آن واحدا قام بین يّدَی رسول اله 1 وقال من أطاع الله ورسولة فقد 
اهتدی» ومن عَصَاهُمًا فد عَوّی» فقال له رَسول الله کلا: «بشس خحطيب القوم أنت!! 
قَل: ومن عَصی اله ورَسُوله فق غوى). 
وهذا يدل على أن ,«الواو» ليست للجمع المطلق؛ إذ لو كانت للجمع المطلقء لكان قول 
القائل: «من عصى الله ورسوله» مثل قوله: : «ومن عصاهما»؛ ضرورة أنهما م يفترقا إلا 
ب«الواو ٢‏ فيقتضى الحمع حينئذ؛ فلا يبقى فرق بين ما قاله الرحل» وبين مالقنه 
رادا علیه؛ راللازم باطل؛ ويلزم من ذلك ألا تكون ,الواو» للجمع. الوحه الفانى: روى 
أن عمر - رضى الله عنه - مع شاعرًا يقول: [من الطويل] 

کفی الشیب والإسلام لِلْمرء نامي“ 


(۱) آحرحه مسلم )٥۹٤/۲(‏ کتاب الجحمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة حدیٹثٹ )£۸ «(AY‏ ابو 
داود ( )۷١٤/۲( »)۴٠٣۰ ٣٥۵/۱‏ كتاب الصلاة : باب الرحل يخطب على قرس» حديث 
)۷۱٤/۲( ۰)۱۰۹۹(‏ کتاب الآداب حدیث »)٤۹۸۱(‏ والنسائی )۹۰/٦(‏ کتاب النکاح: باب 
ما يكره من الخطبة» وأحهمد ۲٥٦ /٤(‏ ۹) والحاکم (۱/ ۲۸۹)» والطحاوی فی «مشکل 
الاثار» »)۲۹۱/٤(‏ وابن حبان (۳۷/۷) رفم (۲۷۹۸) من طريق عبد العزيز بن رافع عن تميم بن 
طرفة عن عدى بن حاتم أن رحلا حطب عند النبى يل فقال: من یطع الله ورسوله فقد رشد» 
رمن یعصهما فقد غوی» فقال النبی ي: بشس الخطيب قل: ومن يعص الله ورسوله. 

(۲) عجز بيت» وصدره: «عميزة ودع إن جحهزت غادياء: والبيت من قصيدة طويلة تزيد على ستين 
بيتا لسحيم عبد ؛ بنی الحسحاس» کلھا نسیب وغزل بعميرة بنت سيده» وغيرها من النساء. 
وسحيم: مصغر أسحم و كان عبدًا أسود» من المحضرمين أدرك الجاهلية والإسلام» قال اللخمى: 
کان مولی سحيم جندل بن معبد من بنى الحسحاس» وكان أعجمى اللسانء ينشد الشعر 
ویقول: آهشند وا لله یرید: أحسنت وا لل وكان عبد الله بن أبى ربيعة قد اذ شتراه» وکتب الى 


فقال عمر: لو قدمت الإسلام على الشيب» لأجزتك. 

ولو كان «الواو» للحمع المطلقء لما كان التأحير فى اللفظ دالا على التأخير فى الرتبة 
حزمًاء ولو م يكن دالا على ذلك لها كان التأحير والتقديم سيان" ؛ وحينعذ لا يتوحه 
قول عمر - رضی الله عنه -: رولو قدمت الإسلام على الشيب» لأحزتك؛ وذلك 
باطل. 

دل ذلك على أن التأحير فی اللفظ يدل التأحير ةذ 
الترتيب. 

الوجه الفالث: هو ان الج لابن عباس: 1 تأمرنا بالعمرة قبل ا > وا لله 
تعالی قال: لإوأتمُوا الحح والعمرّة ق ل [ البقرة: ١۹٠]؟!»؛‏ وحه الاستدلال: أنهم 
فهموا من ر«الواو» الترتيب» وقد صرحوا بالاستدلال. ۰ 

الوجه الرابع - وهو الثانى من المعن -: وهو أنه إذا قال لإنسان لغير المدحنول بها: 


ا وذلك هر 


E‏ (رضی ۱ لله تعالی عنه) ا فت ك غ lL‏ فكتب إليه 
عثمان: لا حاحة لى به فاردده» فإغا قصارى أهل العبد الشاعر إن شيع أن يشبب بنسائهم» وإن 
حاع ان يهجوهم! فرده عبد ۱ لله فاشتراه آبو معبد» فکان كما قال عثمان «ورضی الله تعالی 
عنه)» شبب ببنته عمیرة» وفحش بها وشهرهاء فقتله سیده. رما قال منها فى هذه القصيدة: 


توسدنی کفاوتا کعص 


وهبت لناريح الشمال بقرة 
افمازال بردى طيبسامن ثيابها 
سقتنى على لوح من الماء شربة 
وأشهد عند الله أن قد رأيتها 
أقبل ها للجانبين وأتققى 
آلا ايها الوادى الذى ضمم سيله 


على وتحوى رحلهامن ورائيا 


ولا سوب إلا بردها وردایف ا 
إلى الحول حتى أنهج البرد باليا 
سقاها بها الله الذنهاب الغواديا 
وعشرين منها إصبعا من ورائيا 
بها الريح والشفامن عن خاليا 
إلينانوى الحسناء حييت واديا1 


ینظر البیت فی دیوانه ص ١١‏ . زشرح آبیات مغنی اللبیب للبغدادی ۳۴۳۸- ۳۳۹: وخزانة 
الأدب ۰۲۹۷/۱ ۱۰۲/۲ ٠١١‏ وسر صناعة الإعراب /١‏ ١٤٠؛‏ وشرح التصریح ۸۸/۲؛ 
وشرح شواهد المغنی ۱/٠۳۲؛‏ والکتاب ۲/ ۰۲۹ ۲۲۰/۲؛ ولسان العرب ۱۰/ ۲۲۹٣‏ (کفی)؛ 
ومغنى اللبيب ٠٠ ١‏ والمقاصد النحوية ۳/ ٠٠٠؛‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية ص ٤٤‏ ١؛‏ 
وأوضح المسالك ۳/ ۳٠٠؛‏ وشرح الأشمونى ۲/ ٤٠٠؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص ١٠٠٠؛‏ وشرح 
قطر الندی ص ۳۲۳؛ وشرح المفصل ۴/ ۱٤۸ ۸٤/۷ ۱۱١‏ ۸/ ٤۲ء‏ ۹۳ ۱۳۸ ولسان 
العرب ۳٤٤/۱١‏ (نهی). 
(۱) فی «ح»: شیئان. 


أ رطان ا ها ا طا وار ل ف ت طا طم 
طلقتان؛ وهذا.يدل على أن «الواو» للترتيب؛ وذلك لأنه لو كان للجمع المطلقء لكان 
قوله: ,انت طالق وطالق» مثل قوله: ,أنت طالق طلقتين»» ولو كان كذلك للحقها 
طلقتان بقوله: أنت طالق وطالق؛ وإنه باطل؛ دل ذلك على أن «الواو» للزتيب. 
الوجه الخامس - وهو الثالث ۽ من الان ل زات زیدا وعمرا فالترتیب فى 
الذ کر لابد له من سبب؛ لأنه عل الحكيي» وأفعال الحكيم معللة و ادير ف 
الوجود صالح لأنَ E‏ فإنه يصح أن يقال: إا قدمه فى 
الذکر؛ لأنه رآه قبل راتعلیل ' الذى مةل بسي وخ اسقاه: ول عل آن 
سبب التقديم ذ الد التقد.( فى الوجود؛ ويلزم من ذلك: اقتضاء «الواو» 2 
فان ن اع ا لخصم أن للتقديم سببا آخرء فذلك من باب المعارضة؛ فم اعی» علي 
البيان. 


الوجه السادس - وهو الاح سن اتن أن الزتيب على سبيل التعقيب 
وضعوا له «الفاء»» وعلى سبيل التراحى: وضعوا له «ثم»» ومطلق الترتيب - وهو القدر 
المشترك [۳. ° بين الرتبتين الخاصتين - معنى معقول أيضا؛ فلابد من لفظ يدل عليه 
بالوضع؛ لأن الموحب لوضع اللفظ بإزائه قائم» وهو الحاجة إلى التعبير عنه» والمانع 
اود ا ويلزم من ذلك: وضع اللفظ له؛ عملا بالوحب السام عن الماني 
وغير «الواو» لم يوضع له بالأصل؛ ويلزم من ذلك كون «الواو» موضوعًا له» وهو 
الطلوب. فإن قلت: «هو موضوع للجمع المطلق بعَين ما ذكرت»: 

قلت: إذا تعارض الدليلان» فالترٴجحیح معنا؛ وذلك لأنا إن جعلناه للترتيب المطلىء 
کان معنی الجمع المطلق حزءا من الملسمى» ولازما له» فجاز حعله محارًا عنه؛ لما بينهما؛ 
بخلاف العكس: فإنا لو جعلناه للجمع المطلق» لم يكن الترتيب المطلق لازما له؛ فلا بعكن 
جعله عنه ر ) لعدم الملازمة. واعلم: أن هذا النوع من الترجيح تما يستعمله المصنف 


)0 فی «جح: فطله. 
(۲) فى «جح»: التقليد. 
(۳) فى «جح: التقديم. 
)٤(‏ فی «ح: ثم. 
)٩(‏ فی «ج»: سیب. 


)٩(‏ أی: مارا عنة. 


کت و ا یکول ن المدعى أ تعارض احتمالان: اخدهها: اختمال کون اللفظ 
حقيقة فى الأحص ازا و فى الأعم. وثانيهما: E E‏ 


ٍ 


الأحص: 

فال افا 9ن احص مسان لاع را کس اة جعلناه حقيقة فى 
الأحص كان مارا فى الأعم والملازمة حققة بينهماء فإذا e‏ الأعب لا 
يعكن أن عله جحارًا فى الأحص بطريق الملازمة؛ طا علم. 

والحواب: أن «الواو» فى قوله: «ومن عصى الله ورسوله» لا تقتضى الترتيب؛ لأن 
معصية الله تعالى ومعصية الرسول - عليه السّلام - متلازمتان”؛ لاستحالة أن يعصى 
الله بأمر» ولا يكون عاصيًا للرسول بذلك» فلا تقتضى «الواو» الترتيب؛ وإلا لما كانتا 
متلازمتين؛ فهذه حجة لنا. 

لا نسلم؛ بل سبب الإنكار : أن الإفراد بالذكر أدحل فى التعظيم. فإن قيل:فققد قال 
Ts :‏ با للّه؛ حتی ل ا ليه ا ٣ ER‏ ؛ فلم 
E‏ 

قلنا: النبى يل أعرف الاس با لل وكلما كانت المعرفة بالمعظم أت كان التعظيم 

SN I‏ الا ات ال وال مول 8 فإذا علم ذلك» م 
e‏ بخلاف النطيب والشاعر: فإن ا کیا و التسوية» 
وفی کلام ٤‏ لا بوهم ذلك إلى القائل. وأما آثر ابن عباس: فهو معارض بامر 
EST‏ المذكور من الأدلة أولاً سانا عن المعَارض. وأما قوله: «أنت طالق 
وطالق - لا يَلحّق الغير المدحول بها إلا واحدة» - فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: منع الحكي وهو أنا نقول: لا نسلّم أنه لا تقع الطلقتان» أو الثلاث على غير 
المدحول بهاء إذا قال هها: أنت طالق وطالق» أو قال ها: أنت طالق وطالق وطالق؛ 
وذلك لأن المنقول عن أحمد وقوعها عليهاء وهو - أيضًا - منقول عن بعض الالكية» 


(۱) فی «ح»: متلازمان. 

)۲( اح ر حه البخحاری ( ٤/۱‏ ۸)» کتاب الإبمان» باب حب الرسول ي من الإعان الحدیث ›»)٠١(‏ 
ر ۰ ) کتاب الإعان» بات جر رسلا ا أكثر من الأهل الحديث 
)٤ ٤(‏ والنسائی (۸/ ۱۱٤‏ كلهم من حدیث انس. 

(۳) فی «ب» ز»: کلاهما. 

)٤(‏ فی «جح»: فیتبقی. 


"hoi ا‎ 


القانى: أن قوله: أنت OPEN‏ فإنه لا عكن 
التلفظ بهما دفعة» فتبين بالأولى؛ فلا تلحقها الثانية؛ بخلاف قوله: «أنت طالق طلقتينء؛ 
فان قوله: «طلقتین» تفسیر لقوله: انت طالق» فلا يز تب ت اا فت ير الواقع 
ا وأاحدة E‏ أا قوله: ٫«الابتداء‏ بالذ كر لابد له من سبب»: قلنا: الابتداء 
الذ كر قد جعاته سيا للتقدم فى الوحوب وهو معنى الترتيب؛ وإذا صار ذلك سببا 


للترتیب» م یکن «الواو» متعینا لأن یکون دللا على الترتيب؛ لوجود دليل آحر مستقل 


بإفادة الر تيب . 
أو نقول: الابتداء: إما أن یکون سببا للتقدم و فى الوجود أو لا: فان م یکن سبباء 
بطلت مقدمة دليلكي وإن کان سببًاء ا لال دک ساي 
وأما ما ذ كرتم من الترحيح: فهو معارض بوحه آخحر؛ لأن الحاجة إلى التعبير عن 
المعنى الأعم أشد من الحاجحة إلى التعبير عن المعنى الأحص؛ والدليل عليه: هو أنه حيیث 


)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الر هن الفهمى: بالو لاي او لازت إمام أهل مصر فى عصرهء حدیشا 
وفقها. قال ابن تغرى بردى: وكان كبر الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها فى عصره بحيث 
إن القاضى والنائب من تحت أمره ومشورته». أصله. من حراسان» مولده فى قلقشندة سنة ٤‏ ۹ 
ه» ووفاته فى القاهرة سنة ٠۷١‏ ه» وكان من الكرماء الأحواد. وقال الإمام الشافعى: الليث 
أفقه من مالك إلا أن أصحابه ل يقومرا به. أحباره كثيرة. وله تصائيف. ولابن حجر 
العسقلانى»٠‏ كتاب «الرحهة الغيثية فى الترجمة الليثية». ينظر الأعلام ۰۲٤۸ ٥‏ ووفیات الأعيان 
١‏ ۸ وتذكرة الحفاظ /١‏ ۲۰۷ والنحوم الزاهرة ۲/ ۸۲. 

(۲) ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ التيمى أبو عثمان المدنى الفقيه المعروف بربيعة الرأى. عن أنس 
رالسائب بن يزيد وابن المسيب. وعنه سليمان ويحيى بن سعد القطان وسعيد والليث وخلق 
آخحرهم انس بن عياض. وثقه مد وابن سعید وابن حبان. قال سوار بن عبد الله: ما رأيت 
أعلم من ربيعة. توفى سنة ست ر ينظر الخلاصة: ۱| ۳۲۲ تقریب: ۲٤۷/١‏ 
الكاشف: .۳١۷ /١‏ 

(۳) محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى أبو عبد الرحمن» قاضى الكوفة وأحد الأعلام. عن 
أحيه عيسى والشعبى e‏ وعنه شعبة والسفيانان ووكيع وأبو نعيم. قال أبو حاتم: مله 
الصدق. شغل بالقضاء فساء حفظه. وقال النسائىئ: ليس بالقوى. وقال العجلى: كان فقيهاء 
ا سنة» حائز الحديث. قال البخارى: مات سنة تمان وأربعين ومائة. ينظر الخلاصة 
ا التهذیب ۹/ ۳۰۱ تقريب التهذيب ۲/ ٤۱۸٠ء‏ لسان ميزان ۷/ ۳٠١‏ تاريخ 
الثقات ٤۰١۷‏ . 


احتاج إلى ذكر الأحص» فقد احتاج إلى ذكر الأعم ضرورة» وقد يتاج إلى ذكر الأعم» 
ولا يحتاج إلى ذكر الأحص» [وكانت الحاحة إلى ذكر الأعم أشد]؛ فكانت الحاجة 
إلى وضع اللفظ بإزائه أولى. 
قال المصبف - رجه الله -: السالة الثانية: E aS‏ 
E EE O O‏ 
وإنما قلا ر ال لإحماع ُهل الله ة عليه. 
وينه من ادل علو بز کم کن شتی , ا ی ا 
اد الارمة: :اک حرا زط قد کرد بان سى ج و «مَنْ دحل داری» 
أكرستة» وقد يكوك بلفظ المضَارع؛ کقولو: : «من ¿ دحل داری» ُکَرَم» وَقَد يکود لا 
بهاتين اللفظتيّن؛ رجير: : لاد مِنْ ذكر الاي کقوله: من دحل داریء فله در 
وقول الشاعر: [مِن البسييط]: 


ن بل سات اڅ بک O‏ 
ف انکر ا وزعم َه الرواية ة الصحيحة: [من ل لبسيط]: 
من بعل العير فالرحمن يشكره n‏ 


رل حب طول فما على ازاب رمت أ حر اة أذ تخل خيب 
الشط- علا أن الفاء تقتضى التعقيب. احج النازع بأمور: 

أحَدذهَا : أ اقام اء فی كاب الله على لا معن التغقيب؛ فی قوله تعَالی: لا 
روا على اله كلا فيْجتكم بداب رطه: ١‏ وَالإسْحَات لا بقع عَقيب 
الافرّاء بل يترّاحى إلى الجر وقال سَبْحَانه وتعالى: لوان كتعم على سَفر ولم 
تجدوا كاتا قران مقبوضة رالْمَرة: ۲ مع أ ذلك قد لا حص عَقِيب الُدَاينة. 

وا 0 رالا فا ا غل لط وال ور كانت اا ل لا 
حار ذلك. 

ولا ن قيب بصخ الإعبار به ونث رالفاءُ ليست كذلك؛ القاء مغايرة 

a‏ ذكرتمُوه ادلا فى مقاب النص؛ فلا يدح فِى 
eu‏ 


قولناء بإ وجب حمل ما د روه ارلا غل الان راا غل اتر کت رآ اال 
فيه بث دقیق؛ دراه فى كاب «الْحَرّر فى قاق النحو. 
الشرج: اعم د وك اه فال = ان وان اقي ‏ ب ولا سرف له عاف 
أصلا إلا ما دل عليه قوله: a‏ اناز ع»» وهذا يدل على أن فى المسألة حلاق". 
نم قال المصنف: -«علی تخشنب ما يصح»» ومعناه: أنه إذا قال قائل: بغداد 
[فالبصرة» فإنه لا يتصور أن يكون دخول «البصرة» عقیب دخول «بغداد»] » مسن غير 
أن يتخللها زمان قطع العا فيان وردان و لمر ا ول خان دد 
فعمرو» ورایت زیدا فعمرا. 
قال إمام الحرمين: «الفاء» من مقتضاها: التغقيب» والترتيب» والتسبيب؛ ولذلك 
تستعمل جزاء فتقول اش فاا اكك م من رور ة القسيبب الرتب 
والتعقيب. وقد ترد «الفاء» مورد «الواو» فى العطف والتشريك وأكثر ما يلفى ذلك فی 
آسماء البقاع. ) 
قال: والدّليل على وا ا إجماع أئمة العربية على ذلك وإجماع أهل 
اا ا ر ا ما] ' سیاتی و ان ی ا 
على ذلك. فلنذ كر مقدمة يجب تقد تقدمها أولاء ثم نشرع فى الدليلء » فنقول: الشرط لابد 
a‏ ؛ لیتم الکلام ۲١ ٠٤[‏ /أ]» وذلك الجزاء: إما أن يكون بصيغة الماضى؛ 


)١(‏ أى: أن المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب ما بعكن» وهو معنى قوهم: إنها تدل على الترتيب 
بلا مهلة أى: فى عقبه؛ وهذا قال الحققون منهم: إن معناها التفرق على مواصلة. وهذه العبارة 
تحكى عن الزحاج وأحذها ابن حنى فى «لمعه». ومعنى التفرق ET‏ ومعنی 
على مواصلة أى: أن Cl‏ زمانی - کان مواصلا له. ينظر 
البحر الحيط .)۲٠٠/۲(‏ ) 

(۲) وأورد السيرافى» على قوغم: إن الفاء للتعقيب» قولك: دحلت البصرة فالكوفة» لأن أحد 
الدحولين م يل الأخحر. وأحاب db‏ بعد دحوله البصرة و ااب دحول 
٠‏ الكوفة. وقال بعضهم: تعقيب كل شىء بحسبه فإذا قلت: دحلت مصر فمكة أفادت التعقيب 
على الوحه الذى عكن. ینظر ابحنی الدانى ر١٦‏ = 

EL‏ ج». 

.)٠٠٠١ /۳( والنفائس‎ )4۳( ۱۸٤ /۱ ینظر البرهان‎ )٤( 

)٩(‏ سقط فی «ب». 

)٦(‏ قال الزخشرى فى ,المفصل»» وغيره: يحب دحول الفاء فى الجراء إذا كان أمرًا أو نهيّاء أو ماضيًا 
مُا صحيخًا أو مبتداً أو حبرًا؛ نحو: إن حَاءَ ريد فأكرمه رإن أكرمك» فلا تهنهء وإن- 


کرو کل ر کک 
وإما أن يكون بصيغة المضارع؛ كقوله: «من دحل دارى» يكرم». وإما ألا يكون 
بهاتين الصيغتين؛ فحينئذ: لابد من ذكر رالفاء» فى الجزاء؛ كقوله: «من دحل دارى» فله 
درهم»؛ ونع حكاية هذا البیت: رمن البسيط ] 
من i‏ الحستات ا لله e‏ ا E E SS‏ 


=أكرمتنى اليوم» فقد أكرمتك أمس وإن أكرمتنى فأنت سيد؛ فقد وحب دخحول الفاء فى 
الماضى» وإنغا مقصود المصنف إذا كان اللفظ ماضيًاء والمعنى مستقبلاء أما الماضى الصريح فى 
العنى فتحب الفاء فيه» ووحه الاستدلال بدحوله فى الحزاء على أنها للتعقيب: أن النحاة قالوا: 
إذا م تدحل الفاء فى هذه المواطن لا يرتبط الحزاء بالشرطء ويتعجلء فإذا قال: إن دحلت الدار 
أنت حر؛ عتق الآن لعدم الفاء الموحبة لارتباط عتقه بدحول الدارء فالفاء حينغذ هى الموحبة 
لتأحره عقب الشرط» وارتباطه به» فلو لم تكن للتعقيب لما حصل هذا المعنى بين الشرط 
وحزائه. ينظر النفائس .)٠١١١ -۱۰٠۱۰/۳(‏ 
(۱) صدر بیت» وعجزه: والشر بالشر عند الله مثلان. وقبل هذا البيت بيتان وهما: 
إذ يلم الَرء ين فل وين هَرمٍ للذة العش افا الجدي تان 
فاا هنو ابيا وريا ) EE WO ETAT.‏ 
وقد احتلف فى قائل هذا الشعر؛ فقال جماعة: إنه لعبد الرحهمن بن حسان بن ثابت الأنصارى 
الشاعر ابن الشاعر» قيل: ولد فى حياة النبى ك . قال ابن قتيبة فى كتاب والمعارف»: ولد لحسان 
ابن ثابت عبد الرحمن من أحت مارية أم إبراهيم ابن رسول الله ی رکانت تسمى سيرين» 
وكان عبد الرحمن شاعرًا» وابنه سعيد بن عبد الرحمن شاعرًا» وانقرض ولده فلم يق منهم أحد. 
اتتهى. ونسبه جماعة إلى كعب بن مالك الأنصارى الخزرحى. شاعر رسول الله ى وكان جودا 
مطبوعًاء قد غلب عليه فى الحاهلية أمر الشعر وعرف به» ثم أسلم وشهد العقبةء ولم يشهد بدرا 
وشهد أحدا والمشاهد كلها إلا تبوك فإنه تخلف عنها. 
وقال الأعلم فى شرح البيت: الشاهد فيه: حذف الفاء ضرورة» وزعم الأصمعى أن النحويين 
غيروه» وأن الرواية: «من يفعل الخير فالرحمن يشكره» وأررده ابن عصفور فى «الضرائر» قال: 
ومنه حذف الفاء من حواب الشرط إذا كانت جلة اسمية» ر فعلا مرفوعاء لأنه -إذ ذاك- فى 
تقدير جلة اسميةء نحو قوله: م يفعل الحسنات الله يشكرها. 
قوله: بى لاذ فليس خالل حئ ومن تصيب انون بويد 
یرید: فهو بعید. وقوله: ٠‏ | 
| إانك إن يصرع أحوك تطلرع 
یرید: فأنت تصرع. وقوله: 
فقلت تحمل فوق وقي ك إنها ‏ مطّعة مسن ياه الايضيرها 


على هذه الصورة. بل الرواية الصحيحة التى احتارها الميرد: [من البسيط] 


صن يفعل الخير له که E O e‏ 
وإذا نبتت هذه المقدمة» فنقول: لو م يكن رالفاء» للتعقيب» لما وجب دحوله على 
الجزاء إذا م يكن بلفظ الماضى أو و واللازم باطل؛ والملزوم كذلك. 


قال صاحب رالحاصل»” : بيان الملازمة: أن الجزاء عقيب الشرط؛ فلا يدحل عليه 
فف (الفائ إلا إذا ناسبة؟ هذا ضيف 


E EEE‏ أن يمال: اجراء عقيب الشرط وجوباء [فالفاء إنْا 
أدحل عليه وحوبًا] : ليدل على هذا التأحر؛ وذلك لأنه لو م يدل على هذا التأحر لا 
وجحد دخوله على الحزاء فى الصورة الذكورة كغيره ن الالاظ الى لإ تذل غل 
لتأحرء وهذا أيضا ضعيف؛ لأنا نقول: لا نسم آنه لر لم يدل على الشأعرء لما وجب 
دخوله على ازاء فى الصورة المذكورة. 

وأما القياس: فلا نسلم أنه ظاهر هاهناء وإنما يكون منتظمًا أن لو كان عدم وجحوب 
دحول غيره لمعنى مشترك» هو أنه هو لمعنى مشترك؛ لأنه يدل عليه الدوران؛ لأنه دار 
عد جروت درل وا اعا اا اراپ تأخره» [مع] عدم دلالقه على 
المتأحر المذكور وجودا وعدمًا: أما وجودا: ففى الصور التى لا يحب دحوها على الحزاي 
ولا يدل على التأحر: وأما عدمًا: فظاهر. والدّوران دليل على علية المدار للدائر؛ فيلزم 


=یرید: فهو لا یضیرها. وهو فی دیران کعب بن مالك فی ص ۲۸۸؛ وشرح أبیات سیبویه 
۲ ؛ وله أو لعبد الرحمن بن حسان فى حزانة الأدب ٤۹ /٩‏ ۲ه؛ وشرح شواهد المغنى 
١‏ ۸ ولعبد الرحمن بن حسان فى حزانة الأدب ۳/ ١٠٠؛‏ ولسان العرب ٤۷ /١١‏ (بجل)؛ 
والمقتضب /١‏ ۷۲؛ ومغنى اللبيب /١‏ ٦٠؛‏ والمقاصد النحويُّة ٤/۳١٤؛‏ ونوادر أبى زيد ص 
۱ ولحسان بن ثابت فی الدرر ۸۱/۰؛ والکتاب ۳/ ٠٠؛‏ ولیس فى ديوانه؛ وبلا نسبة فى 
الأشباه والنظائر ۷/ ٤٤٠؛‏ وأوضح الملسالك +٠٠١ /٤‏ وحزانة الأدب 4/ ١٤ء‏ ۷۷ء 
۱١‏ ؟؟؛ والخصائص ۲/ ١۲۸؛‏ وسر صناعة الإعراب ٠۲٦٤ /١‏ ١٠٠؛‏ وشرح شواهد المغنى 
١‏ وشرح المفصل ٠۲ /٩‏ ۳؛ والكتاب ۳/ ١٠١‏ والحتسب /١‏ ۱۹۳؛ والمققرب 
۱ والمنصف ۳/ ۱۱۸؛ وهمع اهوامع ۲/ 1۰. 

(۱) ينظر الحاصل (۱/ .)۴۷١‏ 

(۲) فی «ح»: تعذر. 

(۲) سقط فی «ج». 

)٤(‏ سقط فی «ب». 


ا عه ا غل ا مو س رجرب رل ال الان عن ا 
على الجزاء الواحب تأحره؛ فيصدق قولنا: لو م يكن «الفاء» مفيدا للتعقيب» لما وحب 
دحوله على الحزاء الواحب تأحره؛ واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك؛ ويلزم من ذلك دلالة 
«الفاء» على التعقيب. 

قلنا: ما ذكرت - وإن دل على وحوب دخحول رالفاء» على الحزاء؛ لإفادته 
اليب < ولك ا ما ته وردان لاا شرلا وجي درل لاء على ارا 
E E eee E‏ 
دحل عليه حزاء؛ ویلزم من كونه جزاءُ: أن يكون متأحرًا [ لوحوب تأخر الجزاء عن 
الشرط طبعًا. 

والحاصل: أن الفاء إنغا تفيد كون الشىء جحزايى E‏ الدوراف؛ ووجهه 
ظاهر . والمنع الذى أورده صاحب رالتلخحيص» على هدا الدليل المذ كور فى المتن مندفع» 
والمتوحه هو المعارضة على ما ذكرناه» ولا جواب له؛ كماذكرنافى تقرير الدليل 
امذكور. 

ا اف ال رة 

الأول: التمسك بقوله تعالى: TAT IEE‏ ۱ 
وذلك لأن رالفاء» لو أفادت التعقيب» لكان ا ا ؛ واللازم باطل 
فاللزوم كذلك. 

وبقوله تعالى: لوم تجذوا كايا قران مَقبُوضَةًي [البقرة: ۳ وذلك لأن 
الرهان المقبوضة قد لا تكون عقيب المداينة. | 

الثانى: أن الفاء تدحل على التعقيب؛ تقول: جاءنى زيد فتعقبته» او و 
عمرو»» ولو كان رالفاء» للتعقيب» لما حاز دخوله عليه؛ لماعلم أن «الفاء» للتعقيب؛ 
فاستحال أن يفيد التعقيب فى المعقب؛ فوحب ألا يجوز [دخوله] على التعقيب؛ واللازم 
باطل. ا 

الثالث: أن التعقيب يصح الإخبار به وعنه: أما به: فإنك تقول: هذا تعقيب حسن» 
وأما عنه: فإنك تقول: تعقيب زيد لعمرو حيد. 

و«الفاءې لا جخبر به وعنه؛ لکونه E‏ والحرف لا بخبر عنه وبه. 
r‏ 
(۲) سقظ فی وب». 


أجاب المصنف عن هذه الوجوه بأن قال: ما ذكرنا من الدليل الدّال على أن رالفا 
لتعقیب نص» ویعنی به: ما نقله من إجماع أئمة العربية على ذلك وماذكرتم تمسك 
بأدلة ا والظن لا يعارض النص. 

ل ع جل ا ن ا ور امك 0 ت فل اوا 
استعملت فى تلك الآيات بطريق الجاز؛ توفيقا بين القاطع والمظنون بقدر الإمكان. 
وأما الدليل الوحودى - وهو التمسك بدحول «الفاءء على التعقيب - فطريق 
احمع الحمل على التأكيد؛ بعين ما ذكرنا من التوفيق بين القاطِع والمظنون. 

واا الت قد ال به ت دی د اه کاب اشرو ف الج هااا 
كو الع م ااج اوك او اب ع ل رووا ج دا 


ام الحواب عن الآيات: : فهو أن «الفاء» تقتضى التعقيب فى تلك الآأيات .معنى دلالته 
عليه» إلا أن مدلوله تخلف عنه فى الآية الأول لمعارضة الآيات الدالة على تأحر الأحزية 
إلى الدار الأحرة» وحن لا ناغى نبوت مدلوها إلا إذا سلم عن المعارض» وعدم ثبوت 
المدلول لا يقدح فى الدلالة. وأما آية المداينة: فشرعية الرهان» أو استحبابه ثابت فى 


ي ا ا قال ابن سیده: A E‏ 
ما أحذ منه» يقال: رهنت فلانا رهتاء وارتهنته إذا أحذه رهناء والرهينة - واحدة الرهائن - 
الرهن. واهاء للمبالغة كالشتيمة الس م اي معنى المرهون» فقيل: هو رهن بكذاء أو 
رهينة بكذا. وفى الحديث: وكل غلاًم رهينة شق و اة ن ا رة لهاان مه 
فشبهه فی لزومهاء وعدم انفکاکه منها بالرهن فی يد الَرتهن. قال الخطاب -: تكلم الناس فى . 
هذاء وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل: قال هذا فى الشفاعة» يريد أنه إذا م يغق 
عنه» فمات طفلا ۾ یشفع فی والديه» أى: أن كل غلام خبوس» ومرهون عن الشفاعة بسبب 
ترك العقَيمَة عنه. وقیل: مناه أنه مرهون بأذی و واستدلوا بقوله: «فأميطوا عنه الأذى ر 
ما علق به من دم الرحم. وَرَهَنةُ الشىء يرهنه رهناء زره عند رعا جف ده ر 
ررهة عة له رها بدلا س قال الشاعر: [الکامل]: 


LL‏ ت م 


ارقن بيك عنم ارهن شى 
رھ اا کے اوا ات ويطلق على الدوام والحبس. قال ابن عرفة: الرهن فى كلام 
العرب: هو الشىء الملزم» يقال: هذا راهن لك أى: دائم محبوس عليك» وقوله تعالى: فإكل 
شس عا ست رھینة) ووا کل افرئ ہما كسب رهی آی: E‏ 
بکسشبها. وحديث: «نفس المؤمن مَرهُونة بدينه حتى يقضى عنه» أى: عبوسة عن مقامها الكريم. 
قال الشاعر: [البسيط ] 
وفارقتلك برهن لافكاك له يسوم الوداع فَأسْسى الرَهْنٌ قَذ غلقا 


=شبه لروم قلبه ها واحتباسه عندها لشدة وده بهاء بالرهن الذى يلزم المرتهن فيبقيه عنده ولا 
يفارقه» وکل شىء ثبت ودام فقد رهن» ورهن لك الشىء أقام ودام» وطعام راهن مقيم. 
وأنشد الأعشى يصف قومًا یشربون فوا و | البسيط]: 

لا يستفيقون مها وى راهنة إلا بات وإن عَلوا وان هلوا 
ورهن الشىء رهنا دام وثبت» وراهنة فى البيت ثابتةء ورهين والرهن اسمان. انظر: لسان العرب: 
\VoA = \VoV Yr‏ الملصباح المنير ۳٣١‏ الصحاح: CTIA /o‏ لاغز ۱| . 
واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: حعل الشىء حبوسًا بحق يعكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 
وعرفه الشافعية بأنه: کیل ن ا یر ر بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه. وعرفه 
الک اف ل ف دي وعرة اة بان الال الذى يجعل وثيقة بالدين 
ليستوفى من ننه إن تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم. انظر: تكملة فتح القدير: ٠٠١ |٠١‏ بحمع 
الأنهر: ٥۸٤/۲‏ حاشية الشرقاوی على شرح التحریر: ۲/ ۱۰۹ مغنى امحتاج: ۲/ ٠۲١‏ 
حاشية الدسوقى: ۳/ ۲٠١‏ أسهل المدارك: ۲/ ۲٠١‏ الإقناع فى فقه الحنابلة: ۲/ ٠١٠١‏ 
الغنى لابن قدامة: .۳٠١ /٤‏ قال تعالى: «هوإن كنتم على سفر ولم بجحدوا كاتبا فرهان مقبوضة) 
سبق أمر الله تعالى بكتابة الدين والإشهاد عليه قبل هذه الآية؛ احتياطا لحفظ المال؛ كى يؤمن 
ححود أو طلب الزيادة فيه أو نسيانه» وكى يحوط الآمة عا بحفظ وحدتها ويحول بينها وبين 
سلوك طرق قد تؤدی, إلى التفرق والانحلال وإشعال نار الفتنة فى صفوفها. ولا كان السفر مظنة 
فقد الكاتب أو أدوات الحتابة فيتعذر أو يتعسر الكتب والإشهاد - شرع الله قال اتوق 
بالرهن فيكون المعنى «وإن كتتم أيها المتداينون «على سفره: مسافرين أو متوحهين إليه «و م 
بحدوا كاتبا فى المداينة رفرهان مقبوضة»: لذ يښتوثق به أو فعلیکم» او فليؤحذ منكکې أو 
فالمشروع رهان مقبوضة» وليس هذا التعليق لاشتراط السفر فى حواز الارتهان بل لبيان الواقع» 
فهو خر ج خر ج الغالب فلا مفهوم له» وإغا م يتعرض حال الشاهد؛ لأنه فى حكم الكاتب 
يغلب فقده والاحتيا ج إلیه. وفعله ر(ٍ) روی عن انس (رضی الله عنه قال): (رهن رسول ا لله 
(لٍ) درعًا عند يهودى بالمدينة» وأحذ منه شعرًا لأهله) رواه أحمد» والبخارى» والنسائى» وابن 
ماحه. وروی عن عائشة (رضى الله عنها) رن النبى ب اشتزى طعامًا من يهودى إلى أحل 
ورهنه درعًا من حدید) وفی لفظ: (توفی ودرعه مرهونة عند یهودی بثلائين صاعا من شعرر) 
أحرحاهما. ولأ همد والنسائی وابن ماحه مثله من حدیث ابن عباس (رضى الله عنه). وإجهاع 
ال غا ران الرهن فى الحملة والرهن عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوليقة فى 
- طرف الوحوب كالكفالةء والجامع أن الحاحة إلى الوثيقة مآمن الجانبين؛ فإن صاحب الحاحة قلما 
جد من يقرضه مالا بلا رهن» والدائن يأمن بالرهن من ضياع ماله بالححود أو بإسراف المدين 
وتبذیره فی ماله» بحيث م ببق منه شىء أو .حشا ركة غيره من الغرماء؛ فكان فيه نفع هما كما 
فى الكفالة والحرالةء فلذلك شر ع» وبعبارة أوضح أن للدين طرفين: طرف الوحوب وطرف- 


تلك الصورَةَ ولم تتحلف الشرعيةء أو الاستحباب عنه فى تلك الصورة. 

وأما الثانى: فقد أحاب عنه فى المخن بحواب مفصل. 

ا اک ل غل اا اي لرا وها اتر ا رور 
أن «الفاء, لفظ» ومعناه «التعقيب»» ومعنى اللفظ مغاير للفظ بالضرورة. فبتتيجة الوجحه 
الثالث نحن نقول؛ وقد صرح المصنف بهذه النتيجة فى الوحه ٠٠٠[‏ /إأ] الغالث. فإن: 
قيل لو كانت رالفاء» للتعقيب» لكان لفظ رالتعقيب» اد له حزماء ولو کان ا 
له يلزه احال: 

اا لا احا مرادن اي ارف و ا لكان الشى ار ةد م ا 
بالمفهومية» وغير مستقل بها؛ وذلك حال. 

وأما ثانيا: فلأنه [يلزم]: إما صح الإخبار بكل واحد منهما وعنهماء أو عدم 
د ضرورة اشتراك المترادفين فى الأحكام» وذلك 
باطل؛ ضرورة أنه لا يصح الإحبار ب٫الفاء»‏ وعنه» ويصح الإحبار عن التعقيب وبه»: 

قلنا: لا نسلم أن رالفاء» لو كان للتعقيب» لكان لفط رالتعقيب» مرادف له؛ 
لأن رالفاء» OTT E‏ والتعقيب 7 غاي لى 
فالتعقيب غير مر ادف للفاء. 

وأما قاعدة الإحبار عن الاسم وبه» وعدم حواز الإخحبار عن الحرف: فتحقيقها أن 
يقال: الحرف لا يخير عن مسماه جرد ذكره» وكذا الفعلء والاسم يخير عن مسماء 
عجرد ذكره فإذا [قلْتً]: : ضرب» فعل ماض» أو قلت: «فى» حرف جر - لم تخبر 
عن مسمييهما؛ بل أخحبرت عن َمْطَيْهمًا. 

قال المصنف - رهه الله ٠‏ اتال ت الغالغة: فة «فی) ا ا ا مقدرا: 
ا احق فکقولهم: رنڈ فی الداںء ونا اَذ مَکَقولِه تعَای: إولأصاَكُم فى 
جُذوع التخل4 [طه: ۷۲]؛ لمكن صلوب على الحدع َمَكُنَ الشیء فى المكان. 

وقولنا: «فلان فى اللات شاك فى هَذْه الَسألة» م هَدًا الباب. 

وَين الفقهاء مَنْ قال: إنها ِلسَبيّة؛ قله (عليه الصلاة والسلام): «فِى اس 


=الاستيفاء؛ لأنه يحب أولا فى الذمة نم يستوفى المال بعد ذلك ثم الوثيقة لطرف الوحوب 
الذى خختص بالذمة وھی الكفالةي حائزة؛ فكذا الوئيقة بيقة التى ختص بالمال بل بطريق الأرى؛ لأن 
الاستيفاء هو المقصود والوحوب وسيلة إليه. 


EE (١(‏ ق وب ر 


الہ 


المؤمنة مائة ِن الإبل»؛ وهو ضعيف 
حع فى هَذِهٍ الْبَاجِث الهم 

اش اعلم - وفقك الله تعالى - أن فى هذه المسألة احتمالات ثلاثة: الأول: أن 
تكون لفظة «فى» للظرفية”“ الحققة؛ كقولنا: زيد فى الدًار» والمال فى الكيس» وتكون 
حقيقة فى ذلك جحازا و فى الظرفية لقدَرة؛ نحو قولك: زيد فى الصلاة» وشاك فى هذه 
المسألة؛ ومنه قوله تعالى: لإولأصابنکم فی جُذوع النخل4 ۷۱[ 

الاحتمال أن تكون حقيقة فى الظرفية الحققة والمقدرة e‏ مشار که ن 

کک أن تكون حقيقة فى القدر الشترك بين الحقق والمقدر. ا 
وهو أن يکون حارًا فيهماء أو يکون جحارًا و فى الحقق› افدر 

فهذان احتمالان يعّلم أنه م يذهب إلى أحدهما أحد. وأما الاحتمالات الثلاثة 
الأرلء فاعلم: أن اذى يظهر من كلام الأدباء [أنه)“ حقيقة فى الظرفية امحققة» بجاز 
فی غیرها سوی الزخشری 

وأما الاحتمال الثانى والثالث» فكلام الصنف غتملٌ هما؛ وذلك لأنه يحتمل أن 


٤ري E sS ٍ 2 o ٤‏ 
؛ لأ أحَدّا من أَهُل اللغة مَا ذكر ذلِك مَعَ اد 


)١(‏ وهى الأصل فيه» ولا يثبت البصريون غيره وتكون للظرفية حقيقة؛ نحو: «إواذكروا الله فى یام 
معدودات وجارًا؛ غو: لإرلكم فى القصاص حا . ا الدانى .٠٠١‏ 

(۲) قال القرافی فى التفائس (۲/ :)٠١٠١‏ قول الرازى: أو مقدرًا غير متجه؛ لأن البحث فى هذه 
اللسائل - بل فى جيع الألفاظ فى أصول الفقه- إا هو عن تحرير الحقيقة اللغوية» وهى المرادة 
بقولنا: الأمر للوحوب» الأمز للقكرارء الصيغة للعموم إلى غير ذلك» والظرفية المقدرة؛ كقوله 
تعالٰی: لار لاصلبنک فی خذوع النحل) [طه: .]۷١‏ قال العلماء: هو جحاز تشبيه ی کن 
اللصلوب من الجذ ع بتمكن المظروف من الظرف» وإذا كان ججارًا لا يذكر؛ لأن المقصود ضبط 
الحقائق؛ لیستقر کل لفظ فی مر کزه وموضوعه. 

(۳) سقط فی «ب». 

)٤(‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى» الزخشرى» حار الله أبو القاسم ولد سنة ٤٦۷‏ ه 
فی زخشر (من قری خوارزم)» من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» سافر إلى مكة 
فجاور بها زمنا فلقب نجار الله. أشهر كتبه: ,الكشافم» ووأأساس البلاغة» و «المفصل» ومن 
كتبه: «المقامات» و «مقدمة الأدب» و «نوابغ الكلم» و«ربيع الأبرار». توفى بالجرحانية بخوارزم 
سنة ٥۳۸‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان ۲/ »۸١‏ لسان الميزان /٦‏ ٤ء‏ الجواهر المضيئغة ۲/ ١٠٦٠ء‏ 
آداب اللغة ٤٦ /٣‏ الأعلام ۷/ .٠۷۸‏ 


يكون مراده بقوله: «لفظة «فى» للظرفية حققة كانت الظرفية أو مقدرة» على أنه للقدر 
ل ف ا ق و 2 
ولفظة» رفى» مشتر كة بينهما. 

والأشبه: حمل الكلام على الظرفية المشتركة؛ دفعا للاشتراك والحاز. ويحتمل أن يكون 
NM we‏ ی ا 

وإذا عرفت ذلك فالذى يظهر من كلام أكثر الأدباء: ما نقلناه أولاً. 

ا الزخشرى: فقد نقل عنه ما یدل على أنه فی قوله تعالی: لإولأصلبنكم فى 
جذوع النخل) [طه: .٥[ ]۷١‏ ۲۰ ب] على بابها: فیکون کلامه موافق للام 
الصنف فى أل احتماليه. 

وأما كلام صاحب «المعتمد» والقاضى عبد الجبار: فظاهره موافق لكلام الأدباء؛ وهو 
أنه حقيقة فى الحقق» جحاز فى غيره» قال القاضى عبد الجبار: «وأما لفظة «فى» فهى 
للظرف؛ حو قوهم: «زید فى الدار»» وإن استعملت فى غيره. فعلى وجه ابجاز»: 

قال ابو الحسين البصرى فى شرحه هذا الكلام فى ,العمد»: وأما «فى» فإنها تفيد 
الظرف؛ تقول: «زيد فى الدار» أى: الدار ظرف له؛ فإذا قلت: ر«زيد فى الصّلاة»» فعلى 
طريق التشبيه؛ لأنه لما اشتغل بالصّلاة عن غيرهاء صارت كالكان الذى [انقطع]" إليه 
عن غيره. و كلامه فى «المعتمد» أيضا يدل على دل 

وإذا عرفت ذلك» فاعلم: أن المختار أنه ]04[ کا ا و ر مك 
فلفظة «فى» للمشترك دفعا للاشتراك وانجازء وإلاً فهى حقيقة فى الحقق» جحاز فى المقدر؛ 
لأن الأصل وضع الألفاظ بإازاء احقق دون المقدر. 

وعکن تنزيل کلام المصنف على أنه حقيقة فى الحقق» جاز فى المقدر؛ بأن 
نقول: لفظة «فى» للظرفية الحققة على سبيل الحقيقةء وللظرفية المقدرة على سبل التشلبيه 
با حقق؛ فيكون ذلك من جحاز التشبيهء إلا أن قوله: «لفظة «فى» للظرفية و أو مقدرًا» 
يشعر ظاهرا بالوضع؛ وذلك ينافى الجاز. 

قال الصنف: ا إنها للسببية فى قوله : فى تفس الْومِن مائة 

U 


)١(‏ سقط فی ((ثبا). 
(۲( سقط ق (رب»). 


(۳) تهدم. 


ومعناه: قَتَلٌ النفس المؤمنة سببٌ لوحوب مائة من الإبل؛ وذلك لأ الظرفية - 
ها د ت ولك لاحل أن تكرن الس الو نة غرةا اة من ابل 

قال المصنف: «هذا ضعيف؛ لأن أحدًا من أئمة العربية ما ذكر ذلك» مع أن المرحع 
فى هذه المباحث إليهم». 

واعلم: أن هذا مما يناقض ما سيأتى بعد هذا فى مسألة «الباء»» وأنها للتبعية مع 
إنکار ابن جنى ذلك و کذا غیره من الأدباء. 

عكن أن يستدل على أن «فى» ليست للسببية؛ بأنها حقيقة فى الظرفية؛ فلا تكون 
حقيقة فى ا يلرم الاشتراك. 

فإن قلت: «قد استعمل فی قوله : «فی نفس 2 من الإبل» فى السببية» 


ھ۴ 


أى: قتل النفس الؤمنة سبب لوجوب مائة من الإبل؛ وكذا فى قوله : ومن حب 
ف ال وا ف ا أ فن خب مب طاعة اها راض بت ص 
الله والأصل فى الاستعمال الحقيقة»: 

ا هذه المواضع حقيقة» وما ذكرت” ' - وإن دل على 
E‏ للات ا یه رل إذا وقع التعارض بين الاشتراك واجحاز» 
فحاز أولم؛ لما بيناه فى فصل التعارض» وهو على الخلاف. 

لا يقال: «إن هدا ا من لمكن والذى للمصلوب على ألخحدع» لو کال 
[١١٠/أ]‏ حقيقة للفظ فتمكن الرحل على البساط وتمكن الرجل على السريرء 
وتمكن العمامة على الرأس - أقوى من ذلك. ‏ 

فإذا قال الرحل: «فلان ف کی الات رات نے میں وات نے ای 
والقميص فى البدن» - كان ذلك استعمالا للفظ فى موضوعه الى و حقَيمَة فيه» 


a ۰‏ هَ ت e‏ 
وليس كذلك؛ بل يعد هذا مستهجنا من القول» ولا يعد - أيضًاً - من امجاز 


(۱) فی «ج»: هذه. 

(۲) فی «ب ج»: ولا. 

(۳) سبق مخرججه. 

)٤(‏ أحرحه أبو داود )۲٠١ /٤(‏ كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإبعان ونقصه )٤٦۸١(‏ وأحمد 
(ETA/Y)‏ 

(د) فی «رح»: وما ذکر. 

٠ فى «حه: اللغة.‎ )٦( 

(۷) سقط فی ر«ب». 


فدل على أن استعماله للآية إغا هو بطريق اجاز» وقد ذكرنا أن ذلك 
ا الاق ااب وهو الحرف؛ وذلك ينافى ما ذكره من أن المجاز لا يدحل فى 
الخرف. 

وأيضا: اعترف ههنا بأن قول القائل: رفلان فى الصّلاةء أو شاك فى المسألة»: أن 
هدا الاستعمال للتشبيهء والتشبيه إنما يكون بالمعنى | ميه ؛ فيكون محازا لما ذكره من 
حد البجاز» فقد تحقق - إذن - دحول الجاز فى الحرف من حيث هو حرف؛ فقد ناقض 
ما ذ کره قبل هذا. 

وأيضا: فقد بين - ههنا -: أن هذه الحروف ها حقائق معينة» ومسميات مخصوصة. 

و 

0 

بالذات 


ا 
صور خصوصة من الظرف والمظروف» ونحن لا ندعى إلا ذلك؛ وعلى هذا: لا تتجه 
تلك النقورض» واندفاعها بيّن» وإن ادعى مدع ذلك مطلقاء » فيلزم ا 
الصور. 

ونقول: لا نسلّم أن تلك الاستعمالات (للتشبيه]؛ وعا ذكرنا: اندفع ماألزم من 
کون ذلك مارا واقعا فی الحرف بالذات. 

ا و ی و ا در و 
«فلان فى الصلاة» - من هذا القبيل؛ فيكون ذلك حقيقة على رأيه لا محارًاء فلم يكن 
بين كلاميه تناقض. وأما قوله: «هذه الحروف ها مسميات» وبينها وبين غيرها من 
المعانى علائق» 

قلنا: قد سبق الحواب عن ذلك؛ حيث قلنا: إن الحرف وحده لا يفيد» وإن انضم 
إلى ما حب ضمه إليه» كان حقيقة؛ وإلا كان بارا فى ال ر كيب. 


قال المصنف رهه ۱ لله : السالة الرابعة: اللشهور أن فة ن» ترد لدا العاية؛ 


(۱) فی «ب»: مارا 
(۲) أى: فى الحروف: 


كقولك: «سِرْت من الدّار إلى السوق». 


وللتميض؛ ٠‏ رباب مر“ حلیل. . وللتبيين؛ كقوله تَعَالى: إفاجتنبوا الرجس 
من الأوثان4 [احج EE ٤‏ 

وقد تجیءُ صله فی الكلام؛ كقولك: ۴ انی مر رحل». والحق عندى: أنهًا 
لاير فقوّلك: وسرت مين الَا إلى السوق» -میزت مید أ السيّرٍ عن غيّروء رولك 


ر ی ب 


رباب مِنْ حدیډ ميرت الشَیءَ الذى يكو من الاب عن يري وقول عر وَحَل: 
لإفاجتنبوا الرّجْس من الأوتان [الحج: ]٠‏ - ميرت الرّحْس الذى يجب احينابة 
O E Rl COA E O O O‏ 

ا اعلم - وفقك اله تعالى - أن لفظة رمن» ها مفهومات ختلفة: منها: ابتداء 
ا ال ت فى رل اسو اى االو لدان و غا احرف 
ومنها: ف 2 ؛ كقولك: باب من حدید» آى:.الباب بعض من الحديد. 

ومنها: تبيين" الجنس؛ كقوله تعالم: إفاجتبوا الجس ين 
ال وثان چ را ٠١‏ بين الحنس الذى يجب احتنابه. وقد تجىء صلة [٠١۲/ب]‏ فى 


)١(‏ ابتداء الغايةء فى المكان اتفاقا؛ نحو: «إِمِنَ السجد الحرام إلى المسجد الأقصّى#. ازل 
منزلة المكان نحو: من فلان إلى فلان. وفى الزمان عند الكوفيين؛ كقوله تعالى: #إمن ا يوم. 
وصححه ابن مالك لكثرة شواهده. 
وتأويل البصريين ما ورد من . ذلك تعسف. ا درستويه» موافقة 
الكوفيين. وتأول البصريون «من أول يوم» على تقدير: من تأسيس يوم فإن قللت: فما 
و ا و ر ری کک فت د کر ی ای ار ی ر 
الإيضاح» أن حل الخلاف إغا هو ؤ فى الموضع الذى يصلح فيه دحول ومنلي. N es Rl‏ 
دحول «منذه فلا یقع حلاف فی صحة وقوع «من» هنا. ینظر انی الدانی .)۴١۹-۳۰۸(‏ 

0 ينهم من کلم | له وعلامتها حواز الاستغناء عنها ب«بعض». وجيئها للتبعيض كشير. 

ينظر الجنى الدانى ۳.۹ 

(۳) فی «جحہ: تبین.. . ) 

)٤(‏ هويسون يابا حضرًا من سندس قالوا: وعلامتها أن بحسن حعل «الذى» مكانها؛ لأن المعنى: 
فاجتنبوا الرحس» الذى هو وثن. وجيعها لبيان لجنس مشهور» فى كتب العربين. وقال به قوم 
من المتقدمين والمتأحرين» وأنكره أكثر المغاربة» وقالوا: هى فى قوله تعالى: لمن الأوثان4 
لابتداء الغاية وانتهائها؛ لأن الرحس ليس هو ذاتها فومن» فى الآية كومن» فى نحو: أحذته من 
التابوت. وأما قوله: #إمن سندس) ففى موضع الصفة» فهى للتبعيض. ينظر الجنى الدانى 
( ص/۰ ۳۱). 


الكلام زائدة؛ كقولك: ما حاءنى من أحد» أى: ما جحاءنى أحد. 
قال الإمام: والحق عندى أنها للقدر المشترك بين الكل» وهو التمييز: بيان أنه مشترك 

بين الكل: وذلك لأنك إذا قلت: سرت من الدار إلى السوق» فقد ميزت [مبدأ] السير 

عن غير الدار» وقولك: باب من حديد» ميزت الشىء الذى يكون منه عن غيره من 

لأشياء التى يكون منهاء وقوله تعالى: «إفاجتيبُوا الرّجْس من الأوثان [الحج: ١٠]؛‏ 
اي ل وقولك: ا ا ميزت الشىء 

الذى فت ) عنه اجى ء عن غيره. 
فإذن: التمييز قدر مشترك بين الكل؛ فوحب أن يحمل عليه؛ دفعا للاشتراك وامجاز. 

cl ud ANE a EE 

وضعها بخصوص [ كل واحد] واحد من هذه المعانى لأنا نقول: إن ۾ ضعها بخصوص کل 
وأحد واحد N E O‏ ترد 

لكذا ولکذا. 
وأما التصرد ع وة قى کا وکو 

اللفظ بردلا او نفل ف كذا ج لا يدل غل و Ee‏ 

یکون استعماله فی تلك الصورة [لأجل المشترك الموحود فى تلك الصورة] 
نعم: لو وحدنا نصا صريحًا من أئمة اللغة: E‏ 

واحد» وليست موضوعة بإزاء القدر المشترك وجب اتباع ذلك النص حزمًا. هذا تقرير 

ما قاله اللصنف» ولننقل ما قاله غيره فى معنى هذه اللفظة: 
قال صاحب «المعتمد»: وأما الابتداء: فلفظة «من»؛ تقول: رجت من البصرة إلى 

الكوفة»» وقد تكون صلة فى الكلام؛ لقول الله تعال: يعفر لَكمْ مِنْ ذنوبكمي 

[نوح: ]٤‏ المراد: يغفر لكم ذنوبكم» وقيل: إنها تكون وللتبعيض»؛ كقول القائل: 

,کلت من هدا الخبز»» وقولنا: وباب من حدید». 

(۱) فی «ب» زه: بقیتا. ٠‏ 

(۲) فی «ب» ز»: لا جحمل. 

(۴) وقول المصنف: «والحق عندى أنها للتمييز». يرد عليه: أن النقل مقدم على الاستدلالء وأعحب 
من ذلك قوله: وقولك: ما حاءنی من أحد ميزت الشىء الذى نفيت عنه اجىء مع أنه کان 
متميزا بقولنا: ما حاءنى أحد قبل دخحول «من»» ولو صح ما قالة» تناقض ذلك مع قوله: إنها 
زائدة؛ لأن الزيادة تقتضى عدم اعتبارها فى المعنى» وما قاله يقتضى أنها معتبرة فى المعنى. ينظر . 
النفائس ص/١٠١٠.‏ 

)٤(‏ سقط فی رح». 


رالصحيح أن قولنا: باب من حديد - يفيد الجنس دون التبعيض؛ لأنه لو ی 
الوحود حديد إلا ذلك الباب لقيل: باب من ak‏ 

قال القاضى عبد الخبار: وأما «من» فقد ذ کر شیخنا بو هاشم: أنه يستعمل عندهم 
على ثلانة أوجه: 

منها: معنى التبعيض؛ .نحو قوهم: «أكلت من الخبز»» وقوهم: e‏ 
یدخحل فی ذلك؛ لأنه إغا يراد به أنه من هذا الجنس دون حنس آخر. 

ومنها: .حعنى ابتداء الغاية؛ نحو قوهم: رهذا الكتاب من زيد إلى عمرو»» ونعنى به: 
انه ابتداء غایته من زید. 

قال إمام الحرمين : [من] حرف جار خافض لا يدخل إلا على الاسم ومعناه: 
التخضيص > والبغض؟ تفول: أخذت الذراهم هن الكيس» وقد ور مز كا اللتعميب 
واستغراق اجنس. 

قال سيبويه: إذا قلت: ما حاءنى رجحل» فاللفظ عام ولكن يحتمل أن يؤول» فتقول: 
ماحاءنی رحل» بل رحلان» أو رحالء فإذا قلت: ما جاءنى من رحل» اقتضى ذلك 
o O .۷[‏ 

وقد تک ن کت عل فال اله تخال: لإونصرناه من ار [الأنبياء: ۷ ای: 
على القوم. و«عن» .حعنى «من» إلا فى خحصائص: 

منها: أن ر«من» رالتبعيض» وعو ١‏ سى مضل تقول: أخحذت من 
مال زید؛ لأنك فصلته (عنه ۲ ادت عن علمه؛ وطمذا احت صت الأسانيد بالعنعنة. 

وأنت إذا تأملت هذه الكلمات» وجحدت بين هذه الكلمات المنقولة عن الأئمة 
احتلافا يسيرًا؛ فليتأمل. 

قال المصنف - رجه الله -: و 


یی 


م ال فھی ,لانتهًاء الغاية. 
وقیل: رإنها مُجْملة؛ لأنها فى قله تعالى: وأیدیکم ! إلى ار ا 
ديل ا ونی قول تعاى: وم أيوا العم إلى الأب رار ٠۸۷‏ قى 


٠ .)۳۳/١( ينظر العتمد‎ )١( 
.)*١١( )۱۹۱ /۱( ینظر البرهان‎ )۲( 
سقط فی «ب» ج».‎ )۳( 


. فی وجي : اللخصرص بة» وف وب : اللخحصص به‎ )٤( 


)٥(‏ سمط فی وب». 


وهاه هذا ضَوِيف؛ أن هذه اللفضة إنا تکوڻ تُْمَلّة أذ لَوْ كانت ا 
حول الغاية وعدم دولا عى سيل الاير اك كنا بينا: أن اللفظ لا يجوز أن يَكون 
مشت رکا بالسلبة و إلى : ت الشىء وعدمه. 


2 ~0 é٤ 


بل احق أذ الغاية إل کانت مير عن ی عة قصل حسّی؛ كما فى اليل 
والنهّار» وحب E‏ راد لم کن متميزة ة عنهّا بمفصْلٍ 2 کم فی اليد 
را لمرفق) دحولها؛ ل نه ليس بَعْض المقادير لی يِن ر ؛ فليس تقدير القذر 
الى يجوز س «الرفق) عن وحوب الغْسْلٍ بقدر معين- 1 من تقدیره ب 


ي 


ofan r4 


ارت اعلم - وفقك الله تعالى - أن كلمة رإلى» هى لانتهاء الغاية؛ تقول: 
سرت من بغداد إلى البصرة» أى: منتهى سيرى إلى البصرة. 

وذهب أبو عبد الله البصرى من المعتزلة: إلى أنها محملة؛ لأنها تقتضى دخحول الغاية 
فی قول تعالی: وان دكم إلى الْمَرافق) [ المائدة: »]٦‏ وتقتضىی خروحهافی قوله 
تعال: «إثم اموا اليا م إلى اليل [البقرة: ۱۸۷]؛ فان الليل حارج عن إتمام الصّوم» 
والمرافق تدحل ف ی إبجاب غسل اليد. 

وتقريره: أن اللفظ فى إحدى الصورتين» اسل لرل الغاية والأصل فى 
الاستعمال الحقيفةء وفى الصورة الأحرى لخروجها؛ کون ق ف ین ما 
ذکرنا من.الأصل المقتضى لإزالة الحقيقة» ولا معنى للمجمل إلا اللفظ الحتمل لعنيين 
LEAD E e‏ 
منهما. 

فال الضف وهذا ضعيف؛ لا بينا أن اللفظ لا يجوز أن يكون کا بن وجوه 
ا 5 e‏ س ٠‏ لن ا 
)0( ا الغاية فى الزمان»ء والمكان» وغيرهما TT‏ وفی e‏ 

قبلها أقوال. ثالئها: إن كان من جنس الأول دحل» وإلا فلا. وهذا الخلاف عند عدم القرينة. 

عدمها على الأكثرء وأيضا فإن الشىء لا ينتهى ما بقى منه شىء إلا أن يتجوز فيجعل القريب 

الانتهاء انتهاء» ولا يحمل على الحاز ما أمكنت الحقيقة. فهو إذا غير داحل. ينظر الجنى الدانى 

. ۲۸١ ص‎ 


ثم قال المصنف: «بل الح أن يقال: إن الغاية إن تميزت عن ذى الغاية .فصل 
حسى؛ كما فى الليل والنهار فإن الليل يتميز عن النهار [إحسًا] -: فههنا جب 
حرو ج الغاية عن ذى الغاية؛ لأن كلمة «إلى» تقتضى ذلك» ولا معارض له. 

وإما ألا تتميز عنه .عفصل حسی؛ كالمرافق -: وحب دخوها فيه؛ وذلك لأنه ليس 
الاد الى جي ره اا عو غ لال حو كو هن اكاد 
ولولا هذا المعارض» كان الواجحب خروج المرفق عن غسل اليد. 

والحاصل: أن كلمة «إلى» بوضعها تقتضى حروج الغاية؛ فيترتب عليها مقتضاها إذا 
سلمت عن المعارض؛ [وإلا فلينظر إلى] المعارض ورححانه أو مساواته. ومن الناس 
من منع كون المرافق غاية لغسل اليد؛ وهذا لان المغيًا “ يجب حصوله عند الغاية» 
وغسل اليد لا يحصل إذا انتهى إلى غسل المرافق؛ لأن اليد موضوع لحميع هذا العضو. 

فإذا انتهى إلى المرفق يتحقق غسل بعض اليد» وبعض اليد ليس بيد على الحقيقة؛ بل 
نقول: المرافق غاية للمتروك؛ فإن تقدير الكلام: کو من [۲۰۷/ب] آباطکم أل 
لمرافقء ويلزم أحد القائلين الجاز فى لفظ اليد والآحر الإضمارء واجاز راحح على 
الإإضمار» على ما قاله المصنف فى ٫المعام»»‏ ويتساويان على ما قاله فى هذا الكتاب. 

ثم نقول: التزام احاز فى لفظ اليد [أطهر]؛ لأنه أسبق إلى الذهن من إضمار: 
«اتركوا»» ولأنه سيقت الآية لبيان ما يحب غسلهء وهو مقصود بالذات» وما يجوز ت ركه 
من غسل البدن - فليس .عقصود بالذات» ولأنا أجمعا على أنه ا غسل جميع اليد 
وم يترك من اليد شيماء لكان خارجا عن العهدة» فلو أضمرنا لفظة ,ات ركوا» يلزم بجاز 


2 
ت 


۴ : و 
احر؛ لما سياتى أن صيغة الامر للوحوب. واعلم: ان فى دحول الغاية فى ذی ا 
مذاهب أربعة: مذهبان متقابلان. والثالث: التفصيل بين الجحنس وغيره؛ فلا يدحل غير 
الجنس فيها بخلاف الجنس؛ كما إذا قال: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة» فإن 


(۱) سقط فی رب» ج». 
(۲) سقط فی واب» ج». 
(۴) فى «حم: العنى. 
)٤(‏ سقط فی «وب». 
)٥(‏ سقط فی «ب». 


۰ (( ۴ وج : ذلك. 


الرابع: التفصيل من وجه آخر» وهو ان يتميز .عفصل حسی : کاللیل والنهار» او ل 
۱ 
بتميز؛ كالمرافق؛ على ما احتاره المصنف؛ قال بعضهم: قال الجزولى : إنها لانتهاء 
١ E‏ ۲ ع ٤ ٤‏ 
الغايةء وقد يدحلها معنی ومع" ژمعنی رعند( ومعی ٤‏ والاصل الأول. 


وقال الزخشرى: ٫إلى»‏ معارضة ل«من»» وكونها .معنى المصاحبة فى نحو قوله تعالى: 


)١(‏ عيسى بن عبد العزيز بن يللبخحت الجزولى البربرى المراكشى» أبو موسى: من علماء العربية. 
و« ختصر شرح ابن جنی لدیوان اکب ينظر الأعلام |o‏ 4‘ \ والتكملة ۲ ۰ مرآة 


الجنان ..۲١ |٤‏ ۰ ) 
(۲) .کعنی «مع)؛ کقوله تعالى: 4 انصاری الى ۰ قال 8 قال ای 


!1 ا إبل؛ : فان م يكن ضم» بم تكن 0 E‏ فلا يقال فی «مع فلان مال لک 
إلى فلان مال کثیر. انتهى. و كون ٫إلى»‏ .حعنى «مع» حكاه ابن عصفور» عن الكوفيين» وحكاه 
هشام عنهم» وعن كثير من البصريين» وتأول بعضهم ما ورد من ذلك على تضمين العامل 
وإبقاء «إلى» علي أصلهاء والمعنى فى قوله تعالى: هم أنصارى إلى اله: من يضيف نصرته إلى 
رو فى هذا أبلغ من «مع»؛ لأئك لو قلت: من ينصرنى مع فلان» م يدل على أن 
فلانا وحده ينصرك ولابد خخلاف ,إلى» فإن نصرة ما دحلت عليه حقَمَة واقعة» محزوم بها؛ إذ 
ا : من یضیف نصرته إلى 'نصرة فلان. ینظر الجنی الدانی ۳۸۰۵ - ۳۸۹. 
)۳ موافقة «عند»»؛ كقول أبى كير الهذلى: 
ا ی و 
أی: عندى. واعلم أن اکثر البصريرن نم يثبتوا ها غير معنى انتهاء الغاية. وجميع هذه الشواهد 
عندهم متأول. ینظر الجنی الدانی ص ۳۸۹. 
)٤(‏ ذكره القتبى» وابن مالك؛ كقول النابغة: 
بے و لے إلى الناس» مطلى به القار» أحرب 
1 : فى الناس. قال ابن مالك: وعكن أن يحون من هذا قوله تعالى: منک إلى يوم 
القيامة. ورد ابن عصفور كون «إلى» ععنى «فى» بأنها لو كانت معنى. «فى» لساغ أن يقال: 
زيد إلى الكوفةء أى: فى الكوفة. فلما Sa‏ أن يتأول ما أوهم ذلك. وتأول 
ابیت على أن قوله «مطلی» ضْمّن معنى «مُبغض. وأوله غیره على تقدیر: كأننى مضاف إل 
الناس. فرإل» تتعاة ن عحذوف» دل عليه الكلام. واستدل بعضهم» على ذلك بقوله تعالى: فقا 
هَل لك ای ان ترکیچ. وتورّل علی أن العتی: آدعوك إلى أن تزکی. ینظر انی الدانی ۴۷۸- 


TARA 


SERDEST RSS ٤٤“‏ الكاشف عن الحصول 
را تأکلوا أموالَهُم إلى أموالكم) [النساء: ۲] -: راجع إلى معنى الانتهاء. 

قال ابو اخحسین البصرى فی عمك وأما الانتهاء: 4 فلفضلة فلفظة رإلى»» تقول: سرت من 
مص أل دات والفاة واد قد دادن ف الطاب وقد لا يدان ف . 

وقال الشيخ أبو عبد | للّه: إن الغاية لما دحلت تارة» ولم تدحل أخحرى - كانت 
بحملة. ر أنها لا تفيد الول فى الخطاب؛ لأن قول الله عز وجحل: 
لإفاغسلوا و جوھ که ودیک إلى رافق [المائدة: ]٦‏ يكون نهايته المرافق» ومن 
غسل يديه ۳ i‏ المرافقق» صدق عليه القول بأن غسله ليديه [كان نهايته المرافق](؛ 
فيكو ن بذلك فاعلا لا اقتضاه الظاهر؛ فسقط عنه الأمرء وإنما يعلم وحوب غسل المرافق 
بدلیل [زائد]؛ كما أن من قيل له: ادحل الدار» ففعل ما يقع عليه اسم الدحول إلى الدار 
- يسقط عنه الأمر؛ إذ الأمر يسقط بوحود اول الاسم؛ وكذلك من حرج من البصرة 
إلى أول بغداد يقال: قد انتهى إلى أول بغداد. فبان أنه ليس من شرط الغاية أن تدحل 
فى الخطاب. هذا ما قاله صاحب «المعتمد» فى «معتمده»)» وذکر هذا الکلام بعینه فی 
شرح العمد» وزاد إيراد سؤال على نفسه: ) 

e e‏ أول المرافقء e‏ المرافق؛ لأن 

والحواب: أنه إذا غسل يديه آحر امرافق» كان الغسل قد انتهى إلى آخحرهاء 
[/Y۰۸]‏ و اھا ابی غر ای ی فينبغى ‏ ألا يكون على هذا السوال متغلا للحطاب. 

قال القاضى نيد الجبار فی «العمد»: i:‏ «لی» فھی للحد» وقد يدحل الحد فی 
احدود تار ولا يدحل أخحری» فهو بحسب قيام الدلالة وشاهد أسسال». قال مام 
ل «واما «ای») فحرف جار» وهو للغاية». 

قال سیبو يه [ر هه ام «إن اقترن برمن»» اقتضصى حدنداء وم يدحل الح فی 
الحدود؛ فتقول: بعتك من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة» فلا يدحلان فى البيع» و إل م 
يقترن برمن»» فيجوزر أن یکون دا وأن يکون .۔ععنی «مع»)؟ قال ا لله تعالی: ورلا 


)١(‏ المغبت من المعتمد. 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) ينظر المعتمد /١(‏ ۳۳). 
)٤(‏ ینظر البرهان (۱/ ۱۹۲). 


اكوا ا ا موّالکہ 4 [ السا ۲] معناه: مع أموالكم» وقال تعال: من 
أنصّارى إلى اه4 [الصف: ]٠٤١‏ [أى: مع الله]: وقوله تعالى: لإوانديكم إلى 
المر افق [المائدة: ]٦‏ معناه: مع المرافق». ) 

قال المصنف رجه الله -: السألة الخامسة: ,الا إذا خلت لی فغل يتعدّى 
تضیو؛ قله َی: لوا خوا برومكم) ولايد ]٠‏ - تقتضى ايض ؛ 
لاا ية اتتا لی آل إن عات علی فشر لا تی ريي ترا 
وک بالقلّې ومررت بزیډ) فان 9 تقتضى إلا مجرد الإلصاق. ا نغلم 
الور ارق : i‏ ا قا وکت باق بانديل وبالحائط» وبي E‏ 
EE O E‏ 2 
المخالف ا 

ا لقال ! ااال ورت بزیډ وکتبت بالقلې رطفت بالبیت - لوا 
إلصاق لعل بالََعول به؛ غدل على أن مقتضى اللفظ ليس إلا إلصاق الفِعل بالفعول به. 


الانی: أ ا الفتح بن جنی وکر ا الذى ال م“ ان أن الاءَ للتبعيض - سے لا 
يعرف اَهَل اللغة. 

وَالَْوَابُ عن الأرًل: أن قوله: ٫مَررت‏ بزي» وكتبْت بالقلم» إنمًا افد ذَلِك؛ لأنهّ لك 
تی رتفیو؛ ا رژ اذ قال «مررت زیداء LSS,‏ 
شض طا یاضر تا ئر وی اا م تسح پش ای بی ایتا 

وَعن الثانى: ن الشَهَادة على النفى عير مَقَبولة؛ هّنا أن نخطى ابن جنى بالدليل 
الظاهر الى ذكرناه. 


الشرح: اعلم -وفقك الله تعالى- أنه يتعين" نقل ما قاله الأدباء فى هذه المسألة 
ا نم نذ كر ما قاله المصنف» ونذكر ماهو الحق: 


(۱) فی وج متعین. ‏ 


£۸ الشف غ اخصول 
قال ابو على الفارسى فی «الإيضاح»: «الباع» معناها الإلصاق” (١‏ والاحتلار"؟؛ 
ا ,کتبت بالقلم) و«عمل الجا ر بالقدوم»» وتکون زائدة فی قوله تعالی : لإ وکفی 


با لله ۾ حسيّبا [الأحزاب: ا 


قال الزخشرى: رإنها للالصاق؛ كقولك: ,به داء»: أى التصق به وحامره» و«مررت 
به» وارد على الاتساع» والمعنى: التصق مرورى .عوضوع يقرب منه». 

فاا روه سی لاسا کے رر کت بال ور فى اا 
حججت»» ومعنى «المصاحبة» فى نحو: «خحرج بعشيرته» و«دحل عليه بثياب السفر» 
و«اشتری الفرس بسرحه»» وتكون «مزيدة» فی قوله تعالى: ولا تلقوا باندیکم إلى 
التهلكة رالبقرة: .]١ ۹١‏ 


وقال ابو ا رل ا اهود ي ف غر غا ا ا 
به؛ كقولك: مررت بزید أی: حاذیته» O‏ للبدل؛ كقولك: بعته ا 


)١(‏ وهى للإلصاق الحقيقى وانجازى» أى: إلصاق الفعل با مفعولء وهو تعليق الشىء بالشىء واتصاله 
به؛ وقال عبد القاهر: قوهم الباء للإلصاق؛ إن حمل على ظاهره أدى إلى الاستحالة؛ لأنها بحىء 
ععنى الإلصاق نفسه؛ كقولنا: ألصقت به» وحينعذ فلابد من تأويل كلامهم والوحه فيه أن 
يكون غرضهم أن يقولوا للمتعلم: انظر إلى قولك: ألصقته بكذاء وتأمل ملابسة القى بين الللصق 
والملصق به» تعلم أن ا و تراها فی 
قولك: ألصقته به. انتهى. ينظر البحر المحیط (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(۲) وهو أصل معانيها. وم يذ کر ها سيبويه غيره؛ قال: إا هى للالصاق والاحتلاط ثم قال: فما 
اتسع من هذا فى الكلام» فهذا أصله. قيل: وهو معنى لا يفارقها. والإلصاق ضربان: حقيقى؛ 
نحو: أمسكت الحبل بیدی» قال ابن حنی: اأی: ألصقتها به. ومجازی؛ نحو: مررت بزيد؛ قال 
الزخشرى: المعنى: التصق مرورى .كوضع يقرب منه. قلت: وذكر ابن مالك أن الباء فى نحو: 
مررت بزید: .ععنی «علی»» بدلیل إرإنکم لرن عليهم&. وحکاه عن الأحفش. ينظر الجنى 
الدانی ۳٣(‏ - ۳۷). 

(۴) عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكيرى البغدادى» أبو البقاء حب الدين. ولد ٠۴۸‏ ه» عالم 
بالأدب راللغة والفرائض والحساب» أصيب فى صباه بالجدری فعمى» من کتبه: شرح دیوان 
المتنبى» التبيان فى إعراب القرآن» الرصيف فى التعريف وغيرها. ٠توفی ٠۱٦‏ ه. ينظر: نكت 
اهمیان ۰۱۷۸ الوفیات ٦ :١‏ بغية الوعاة ۰۲۸۱ ابن الوردی ۲: ١١۸‏ آداب اللغة :٣‏ 
۲ء الأعلام /٤‏ ۸۰. 

٤(‏ ) سقط فی و«ب». 

(ه).قال الز ركشى فى البحر نقلا عن أبى البقاء: التبعيض لا يستفاد من الباء بل من طريق الاتفاق»= 


وقیل: «إنها قد تأتی .ععنی «علی»؛ کقوله تعالی: ومن أَهْلٍ الكتاب مَن إن تأمَنهُ 
بقنطار يده ك4 “1ل لعمران: ]۷١‏ أى: على قنطار» وتكون .ععنى ,من أحل»؛ 
كقوله تعاى: ولم كن بذعائك) [مريم: ؛] أى: من أحل دعائك وقيل: فى 
دعائكڭ. 

وظهر من جملة ما نقلناه: أنها حقيقة فى الإلصاق بالاتفاق” ) وأمافى غيره من 
لمعانی: فکلام بعضهم یشعر بکونه جحازًا فیه» و کلام غیره لا یشعر به. 

ونقول: إن كان بين صور الاستعمال قدر مشترك» وحب حل اللفظ حقيقة فيه؛ 
دفعا للا شتراك واحاز» وإن م یکن» تعین كونه حقيقة فى أحدهماء بجارًا ذ فى الآحر» 
وهذه قاعدة مقررة تستعملها فى جميع الحروف؛ إذا استعملت فى موارد ختلفة» بل فى 
غير الحروف. 

قال المصنف - رجه الله =: لاء لاله على فل معد بتقسيه تقتضبى ايض 
وله تعالّى: إوامْسخوا برءُوسکمی [المائدة: ]١‏ وخر بقوله: رإذا حلت على 
عل تعد [۸ ۰ ب] فيه عن لَفْظَة َر وأمثالها ف الَا يها وَفِى امالا 
للمحدية؛ أنه فِعْلْ لاء فلا يَعَدّى إلى ول بتفیه؛ فلا تفول: مَرَرْت ربدا فإذا 


se‏ بتبعيض الآلة» بل ظاهر الحقيقة يغطى الحميع؛ ألا تراك إذا قلت: 
مسحت رأس اليتيم» فحقيقته إن تم المسح بجميعه وإذا أمر ببعضه» صح أن يقال: ببعض رأسه» 
فلو كانت للتبعيض لا يستوى ذكر الكل والبعض وهو حلاف الحقيقة؟ ينظر البحر الحيط (۲/ 
۸ 

تعالی : وين أطل الاب من إن تأمَنة بقنطًار4 أى: على قنطار. کماقال: امل 

تنكم علیو. رمنها: وإذا روا بهم آی: علیهم؛ کما قال: وإنگم مرون عله م). 
e‏ ) 
N ol‏ بريه لقَدهان من بات عليه الثعالبُ 

ينظر الجنى الدانى .)٤۳ -٤۲(‏ 

E‏ من احققين سائر معانى الباء إلى معنى الإلصاق؛ كما ذكر سيبويه» وحعلوه ٥‏ معنی لا 
يفارقهاء وقد ينجر معه معان أخحر. واستبعد بعضهم ذلك وقال: الصحيح التنويع» وما تقدم من 
نيابة الباء عن غيرها من حروف الجر هو حار على مذهب الكوفيين» ومن وافقهم» فى أن 
حزوف الجر قد ينوب بعضها عن بعض» ومذهب البصريين إبقاء احرف على موضوعه الأول» 
إما بتأويل يقبله اللفظ» أو تضمين الفعل معنى فعل آحرء يتعدى بذلك الحرف. وما لا بعكن فيه 
ذلك فهو من وضع أحد الحرفين موضع الآحر على سبيل الشذوذ. ينظر الحنى الدانى (ص|/ 
(٤‏ 

(۳) فی «ب»: مفعول. 


ر و ال ل قوله: «جلافا لِلحفِيّة»: صب اليلاآف م ال ون 
ل ء~ ور 


ل: الوَاحب مَسْحْه ِن الر اس اقل تا لق علو التي وائ لحي نهم الو 


ر ج رم الرس واما ل فهو موحب حع الرأس. . ونصب الحلآف 
AE‏ 2 ملول لبا س بحسن؛ انهم أفتوا بلك الأخكام ک پناءُ على 
هَڌَا امرك 1P E‏ ؟ ‏ قدا صب الْعلاف 


شنم تی انوب ب بنا یز پاب تشع خض ET‏ اا 
2 اللصنف منفردا به دون المحققين» EAA E‏ 


)١(‏ تأتى الباء .ععنى التبعيض وعبر بعضهم عن هذا .عوافقة «من» يعنى التبعيضية. وفى هذا المعنى 
حلاف» ومن ذكره الأصمعى» رالفارسى فى والتذكرة»» ونقل عن الكوفيين» وقال به القتبى 
رابن مالك واستدلوا على ذلك بقوله تعالی: يشر ب بھا عباد | لو أی: منها. وقول الشاعر: 
[الطويل] 

شربن بماء البحر» الم ترفقتا می ي عطي لن ع 
وبقوله الآحر: [الكامل]: | ) 
تا قافا ادا ونه شرب انريفي يسرو ماء احرج 
وحعل قوم من ذلك الباء فى قوله تعالى: فورامستحوا برمُوسیکم) وحعلها قوم زائدة. وحعلها 
قوم للإلصاق على الأصل. وقال بعضهم: إنها باء الاستعانة؛ فان رمسی» شد أل قول 
بنفسه» وهو امزال عنه» وإلى آخر بحرف الجرء وهو المزيل. فيكون تقدير الآية: فامسحوا 
برعو سر . ولم ترد باء التبعيض عند مثبتيها إلا مع الفعل المتعدى. وقد أنكر قوم» منهم 
خنی» ورود باء التبعیض» > وتأولوا ما استدل به مثبتو ذلك» على التضمين. HEE‏ 
رالأحود تضمين «شربن» معنى: روين. وحعل الزخشرى الباء فى الآية كالباء فى: ربت الا 
بالعسل. والمعنى: يشرب بها عباد الله ا خمر. واعرض بعضهم کلام ابسن حنى» وقال: شهادة 
على النفى» وهى غير مقبولةء وأحيب بأن الشهادة على النفى ثلاثة أقسام: معلومةء حو: إن 
العرب لم تنصب الفاعل. رظنية عن استقراء صحيح؛ حو: لیس فی كلام العرب اسم متمكن» 
آخحره واو لازمة» قبلها ضمة. وشائعة غير منحصرة؛ حو: لم يطلق زيد امرآته» من غير دليل»› 
فهذا هو المردود. وكلام ابن حنى من الثانى؛ لأنه شديد الاطلاع على لسان العرب. ينظر الجنى 
الدانى (fof)‏ 
(۲) فی رج مع. 


بالمنديل وبا لخائط» وبين قوله: مسحت المنديل أو المحائط وذلك الفرق: هو أن 

الصيغة الأولى تفيد كون المنديل ممسوحا بعضه؛ و كذا الحائط. [والصيغة الثانية أفادت 
كون المنديل ممسوحا كله؛ وكذا الحائط]» واحتلافهما فى مدلوليهماء لابد وأن 
يكون لكون إحدى الصيغتين انفردت بلفظة لم تذكر فى إحدى الصيغتين» وذكرت فى 
الأحرى» وليست” ‏ تلك اللفظة إلا «الباء»؛ ويلزم من ذلك كون رالباء تفيد التبعيض. 
هذا غاية ما تقرر به كلام المصنف. 

واعلم: أن ما ذکره ضعيف؛ لأنا نقول: لا نسلم أن لفظة ,المسح» تتعدى بنفسها؛ 
و سند المنع: نها تتعدى إلى مفعولين؛ أحدهما: بنفسه» والآحر : بالباء؛ تقول: «مسحت 
الحائط بيدى»؛ فالمفعول الثانى لا يتعدى إليه إلا بالباء. سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أن 
الباء للتبعيض. ٠‏ 

قوله: «ندرك التفرقة بين E‏ قولنا: مسحت اليد () بالمنديل» وبين قولنا: 
مسحت النديل»: 

قلنا: نعم. وقوله: , وذلك هو تبعيض الأول» وشول الثانىء: 

قلنا: تمنوع؛ وسند المنع: أن قوله: ,مسحت اليد بالمنديل» يفيد أن المنديل آلة للمسح 
فى هذه الصورة؛ كقولك: ,«كتبت الكتاب بالقلم» ورنحرت الخشبة بالقدوم»» وأما إذا 
قال: ,مسحت المنديل باليد»» فإن الأمر بالعكس» فاليد آلة للمسح» والمنديل ممسوح. 
والحاصل: أن کل اليد ممسوحة فى قولك: «مسحت يدى بالمنديل»» وليست اليد بآالة» 
والمنديل آلة للمسح» وإذا قال: «مسحت المنديل باليد»» فالمنديل ممسوح كله» وليس هرو 
آلة» واليد آلة للمسح؛ فلم ينحصر الفرق فيما ذكرع. 

فإن قلت: رقد سلمت الشمول إذا قالى: مسحت المنديل باليد وعدم الشمول فى 
قوله: مسحت بالمنديل؛ لكون المنديل آلةء فالباء مادة كونه آلة» ويلزم من كونه [آلة] 
عدم [۲۰۹ /أ] الشمول؛ فإذن: النقيض من لوازم ما سلمته»: 

قلنا: لا يازم من كونه آلة للمسح أن يكون [كله] مسوحًا؛ فضلاً عن كون بعضه 
مسبو حا واعلم: أن المنع الأول مندفع؛ وذلك لأنا ندعی أن لف ظ «الملسح» یتعدی إلى 


)١( ٠‏ فى «ح: والحائط. 
(۲) سقط فی «ب» ج». 
(۳) فی «ح»: فلیست. 
)٤(‏ سقط فی «ب‌هز». 


مفعول واحد بنفسه» وأما آنه یتعدی إل مفعرل لا بنفسه بل یتعدی بالباء -: فهذا 
لا یتأتی فی مُدعانا. بقی أن يقال: «[إن] «برءوسکم» فی الآية احتمل أن یکون 
مفعولا أولا ولا ر «الباء» للتعديةء واحتمل أن يكون a‏ ثانيًا» وتكون الباء 
ا ) 

yT‏ أولاً اول ؛ لأن الثانى هو الآلة والآلة ليست مقصودة بنفسهاء 
بل هى وسيلة إلى غيرها بخلاف الأول؛ فالاهتمام به أشد. 

احتج المحالف بوحوه: الأول: أن رالباءء حقيقة فى الإلصاق؛ فإنه يقال: كتببت 
بالقلم» ومررت بزيد»» والمعقول من الإلصاق بقيد استعمل فى الإلصاق» والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة؛ فيكون حقيقة فى الإلصاق؛ فلا يكون حقيقة فى التبعيض؛ وإلا يلزم ‏ 
الاشتراك؛ وهو على حلاف الأصل. 

الثانى: أن ابن حنى ذكر أن الذى يقال من أن «الباء» للتبعيض شىء لا يعرفه أهل 
اللغة؛ والمرحع فى أمثال هذه لمباحث إلى أهل اللغة. 

خاب العف ع آل 0 ل وولا هة فيد التبعيض , ا 
دحوها على فعل يتعدّى بنفسه» وما ذكرتم من الأفعال التى [لا تقتضى] ‏ ,الباءء فيها 
التبعيض» أفعال لازمة لا تتعدّى بأنفسها؛ فإنه لا يصح أن يقال: «مررت زيدًا» وكتبت 
القل؛ فلذلك أفاد الإلصاق دون التبعيض. ٠‏ 

وأحاب عن الثانى: بأن الطواف بالبيت هو عبارة عن الدّوران حول جميع البيت» 
فالشمول نشا من لفظة ,الطواف» دون «الباء»» وأما لفظة ا فلا می الول 
بدليل أن من مسح بعض الرأس» فإنه يسمى ماسخًا. 

وأحاب عن الثانى: بأن ما قاله ET‏ شا ع اا والشّهادة على النفى غير 
مقبولة؛ قلنا ن خطی اہن جحنی بالدّلیل الظاهر الذى ذكرناه. 

واعلم: أن الجواب عن الأول ضعيف؛ وذلك لأنه إذا ثبت أنه لا يقتضى التبعيض فى 


(۱) فی «جح»: ولا بنفسه. 
(۲) فی «جہ: لا ینافی. 
(۳) سقط فی «ج». 

)٤(‏ فى «ب»: أوفى. 

(ه) أی: ا 

(1) فی «ب» ز»: تقتضی. 


ا د ا ب أن يكون كذلك مطلقا؛ دفعا 
للاشتراك. 

فإن قيل: «هو مستعمل فى غيره - على ما نقلتم فى أول المسألة عن الأدباء - فلو 
کان رالباء» حفيقة فى الإلصاق» وهو مستعمل فى غيره» والأصل فى الاستعمال 
الحقيقة؛ يلزم الاشتراك؛ وهو خلاف ا و 


قلنا: لا نسلم أنه مستعمل فى غيره بطريق الحقيقة؛ بل هو بطريق الجاز. 
والحاصل: قد وقع [التعارض] بين الاشتراك واحازء وقد بينا أنه إذا وقع ذلك» فايجاز 


f 
TE 


وأما قوله: «إنه إنغما أراد الإلصاق؛ کرت ذلك لا ی س 

قلنا: هذا لا يدفع ما ذكرناه /۲١۹[‏ ب] من التمسك ب٫الباء»‏ فى الاشتراك بل لا 
يتجه عليه» نعم: يتجه ذلك على المتعدى وعلى اللازم» وحعل الموحب للإلصاق القدر 
الت سين [......]؛ وحن لم نفعل ذلك ولم نتمسك بالقياس أصلاء وكونه لا 
يدعى ذلك إلا فى الفعل المتعدى بنفسه لا يجديه نمعًا؛ لأن الدليل الذى ذكرناه يقتضى 
کونها للإلصاق مطلقا؛ فلا فائدة فى جعل الدعوى خحاصة مع عموم الدليل. 

رر المذكور عما قاله ابن حنى ضعيف؛ وذلك لان الذى ذكره ليس من باب 
الشهادة على النفى لتی لا تقبل بل هذا الكلام مقبول من الرجل العام بفْنَ من الفنون 
إذا علم منه التحقيق والاستحضار؛ العا فن الحديت البرى: e‏ 
E E‏ الضابط؛ فإنه يقول: هدا الحديث ث [ ]۱ تتضمنه 
e‏ وكذلك الحافظ للغة والنحوء [العدلء كثيرًا ما يقول: هذه اللْفظة 2¿ 

و a‏ و کا ا ا ب د 

[ الو سيط E‏ فيقول هذه المسالة م يتضمنها أحد الكتابين. وأمثال هذه 
ات شهادة على النفى» وهى مقبولة ومن راحع كتب اخديث» وجدها 
مشحونة عا ذ كرناء هذا شارح الوجيز الإمام الرافعى» يذكر جملة من الوجوه فى 
مذهب الشافعى - رضى الله عنه - ويقول: «انفرد بنقلها الغزالى أو غيره من الأئمة». 


. و فی رب‎ (١( 
. ةط فی با‎ (")( 


("( و ضا فی (لبا) . 


ثم هذا الذى عول عليه - ههنا - مناقض لما ذكره فى مسألة «فى»» وأ من الفقهاء من 
قال: إنها للسببية» ثم قال: هذا ضعيف؛ لأن أحدا من أهل اللغة اکر مع أن 
المرجحع فى هذه المباحث إليهم. 

قال إمام سو اقب مد فاق إلى أن «الباءء إذا اتصلل بالكلام مع 
الاستغناء عنه» اقتضى [تبعيضا]؛ وزعموا أنه فى قوله تعال: وامَسحوا برءُوسکم) 
[المائدة: ]٦‏ يتضمن ذلك؛ وهدا لف کلام لا حاصل له» وقد اشتد نکیر ابن 
حنى فى «سر الصناعة» على من قال [ذلك؛ فلا] فرق بين أن نقول: مسحت رأسى. 
ومسحت برأسى» والتبعيض يتلقى من غير «الباي. 

ا ا ل ا TEEN‏ وامسّځو 
وس4 (الائدة: :]٦‏ إن اللغة تقتضى د تعميم الرا NY N‏ 
رأسّاء وجهلة الرأس تسمى رأسًا دون أبعاضه؛ والعرف يقتضى إلحاق المسح بالرأس: إما 
جميعه» وإما بعضه؛ لأن المعقول من قولنا: ,مسحت يدى بالمنديل» - فى العرف - ما 
ذكرناه» وعند الشيخ أبى عبد ا للّه: أن قوله تعالى: طوامسخوا روسكم [المائدة: 
[٦‏ حمل [يتاج ن ا لأنه قد ترد هذه اللفظةء ويراد بها الكل مرة» وترد 
أحرى. والمراد بها البعض. ) 

واعلم: أن ال ك وا ار غل ار الام قي ا ود ارا 
الداحلة على الفعل المتعدى بنفسه لابد ها من فائدة؛ صونا للكلام عن العبث» ولا 

١١‏ فائدة سوى التبعيض؛ لأن فائدة الإلصاق منتفية ههنا؛ وغيره منتف بالأصل؛ 
فتعين التبعيض فائدة ها 

وما ذکره ممنوع؟ کا وا على الممسوح به؛ كقوله: «مسحت يدى 
با لمنديل»؛ فحذفت الباء للعلم» ونقلت الباء إلى الممسوح؛ تنبيها على امحذوف؛ فصار 
تقدير الكلام: وامسحوا رءء ا و 0 ا نقله 
بعضهم عن «أحكام القرآن» لابن العربى ٠‏ 


(۱) فى «ب ججحم: الفقهاء. 

(۲) ينظر البرهان )۱۸١ /١(‏ (۹۰). 
ر"( ينظر المعتمد .)٣ /١(‏ 

)٤(‏ فی «ب» ج»: معلق. 

(۵) سقط فی «ب». 


)٦(‏ حمد بن PEN‏ بن حمد المعافرى الإشبيلى المالكىء ابو بكر : بے العرن.. قاض ولد ۸ ه= 


ا ثلائة اوخو E‏ سبع أا على القارسی حکی ذلك فی كاب 


«الشيرازيات» عن | السا وصوبهم فيه وه رقرلیم که رثانيهًا: نمك بقول الأعشى 


[مِن السريع]: 
ا اي ,ا ا 
وبقوٴل الفردق [مِنَ الطريل]: 
آنا الذافد اخا النتا رانم يداع عن اخسابهم انا أو مى 
رولو لم تحمل نما هَهنا] عَلى الْحَصر- لم 2 مَقَصود د الشاعر. 
وثالفها: ا ن كلمة رإد»: تقد تقتضى الإبَات a‏ م تقتضى الف ؛ فى کا یجہ 1 
اذ ی كل واج نهنا على الأمثل؛ م التغيير: فاا رل 


ہے کر 
لے بے 


رإن»: قتضِى بوت عَيْنٍ اذ كور ركلمة مَّا: تقتضبی فی الّذكور؛ ا 
کک واا أن نقول: كَلمَة «إدًم: تقتضى توت الذكور» وكلمَة رمّاه: : تفقطیی فی 
غير ال کور» وهَدَا و ES‏ 


رتح المخالف: وله تعَالّى: انم الرمنون دين إذا ذکِر ا لله وَجلّت ر 
[الأنفال: ۲]» وأحمَقًا على أذ من ليس ذلك E‏ الا 
مول على الاو 

الشرح: اعلم - وفقك | لله تعالی - أن كلمة ا للحصر؛ حلاف لبعضه('؛ 


=من حفاظ الحديث؛ بلغ رتبة الاحتهاد فى علوم الدين» صنف كتابًا فى الحديث والفقه 
والأصول والتفسير والأدب رالتاريخ» ورل قضاء إشبيلية. من مولفاته: أحكام القرآن والحصول» 
الناسخ والمنسوخ وغيرها كثرر. توفی ٥٤١‏ ه. ينظر: طبقات الحفاظ للسيوطى ص ٤٦۸‏ وفيات 
l1‏ ۹ نفح الطيب ١ ١‏ قضاة الأندلس ٥‏ حذوة الاقتباس ۰ الأعلام |٩‏ ۲۳۰. 
)١(‏ احتلف العلماء فى إفادة وإنماء للحصر على مذهبين: المذهب الأول: أنها تفيد الحصر أى قصر 

الأول غلی التائ من مدخرلیهات غیت لا پشحارزه إل غیره من : a‏ 
a‏ مثل: ,إا الشفعة فيما م یقسې؛ فانه یدل على 
إثبات الشفعة فى غير غور المقسوم ونفيها عما قسم» وهذا مذهب أكثر العلماء. المذهب الفانى: أنها- 


=لا تفيد الخصرء .ععنى: أن تقييد الحكم بها لا يدل إلا على تأكيد إثبات الشفعة فيما لم يقسم 


ولا دلالة له علۍ نفیها عن غیره» بل هو مسکوت عنه غير متعرض له لا بنفی» ولا بإتبات» ولیه 
ذهب أصحاب أبى حنيفة» وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب» واحتاره سيف الدين الآمدى» وأبو 
حيان» ونسبه إلى النحويين البصريين» غير أن الكمال بن الهمام تعقب نسبة هذا المذهب إلى 
الحنفية: بأن الحنفية كثر منهم نسبتهم الحصر إلى «إنما» كما فى «كشف الأسرار» و«الكافى» 
و«حامع الأسرار» وغيرها. هذا هو حاصل الخلاف فى مفهوم الحصر «بإنما». واستدل القائلون 
بإفادة «إنغا» للحصر ) 
بالدليلين الآتيين: - الدليل الأول: أن العرب الفصحاء قد استعملوها فى مواطن الحصر. قال 
الأعشى: [السريع]: ) 

ولست بالأكشر منهم حصى — العزةللكائر 
وقال الفرزدق: [الطويل|: ) 

آنا الذاتدالحامى الذمار وإنغا يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلى 
وحه الاستدلال من الأول أن مقصود الأعشى تفضيل عامر على علقمةء ولا يحصل هذا المقصود 
إلا بحصر العزة فى الكاثر. ووحه الاستدلال من الثانى أن مقصود الفرزدق التفاحر وعد المآثر 
بالمدافعة عنهم» وهذا المقصود لا يتم إلا بحصر المدافعة فيه؛ فدل ذلك على أنها للحصرء وإلا لا 
صح استعماهها فى هذه المواطن. الدليل الثانى: أنها تتضمن معنى «ما... »> إلا المفيدتين للحصر 
فتكون مفيدة للحصر متلهماء وإنما قلنا إنها تتضمن معنى «ما...» إلا المفيدتين للحصر لوحوه 
ثلاة: الأول: قول المفسرين الموثوق بتفسيرهم؛ لكونهم من أئمة اللغة والبيان فى قوله تعالى: 
«[إنمَا حرم عَلَيْكم المبة-: معناه ما حرم عليكم إلا الميتة. فإن قلت: فى هذا الاستدلال نظر 
من وحهين: ك انها آنه لا مەنی للاستدلال على معنى لفظ لغوى؛ لأن ذلك إغا يثبت 
بالنقل عن أهل اللغة لا بالاستدلال. والشانى: أن المفسرين إا يستمدون تفسيرهم من فنون 
العربية» فكيف يستدل بتفسيرهم على الفنون العربية؛ لأن فى ذلك توقف الشىء على ما يتوقف 
عليه» وهو دور. قلنا: إن هذا من باب الاستدلال بالنقل عن أهل اللغة؛ لأن المفسرين حيث 
قيدوا بكونهم من أئمة اللغة والبيان الموثوق بهم؛ فلم يقولوا إلا ما تقرر عندهم لغة وبيانا فاندفع 
النظر بوحهيه. الوحه الثانى: قول النحاة إن ونما لإثبات ما يذ كر بعده ونفى ما سواه أى: 
سوى ما يذ كر بعده نما يقابله» وهم إنما يقولون ما تقرر عندهم من حهة اللغة فالمراد بهم الذين 
أحذوا النحو من كلام العرب مشافهةء لا الذين تلقوا القواعد من الكتب المدونة» فالنقل عنهم 
نقل عن اللغة؛ فدلالة وإنغا» على إثبات ما يذ كر بعده ونفى ما سواه؛ كما قال النحاة - دليل 
على تضمنها معنى «ماء التى هى للنفى ومعنى «إلاء التى هى للإثبات. الوحه الفالث: صحة 
افضال الضمر مها قن جال اكان وصكه رالفاغةة أن القمر اذا انكن رضله وخب :رلا 
يعدل عن وصله إلا موحب. وموحبات الفصل: إما تقديمه على عامله» وإما وجود فاصل بينه 
وبين عامله من الفواصل التى علم أنها توحب فصل الضمير عن عامله» والتقديم هنا لم يحصل» 
واأهواصل المعلومة فى النحو لا يصلح منها للتقدير فى موضع إغاء إلا «ماء ولا فتعين أن= 


=صحة انفصال الضمير معها إنغا هو لتضمنها معنى «ما» ورإلا»» وتعين كونها للحصر كرما 


و«إلا». قال الفرزدق: 
أناالذائدالحامى الذمار وإغا يدافع عن أحسابهم آنا أو مشلى 
فصل ضمرر الفاعل مع «إنغاء؛ كما فصل مغ «ما» و«إلا» فى قول عمرو بن معد يكرب: 
قدعلمت سلمى وحاراتها E E E E‏ 

فثبت بهذه الوحوه أن وإنما» تتضمن معنى «ماء وإلا» المفيدتين للحصرء وأنها تفيد الحصر مثلهما 
وهو المطلوب. هذا حاصل القول فى استدلال القائلين با لحصرء وقد رأيت أنه استدلال 
تام فى إثبات مطلوبهم وهو أن إغا تفيد الحصر أى: تدل على إثبات الحكم للمذكور فى الكلام 
آخرًا ونفيه عن غيره. غير أنهم اختلفوا فى دلالتهما على النفى» فقيل تدل عليه بالمفهوم؛ وإليه 
ذهب الأكثر» وقيل: تدل عليه بالمنطوق الإشاری؛ وإليه ذهب القاضى ابو بكر الباقلانى 

رجه ان الان ر د تانع بالق ار رة ت و ا ف ا 
القائلون بالمفهوم: فوحهتهم أن إنغاء لقصر الأول على الثانى جحيث لا يتجاوزه إلى غيره فتكون 
لإثبات الحكم للمذكور فى الكلام حرا ونفيه عن غيره فيكون النفى حالا لغير المذ كور فى 
الكلام» فيكون مفهومًا لصدق حده عليه. وأما القائلون بالمنطوق الإشارى فقالوا: أما كونه 
ا فلأن قولك: إا زيد قائم» وإعا القائم زيد» معناه فى الأول: لا قاعد» وفى الشانى: لا 
عمرو» فمحل النطق فى الأول زيد وفى الثانى القائم» والنفى فى كل حال من أحواله فيكون 
النفى منطوقا؛ لأنه معنى دل عليه اللفظ فى حل النطق» ثم هذا النفى غير موضوع له اللفظ» بل 
لازم للموضوع له» فيكون غير صريح» ثم هو غير مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه الصدق ولا 
الصحة؛ فيكون إشارة. هذا ما قالوه فى توحيه القول بالمنطوق الإشارى. وأنت حبير بأن هذا 
التو جيه يقتضى أن رإنغا» لقصر الثانى على الأول ونفى غيره عنه؛ كما فى قصر القيام على زيد 
ونفى القعود عنه فى قولنا: إنغا زيد قائم» بناء على ما قالوه وهو حلاف ما تقرر فى قاعدة الحصر 
بءإغا» وهى أنها لقصر الأول على الثانى ونفيه عر غيره على ما تقرر فى علم المعانىء وبهذا 
يعلم ضعف القول بالمنطوق الإشارى. وأما القائلون بالمنطوق الصريح فقالوا: إن كلامن 
ابات والنفى يتبادر إلى الفهم من لفظ وإنماء فتكون موضوعة للمجموع؛ لأن التبادر تابع 
للوضع. هذا حاصل ما قالوه: وفيه أنه لا يلزم من التبادر الوضع» على أنه لو كان النفى منطوقا 
صرحا - كما قالوا - لما ساغ قولنا: إنغا زيد قائم لا قاعد» وهو ظاهر البطلان» وبهذا يعلم 
ضعف ؛القول بالمنطوق الصريح أيضا. هذا تام القول فى توحيهات الأقوال المتقدمةء ومنه يعلم 
أن الراحح هو القول بأن النفى مدلول عليه بطريق المفهوم لا ا منطوق» وننتقل بعد ذلك إلى 
استدلال القائلين بأن «إنما» لا تفيد الحصر فنقول: واستدل القائلون بعدم إفادة «إنما» للحصر 
بالدليلين الآتيين: الدليل الأول: أنه لا فرق بین: إن زيدا قائم» وبين: إنما زيد قائم؛ لأن الشانى 
ععنى الأول» غاية ما فى الأمر أنه زيد عليه كلمة «ما» والزيادة لا تغير أصل المعنى بل هى موكدة 

لعنى «أن»» والأول لا يفيد الحصر اتفاقا؛ فكذا الثانىء وإلا م يكن .معناه وهو حلاف- 


ا و غ ار وو ا ا 


=المفروض. فتم الدليلء وأثبت المطلوب. ونوقش هذا الدليل بأنا لا نسلم أن قولنا: إنغا زيد قائي 
ععنى: إن زيدا قائم» وأن «ما» زائدة للتأكيد؛ إذ الأصل التأسيس. وأحاب المستدل عن هذه 
لمناقشة بأن عدم تغير المعنى بزيادة «ما» أصل أيضا كالتأسيس» ومراعاة هذا الأصل أولى من 
مراعاة الأصل الأول؛ قياسًا على نظائره» نحو: إذا ماء وحيثماء وأنتما؛ فإن هذه الكلمات لا 
يتغير معناها بزيادة كلمة «ما». ودفع هذا الجواب من قبل المخالف بأنا لا نسلم أن عدم تغير 
المعنى بزيادة «ما» أصل كالتأسيس» بل الأصل تغيره؛ لأن الأصل أن يكون معني ال ركب غير 
معنى كل من حزأيه. فظهر بهذا أن المناقشة لا تزال قائمة» وأن الدليل غير تام فى إثبات 
المطلوب. الدليل الثانى: ا لو کانت «إغا» للحصر للزم من قوله : i‏ الأعمال الات - 
عدم صحة عمل ما بغير نية» .والتالى باطل؛ فيبطل المقدم؛ فيثبت ق وهو ااا أا 
ا ا ا اک غل ادر اد کر ت ول عل ات اا ا 
امنوى ونفيها عما م يكن منويًا. وأما بطلان التالى: فلتحقق صحة كثرر من الأعمال بدون نية» 
كغسل الثياب» والأكل» والشرب» وسائر الأعمال التى ليست بقربة - فتم الدليل» رابت 
المطلوب. ووه الدليل: بأنا لإ نسلم آنه لو کانت , اغا للحصر للزم من حديث «إنمًا 
الأعَمَالٌ بالات عدم صحة أى عمل بغير نية؛ لجحواز ثبوت الصحة فى بعض الأعمال بدليل 
آحر راحح على دلالة «إغا» على الحصر؛ لأن الدعى دلالتها على الحصر ظاهرًا بجيث تقبل 
التخحصيص. نعم» كان يتم كلام المستدل أن لو كان دلالتها على الحصر قطعًا بحيث لا تقبل 
التحصيص.» وليس كذلك. فالخلاصة: أن الدليل المذ كور لا يصلح لإثبات مطلوب المستدل. هذا 
حاصل استدلال القائلين بعدم إفادة وإنغا» للحصر وقد تبين أنه استدلال غير تام فى إثبات 
مطلوبهم. وبالنظر فیما قررنا به استدلال کل فریق على مذهبه» وما ورد على استدلال النافين - 

يتبين للناظر أن القول الذى تم دليله وسلم عن المعارضة هو القول بإفادة «إا» للحصر»ء وهو 
الذى نختاره ونقول.به. .قال-صاحب الإشارات: الأظهر أن «إنغا» لقصر الحكم فى المذكورء 
وذلك يستلزم نفيه عما عداه للتبادر وإجماع النحاة؛ كما هو ظاهر كلام كثير من العلماء منهم: 
السکاکی» والکاتبی»ء والکاظمی» وکما هو صریح کلام أبى على الفارسى وتصويه مع كونه 
من أعاظم علماء اللغةء وللنقل عن أئمة اللغة والتفسير؛ كما قال التفتازانى وغيره» وعن أهل 
اللغة؛ كما قال الأزهرى وهو ظاهر كلام الجحوهرى والفيروزآبادى» ولاستدلال العلماء قدا 
وحديثا على الحصر ثل قوله كلل: «إنمَا الأعْمال بالنيات» من غير نكير. وبالجملةء فلولم يكن إلا 
الشهرة بين الأصوليين وعدهم خلافه شاذاء بل مثل قول الحوهرى خحاصة لكفى للاكتفاء به فى 
مثله. ينظر نص كلام شيخنا الحفراوى فى المقهوم والمنطوق. شرح الحجلال على جمع الحجوامع مع 
حاشية البنانی وتقریر الشربینی (۱/ ٦۱ء‏ ۱۷)» والآمدی (۲/ ٠١٥۸‏ التیسیر (۱/ ›»)١۳۲‏ 
التقرير والتحبير »)١ ٤١/١(‏ العطار على جمع /١(‏ ١١۳)»ء‏ حاشية السعد على الشرح العضدى 
(۳/ ۱۸۳)» الشرح العضدى على مختصر ابن الحاحب (۳/ ۱۸۳)» كاشف معانى البديع 
ف 


للحص N E‏ 
الوجه الثانى: التمسك بقول الأعشى ا ٤‏ [وهو 2 اا السریع] ٠‏ 
ولت بالأكثر منم حَصى و ال ا 


(۱) ميمون بن قيس بن حندل من بنى قيس بن ثعلبة الوائلى أبو بصير» المعروف بأعشى قيس» ويقال 
له أعشى بكر بن وائلء والأعشى الكبير من شعراء الطبقة الأولى فى الجاهلية» وأحد أصحاب 
العلقات. كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس» غزير الشعر» يسلك فيه كل مسلك. 
زک ره ا اڪ ار قان لخدف : كان يفد على الملوك ولاسيما ملوك 
فارس» ولذلك كثرت الألفاظ الفارسية فى شعره. عاش عمرا طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم. 
ومطلع معلقته وما بکاء الكبير بالأطلال- وسوالى وما ترد سؤالى». وسمى بالأعشى لضعف 
بصره. مات سنة ۷ ه. ينظر الأعلام ۷/ ۳٤١‏ معاهد التنصیص ۱: ١۹٦٩‏ الآمدى ..٠١‏ 

(۲) سقط فی «ب». 

(۲) وهذا البيت من قصيدة للأعشى ميمون قبحه الله تعاى: هجا بها علقمة بن علائة الصحابى - 
رضی الله عنه =» ومدح ابن عمه عامرًا الذکور - لعنه الله تعالى - وغلبه عليه فى الفخر. 
وسبب هذه القصيدة أن علقمة بن علاثة الصحابى نافر ابن عمه عامر ب 
والمنافرة: المحاكمة فى الحسب والشرف - فھاب سکام العرّب ان یحکمُوا بینھما بشیء» ثم إن 
a‏ ئة مثقال ذهبّا» وخمسمائة حللا وعنيرًّا» فخحرج فلمَا 
مر ببلاد بنى عامر - وهم قوم علقمة وعامر - حافهم على ما معه» فأتى علقمة بن عُلاثة فققال 
له: أحرّنى! قال: قد أحرتك من بد“ رالإنس» قال الأعشى: ومن الموت» قال: لا. فأتى عام 
بن الطفيل فقال له: أحرنى! قال: قد أحرتك من الجن والإنس؛ قال الأعشى: ومن الموت؟ قال 
عامر: ومن اموت أيضًا! قال: وكيف تجيرنى من الموت؟ قال: إن مُت فى جوارى بعثت إلى 
أهلك الدية! قال: الآن علمت أنك قد أحرتنى! فحرّضه عامر على تنفيره على علقمة» فغلبه عليه 
قصائد فلحا سمع علقمة نذر ليقتلنه إن ظفر به» فقال الأعشى هذه القصيدة ة. ومطلعها: 

شاقلك مر قتلة أطلاها EE‏ فالجزع إلى حاجر 
را د وال نجرها ‏ عاش ولم ينقل إلى قابر 
ج رل اش ارا ا ا ت اا 
دعهاء فقد أعذرت فى ذكرهاء واذاكر خنى عَلقمة الفاحسر 
ينظر ديوانه ص ١٩۹۳‏ والاشتقاق ٠٦٠‏ وأوضح المسالك ۳/ ١۲۹؛‏ وحزانة لته ۸5/١‏ 
[N ct. |‏ ۰ ٤٥۲؛‏ والخصائص ۱| ۰۱۸۰ ۳/ +۲۳١‏ وشرح التصریح ۲/ ٠٠٤‏ 
وشرح شواهد الإيضاح ص ١١۴؛‏ وشرح شواهد المغنى ۲/ ۲٠۹؛‏ وشرح المفصل 
٦‏ ولسان العرب ° ۲ (رکش)» ۱٤۷ /۹٩‏ (سدف))» |۱٤١‏ ۱۸۳ (حصی)؛ 
ومغنى اللبيب ۲[ ۲ والمقاصد النحوية ٤‏ ۸ ونوادر ابی زید ید ص ۲۰؛ وبلا نسبة فى 
جمهرة اللغة ص ۲۲٤؛‏ وحزانة الأدب ۲ ۱۱ وشرح الأشمونی ۲/ ٦۳۸؛‏ وشرح ابن عقيل- 


ETTI 

وبقول الفرزدق :: [من الطويل] 
RS {٤‏ ا DE A O‏ 
آنا الذائد الحامى الذمَارً وإنما يذافع عن أحسابهم أنا أو مثلى 


= ص ٠٥‏ وشرح المفصل |٣‏ د واطر: شرح شواهد المغنى للبغدادى ٤‏ ۷ شعراء 
النصرانية ۳۹۷/۳» ورسائل المجحاحظ ۸۳ ومعجم مقاييس اللغة ٠١١ /١‏ وتهذيب الألفاظ 
٤‏ وصبح الأعشی ۳۸۹/۱ والطبرسى ۳/ ۲۰۹ وروح المعانى .۲۲١ /١١‏ ويستشهد 
بقوله: «بالأكثر منهم» حيث يدل ظاهره على الحمع بين «أل» الداخحلة على أفعل التفضيل وبين 
«من» الداحلة على المفضول عليه» والقياس أن تأتى «من» مع أفعل التفضيل المنكر. وحرج العلماء 
هذا البيت على ثلاثة أوحه: الأول: أن «من» ليست متعلقة بأفعل التفضيل المذكور بل بأفعل آخر 
منكر محذوف. والثانى: أن «أل» هذه زائدة. والثالث: أنها مع بجرورها متعلقان برليس» لما فيه 
من معنى الفعل وهو النفى» أو .عحذوف يقع حالا من اسم «ليس» والتقدير: ولست حالة كونك 
من هولاء الناس بالأكثر حصى. 

)١(‏ هو همام بن غالب بن صعصعة التيمى الدارمى» أبو فراس» الشهير بالفرزدق: شاعر» من النبلای 
من أهل البصرة» عظيم الأثر فى اللغة» كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغةء ولولا 
شعره لذهب نصف أخبار الناس. يشبه بزهير بن أبى سلمى. وكلاهما من شعراء الطبقة الأرل» 
زهير فى الجاهليرن» والفرزدق فى الإسلاميين» وهو صاحب الأخبار مع حرير والأحطل 
ومهاحاته هما أشهر من أن تذكر. کان شرا رت وفى شرح نهج البلاغة: كان الفرزدق 
لا ینشد بین يدی الخلفاء إلا قاعدا. وقد جمع بعض شعره فی دیوان» و«نقائض حرير والفرزدق» 

.٠١۳ ثلاثة محلدات. ینظر الأعلام ۸/ ۳ ابن حلکان ۲/ ٩٦۱۹ء جمهرة أشعار العرب‎ ١ 

(۲) ایت من قصیدة من الطويل» رسببھا ان نساء بنی جحاشع بلغهن فش جرير بهن» فين 
الفرزدق وهو مقيد» وأنه قيد نفسه لحفظ القرآن» فقلن: قبح الله قيدك» وقد هتك حریر عورات 
نسائك فلحت شاعرَ قوم» فأحفظته» ففك القيد. وبعده. 

ر سا ما ار ار عجارا شحَاحا على الغالى من الحسب الجزل 
ويستشهد به على صحه انفصال الضمير مع «إنماء إلا أنه لما كان غرضه أن يخص المدافِع لا 
المدافع عنه فصل الضميرء وهو «أنا»» وأحره؛ إذ لو قال وإنغا أدافع عن أحسابهم» لصارت 
المدافعة مقصورة على أحسابهم دون غيرهاء وليس هذا معناه» بل معناه أن المدافع عن أحسابهم 
هو لا غيره. الذائد: من ذاد يذود: إذا منع وقال الجوهرى: رذود» الذياد: الطرد»ء وذدته عن كذا: 
طردته - والحامى: من الحماية وهى الدفع. والذمار: - بكسر الذال - ما لزمك حفظه نما يتعلق 
بك. والمعنى: ما يدافع عن أحساب القوم إلا أنا أو من باثلنى فى إحراز الكمالات. والأحساب: 
جمع حَسّب» وهو ما يعد من مفاخر الآباءء أو هو المال أو الدين» أو الكرم أو الشرف فى الفعل» أو 
الشرف الثابت فى الآباءء وقد يكون الحسب والكرم لمن لا آباء له شرفاء بخلاف اججد. ينظر: 
دیوانه ۲/ +٠١١‏ وتذكرة النحاة ص ١۸؛‏ والجنى الدانى ص ۳۹۷؛ وخزانة الأدب ٤/٦4؛‏ 
والدرر ١/١۱۹؛‏ وشرح شواهد المغنى ۷۱۸/۲ ولسان العرب ۲٠٠/٠١‏ (قلا)» والحتسب 
۲ ۱؛ ومعاهد التتصيص ١/٠٠۲؛‏ ومغنى اللبييب ١/۹٠۳؛‏ والقاصد النحوية ١/۲۷۷؛-‏ 


فی تفسیر الحروف O a‏ 

IE‏ ھا أن مقصود الشاعر الدح ولو م تكن كلمة «إنا» 
للحصرء لا حصل المد ا رانم العزة للكار؛ مشا ركة الخير إياه فى ذلك 
ركذا الکلا ف الیت اكان: 

الوجه الثالث: أن لفظة إن تة تقتضى الإثبات» ولفظة «ما لنفی ن لافران فإذا 
ت رکبتا» وجب أن تبقیا على اا عملا بالأصل النافى للتغيبر. 

ا ییو الیو ات ل الا کرو ار جردا زل غر 
الذكورء أو يعود أحدهما إلى المذكورء [والآخر إلى غير المذكور» وذلك: إما بأن يعود 
النفى إلى المذكورء والإثبات إلى غير الذكور]“» أو بالعكس» ولا سبيل إلى عودهما 
کر عورالا کن فا ارا ب ال عو د نے ال الد کرر: 
والإثبات إلى غير المذكور؛ بالإجماع؛ فتعين الرابع» وهو أن يعود النفى إلى غير 
لذكورء والإثبات إلى المذكورء ولا معنى للحصر إلا“ذلك. وهذا الوجه ضعيف؛ لأا 
نع كون «ما» ههنا نافية» بل هى كافة عن العمل. ) 

قال إمام ی ٤ OA‏ وما الكافة لا معنى ها؛ تقول: [[ن] ردا منطلق» 

نارك منطلق" و أيضا کون «إن» للانبات. ا و اجا 
َ وهی قوله تعال: لإإنما الؤمنون اين ! اذا ذ کر ١‏ لله جلت قلو ب4 (الأنقال: 


م ي زت 


ا واجحواب عن هذه الآية» وأمثاها: اکل إذا وردت» فهى حفيقة فى 
احصر» فتحمل عليه إذا أمکن» وإن تعذر» حملت على المبالغة ارا 


تنبيه: اعلم: أ أدوات الخصر أربعة: احدها «اتماي وتانيها: رک «الا»؛ 
اك ما زرید ل فائہ» وتقديم الخیر؛ کقوله ا م اجنین ا 


=ولأمية بن أبى الصلت فى ديوانه ص ٤۸‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ١٠٤١١١١/۲‏ 
۷ ؟؛ وأوضح المسالك ٥ /١‏ ولسان العرب ۱۳/ ۳۱ (أنن)؛ وهمع الهوامع ۱/ ۲ 

(۱) قى «ج»: المديح. 

(۲) فی «ج: المديح. 

(۳) سقص فی رج». 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

.)٩٤( )۱۸١ /۱( ینظر البرهان‎ )٥( 

)٦(‏ سقط فی «ب» جح». 


ا ا N dd‏ 
غا ل غر کعب بن سالك ابو لی ابر آرت الأنضارىه عد اه ين مجعرف 2ا - 


ابن ایی طالب عبد | له بن :عباس أو الذرداي أبر أناتة حتيت أب سعد أغرحة أجرة 
(۳۱/۲) وأبو داود (۳/ )۲٣١۲‏ کتاب الأضاحی: باب ما حاء فی ذكاة اجنین حدیٹ (۲۸۲۷) 
والترمذى /٤(‏ ۷۲) كتاب الأطعمة: باب ما حاء فى ذكاة الذبائح: باب ما حاء فى ذكاة 
اجنین حدیث )۱٤۷٩(‏ وابن ماحه )٠١٦۷/۲(‏ كتاب الذبائح: باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 
حدیث (۳۱۹۹) وعبد الرزاق )٠۰۲ /٤(‏ رقم )۸٠٠۰(‏ وابن الجارود (۹۰۰) وأبو يعلى ( ۲| 
۸ ) رقم (۹۹۲) رالدارقطنی /٤(‏ ۲۷۲) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة رقم (۲۹» ۲۸) 
والبیھقی (۹/ )۳٣١‏ کتاب الضحايا: باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة. والبغوى فى «شرح 
السنة» /٦(‏ ۲۸ بتحقيقنا) من طريق جحالد بن سعيد عن أبى الوداك عن أبى سعيد به. وقال 
الترمذى: حديث حسن. وقال ابن حزم فى الحلى (۷/ :)٤١۹‏ جحالد وأبو الوداك ضعيفان. قلت 
وفى كلامهما نظر. فأما قول الترمذى حديث حسن فليس بحسن أو لعله أراد لغيره لمتابعة يونس 
ابن یی إسحاق بحالد بن سعيد» فإن بحالد بن سعيد معروف بالضعف. أما قول ابن حزم 
فمردود أيضا فتضعيفه بحالد مقبول» أما تضعيفه لأبى الوداك ففيه نظر. قال الحافظ فى 
«التلحيص» :)٠١١/٤(‏ وأما أبو الوداك فلم أر من ضعفه وقد احتج به مسلم وقال يحيى بن 
معين: ثقة. فهذا السند ضعيف لضعف جالد لكنه توبع تابعه يونس بن أبى إسحاق عن أبى 
الوداك به. احرحه اهمد (۳/ ۳۹) وابن حبان (۱۰۷۷- موارد) والدارقطنی )۲۷۶٤ /٤(‏ کتاب 
الصيد والذبائح والأطعمة حدیث (۳۰) والبیهقی (۹/ )۴۴١‏ كتاب الضحايا: باب ذكاة ما فى 
بطن الذبيحة كلهم من طريق يونس بن أبى إسحاف عن أبى الوداك عن أبى سعيد به وصححه 
ابن حبان. وقال الزيلعى فى «نصب الراية» /٤(‏ ۱۸۹): قال المنذرى: إسناده حسن ويونس وإن 
تكلم فيه فقد احتج به مسلم فى صحيحه وصححه أيضا ابن دقيق العيد كما فى تلحيص الحيير 
)٠١۷ /٤(‏ وللحدیث طریق آخر عن ابی سعید. أخحرحه امد (۳/ )٠٥‏ رابو يعلى (۲/ )٤٠٠١‏ 
رقم )١٠١٠١(‏ والطبرانى فى «المعحم الصغير» /١(‏ ۸۸ء )١١۸‏ والخطيب فى «تاريخ بغداد» 
)٤١١/۸(‏ من طريق عطية العوفى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يلي: ذكاة الجنين ذكاة 
أمه. وعطية العوفى فيه ضعف. ‏ 

حدیث حابر یرویه ابو الزبیر عنه وله طرق عن ابی الزبیر فأحرحه ابو داود (۳/ )۲٥۲۳‏ کتاب 
الأضاحی: باب ما جاء فی ذکاة اجنین حدیث (۲۸۲۸) والدارمی (۲/ )۸٤‏ كتاب الأضاحى: 
باب فى ذكاة اجنين ذكاة أمه» والحاكم )١٠١ /٤(‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (۹/ )۲۳١‏ من 
طريق عتاب بن بشير عن عبيد الله بن أبى زياد القداح عن أبى الزبير به. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبى. وأحرحه الحاكم )١١١ /٤(‏ وابن عدى فى «الكامل» (۲/ 
۰ ) والبیهقی (۹/ )۳۳١ -٤‏ من طريق الحسن بن بشر عن زهير بن معاوية عن أبى الزبير 
به. قال ابن عدی: وهذا حديث زهير عن أبى الزبير لم يروه غير الحسن. وأسند عن النسائى 
قال: ليس بالقوى. وقال الحاكم: تابعه من الثقات عبيد الله بن أبى زياد القداح. وهو الطريق 
الأول: رأحرحه ابو یعلی (۳/ )۳٤۳‏ رقم )۱۸٠۸(‏ من طريق ماد بن شعيب عن أبى الزبير- 


=به بلفظ: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر» وذكره اهيثمى فى «جمع الزوائد» )۳۸/٤(‏ وقال: 
رواه ابو يعلى وفیه ماد بن شعيب وهو ضعيف - رواه ابو داود حلا قوله: إذا أأشعر. وأخرحه 
أبو نعيم فى «الحلية» (۷/ ۹۲) من طريق إسحاق بن عمرو ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان 
الثورى عن أبى الزبير به. وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن الثورى وعنه إسحاق. وأخرجحه 
الدارقطنی /٤(‏ ۲۷۳) كتاب الصيد والذبائح رالأطعمة حدیت ( 0۷ من طریی ابن بی لیل 
عن أبى الزبير به. حديث أبى هريرة أحرحه الحاكم )١٠٤/٤(‏ والسهمى فى «تاريخ حرحان» 
(ص - ۳۷۷) رقم (1۲۹) من طريق عبد الله بن سعيد المقبرى عن حده عن أبى'هريرة قال: 
قال رسول الله ي ذكاة الجنين ذكاة أمه. وقال الحاكم: وقد روى بإسناد صحيح عن أبى 
هريرة ثم أحرحه وتعقبه الذهبى فقال: عبد الله هالك وللحديث طريق آخحر عن أبى هريرة. 
آحرحه الدارقطنی ٤ /٤(‏ ۲۷) من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبى 
هريرة به. وذكره الزيلعى فى «نصب الراية» 9  )۰‏ وقال: قال عبد الحق: لا بحتج بإسناده» 
وقال این القطان:.وعلته عزو بن :قيس وهو ا و له ور اه جات ن غر 
أحرحه الحاكم )١١١ /٤(‏ من طريق محمد بن الحسن الواسطى عن تحمد بن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبحم حتى ينصب ما فيه من 
الدم». ) 
ومن هذا الطريق أحرجه ابن حبان فى «الجروحين» (۲/ )۲۷١‏ وقال محمد بن الحسن من أهل 
واسط یروی عن محمد بن إسحاق روى عنه أهل بلده يرفع الموقوف ويسند المراسيل. روى عن 
خمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبى يَل..... وذكر الحديث. وقال: إنما هو موقوف 
من قول ابن عمر. وقال الزيلعى فى «نصب الراية» :)٠۱۹١ /٤(‏ ورحاله رحال الصحيح وليس 
فيه غور ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به. ومحمد بن الحسن ذكره ابن 
حبان فى «الضعفاء» وروى له هذا الحديث ومحمد بن الحسن هذا نة احتج به البخحاری ووتقه. 
وللحديث طريق آخحر عن ابن عمر أحرحه الطبرانى فى «المعجم الصغير» (۲/ )٠١۷‏ من طريق 
أحمد بن الفرات الرازى ثنا هشام بن بلال ثنا حمد بن مسلم الطائفى عن أيوب بن موسى عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: ذكاة الجنين ذكاة أمه. قال الطبرانى: م يروه عن أيوب بن 
موسی إلا محمد بن مسلم ولا عن محمد إلا هشام تفرد به ابو مسعود. وذکره ابن أبى حاتم فى 
«العلل» (۲/ )٤٤‏ رقم )٦١٤(‏ فقال: سألت ابی عن حدیث رواه هشام الرازى عن محمد بن 
مسلم الطائفى عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبى َل قال: ذكاة الجنين ذكاة 
امه قال ابی: هکذا رواه هشام فی کتابی عنه ورواه ابو مسعود بن فرات عنه والناس یوقفونه 
على عبید الله بن عمر وموسى بن عقبة» وغيرهم يروونه عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهر 
أصح. وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر أخحرحه الطبرانى فى «الصغير» )١١/١(‏ من طريق عبد 
الله بن نصر الأنطاكى حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا. 
وقال الطبرانی: م يروه مرفوعًا عن عبيد الله إلا أبو أسامة تفرد به عبد الله بن نصر. [يتزحم = 


....................٠ o 4٤‏ الكاشف عن الحصول 


«عبدا لله بن نصر الأنطاكى - وهو ضعيف]. وهذا الطريق م يذكره الزيلعى فى «نصب الرايةي. 
وقد توبع عبد الله تابعه ميارك بن جاهد أحرجه الدارقطنى )١ |٤(‏ كتاب الصيد والذبائح 
والأطعمة )۲٤(‏ والبيهقى (۹/ )۳٠١‏ كتاب الضحايا: باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة من طريق 
عصام بن مدرك عن مبارك بن جحاهد عن عبد الله بن عمر به. قال الزيلعى فى «نصب الراية» 
:)۹١ /٤(‏ قال ابن القطان: وعصام رحل لا يعرف له حال. وقال فى التنقيح: مبارك بن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير وفيه ابن اإسحاق وهو 
ثقة لكنه مدلس وبقية رحال الأوسط ثقات. حديث كعب بن مالك أخحرحه الطبرانى فى 
«المعجحم الكبير» كما فى «نصب الراية» )٩١ /٤(‏ واحمع /٤(‏ ۳۸) من طريق إسماعيل بن مسلم 
الكى عن الزهرى عن عيد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعًا. وإماعيل بن مسلم المكى 
ضعيف. قال ابن حبان فى «الجروحين» )١١١-١٠۲١/١(‏ إماعيل بن مسلم المكى أبو ربيعة 
ضعيف ضعفه ابن المبارك وتر که يحیی وعبد الرحمن بن مهدی روی عن الزهرى عن عبد الله بن 
كجب بن مالك عن أبيه فذكر الحديث. قال: وإنغا هو عن الزهرى قال: كان أصحاب رسول 
وذكره اهيثمى فى «جحمع الزوائده /٤(‏ ۳۸) وقال: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفية 
إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. حديث أبى ليلى أحرحه الطبرانى فى الأوسط كمافى جحمع 
الزوائد )۳۸/٤(‏ أن رسول الله كَل سفل عن ذكاة الجنين فقال ذكاته ذكاة أمحه. وقال الهيثمى: 
رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه حليس بن محمد وهو متزوك. ) ) 
حدیث ابی أیوب أحرحه الحاکم )٠٤/٤(‏ من طريق ابن أبى ليلى عن أبى أيوب قال: قال 
رسول الله َ: ذکاة اجنین ذکاة أمه. وذکره اهیثمی فی «اجمع» /٤(‏ ۳۸) وقال رواه الطبرانى 
فى الکبير وفيه محمد بن أُبى ليلى وهو سيىء الحفظ ولكنه لقة.. حديسث ابن مسعود أخحرحه 
الدارقطنى ٤ /٤(‏ ۲۷) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة )۳١(‏ من طريق أحمد بن الحجاج بن 
:الصلت تنا الحسن بن بشر بن مسلم ثنا أبو بكر بن عباس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله بن مسعود قال: أراه رفعه قال: ذكاة اجنين ذكاة أمه. قال الحافظ فى ,التلخيص» 
ا.ھ. ._ 
حدیث على بن ابی طالب أحرجحه الدارقطنی )۲۷٠١-۲۷٤/٤(‏ كتاب الصيد والذبائح و ٠‏ 
الأطعمة (۳۳) من طريق موسى بن عثمان الكندى عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: . 
قال رسول الله بي: ذكاة اجنين ذكاة أمه. وموسى بن عثمان قال ابن القطان: ججهول كمافى 
«نصب الراية» )٠۹١ /٤(‏ وفيه نظر وهو معروف لكن بالضعف الشديد. حديث ابن عباس 
أحرحه الدارقطنی )۲۷١ /٤(‏ من طريق موسى بن عثمان الكندى عن أبى إسحاق عن عكرمة- 


وتقديم المعمولات؛ كقوله تعالى: إياك نبد [الفاتحة: .]٠‏ 
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عن ابن عباس .ثل حدیث علی. وموسی بن عثمان متزوك وانظر حدیث على. 

حديث أبى أمامة وأبى الدرداء أحرحه البزاز (۲/ ٥۷۰‏ کشف) رقم (۱۲۲۹) من طريق بشر 
ابن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن أبى الدرداء وأبى أمامة قالا: قال 
رسول الله كي: ذكاة الحنين ذكاة أمه. قال البزاز: وهذا روى من وحوه رواه أبو سعيد المخدرى 
راشد بن سعد عن أبى أمامة وأبى الدرداء به. وذكره الميثمى فى «الجمع» /٤(‏ ۳۸) وقال: رواه 
البزاز ,والطبرانى فى الكبير وفيه بشر بن عمارة وقد وق وفيه ضعف. 


اباب التاسع 


ETE 


فی كَبْفبّةٍ ااستدلال بخْطَاب الله َر يحل( 
وَخْطاب رَسُوله و على الأحكام 
قال المصنف: الَسالَة الأولّی:فی أنه لا يَجُوز أن يتكلم الله تعَالّى بشّىئء ولا عى 
ا 


والجلاف فيه مع الحشوية. آنا وجهان: ادها أن اكلم بمّا لا يفي 
ھن E‏ والنقص على الله تعَالى مُحَال. 

ونانیهمًا: اَن اله تعَالْى وصَف لمران بكونه ا فل 
بما لا يهم مَعْناهٌ. احج المخالف بأمُور: 

احذها: آنه حاءَ فی القرآن ما لا بفيد؛ كقول: ایت ا] وما یشبهه» 
وقوله: کان روس الشياطيني [الصافات: 6 وقوله: لإفْصيَام ثلانة :يام فى 
احج وَسَبَعَةٍ إذا رجتم بلك عَشرة كاملة [البقرة: ١۹٠]؛‏ فقولة: لإعشرة کا 
- لا فيد فاده ريده - وقولو: اذا نفخ فى الصور تفخة واجدة) الحاقة: 1۳[ 
رقوله: الا تتخذوا إلْهَيْن انين [النحل: .]١١‏ 

[v لوقا يعم وة إلا اله رال نراد‎ E OE RE 
واحب؛ وَمتى كان كلك - لزم الول بان الله تعالى قد كلم ہما لا يقم نه شئء:‎ 
بيان الأَول: اتا َر َم تيف بلك بل وقفدا على فولو: لإوالرًاسبخون فى العم آل‎ 
UE: [۷ ران ۷] اذا ابتدانا بقوله: لإيقولون آمَنا) [آل عِمْران:‎ 
«قائلین: آمَنا به کل مِنْ عند ربا ؛ ويَصرٌ ذلك عَائِدًا إلى الد كور ك ا ا ف‎ 
لله على وَالراسخين فى للم قالوا: امنا په کل من عند رتا رلك : ع‎ ١ العْنى: کان‎ 
جایز على اله تعاّی؛ مت أن لوقف على قوه تمَالّى: وما عَم اويل إلا اف‎ 
آل عمْرَانً: ۷] - واحب؛ وَإذا ثبت ذلك - هر آنا لا نعلَمْ تأويل الَشابهات.‎ 


فى كيفية الاستدلال بحطاب | له CO SS‏ 
ونالنهًا: : أ الله على حاطب الفرس عة الْعربب معأ نم لا بفَهَمُون شيا نها؛ 


۶ ~0 


رٳذا حار ذلك ا 


E E عن الأول: أذ أل التفسيير فيا فالا مشهورة؛ والح ف‎ a 
TR ke السور. ا الشياطن) - فقیل:‎ 
وضربو باعل فى البح ا إعشَرة كاي فلل ادر‎ 
NE أيضًا - عَنْ سّائر الآيات. عن الشانى: أن مضع‎ Ree 
لإوالرًاسخون فى الْلّمي؛ وما ذكروهُ - من الإشكال-: فغايقة أنه عام حص مله‎ 
عض بدليل العَقل؛ لاميناع عو ذلك الضّمير إلى الله تعالى. وعن الفالث: ن ِرس‎ 
طريقا إلى مَعرفة الْيطاب؛ بالرٌحوع إلى لعَرّب.‎ 

الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى - أن هذه السألة واضحة غنية عن البسط إلا أن 
فيها إشكالات؛ فلننبه عليها؛ فنقول: ليست صورة النزاع منقحة؛ رذلك لأنه ص 
هذا الموضع: لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشى» رلا یعنی به شيتاء ثم الاحتجاج من 
لحانبين م يرد على هذا المعنى؛ فإنه قال فى الاحتجاج: ND‏ 
رالتقص على اله حال» واحتجاجه يدل على أن الخلاف فى أن يتكلم ما لا يفيد. 
وفرق بین ما لا یفید» وبین ألا یعنی بکلامه شیئا؛ فانه ا ی و ا هو 
E‏ لأ يكون مفيدًاء يعنى به شيتا؛ فعدم الإفادة» وعدم العناية» معنيان 
تختلفان ذ؛ فمحل التزاع غير منقع. 

تم انه جمع بین کلام اله وکلام رسوله 4 - بدليل واحد» وهو: ق اا 
على ۱ لله تعال؛ وما هو نقص بالنسبة إلى اله تعالء لا يلزم أن يكون نقصًا بالسبة 

ل الرسو ل زوم نطلع فى شیء من الکتب على نقل الخلاف فی کلام رسول الله 

O 


(١)‏ السهو: الغفلة عن الشىء وذهاب القلب عنه وإنه لساه بين السهو. وسها فى صلاته غفل عن 
شىء منها. و كذلك قال الجوهرى فى الصحاح. وقال ابن سيده فى الحكم: السهو نسيان الشىء 
رالغفبلة عنه وذهاب القلب إلى غيره. يقال: سها يسهو سهوا وسهرًا فهو ساه وسهوان. وقال 
الراغب السهو خحطأ عن غفلة ثم حعله على ضربين: أحدهما: ما لا يكون الإنسان فيه منسولًا 
إلى تقصیر ولم یتعاط ما یولدہ. والٹانی: ما کان کذلك کمن سکر بالنمر ثم فعل منکرا لا عن 
قصد. قال: وهذا لثانى هو الذى ذمه الله تعالى بقوله: «إفويل للمصلين الذين هم عن صلات- 


e eee ۸‏ اكول 


-ساهون» وكلام هولاء كلهم يدل على أن السهو رالنسيان واحد. قال ابن الأثير فى النهاية: 


السهو فى الشىء تركه عن غير علم والسهو عنه تركه مع العلم. وهذافرق حسن دقيق» رهو 
يرحع إلى قريب مما قاله الراغب» وبه يظهر الفرق بين السهو فى الصلاة الذى وقع من النبى 
(ل) غير مرة» والسهو عن الصلاة الذى ذم الله سبحانه» فاعله. ينظر نظم الفرائد ›۲۸٠(‏ 
۳٤۸ - ۲ ٦‏ امحکم /٤‏ ۲ والتهذیب »)۳٣٦١ /٦(‏ الصحاح .))٤ /١(‏ اتفق 
جميع أهل الملل والشرائع على وحوب عصمة الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) عن تعمد الكذب 
فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه» وذلك نما طريقه التبليغ عن الله سبحانه وتعالى؛ من 
دعوى الرسالة وما ينزل عليهم من الكتب الإلهيةء إذ لو حاز حلاف ذلك لأدى إلى إبطال دلالة 
الف وهو كال و اها الهو و السات قال سف الذي الأندى: اتخات الان ف لحب 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى وكثير من الأئمة إلى امتناعه. وذهب القاضى بو بكر إلى 
حوازه. وادعى الإمام فخر الدين الرازى فى بعض كتبه الإجماع على امتناعه. ونقل الخلاف فى 
بعضها. وحاصل الخلاف يرحع إلى أن ذلك هل هو داحل تحت دلالة المعجزة على التصديق؟ 
فمن حعله غير داحل جوزه لعدم انتقاص الدلالة. وفى كلام إمام الحرمين - رحمه الله -: إن 
ذلك فيما يتعلق ببيان الشرائع» سواء كان قولا أو فعلا نازلا منزلة قول فى اقتضاء البيان. 

وميل كلامه إلى حواز السهو فى ذلك. واحتج عليه بقصة ذى اليدين. وقال شيخنا إمام الأئمة 
أبو المعالى ابن الزملكانى (رحهمه ا لی: والذى يظهر أن ما طريقه التبليغ فيه ما يقطع بدخحوله تحت 
دلالة المعجزة على الصدق» فهذا لا نزاع فى أنه لا يجوز فيه التحريف ولا الخيانة ولا الكذب ولا 
السهو. وما لا يكون كذلك» وهو نما ليس طريقه التبليغ والبيان للشرائع» فهل يجوز فيها 
النسيان؟ هذا حل الخلاف» ويحمل إطلاق فخر الدين الإجماع فى بعض كتبه على القسم الأولء 
وذكره الخلاف فى بعض كتبه على القسم الثانى؛ فا والآمدى نقلا النلاف مطلقا وهو حمول 
على التفصيل الذى أشار إليه إمام الحرمين. وقد قال القاضى أبو بكر بن الباقلانى فى كتابه 
الانتصار: «المعجزة تدل على صدق النبى فيما هو متفكر فيه عامد له. وذهول النفس وطريان 
النسيان وبوادر اللسان لا تدحل تحت الصدق المقصود الذى هو مدلول المعجزة». قال: وأما من 
زعم أن فى بحويز ذلك القدح فى الفقه بتبليغ الأنبياء - فهو قول عَرى عن التحصيل» وإنما ي لزم 
هذا إذا حوز تقريرهم عليه معنى» وذلك متنع. ثم قال: وأما الحديث المشهور فى تحلله عن النتين 
فإنه نقل الإجماع على عدم حواز السهو والنسيان فى الأقوال البلاغية» كما سيأتى ذكره. 
وحص الخلاف بالأفعال وحاصل الخلاف يرحع إلى اندراحها تحت دلالة المعجزة كما ذكرناه. 
قال القاضى عياض: ذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة فى الأفعال البلاغية 
رالأحكام الشرعية سهرًا وعن غير قصد منه حائز عليه َل كما تقدم من أحاديث السهو فى 
الصلاة» وفرقوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية بقيام دلالة اللعجزة على الصدق فى القول- 
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=وخالفة ذلك يناقضها. وأما السهو فى الأفعال فغير مناقض ها ولا قادح فى النبوة» بل غلطات 
الفعل وغفلات القلب مات من البشر؛ كما قال (جٍ): «إغا أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا 
نسيت فذكرونى» نعم» بل حالة النسيان والسهو هنا فى حقه (بل) بسبب لإافادة علم وتقرير 
شرح وهى زيادة له فى التبليغ ونام عليه فى النعمة بعيدة عن مات النقص وأغراض الطعن؛ إذ 
البلاغ بالفعل أحلى منه بالقول وأرفع للاحتمال. ثم حكى عن طائفة أنهم قالوا: كان النبى 
(#) يسهو فى الصلاة ولا ينسى؛ لأن النسيان ذهول وغفلةء وآفةء والنبى (5ٍ) منزه عنهاء ‏ 
وال ا كان ق ا راغ م اا ا ا 2 
عنها. قلت: سيأتى ما يتعلق بهذا القول» إن شاء الله تعالى. ثم نقل القاضى عياض عن الإمام 
أبى المظفر الإسفرايينى وغيره» أنهم قالوا: لا يجوز عليه (تي) السهو صلا ولوا جميع أحاديث 
السهو على أنه (ييي) تعمد ذلك؛ ليقع البيان فيه بالفعل وهذا قرول ضعيف بل باطل لوحوه: 
إحداها: أنه (غ) صرح عن نفسه بالنسیان؛ فقال فی حدیث أبن عرد الق عله ااا 
بشر انسی کما تنسون» فإذا نسیت فذکرونی» وسیأًتی الکلام عليه» إن شاء الله تعالى. 

وثانيها: أن الأفعال العمدية تبطل الصلاة. 

رثالتها: أن صورة الفعل العمدى والنسيان سواء وإنغا يتميز للغير بالإخحبار بذلك. ررابعها: أن 
البيان كاف بالقول» فلا ضرورة إلى تعمد الفعل. فالحاصل أن الراحح الذى ذهب إليه جمهور 
العلماءء حواز السهو والنسيان على الأنبياء (صلوات الله عليهم) فى الأفعال؛ كما دلت عليه 
هذه الأحاديث» ولكن شرط ذلك الاتفاق ألا يقر عليه فيما طريقه البلاغ؛ ما يؤدى ذلك إليه 
من فوات المقصود بالتشريع. نع احتلفوا فى أنه هل يشرط التنبيه على ذلك متصلاً بالفعلء ار 
لا يشترط ذلك بل يجوز التراحى إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمر؟ على قولين» ليس هذا 
موضع بسطهما. والجحمهور شرطوا أن يتصل التنبيه بالواقعة» وميل إمام الحرمين إلى حواز 
التأحير. ولا شك أن أحاديث السهو كلهاقد وقع فيها البيان على الاتصال. قال القاضى 
عياض: وأما ما ليس طريقه البلاغ ولا تتأتى الأحكام من أفعاله (#) وما يختص به من أمور 
دنیاه وأذکار قلبه ما م يفعله ليتبع فيه - فالأكثر من طبقات علماء الأمة على حواز السهو 
والغلط عليه فى ذلك لا كلفه من مقاساة الخلق وسياسات الأمة» ولكن يكون ذلك على سبيل 
الندور لا على سبي التكرار. ثم حكى عن طائفة أنهم ذهبوا إلى منع السهو والنسيان والغفلات 
فى هذا أيضًا جملة. وذكر الشيخ تقى الدين القشيرى (رحمه الله) أن بعض العلماء حالف . 
القاضى عياض فى تقسيمه الفعل إلى ما طريقه البلاغ» وما ليس طريقه البلاغ؛ وقال : إن أقوال 
الرسول (ة) وأفعاله وتقريراته كلها بلاغ» واستفتح بذلك العصمة فى الكل؛ بناء على أن 
المعجزة تدل على العصمة فيما طريقه البلاغ. وهذه كلها بلاغ» فهذه كلها تتعلق بها العصمة 
أعنى القول والفعل والتقرير. قال الشيخ تقى الدين: ولم يصرح فى ذلك بالفرق بين عمد 
وهو فان كا يرل إن المد رالسهو راء ف الأفعالة قدا الخدت برد عليه رالله 


-أعلم. أنّا ما يتعلق بأقواله (ييةٌ) فقد تقدم نقل القاضى عياض (رحمه اله) فيها الإجماع فيما 


طريقه البلاغ من الله (عز وحل) أنه لا يقع منه حلف فيها لا عمدا ولا سهوّاء وهذا لفظه؛ قال: 
وأما أقواله (ل) فقامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدقه» وأجمعت الأمة - فيما كان 
طريقه البلاغ - أنه معصوم فيه من الإحبار عن شىء منها بخلاف تما هو به» لا قصدا أو عمداء 
لاسرا او قاطا أما تعمد الخلف فى ذلك فمنقف بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله: 
صدقت اتفاقا وإطباق أهل الملة إجماعا. وأما وقرعه على حهة الغلط فى ذلك» فبهذه السبيل عند 
الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى ومن قال بقوله. ومن حهة الإجماع فقط وورود الشرع بانتفاء 
ذلك وعصمة النبى يل لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضى أبى بكر الباقلانى ومن وافقه» 
لاحتلاف بينهم فى مقتضى دليل المعجزة. فلنعتمد على ما وقع عليه إجماع المسلمينء أنه لا جوز 
عليه حلف فى القول من بلاغ الشريعة أو الإعلان عا أحبر عن ربه» وما أوحاه إليه من وحيه» لا 
على وحه العمد ولا على غير العمدء ولا فى حالة الرضا والسخط» والصحة والمرض» ثم احتج. 
على ذلك بقول عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما): يا رسول الله أكتب كل ما 
امع منك؟ قال: نعم» قال: فى الرضا والغضب؟ قال: نعم» فإنى لا أقول إلا حقا. ثم قرر: أن 
المعحزة دالة على صدقه ييي فيما يدعيه ويبلغه عن اللّهء وأنه لا يقول إلا حقاء وأن المعجزة قائمة 
مقام قول الله تعالى: صدقت» فلو جوزنا عليه الغلط والسهو فيما يبلغه عن الله - لاحتلط الحق 
بالباطل» وحصل ضد المقصود من البعثة الذى دلت عليه المعجزة» فتنزيه النبى ي عن ذلك 
كله واحب شرعًا وإجاعًا؛ كما قال الأستاذ. قلت: وفى كلام إمام الحرمين ما يشعر بخلاف 
فى ذلك وهو معول على إرادة القسم الثانى الذى ليس طريقه البلاغ كما سيأتى. كذلك قال 
فخر الدين فى تفسيره: أما ما يتعلق بالتبليغع» فقد أجمعت الأمة على عصمتهم فيه عن الكذب 
والتحريف» لا عمدا ولا سهواء ومن الناس من حوز ذلك سهوا. 

وهذا کلام متناقض» كما تراه؛ لأن القائل - إن كان ممن يعتد بخلافه - فكيف يكون إجماعا؟ 
وان م یعتد بخلافه فلا آثر لقوله وهو حجوج بالإجماع» فالصواب ما قاله القاضى عياض (رحمه 
اله ثم قال القاضى عياض بعد ذلك: أما ما ليس سبيله سبيل البلاغ فى الأحبار الى لا تستند 
إلى الأحكام ولا أحبار المعادء ولا تضاف إلى وحى بل فى أمور الدنيا وأحوال نفسه - فالذى 
یجب اعتقاده تنزیه النبی (یٍ) عن أن یقع حبره فی شىء من ذلك بخلاف خبره» لا عمدا ولا 
سهرّا» ولا غلطاء وأنه (لٌ) معصوم من ذلك فی حال رضاه وغضبه» وحده ومزاحه؛ ودلیل 
ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه؛ وذلك أنا نعلم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى 
تصديق جميع أحواله والثقة بحميع أخباره فى كل شىء» وأنه م يكن هم توقف ولا تردد فى 
شىء منها ولا استثبات عن حالة ما هل وقع فيها سهوا أم لا؟ وأيضًا فإن أحباره وآثاره وسيره 
رائله (ی)» معتنی بهاء مستقصی تفاصیلهاء ولم یرد صلا فی شیء منها استدراکه (علیه 
الصلاة والسلام) لغلط فى قول قاله» ولا اعترافه بتوهم فى شىء أحبر به» ولو كان ذلك لنقل؛= 
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= کما نقل من قصته عليه السلام) فی رجوعه عما کان أشار به فى تلقيح النخل و کان لاك 
رايا دنیویا لا حبرا ولا تشريعًا؛ وكذلك قوله (ی): ولا أحلف على بین فأری حيرا منهاء إلا 
کفرت عن مینی وفعلت الذی هو خیر» وأیضًاء فان الکذب متی عرف من أحد فی شىء من 
الأخبار» حصلت الريبة به واتهم فى حديثه» وم يقع قوله فى النفوس موقعًا؛ وهمذا ترك امحدثون 
الحديث عمن عرف بالوهم والغفلة» وسوء الحفظ وكثرة الغلط مع ثقته» وأيضًا فإن تعمد 
الكذب فى أمور الدنيا معصية» والإكثار منه كبيرة - بإجماع - مسقط للمروءة» وكل هذا مما 
ينزه عنه منصب النبوة ة. وأما المرة الواحدة منه فما كانت شنيعة» فتشنع صاحبها وتخل به» فهى 

كذلك أيضاء رما لا تقع هذا الموقع» فإن عددناها من الصغائر فهل رى على حكمها من 
الخلاف؟ هذا ختلف فيه» ثم قال رحمه الله: والصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره» سهوه 
وعمده؛ إذ عمدة النبوة البلاغ والإعلام والتبيين وتصديق ما حاء به» وججویز شىء من هذا قادح 
فى ذلك» رمشكك فيه» ومناقض للمعجزة. فلنقطع عن يقين بأنه لا جوز على الأنبياء (عليهم 
الصلاة والسلام) حلق فى القول فى وجه من الوحوه» لا بقصد ولا بغير قصد» ولا نتسامح مع 
من تسامح فى بحويز ذلك عليهم فى حال السهو فيما ليس طريقه البلاغ هذا كله كلام القاضى 
عياض» وهو الصواب الحق إن شاء ١‏ لله تعالى. وحينعذ فيشكل على ذلك حديث ذى اليدين 
هذاء وقوله (یا) له: وکل ذلك لم یکن» نافيا لا كان قد وقع» وقد ذكر الأئمة عن هذه أحوبة 
كيرة: أحدها: : التزام بجويز السهو والنسيان فيما ليس طريقه البلاغ من الأقوال؛ وهذا القول 
الذى أشار إليه القاضى عياض وضعفه فلا تفريم عليه. وثانيها: أن المسراد أن القصر والنسيان لم 
يكونا معاء بل كان أحدهما فيكون النفى للحميع لا للأفرادء ولا يلزم من نفى الكلية نفى كل 
حزء من أحزائها. وهذا حكاه الشيخ محيى الدين (رحمه الله) عن جماعة من أصحابناء وهو 
ضعيف لوجحهين: اأحدهما: ما 7 تدم من القاعدة المستقرة عند أرباب المعانى والبيان» أن , كلح 
إذا تقدمت وخحرحت من حيز النفى» ثم كان بعدها - فإنها تقتضى نفى كل فرد فرد لا نفى 
اجحموع» وقد سبق هذا مقررًاء ويدل عليه حواب ذى البدين (رضى الله عنه) بقوله: وقد كان 
بعض ذلك» فدل على أن التبى (كج نفى كل فرد لا الكلية. و ثاأيهما: أن قوله (ٍ) فى الرواية 
الأحرى: (م أنس ولم تقصر) يبطل هذا الوحه فته صريح فی نف کل منھما رھر صحیح 
ثابت كما تقدم. وثالئها: أن قوله رك : ول أ انس راشع إل السلا آى: سلمت قصدا 
رسهوت عن العدد؛ فكأنه فى السهو فى نفس السلام لا فى غيره» ولا شك أن هذا كلام 
صحيح» هذا الوحه تمل ولكنه بعيد؛ من حهة أن مقتضاه أن النبى (ک) حين قال: هذا 
مريذا هذا ا لمعنى كان عالما بسهوه فى العددء ولو كان كذلك لم يسأل القوم الحاضرين مستلبتا 
منهم هل سها م لا؟. ورابعها: الفرق بين السهو والنسيان» وأن النبى (ي) كان يسهو رلا 
ينسى» ولذلك نفى عن نفسه النسيان» وقد سبقت الإشارة إلى هنذا القول» وأن الفرق بين 
السهور النسيان من حيث اللغة بعيد. وحاصل ما يقول هذا القائل أن النسيان عدم الذكر لأمر- 


=لا يتعلق بالصلاةء والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بهاء أو نقول: النسيان الإعراض عن تفقد 
أمور الصلاة حتى يحصل عدم الذكرء والسهو عدم الذكر لا لأحل الإعراض. وركل من هذين 
تخصیص للفظ بلا دلیل» ثم انه بیطل من أصله عا ثبت عنه (يٍ) آنه قال: واا آنا بر انين 
کا ون ادا یت فد کرو وخحامسها: ذكره القاضى عياض» وقال: يظهر لى أنه أقرب 
من هذه الوحوه أن قوله (ٍ): ,م أنس» إنكار منه للفظ الذى نفاه عن نفسه وأنكره على 
غیره» بقوله: بعسما لأحدهم أن يقول نسیت آية کیت وکیت» بل هو أنسى» فلما قال له 
السائل: أقصرت الصلاة ام نسیت؟ أنكر قصرها كما كان» ونسيانه هو من قبل نفسه» وأنه إن 
کان حری شیء من ذلك فقد نسی حتی سأل غیره فتحقق انه اُنسی» فکانه قال: م نس 
خف ولکن | لله نسانی» لأسن. وأيد هذه القولة عا روى أنه (كيكٍ) قال: رلت اا ولكن 
أنسى؛ لأسن». فقوله (ج) هنا: ,كل ذلك م يكن «أو لم نقصر» - حق وصدق» لا حلف فيه 
أصلا؛ فإن الصلاة م تقصر حقيقة» ولم ينس هو (5) حقيقة» ولکنه نسى. وهذ الوجحه أيضا فيه 
و ارا ع ن روه أحدها: ما لبت من قوله () ا آنا خر اس كا 
تنسون» فإذا نسيت فذ كرونى». فقد أضاف هنا النسيان إلى نفسه. ونانیها: أن هذا القول م 
يصدر من النبى (يٍ) على حهة الزحر والإنكار» بل على حهة النفى لما قال ذو اليدين ولذلك 
سأل الصحابة (رضى الله عنهم) واستثبت منهم» ولو كان هذا الكلام منه على حهة حهة الزحر عن 
إضافة النسيان إليه أو الإنكار لذلك - لم يكن ذلك حوابًا لذى اليدين. وثالفها: أن الذى ذمه 
النبى (ي) فى قوله: «بمسما لأحدهم ونهى عنه - هو إضافة نسيان الأية من القرآن إلى نفسه» 
وليس يلزم من النهى عن إضافة النسيان للآية إلى نفسه» النهى عن إضافته إلى كل شىء؛ فإن 
الآية من كلام الله المعظم ریقبح بامرء آن یضیف نسیان کلام الله تعای إلى نفسه» ولا یلزم فى 
ذلك تعدیه إلى غرر كلام الله لأنه لا يلزم من النهى عن الخاص النهى عن العام مع قيام الفرق 
بينهما؛ لأن إضافة نسيان الآية إلى نفسه يشعر بتهاون فى استذكاره وبحفظه؛ ولذلك أتبع النبى 
(ب) قوله: «بفسما لأحدهم أن یقول نسیت آية کیت وکیت ا کو شی و اا ر 
لقرآن؛ فوالذی نفسی بيده هو اشد تفاتا من صدور الرخال من النعم من عقلها». فلا يلتحق غير 
القرآن به فی كراهة إضافة النسيان إليه. وسادسها: وهو الأصح الذى احتاره المحققون» أن نفيه 
(بلٌ) إنغا کان بناء على ما فی اعتقاده وظنه» رهو أنه م يفعلل شيا من ذلك فأحبر بحق؛ إذ خبره 
وا وکأن اطي مقدر بذلك وإن کان تحذوفا؛ لأنه لو صرح به وقال: . 

تقصر الصلاة» ولیس فی ظنی انی نسیت» ثم تبین انه کان خلافه فى نفس الأمر - كان إخباره 
صدقا وم يقتض ذلك ان یکون خلافه فى ظنه؛ فكذلك إذا کان مقدرا مراد اليس فيه حلف ولا 
كذبب» وهذا هو أولى الأوحه بالصواب وأحسنها وهو حارج على مذهب من يقول: إن مدلول 
اللفظ الخبرى هو للأمور الذهنية؛ فإنه - وإن لم يذكر فى اللفظ - فهو الثابت فى نفس الأمر؛ 
وهذا ذهب أكثر العلماء إلى عدم تحنيث الجحاهل» ومن جملة صوره: «أن يحلف على شىء- 
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وإن من الأشياء ما هو نقص بالنسبة إلى الله تعالى» وليس بنقص بالنسبة إلى رسول 
الله بل. واعلم: أن التحقيق أن يقال: إن جواز القكلم ما لا يعنى به [شيغا] - يتفرع 
- على قاعدة الحسن والقبح العقليين؛ ووجهه ظاهر. 

والخلاف فی أنه هل جوز ان یتکلم ا لله بشیء» ولا یعنی به شیئاء فانه تکرر فی 
كلام القاضى عبد الجبار فى «العمد»» وفى كلام أبى الحسين البصرى فى شرحه 
ل,العمده: ما يدل على أن الخلاف .عا ذكرناه. وأما ابن بَرْحَانً: فإنه قال: جوز عندنا أن 
يشتمل كلام الله على ما لا يفهم معناه» ونقل عن بعض العلماء: أنه لا جوز ذلك. 

ثم مسك ابن برهان بقوله تعالى : لوحم [إغافر: »]١‏ کھیعص ‏ [مريم: ٣‏ 
وقال: ومعلر ا رر ا ا وم مادا ر اا ا وال ب 
عليها. وقد ظهر من کلامه: أنه يقول: الخلاف فی أنه هل وز أن يشتمل کلام الله 
علی ما لا یفهم معناہ ام لا؟ ونت تعلم الفرق" بین ألا یعنی به شيئاء وبين ألا يفهم 
معناه. 

واعلم: أنه إن كانت هذه المسألة التى نقلنا كلام ابن برهان فيها هى المسألة التى 
يتكلم القاضى عبد الحبار «العمد»» وصاحب المعتمد» والمصنف فيها -: فكلام ابن 
برهان مخالف لكلام هؤلاء فى نفس محل النزاع. وإن كانت المسألة غير هذه» بل هى 
أحرى» فلا احتلاف بين كلمات هؤلاء الأفاضل. 

ثم ذكر ابن برهان تفصيلا آحر» ولننقله؛ لتحصل الإحاطة بالمسألة: قال ابن برهان: 


«ما تعلق به تکلیف من أمر ونهی»› SS‏ إذ لا يجوز أن 


يخاطبنا ‏ | لله فى الأرامر والتواهى» ولا تفه مراده ومقصوده من [۲۱۱ /اً] ذلك؛ 
اذلو جوزتا ذلك لأدّى إلى التكليف بالمحال؛ وهو باطل» ولا کلام فی مثل هذا؛ فإنه 


يسلم هم ذلك وإنما الكلام فيما لا يتعلق به تكليف وأمر ونهى» هل يجوز أن يشتمل 

الكتاب عليه؟: 
“يفده مر آنه غاوف ما جلف عله فلك الين لاغية لا حنث فيها؛ لأنه لم يقصد إنهاك 
الاسم المعظم بالمخالفة مع القسم به» وهى التى م يضفها الله إلى كسب القلب؛ بجحيث قال: 
ڑولکن یواحذ کم .عا کسبت قلوبکم4 وال خان أعلم. 

(۱) سقط من «ب». 

(۲) فى «حه: الرق. 

(۳) فی «جح: نحاطبنا. 

)٤(‏ فی «ب»: ویفهم. 


e 


NEANI D ONSSRNEEESSE V4 

فان کان لا یفهم معناه فهذا هو محل" اخلاف وإذا م یفهم معنی مثل هذاء فلا 
يؤدى إلى التكليف بامحال». وهذا الكلام يشعر بأن الخلاف فى المسألة على التفصيل 
الذى ذكره ابن برهان. ونقول نحن: وفيه بحث آخر» وهو أن المراذ بكلام الله [تعالى 
الکلام ° اسا أو الكلام اللسانى: 

فالأول: من الصّفات القائمة بذات ١‏ لله 2 والثانى: من قبيل الأفعالء ضرورة أن 
الأول قدي والثانى حادث. ) 

ل و اا و ی ی ا ا و 

bE SE E 
aa ون یفعل ما لا یضل به» ولا یهتدی به.‎ 

E E aE E Ea الأول: أن‎ 

اا أن الله وصف القرآن بأنه هدى وشفاء؛ ا ا ا 

ووجههما ظاهر غنى عن الشرح. 

وععا ذكرنا: يتبين وحه الخلل فى الدليل المذكورء وتفرع صح الدليل على قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين - ظاهر؛ فلا يستقيم التمسُّك به إلا إذا صخت تلك 
القاعدة» وقد تبين فسادها. واک تبين ضَعْف جميع مقدمات دليله. 

فإنا نقول: اا ا کت لی افا هھ مهمل. رأما التمسك 
بالآيات: فجوابه أن الآية الدّالة على أن القرآن هدى وشفاء مطلقةء ولا تدل على أن 
كل آية هدّى وشفاء فلا عموم للمطلقات. 

على أنا نقول: قد یکون تلاوة ما لا یعنی به شيا إذا وقع التعبد به هُدّى وشفاء فلا 
وو ا ا د ا د د 
| على له تعان. واحتج المخالف بأمور: 

الأول: آنه جاء فی القرآن ما لا یفید شیتا؛ کقوله: هيع ص4 [مریم: [١‏ وأمثاله 
اکارامیم وکقوله تعالٰی: اکان رءوس الشياطين ]٥‏ ولا یفید 
و 


(۱) فی «ب»: حال. 

٤‏ (۲) سقط فی وج». 

(۳) فی «ب»: ww‏ 

)٤(‏ فی «ب»: 

= به قي أن يکون معلومًا للمخحاطب؛ لأن ال باجهول لا فيد‎ e تقریره أن‎ )٩( 


فى كيفية الاستدلال بخطاب ١‏ لله VE O‏ 

وکقوله تعال: «فْصيَام ا اة ام فى احج وَسَبعةٍ إذا رجغعم بلك عَشرة کاملة4 
[البقرَة: ۳٠۹٦‏ ۰ فقوله: ر تلك عَشَرة كَاملَة لا يفيد فائدة زائدة على الثلائة 
والسسكة: 

وقوله تعالٰی : ذا نفخ فی الصور نفخة واجدة» لفظ رالواحدة» لا يفيد فائدة 
[زائدة] على لفظ ر«نفخحة»» وقوله: 3 هّن ان [النحل: ]٥١١‏ لفظ راثنين» لا يفيد 
فائدة زائدة على وإين». 

وثانيها : أن الوقف على قوله تعالى: فإوَمًا يَعَلَمْ تأ ويلَهُ إلا اله [آل عمران: ۷]؛ 
ويلزم من ذلك حصول الطلوب” ا 
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=والشياطين غير ا لعدم ظهورها للحس. وحوابه انه قد تقرر فى ُذهَّان السامعين 
أن الشياطين شىء وَحشى الشكل والصورة» وأنه مرحف مزعج للبشرية» هذا متقرر فى أذهّان 
ا ا ا > كما اشتهر ذلك فى العقل» > فالتشبيه وقع بتلك الصورة المعلومة فى 
الذهن» فما وقع التشبيه إلا ا ينظر النفائس .)٠٠٠١۷ /٣(‏ 

)١(‏ الاستدلال بها للحصم من وحهین: : الأول: هى قرله: فإتلك عشرة فإن المتقدم سبعة وثلاثة» 
ومن المعلوم بالضرورة أن السبعةء والثلاثة: عشرة؛ فلا فائدة فيه. الثانى: قوله: ‡كاملة» ومن 
المعلوم أن السبعة والثلاثةء عشرة لا تنقص» فقولة: كاملة لا فائدة فيه. أحاب العلماء عن 
الأول بأن قرله تعالى: ل بلك عَشَرةه أفاد. رفع ابجاز التوهم فى «الرار العاطفة للسبعة على 
الثلاثة؛ لأن الواو يجوز استعماها معنى أو؛ كقوله تعالى: #إأولى أححة مثنى وثلاث وربا ء4 
[فاطر: »]١‏ فإذن على تقدير قوله: تلك عشرة يعنى أنها.ععنى «الوار لا.حعنی أو فقد فة 
حصلت فائدة زائدة. وعن الثانى أن السامع إذا مع هل ثلانة یام فى الْحَح وَسَبْعَةٍ | إذا رحعت) 
[البقرة: ]٠۹١‏ رعا توهم أن تأحير السبعة عن هذه المواطن الشريفة الى تعظم فيها أحور 
ا - وهو موضوع العبادة اجبورةء وينبغى ألا يتأحر الجابر عن الجبور - أن ذلك رعا 

نقص الأحرء فأحبر الله - تعالى - أنها كاملة الأحرء لا كما يتوهم المتوهم فقوله 
7 م يرد كاملة العددء بل كاملة الأحرء وهذه فائدة زائدة. ينظر النفائس ۴| ٠١١۷‏ - 
۸. 

) أُی: 5 «إهين». 

)٣(‏ قال أبو حيان فى الير اخيط: ع الكلام عند قوله: إلا اله ومعناه: أن الله استاثر بعلب 
تأويل المتشابه؛ وهو قول ابن مسعود» وأبى» وابن عباس» وعائشة» والحسن» وعروة» وعمر بن 
عبد العزيزء وأبى نهيك الأسدى» ومالك بن أنس» والكسائى» والفراء والجبائىء» والأحفش 
رأبی عبید؛ واختاره الخطابی والفخر الرازی. ویکون قوله: (والراسخون) مبتداً و (یقولون) حبر 
عنه» وقیل: (والراسخون) معطوف على (الله) وهم یعلمون تأریله» «ویقولون» حال منهې ای 
قائلین» وروی هذا عن ابن عباس أيضًا وجاهد» والربيع بن أنس» وحمد بن حعفر بن الزبير»- 


=وأكثر المتكلمين»ء ورحح الأول بأن الدليل إذا دل على غير الظاهر» علم أن المراد بعض 
احازات» وليس الترحيح لبعض إلا بالأدلة اللفظية وهى ظنية» والظطن لا يكفى فى القطعيات؛ 
ولأن ما قبل الآية يدل على ذم طالب المتشابه» ولو كان جائرًا لما ذم؛ لأن طلب وقت الساعة 
تخصيص بعض المتشابهات وهو ترك للظاهرء ولا جوز؛ ولأنه مدح الراسخين فى العلم بأنهم 
قالوا: آمنا به» ولو كانوا عالمين بتأويل المتشابه على التفصيلء لما كان فى الإعان به مدح؛ لأن 
من علم شيا على التفصيل لابد أن يؤمن به؛ وإنما الراسخون يعلمون بالدليل العقلى أن المراد غير 
E‏ وقطعوا أنه الحق ولم يحملهم عدم التعيين على ترك 
الإبعان؛ ولأنه لو کان الارن معط ناغل اال للزم أن یکون (يقولون) حر مبتداً 
وتقديره: هؤلاء أو هي فيلزم الإضمار - أو حال والمتقدم ,الله و «الراسخون»؛ فیكون حالا 
من الراسخين فقط» وفيه ترك للظاهر؛ ولأن قوله: ركل من عند ربنا) يقتضى فائدة: وهو أنهم 
آمنو .عا عرفوا بتفصيله وما لم يعرفوه» ولو كانوا عالمين بالتفصيل فى الكل عرى عن الفائدة؛ ولا 
نقل عن ابن عباس: أن تفسير القرآن على أربعة أوحه: تفسير لا يقع حهله» وتفسير تعرفه العرب 
بألسنتهاء وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى» وسعل مالك فقال: الاستواء 
معلوم» والكيفية جحهولةء والإمان به واحب» والسؤال عته بدعةء انتهى ما رحح به القول الأول. 
وفى ذلك نظرء ويؤيد هذا القول قراءة أبى وابن عباس - فيما رواه طاوس عنه: (إلا الله ويقول 
الراسخحون فى العلم آمنا به) وقراءة عبد ألله: (وابتغاء تأويله إن تأويله إلا عند الله والراسخون 
فى العلم يقولون) ورحح ابن فورك القول الثانى» وأطنب فى ذلك وفى قوله َة لابن عباس: 
,الهم فقهه فى الدين رعلمه التأريل» - ما يبرن ذلك أى: علمه معانى كتابك وكان عمر إذا 
وقع مشکل فی کتاب الله یستدعیه ویقول له: ی ويجمع أبناء المهماحرين والأنصار 
ويأمرهم بالنظر فى معانى الكتاب» وقال ابن عطي إذا تأملت قرب الخلاف من الاتفاق» وذلك 
أن الكتاب محكم ومتشابه» فاحكم المتضح لمن يفهم كلام الفرب من غير نظر ولا لبس فيه 
ويستوى فيه الراسخ وغوره» والمتشابه منه: ما لا يعلمه إلا اللّه؛ كأمر الروح وآماد المغيبات المخبر 
بوقوعها وغير ذلك ومنه ما يحمل على وحوه فى اللغة فيتأول على الاستقامة؛ كقوله فى 
عيسى: #ۋوروح منە‰ [النساء: ]١۷١‏ إلى غور ذلك ولا يسمى راسخا إلا من يعلم من هذا 
النوع كيرا بحسب ما قدر له» وإلا فمن لا يعلم سوى الحكم فليس براسخ» فقوله: (إلا اله 
مقتض ببديهة العقل أنه تعالى يعلمه على استيفاء نوعيه جميعاء والراسخون يعلمون النوع الثانى» 
والكلام مستقيم على فصاحة العرب» ودخلوا بالعطف فى علم التأويل» كماتقول: «ماقام 
لنصرى إلا فلان وفلان» وأحدهما نصرك بأن ضارب معك» والآحر أعاناك بكلام فقط» وإن 
حعلنا (والراسخون) مبتدا مقطوعًا ما قبله» فتسميتهم راسخين يقتضى أنهم يعلمون أكثر من 
امحکم الذی استوی فى علمه جميع من يفهم كلام العرب» وفی أى شىء رسوخهم إذا م يعلمو 
إلا ما يعلم الجميع؟ وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام وموارد الأحكام ومواقع المواعظ = 


ا بخطاب | لله O Oy‏ 

E‏ قلنا: «إن الوقف” على ما ذكرنا واجحب)؛ لأنالو م نقف هناك بل 
نقف على قوله: #والراميخون فى الل [آل عمران: ۷] فإذا ابتدأنا بقوله تعالى: 
يقو لون آنا ۲۱۱ /ب] به کل من عند رنا» آل عمران: ۷ 5 
عائدا إلى < جميع المذكور ات السّابقة» فيصير معنى الكلام: اا و ا فى العلم 
قالوا: آمنا کل من عند راء وهنا لرل علی اله باطل» واستحاله ین 

ويلزم من هذا: أن يكون الوقف على اقوله تعالی: وما يَعْلَمْ اوي إلا ١‏ ش4 آل 
عمران: ۷] واجبًا. فإذا ثبت ذلك د ل المتشابهات؛ فإذن: فى و 
ما لا یفید معنی . 

وثالتها: أن الله تعالى حاطب الفرس بلغة العرب» مع أنهم لا يفهمون منها شيئاء 
رإذا جاز ذلك فليجز أن يخاطبنا ما لا تفهم منه شيا أصلاء ولأن الإنسان قد يتكلم مع 
E‏ کب الفران ھ OEE‏ 
محمد يي ولا يعرف معناه. والوجهان ذكرهما صاحب رالعمد». 

والحواب: أما إکهیعص) [مريم: ]١‏ وأمثاله» فلا نسلم أنه لا يفيد» بل يفيد» وفى 
تفسیره أقاويل»› والمحتار: أنها أسماء ارد وأما «رعءوس اا خر 
مفهومة» بل العرب تفهم منه الشىء البالغ فى القبح الغاية القصوى» ويضربون المثل به. 
وأما قوله: لإعشرة كاملة4 [البقرة: ]٠۹١‏ فهى للتأكيد» والتأكيد فائدة زائدةء وهو 
الحجواب عن مثلها. 

والجواب عن الآية: أن موضع الوقف فى قوله تعالى: ٠‏ لإوالرًاسخون فى لم4 
آل عمران: ۷] وما ذکروه - متدفع؛ لان غاية ما يلزم من ذلك دخحول التحصيص فى 
الاية بدليل العقل؛ وذلك لاستحالة غود الصضمير إل الله تعال: 


رإعراب «الراسخون» يحتمل الوحهين؛ و لذلا قال ١ي r‏ بهماء وهن فس ر المتشتابه TE‏ 
اا ا فتفسیره غور صحیح؛ لأنه تخصيص لبعض المتشابه. انتهی» وفيه بعض 
تلحیص» وفیه احتیاره أنه معطوف على ,أ لله وإیاه احتار الزخشرى قال: لا يهعدى إلى تأويله 
ا لحق الذى يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده الذين رسخوا فى العلم» أى: بتوا فيه» وتمكنواء 
وعضوا فيه بضرس قاطع وريقولون) كلام مستأنف موضح حال «الراسخون» .ععنى: هؤلاء العالمون 
بالتأويل بقولون اة آى بالتابة. انتهى .كلامه. ينظر البحر الحيط لأسي حيان 
Ese)‏ 

(۱) فی وح: إا ٠‏ 

(۲) فی ب» جح»: الواقف. 

(۳) فی «ح»: والراسخون. 


Liles Eu UNA RES: ا رل‎ 
E 


es eS 

فجو ابه : أنا لا نمنع ذلك؛ [وإنما نمنع ذلك]“ فى خاطبته للغير. وأما قوله: EE‏ 
القرآن فى اللوح الحفوظ ولم يعن به شيعا إذ ذاك»: فجوابه المنع؛ والله أعلم 
ذكره المصنف ههنا؛ فلننقل كلامهما بعبارتهما؛ لملا يحتاج الناظر فى ,امحصول» امحصل 
لأصول الفقه إلى غير هذا الكلام. 


قال صاحب «المعتمد» فی شر حه ل,رالعمد»: الحشوية e‏ ا ان يتكلم | لله - عر 
وجل - بکلامه» ولا یعنی به شیئا. 


قال صاحب «العمد»: وأما الدلالة على أنه لا يجوز أن يخخاطب» ولا يريد بالخطاب 

شيا ألبتة» فهو أن ذلك يوجب كوت حطابه عبثا لا فائدة فيه - يتعالى اله عن و 

فإذن: يجب أن يريد به معنى؛ ليخرج عن حد العبث. 

(۱) فی «ب»: للام. 

(۲) سقط فی ر«ج». 

(۳) فی «ب»: ولم یعنی. 

)٤(‏ قال القرافى: والحشويّة: من المشايخ من يرى أنه لفظ يقال بسكون الشين؛ ۽ لو ن منهم ابحسمة» 
والجحسم خشو؛ فهم ينسبون للحشو بسكون الشين. ومنهم من يقول الحشّوية بفتح الشين» 
ويقول: ا الحسن البصرى كانوا فى حلقته» فوحد کلامهم ساقطاء وکانوا 
بين يديه» فقال: ردروا هولاء شا الحلقة» أى: لجانبهاء والجانب يسمى «حَشاء ومنه ,الأحشاي 
بحوانب لطن والنسبة إلى «الحاء شوى بفتح الشين؛ نحو عَصّى عَصَوى وَرَحَى رَحّوى» 
وهذا هو أظهر القولين. تنبيه: مراده بقوله - المصنف -:علافا للحشوية قيل: هم الطائفة الذين 
لا يرون الحث فى القرآن إذا تعذر إرادة ظاهره» نحو آيات الصفات؛ فإنهم لا يعتقدون 
ظاهرهاء بخلاف المحسمة منهم؛ فإنهم جرونها على ظراهرهاء وهولاء يقولون: ما يعرف معنى 
هذه الآيات أصلا بل يفوضها إلى الله - تعالى - فى تعين جازها بعد أن يعتقد أن خحفاءها غير 
مراده. ومقتضى هذا أن تكون الفهرسة: لا جوز أن يتكلم الله - تعالى - مالا يفهم» وهی 
عبارة المحتصرات» وهذا هو الأقرب للصواب. النفائس )٠١٠٦٠۰/۳(‏ 
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فإن قيل: «ما أنكرتم على أنه لا يريد ذلك؛ لكنه يتعبّد بتلارته فقط› وذلك فائدة 
ق 

قیل له: إن تحویز ما حوزته عنع من أن یعلم أنه [۲۱۲/] يتعبّد بتلاوته؛ لأنه إنغْا 
يتعبد بذلك بخطاب آخر؛ فكيف يعلم [أنه] أراد هنا التلاوة - ولا طريق يذكر فى ذلك 
إلا وعثله جب أن يريد بأوامره ونواهيه ما وضع له - على أن التعبد بتلارة مالا يفهم 
معانيه لا سحسن؛ لأئه لا يكون بينه وين التعيد بالتصنويت فضل.. ) 

وإذا كان كذلك» فأى فائدة فى أن يجعل بعضه أمرّا» وبعضه نها وخبرًا وعظة 
وتذكرة» إن م يكن مفيدا لمعانيها؟! وكيف يصير ذلك خطابًا لقوم دون قوم إن كانت 
لبغية به التلارة فقط؟! كيف يصح أن يخير عنه أنه أنزله بلسان العرب» ومع ذلك لا 
يحتمل" ' على ما وضع فى لسانها. وبعد: فإن التالى ° إما يتعبد بالتلاوة؛ لأنه عند 
E E U E N‏ ر 
ولو لم يكن مفيدًا لمعانيه» لما کان للتعبد ‏ بتلارته معنى؛ ؛ لأنه إنمايتعبد بتلاوته من 
يعرف معناه» أوصح أن يعرفه؛ ليقع له من الفائدة ما ذكرناه» وهذا بين. هذا ما قاله 
صاحب رالعمد» فی هذه المسألة. ) 

ال اخ رند فا غاا لکا اعلم: أن من حوز أن يرل الله کلام 
اب 4 غ إما ن یقول: إنه کلام ۾ یوضع فی شىء من اللغات لمعنی» روإما 
أن يقول: إنه قد وضع فى بعض اللغات لمعن : 

فان قال بالأوّل أو بالانى: كان مضيفا إلى الله سبحانه وتعالى ما ينفر عن أنبيائه 
نفرة» يشبه فى هذه الحالة باهذيان» ومن تأمل ذلك» علم أنه من أقوى ما تنفر عنه القوى. 

وأيضًا: فإن الذى له تحسن المخاطبة هو الإفادة لا غير؛ هذا“ يوصف كلام 


(۱) فی «ب»: يحصل 
(۲) فی «ب»: الثانی 
(۳) فى «ب»: للتقيد. 
)٤(‏ فى «ب»: ليقطع 
)٥(‏ فی «ج»: يترك. 
(1) فی رح: تم. 
(۷) سقط فی وب». ‏ 
(۸) فی «ب»: مذا. 


SS SSE SSE A‏ ا 
اهاذی بالنق ص وإن کان له فيه غرض آخر؛ [ل0َ] ”° اهاذی قد يستروح إلى 
هذیانه ویلتذ؛ فیبطل بدلیل قول من جوز الا یعنی الله سبحانه بکلامه شیا ذا کان 
فى ماع ذلك الخطاب مصلحة» أو كان فى تلاوته مصلحة» أى: بأن يكون الغرض 
فى إتيانه الإيمان بأنه من عند اله؛ لأناً بنا أن الكلام لا يحسن لغرض سوى ما 
ذکرناه. 

وأيضا: لو كانت الفائدة فى خحطابه اوعد الا ي ر د ا د 
بتلاوته فقط - لوحب أن يخبرنا أنه قد تعبّدنا بذلك جخطاب موضو ع له» فإذا حوزنا ألا 
یعنی بخطابه شیئاء [و] م نأمن ألا e‏ بذلك الإحبار شيا أصلا فلا نأمن مثله فى 
جميع حطابه؛ فلا يمحصل فى خطابه كله غرض الإفادة» ولا غرض التعبد بالتلاوة» وفى 
ذلك ع کلامه عن فائدة تستفاد منه. 


فإن قيل: «يضطرنا ١‏ لله تعالى إلى العلم بأنه قصَدَ بذلك الإخبار التعبد بتلاوة كلامه»: 
قيل: لا يجوز ذلك مع التكليف. 


فإن قیل: «يضطر إلى ذلك بعض العقلاء ممن قد أغناه بالحسن عن القي“؛ فلا 
يكون مكلفا» وذلك العاقل يخبرنا بذلك»: قيل: إن أحبرناء لا نثق بخبره؛ ا 
إلى العلم ۲٠۲[‏ /ب] بقصد القديم سبحانه؛ لتجويز كونه كاذبًا. 

فإن قيل: «نأمن كذبه باظهار معجزة عند إخباره»: فالجواب: أن أعلى منازل 
التصديق بالقول» فإذا لزمكم ألا تستدلوا بقوله له: E E,‏ 
علمتم أنه كلامه» فالمعجزة e‏ 


ولقائل أن يقوٴل: : إن الخطاب له دلالة على وما وضع له» ووحب أن يحمل 
[علی] موضوعه إلى أن یدل الحکیم علی آنه ما عنی به شیا؛ کما جب عندکم مله على 


(۱) فى ح: بالقص. 
(۲) سقط فی و«ب». 
(۳) فی «حہ: لا یعین. 
)٤(‏ فی «جحہ: آن یعنی. 
)٥(‏ فی «ب»: خلق. 
(1) فى «جح: القبح. 
(۷) فی «وب» جم: أنه. 
(A)‏ سمط فی وب». 
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موضوعه؛ إلا أن يدل على أن المتكلم أراد غير ظاهره؛ فلا يلزمنا إذا أجزنا أنه لم يعن 
ببعض کلامه شیئاء وأنه راد تلاوته فقط: ار ر 
موصو عه اوا ی ن ی 
يدل عليه حتی يخر ج حطابه عن أن يكون له دلالة. ‏ 

و ته انرز یکلم ا خطاب ولا سی ب شی ریگرد فرش 
ا کول ي أن خصول الصحة تار عن حال السا 
والفعل لا يقف حسنه على أمر متأخر. 
المخاطب معناه متأخر عن حال المخاطبة. فإن قلقم: «إنما حسن هذا الخطاب؛ لان 
المتكلم قصد إفادة معناه» وهذا يفارق الكلام»: 

RE E‏ بتلاوته» فهو مقارن محال المخاطبة. وقيل أيضًا: إن 
اللصلحة إنما تحصا بالتلاو ة إا انظ الال عا لر وائتمر بأوامر واتبع براهینه' ٤‏ 
واعتبر بأحباره؛ وهذا لا يحصل إلا وقد علم أن المتكلم قد عنى به شیا 

ولقائل أن يقول: فى هذا تخالفون: هل ما أنكرتم أن تكون المصلحة حاصلة بنفسر 
التلاوة» وليس يجب أن يعرف وجه المصلحة» ولا يعتنع أن يكون فى نظم الكلام م 
يدعوه إلى تلاوته؛ فيقع التشاغل به عن بعض المصالم» ويكون مصلحة من هذا الوجه. 

ر ا ا حسن إنزاله» وهم أر 

فان قیل: ل ی اك د قیل: هذا عود إلى الدّليل الأول» لو لم يرد به 
شتا لم يكن لإنزاله بلغة العرب معنى» ولا لاشتماله على أقسام الكلام فائدة. 

ولقائل أن يقول: الفائدة فى ذلك: أن | لصلحة لا حصا إلا .ما هذا سبيله؛ فإذا 
استحال ذلك» فبینوا وجه استحالته. واعلم: أنه قد تلخم اا ا اَن 
اض هده المسألة واعده اخسن والقبح العمليين: 
) فالأشاعرة: لا يعكنهم تقرير هذه المسألة على ما احتاره الملصنف؛ لأنهم لا يقولون 


(۱) فی و«ب»: براهیانه. 


بحسن والقبح العقليين. وأما المعتزلة: فهم الذين يسهل عليهم تقرير هذه المسألة؛ بناء 
على قاعدة اخسن والقبح العمليين. 

قال المصنف - رجه الله -: الَسالّة الثانية: فی أنه لا جور أن يعي بكلامه حلاف 
روء ولا يدل عليه ألبتة؛ لحلاف فيه مَع المرجمة. 


م 


ا ان الف ا لى عن الان ابد - یکون بالستبة إلى عير ظَاهرء مَهْمَا e‏ 
أذ الُم اّمل عير حائز على الله تعَالى. ) 

فإن قيل: «إذ عيْت بالمهُمَل: ما لا فائِدة فيه ألبتة - فلا نسم أن الأمر كتلك لأنه 
تعالٰی» إذا تكلم با ظاهره يقتضِى یی الوعِيد؛ مع أنه لا بريد ذلك - خضل نة تحويف 


در ي 


الا والتخويف نعم م ِن الإقدَام؛ فقذ حصت هَِِ القائدة. E‏ نهل 
يَخصل به ئة الإنهام - ههو ملم كن لِم قَلت: ن ما يكن كَدَلِك - فَإنه 


جائز على ا له تعالی؛ ان هذا I‏ 


و فقا هدا الاب د لما قى الاما غل شل من حر اله ر حير 
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ر اا ازاك ته السا وا لله أعلم. 

الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى ا و ا 
بهذه المسألة؛ لتتم الإحاطة بها؛ فنقول: احتلف المسلمون [فى مرتكب الكبيرة]» 
والوحوه التى بحكن أن تقال فيها أربعة: أحدها: القطع بأنه لا يعاقب؛ وهذا قول 
المرجحئة الخالصة | الذين يقولون: لمعصية ما تضر مع الإعان. 


ونانيها: اڪ وهذا قول المعتزلة الوعيديةء وهؤلاء احتلفوا: فمنهم مسن 
حكم بأنه يقبح من الله تعالى العفو ارهن اهي 0 اا . ومنهم من حوزه 


)١(‏ المرحفة: اسم فرقة من كبار الفرق الإسلامية لقبوا به؛ لأنهم يرحثون العمل عن النية» أى 
يؤحرونه فى الرتبة عنها وعن الاعتقادء من أرحأه أى: أحره ومنه: وأرحه رأحاهٌ» أى: أمهله 
وأحره» أو لأنهم قولوت لا يضر مع الإبمان معصية» ولا ينفع مع الكفر طاعةء فهم يعطون 
ارخا وغل هدا ا ر فط اة روق ن انيت واليدة الد اة 
والثوبانية» وه که فى شرح المواقف» وتحقيق كل فى موضعه. ينظر: كشاف 
اصطلاحات الفنون ۳ 


ASSES eS e ف كيفية‎ 
(1 

فان ی والخالدى زعم أنه يخرج من النار. 
وثالثها: الذين قطعوا بأن الله يعاقب صاحب الكبيررة ة فى الجحملة» وقطعوا بأنه لا 


a SES‏ فی أمر کل واحد من 
اخيارنا. 


ومنهم من توقف فى ی الكل. هذه المذاهب هى المنقولة فى هذه المسألةء ومنهاثار 
الخلاف فى المسالة التى نحن بصدد شرحها فى الكتاب. 

أن ا خت «العمد» ذكر أن الخلاف فى هذه مع بعض المر جئة. والدليل على 

صحة المختار: أن الكلام الذء ی ما أريد ظاهره» بل أريد غير ظاهره: إذا يقترن به ما 
يدل على أن المراد غير ظاهره - هو كالمهمل بالنسبة إلى غير ظاهره لان اللفظ ء 
يوضع لغير الظاهرء و تقترن به قرينة دالّة على أن امراد غير الظاهر. 

فإذن: لا دلالة للفظ على غير الاه : : لا بنفسه» ولا بالقرينة؛ فلا دلالة للفظ على 
ذلك ولا نعنى بالمهمل أو ما هو کالمهمل إلا هذا ۲٠۳‏ /ب]. E RE‏ 
یری براه نقص» وهو على الله تعالی محال. 

فإن قيل: «إن عنيت بالمهمل: ما لا فائدة فيه صلا - فهو كذلك؛ ولکن لا نسلم أن 
هذا الكلام الخالى عن البيان أبدًا لا فائدة فيه» بل فائدته تخويف الفسّاق» وفى ذلك 
انز جارهم عن القبائح الشرعية. ) 

ا : الخالى عن فائدة الإفهام - فلم قلت: إن ذلك لا جوز على ۱ للّه؟! 
وهذاهو أ أول المسألةء وهو حل النزاع»: 

أجاب المصنف عن هذا السؤال بأن قال: لو فتحنا هذا الباب» لارتفع الأمان» ولا 
بقى الاعتماد على حبر الله وحم ر رسوله و إذ ما من حر إلا وعكن فيه هذا 
الاحتمال» وهو أن يكون المقصود منه أُمرّا وراء الإفهاء؛ ؛ وهذا واضح الفساد. واعلم: 
أن هذا الدليل ضعيف» وقد تبيّن فى شرح كلام الصنف فى المسألة التقدمة على هذه 
المسالةء ومقدمات الدّليل بأسرها ممنوعة. 


(١)‏ سقط فی وبا). 


(۲) سقط فی وب». 


وأما الجواب الذى ذكره عن السؤال» فليس ذلك يجواب عنه» بل هو إعَرّاض 
عن ذلك الدّليل» واستقناف ذکر دلیل آخر. ۱ 

et‏ :آنه لو حاز من الله تعالی آن يتكلم شی ولا یرید به ظاهره» ولا یدل 
على ذلك أبدا -: لتطرق هذا الاجتمال إلى كل فرد من أفراد کلامه؛ فلا يبقى 
اللاعتماد على شىء من كلامه؛ واللازم باطل. 

واعلم: أن هذه [المسألة] ا و اکن ا ولي ف ا ورو 
العقليين. وإذا أريد تقرير هذه المسألة ET‏ فطريقه أن نقول: إماً أن يكون 
تكلم الذى ما أريد ظاهره - مع خلوّه عن عن البيان - ب را على الله تعالى أو لاء وأا 
کان» فالطلوب حاصل: اما إذا م يكن جائزا: فظاهر. وأما إذا كان جائزا: فنقول: 
القرائن القاطعة من أحوال الأنبياء - عليهم السّلام - فى خاطباتهم التكررة لله مع 
طول اليا والأيام» واحتلاف الوقائع والأزمان -: : تدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى 
أراد من آى الوعيد ظواهرهاء مع جويز الغفرة. 

لا يقال: O Ae E‏ ؛ فإن قوله: رلا 
يجوز ان یعنی ٩‏ بکلامه حلاف ظاهره» ولا یدل علیه» - للسائل أن يستفهم ماذا ريد 
به؟ : : فإنه إن أراد أنه يجب عليه أن يدل عليه فى الجملة: فنسلم ذلك؛ ونقول: إن اراد 
أن يدل عليه بدلالات غامضة لا يفهمها إلا العلماء الراأسخودء فمسلم. 

وإن راد به أنه يجب عليه أن يدل عليه بدلالات ظاهرة يفهمها المخاطبون بأسرهم 
فهذا غیر لازم ولا بمکن أيضا؛ لأن المعانى التى لا يتصورها [إلا] العام» كيف يمكن أن 
يفهمها العامة بدلالات ظاهرة؟! فلو امکن ذلك لا وقعت الحاجة إلى الخطاب بالأمر؛ 
لأنه اف ت ل E‏ ظاهرة» بل الخطاب بالكلام الواحد 
بعكن أن يفهم منه العلماء والخواص معن هو غامض عقا يتعلق بأحوال النفس فى 
العادة EE‏ والعامَة لا تتصور تلك المعانى» ولا يمكن تفهيمهم 
الكلام مادامت نفوسهم جاهلة» لكن يفهمون معنى يتعلق بالمحسوسات والأحسام» 
زف الف سات 


(۱) فی «جه: الحواب. 
(۲) سقط فی «ب». 
(۳) فی «ب»: عامر. 
)٤(‏ فی «ب»: تعنی. 
() فی رب»: العاد. 
)٦(‏ فى «ب»: الغير. 
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الأمم إلا كذ فالواحب هو إطلاع البعض على ما هو المراد باللفظ حقيقة»› لا إطلاع 
لكل دفعة؛ فذلك غیر مکن ولو کان مکنا لکان ۱ الواقع هو ذلك لا هذا. 


وإذا عرفت هذا» عرفت: أن مثل هذا الكلام لا يعد من الهملات» بل هو مشتمل 
على اتم الفوائد. و فی الحواب: «لا بقى الاعتماد على شىء من حير الله - 
تمنوع؛ E‏ م يكن هناك طريق e‏ 
رنهی» [وهو] " تحْصيْل العلوم بالْعّانى المعقولةء وكثرة لفك وطول نامل فی آیات 
الله تعالى» والإقبال على العلوم والمعارف الحكمية. 


فمن هداه ۱ لله إل ذلك فقد رقف على ما هر المرادء وإلا بقى جاهلاء والواقع 
هکذا» وهو [من] لمكن فى الوقوع؛ رک الحكم فى المسألة التى نذكرها بعد 
ھن کان غالا د 

لأنا نقول: کلام الأضتف 5 ع اک ع ا دلالة ظاهرة للمصنف؛ 
فانه قال : رلا جوز من الله تعالی أن یرید بکلامه حلاف ظاهره ولا يدل عليه»؛ وهذا 
كلام واضح الدلالة على المقصود. وأما قوله: «تلك الدلالة قد تكون ولا يجب أن 
يفهمها المخاطبون»: 

قلنا: المدعى انه لا خلو عن دلالةء وقد تکون واضحة» [وقد CONTEC‏ 
ولكن يفهمها امحصل؛ فهذا هو محل النزاع. 

ER‏ الغ اقاي آنا قد فهمنا من کا 
الإإنسان» لمعرفتنا .عذهبه؛ ء ذلك لان الله جمعنا وإياه فى زمان واحد فى بلاد ختلفة» 
ا ومناظرات» اقتضت تلك الأمور معرفتنا حقيقة مذهبه. 

وآنه بهذه الكلمات: إلى أن فى القرآن آيأات ل على أحوال ا 


)۲( سقط فی E‏ 

)"( سوط فی (جح). 

)<( سقط ق جھ). 

() فی 2 ) ) 

)١(‏ حشر ألاجحساد» ریسمی العاد الجسمانى ایضا: اھ اهل الملل کلھم على جحواز حشر الأجحساد 
ووقوعه بعد ا کک فى معنى الإعادة؛ فمن ذهب إلى إمكان إعادة ر قال: إن الله تعالى 
يعدم المكلفين نم يعيدهم. رن دذھ 1 ی امتناع إعاده المعدوم» قال: إن 0 تعانی فرق أحزاء- 


=أبدانهم الأصليةء ثم يؤلف بينها ويخلق فيها الحياة. فنقول: أما حواز حشر الأحساد فلأن أحزاء 


- الميت إن لم تنعدم فهى قابلة للجمع والحياةء وا لله تعالى عالم بتلك الأحزاء وإن فرضت أنها 
عدمت» حاز إعادتها؛ لما عرفت من حرواز إعادة المعدوم. وأما وقوعه؛ فلأنه حاء فى القرآن 
العظيم أكثر من أن يحصى بعبارات لا تقبل التأويل؛ كقوله تعالى: هؤقال من يحيى العظام وهى 
رميم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وأنكرها الفلاسفةء وقالوا: إن المعاد 
الجسمانى غير ممكن؛ لأنه لو أكل إنسان إنسانا آحر وصار حزء بدن المأكول حزءا من بدن 
الآكلء فذلك الجزء إما أن ن یعاد فی الكل أو وؤ فى المأكول منه» وأيا ما كان فلا يعود أحدهما 
بتمامه. والجواب: أن المعاد هو الأحزاء الأصلية والأحزاء الأصلية هى الباقية من أول العمر إلى 
آحره لا جميع الأحزاء والأحزاء الأصلية التى هى للمأكول منه فضلة فى الآكل»ء فيرد إلى 
الأكول منه. (تذنيب) هل يعدم الله تعالى الأحزاء البدنية ثم يعيدهاء أو يفرقها ويعيد فيها . 
التأليف؟ الحق أنه لا حزم فى هذه المسألةء لا نفيا ولا إثباتا؛ لعدم الدليل على شىء من الطرفين»› 
والتمسك على إعدام الأحزاء بقوله تعالى: كل شىء هالك إلا وحهه4 - تمسك ضعيف؛ لأن 
التفريق إهلاك كالإعدام» فإن هلاك كل شىء خحروج الشىء عن صفاته المطلوبة منه والتفرق 
حرو ج الشئ عن صفاته المطلوبة منه فيكون هلاكاء ومثله يسمى فناء عرفاء فلا يتم الاستدلال 
أيضا على الإعدام بقوله تعالى: # كل من عليها فان#ه؛ كذا فى شرح المواقف. حكاية مذهب 
الفلاسفة فى الميعاد الروحانى الذى هو عندهم عبارة عن مفارقة النفس عن بدنها واتصاها بالعا م 
ERs‏ وشقاوتها هناك بفضائلها النفسانية ورذائلها وهم أنكروا 

حشر الأحسادء ا المعاد الروحانى» وقالوا: للنفس بعد مفارقتها عن البدن معادة وهار 
وضبط الاحتمالات هنا أن النفس قبل مفارقة البدن E A Uz SE U‏ 
م ركبا بأن اعتقدت حلاف الواقع» أو حهلا بسيطاء وعلى كل من التقادير الثلاثة» فإما أن تكون 
للنفس هيئات ردية هى الإلف إلى المشتهيات أو لم تكن» فالعالمة النقية عن يعات الردية مبتهجة 
أبدا بعد مفارقة البدن .ملاحظة كماها العلمى» وبريئة عن ألم شوق المشتهيات؛ وذلك كالمؤمن 
التقى عندنا. وأما العالمة الكاسبة للهيعات الرديةء فهى - بعد المفارقة - متألمة بسبب اشتياقها إلى 
مقعضيات تلك افيعات اشتياق العاشق الهجور الذى ل يبق له رحاء الوصول ما دافت تلك 
الهيئات باقية» لكن تزول تلك ائات عاقبة الأمر» فيزول الأ لم أيضا؛ وذلك كالمؤمن الفاسق 
عندنا. وأما الجاهلة حهلا م ركبا فهى التى اشتاقت إلى الكمال العلمى لكنها ضلت فى طريقه»› 
فوصلت إلى النقصان» فعينها النقصان الذى هو الجهل الم ركب وفوت الكمال الذى هر العلي 
فإذا فارقت البدن تتنبه لنقصانها وفوت كماها المشتاقة هى إليه» فتتأًلم به ألما عظيما دائما أبدا 
لامتناع زوال نقصانهاء وامتناع وصوها إلى الكمال لفقد القوى البدنية التى تكتسب النفس 
بواسطتها المعارف؛ وذلك كالكافر عندنا. ولم يذ كر فى و«شرح المواقف» حال الجاهلية بالنسبة 
إلى يعات الرديةء والظاهر أنها إن اكتسبت افيعات الردية فهى متألمة بسببها أيضا؛ كما سبق» 
وإن لم يدم ذلك الأ م. أقول: هنا إشكال وهو أن النفس بعد المفارقة إما أن تكون معها القوة 
المد ركةء أو لاء فعلى الأول فلم لا جوز أن يحصل بها كماما الذى هر العقائد الحقة؟ وكيف= 
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وهی تول غل غير ظاهرها على العاد الروحانى .ععنى التناسخ» وجميع هده 
الإشارات إلى تلك المقاصدء وهو يعتقد أن العقل يرشد" إلى تلك المأريلات. واعل: 
أن فساد المذهب يكفى فى فساد تلك التأويلات. ) 

وأما المنع الذى أورده على قول الصتف: لما بقی اعتماذ على شىء من حبر الله - 
فمنع مندفع؛ لأن الكلام فى الآيات الدالة على الوعيد» والعقل لا يدرك إلا إمكان تلك 
الأمور الدالة عليهاء أى: الوعيد. وأما وقو ع مدلولاتها |۲٠٠٤‏ ب]: فهو الذى نازع 
فيه من نازع؛ وذلك لا يدرك بالعقل. 
) وهذا كما يقول فى عذاب القبر وغيره مما أخبر عنه الصّادق» فالإمكان يدرك 
بالعقلء والوقوع يإحبار الصادق» عليه السلام. ولننقل الآن كلام صاحب ,المعتمده فى 
هذه المسألة؛ لتتم الإحاطة بجحميع ما نقل فى هذه المسألة: 


يصح ما قالوا من امتناع وصوها إلى الكمال؟ وعلى الشانى فكيف تتنبه لنقصانها وفوت 
كماها؟ وأما الجاهلة با لله تعالى وصفاته حهلا بسيطا فإما أن تدرك أن هذا العلم كمال فيحصل 
ها شوق إليه أو لاء فالٹانی: إن حلت عن ائات الردية فهى ناحية من الأ ؛ لسلامتها عن ألم 
شوق الكمال وألم اهيئة الردية؛ كغير المكلفين عندناء وإن كانت ها هيئات ردية تألم بها لكن 
لا يدوم. والأول وهى الجاهلة التى بها شوق إلى الكمال» إن حصلت ها اميعات الردية أيضل 
فهى بعد المفارقة متألة أبدا بشوقها إلى الكمال ويأسها عن تحصيلهء أو متألة أيضا بسبب الميئات 
الردية» لكن هذا الألم لا يدوم» لعدم دوام تلك اهيعشات» كماعرفت» وإن م يحصل ها تلك 
اهيئات فهى متألمة بالشوق إلى الكمال فقط دائما أبدا. قال شارح المواقف: واعلم أن الأقوال 
اللمكنة فى مسألة المعاد لا تزيد على مسة: الأول ثبوت المعاد الجسمانى فقطء وهو قول أكثر 
المتكلمين النافين للنفس الناطقةء أقول: أى النفس المد ركة بدون البدن»ء ثم أقول: لا يبعد أن 
يكون من هولاء من يقول بعذاب القبر بإدخال الروح والحسد لا الروح فقط. والانى: بوت 
امعاد الروحانى فقطء وهو قول الفلاسفة الإهيرنء والثالث: بوتهما معا؛ وهو قول كثير من 
احققین» كالحليمى» والغزالى مناء ومعمر من قدماء المعتزلة» وجمهور من متأحرى الإمامية» وكثير 
من الصوفيةء فإنهم قالوا: الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقةء وهو المكلف والمطيع» والعاصى 
والمثاب» والمعاقب» والبدن تجرى منها ججرى الالةء والنفس باقية بعد فساد البدنء فإذا أراد ١‏ لله 
تعالٰى حشر الخلائق» حلق لكل واحد من الأرواح بدنا يتعلق به ويتصرف فیه» کما کان فى 
الدنيا. أقول: لعل المعاد الروحانى عند تنعيم النفس وتعذيبها بعد الموت قبل الحشر بدون تعلقها 
بالحسد. والرابع: إنكارهما معًاء وهذا قول الفلاسفة الطبيعيين. ولعلهم يقولون: التفس هى 
امزاج فينعدم عند الموت» ویستحیل إعادتهاء زعما منهم أن إعاده المعدوم محال وقد عرفت 
فساده» نعوذ با لله تعالى من العقائد الباطلة! والخامس: التوقف فى هذه الأقسام» وهو المنقول عن 
حالینوس» فانه قال: م یتبین لى أن النفس هل هى المزاج فينعدم عند الموت» فيستحيل إعادتهء أو 
هى جوهر باق بعد فساد البدن فيمكن المعاد؟ (ینظر نشر الطوالع ص .)۴١١ - ۳٠۰‏ 
(۱) فی «ح»: مرشد. | 


e EAA‏ ............ الكاشف عن الحصول 

قال صاحب ٫المعتمده‏ فى شرحه ل«العمد»: اعلم: أن من حاطب قوما کک 
عنى به معنى من المعانى» فقد أراد إفهامهم ذلك المعنى؛ لأن إرادة الإفهام هو المعقول 
من المخحاطبة» فلو حاطب الله سبحانه قومًا بكلام لهه موضو ع له فى اللغة» ولم يعن به 
موضوعه» ولم یدهم على ما عناه -: لم يخل نان یون غرضه إفادتهم مراده» أو لا 
) یكون [ذلك] ' غرضه: 

فإن م يكن ذلك غرضه: فش کر ا اف ووحب أن یکون کلامه عا 
قبيحا. وان کان غرضه إفادتهم مراده؛ مع أ الحطاب إذا تجرد لا يدل على 
موضوعه -: : کان قد رام أن يدم ما لا يدل» وهذا جار بجرى أن يروم تحريك الشىء 
عا لا بح رکه» وتسویده ما لا يسوده؛ ولأنه إن أراد أن يفهموا مراده بالخطاب فقد 
كلفهم ذلك مع أنه لا سبيل هم إليهء إذ كان الأسبق إلى الأفهام من الخطاب المتجرد 
موضوعه لا غیر؛ وفى ذلك تكليف ما لا يطاق» ولأن إنزاله كلامه على لغة العرب 
يقتضى أن يعنى به ما يعنونه به» وما وضعوه له» وهم إا وضعوا الكلام للحقيقة» وهى 
المفهومة عندهم من إطلاق الكلام» ولولا ذلك م يكن متكلمًا بلغة العرب؛ فصار 
ازالهالقرآن بلغة المرب کالاحبار منه انه یعنی به ما وضعوه له وکالأمر جا آن يماو" 
ما وضعوه له» إلا إذا قرن به قرينة. 

ولو عنى بخطابه المتجرد غير ظاهره من غير دلالة: انتقض كونه متكلمًا بكلام 
I ODE a a‏ 
ظاهره» مع أنه لم يرده؛ وفى ذلك الإغراء بالجهل» والأمر بهء تعالى اله عن ذلك. 
i DS‏ : ما يقتضيه الخطاب مع القرينة؛ 
) [لأن الخطاب مع القرينة] ا بشید ذللد؛ کما ید الاب لمرد موضوعه 
وجه آخر: هو أن الخطاب إنما يدل على أن المحاطب به قد عنى به بشرط أن يكون 
فاعله ممن يجب أن يعنى بكل خطابه المتجرد ظاهره؛ لأنه يمكن أن يتكلم المتكلم 
بالخطاب» ولا یعنی به ظاهره؛ فلابد من د شرط يقترن بالخطاب معه يدل الخطاب على 
ا شرط فى ذلك إلا أن يكون لا يجوز أن يعنى جخطابه 


() سقط فی «ب». 
(۳( سقط في: وب». 
)٤(‏ أى: عن القرينة. 
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اغ ا ی رل ا ل ایک ق داه ب د 
افشسنك الشرط الذی معه ]/۲٠١[‏ عکن الاستدلال خطابه على مراده؛ لأنه ليس بعض 
الخطاب بأن جوز ذلك فيه أولى من بعض. 

وإذا ساغ هذا التجوزء حرج حطابه أجمع عن أن یکون دالا على مراده. 

فان قيل: «بعض خحطابه لحصول هذا الشرط فيه أولى من بعض؛ لوخوه: منها: أن 
یکون الخطاب تکلیفا. ومنها: أن یکون غير عتمل. ومنها: ان یکون الطاب مؤكدا. 

أما التكليف: د فیجب أن یرید ا لله به ظاهره؛ ا الأسس والته لابد وان یعنی ۱ لله 
بهما ظاهرهما؛ yT‏ [فإن]“ م یعن ظاهرهما؛ کان قد کلفنا ما لا سبیل 
إلى العلم به إذ الحظاب لا يدل عليه ولا غيره يدل عليه .فاا للبار عن الرغيد» لر 
م يعن به ظاهره م يود ذلك إلى تکلیف ما لا يطاق؛ لأن الوعيد ليس بتكليف»: 

قيل: الوعيد إذا كان خطابا لنا وإخباراء فهو تكليف؛ لأنه يفهم المراد به؛ لأن من 
احبر غیره» فقد أراد منه أن یفهم مراده؛ فإن لم يعن بالخبر ظاهره کان مكلفا عا لا 
سبيل لنا إليه. فإن قيل: «ومن أين لنا أنه أراد أن نفهم مراده؟!»: قيل: ومن أين أراد 
امتثال أوامره ونواهيه؟! وما أنكرتم أنه ما أراد بالأوامر والنواهى امتثاله» فتخرج عن أن 
تكون أدلة؛ فلا يلزمنا عندها تكليف؛ وإن كان الظاهر من أوامره امتشال أوامره» كما 
أن الظاهر تمن حاطب غيره: أنه قصد أن يفهم عنه. 

وأيضا: فإن هذا الاعتلال يقتضى أن يجوز" فی وغید الکفار» الا یون قد اراد به 
ظاهره. فإن قیل: «قد غلمنا بالضرورة من دين محمد يلك: أنه اراد بوعيد الكفار ظاهرم ‏ 
ولولا ذلك ما قلنا»: قيل: فيجب أن تقولوا: إن الوعيد لا يدل عليه» وهذا خروج عن 
الإجماع. فإن قيل: كيف عل النبى کل ذلك حتى اضطررنا نحن إلى قصده» - فالكلام 
فيه کالکلام فیھا ) 

وأيضا: فإن کان قد عنى بالوعيد غير ظاهره فما الفائدة فى إيراده؟! فإن قالوا: 
«ليقع به الإرهاب»: قلنا: أفأراد أن يعتقد ظاهره؟ فإن قالوا: بلى» [فقد] نسبوا إلى الله 
تعالى إرادة الجهل» وإن قالوا: أراد أن نشك فى لحوق العقاب بالفساق» قيل: قد كان 
هذا الشك حاصلا من دون الوعيد. 


(۲( سقط فی: وبي 


(۳) فی «ج»: حوز. 


وأيضا: قد كان بعكن أن يأتى بخطاب يفيد الشك من نحو قوله: لا تأمنوا أن أعاقب 
العصاة» وما أشبه ذلك. فإن قيل: «بل أراد أنه بظن نزول العذاب يشتد الخوفب: قيل: 
وأى حوف يحصل وأنتم قد قطعتم بنفى الوعيد على هذا القول؟! 

فأما إذا قالوا: رإن الخطاب الذى لا يحتمل أحق بأن يعنى به الحكيم ظاهره مسن 
الخطاب الذى يحتمل؛ فإذا تكلم عا لا يحتمل ٠‏ قطعنا على ظاهره» قيل هم: إن التاكيد 
انما یکون تأاکیدا إذا اُفاد ما یفیدہ المؤ کد فإن جاز الا یعنی بالؤ کد طاهره (٣٠۲/ب]»‏ 
حاز مثله فى التأكيدء ولأن التأكيد يحتمل الجاز كالمؤ كد فإذا لزم من جحوازه ألا يعنى 
الله سبحانه بخطابه ظاهره» ولا یدلنا علیه: ان يخر ج خطابه کله من أن یکون دلالة على 
قصده -: لزمه ألا يعلم مراده عند خحطابه أصلا؛ إذ لا يجوز من الله أن يضطرنا 
إل 
معرفة ذاته» وذلك بنع منه التكليف. [ولأنه لو اضطرنا إلى قصده التكليف))» م 
يكن للكلام فائدة؛ ولأنه قادر على أن يخلق فينا العلم بقصده من دون كلامه. 

والواحد منا لا يقدر على اضطرار الغير بأن بخلق فيه المعرفة بقضده» فلذلك لم يكن 
كلامه عبثا إذا وقع الاضطرار عنده إلى قصده. 


١ 
اس‎ 


فإن قيل: الطريق إلى معرفة مراده أن يضطرنا إلى أن من دين النبى - ل - أن | لله 
سبحانه وتعالی قد عنی بالخطاب شیا هو ظاهره. 

قیل: لا طريق إلى النبى - ل TT‏ 
إلى قصد؟ الله سبحانه وتعالى؛ كما أنه لا طريق لنا إلى ذلك. 

i ilah lS RA EE. 

فى الحواب» وهو قوله: أنه لو صح الاحتمال المذكور إلى آى الوعيد» ا 
ES‏ 
٠‏ وذلك واضح الفسادء إلا بإيراد هذه الأستلة» والانفصال عنهاء والأحوبة التى 
ذكرها صاحب المعتمد فى شرح العمد» أجوبة حسنة تتقرر على أصول المعتزلة» وهئى 


(۱) فی «ب» يحمل. 

(۲) فى «ب»: عرفة. 
(۳( سمط : فی واب». 
)٤(‏ فی «ب»: قصده. 


فى كيفية الاستدلال بخطاب | لله O Sa N O‏ 
القول بالتحسين والتقبيح العقليين؛ ربأن التکلیف ما لا یطاق لا يجوز. 

وأما على أصول الأشاعرة [تتقرر] بعض الأجوبةء وبعضها يحتاج إلى مزيد تکلفات»› 
فليتأمل الناظر ما ذکرناه. 

O EE EEOC ROE 
الحدیث لبوی ولكنهما تلازراد إجماعا فاذا ر بت فک فی احدعمد ت فی‎ 
EOS حلاف فیهما.‎ 
قواعدهم - عدل عنه إلى قاعده النقص و الكمال» وفيهما ما نبهنا عليه.‎ 

فالعمدة دعوى العلم الضرورى؛ فإن من شريعة محمد (عليه | لسلام) MOREE‏ 
كثرت وانتهت " إلى إفادة العلم؛ وفيه بحث؛ فليتأمله الناظرء وا لله أعلم. 

قال المصنف - رهه الله تعالی کڪ المَسالة الثالىة: فی أ الإاستدلال بالْطاب 
هَل فيد القَطْع اَم ۹ 

٣ وإ کک بالأولة ا‎ ٠ e 

قلیا: مک تی هی مدر يق لاي علي تل لفاب زنر لخر 
ET‏ 

فيه إلى اة اللغة» رأحْمَع العقلاءُ على انهم ما کانوا , بحيْث [يقَطم] بوصمته مقلم 
لا بيد إلا ال ومام الكلام فى هدا امقام قذ تَقَدَم. 

ام ا والتصريف - امرحم فی باتهم ل أُشعَار المتقدمن؛ إلا أو E‏ 
بلك الأشعار - بی على مقدمتين ن 


۹ 


( رتب : الأحير. 
(۲) فی جچ) ٠‏ ارتدت: 


(TT)‏ فی «ب»: انتهیت. 


إِخْدَاهُمًا: أ هَذِهِ الأشعَارَ رَوَاهَا الحَادُ» ور TET‏ إلا الظن. 


أ له رواتهُم O u‏ َير مَقبُول عند 
الأكثرينَ إذا کان عَنْ رَسول ا لله E4‏ کی إذا کان حيرا عن شخص لا بوبه ) 
ل رل ا إلیو؟! 

وثانيهمًا: هب اه صح هَدَ اشع عن ذلك الشاعر؛ كن لِم قلت: إل ذلك الشاعرً 
لا لْح؟! اف ماف الاب نه عرب نر ق بحن ِى عر كم أذ 
ری قد يَلْحَنْ کیدرا فی الفارس؛ اذى بود عدا الاحْمّال: أن الأذباء لتوا 
كابر شعَرَاء الجاهلية؛ کامریء ليس وطرفةء ولبيل؛ وإذا کانوا معترفين باتهم قد 
ا وڙ اغوي فى تصنحيح الألماط وإغربها على قولوم؟! 

كر القاضى أو الْحَسن على بن عَبْدٍ العزيز الْجُرحَانئ فى اكاب الى صنفة فو 
امةن الى مويو أن انا ميس اطعا فى ولو: ين اربع 

ياراب بلغ إحواننا EEE‏ و وَاِل 
قصب «بَلْغ». . وى قوله: [مِن السريع] 
فلوم أرب عير مسقب إلماين الله ولا وال 
سكن «أشرب». وقوله:[مِن المتقارب] . 

ها متتقان عظقاتاك AE EBE E,‏ 
اسقط انون من ت بغير بغير إضَافةٍ. 
ولد ومن الكامل] ٠‏ 

را َة إذا لم رها أو يَرتبط بض التفوس ماما 
سكن «يرتبط»؛ ولا عَمَل لولم فيه. 
وقول طرفة: [يِن E‏ 

قد قد رفع افخ فاا دف 
زل الأسَدئ: بن السريع 


ِ 


2 ا ا و‎ o 


فى كيفية الاستدلال بخطاب ا لله . OE O Sy‏ 


وقول الفرزدق: ِن الطويل]. 

عض رمان يا ِن موان لم دع من امال إلا نحا أو محف 
فضم E‏ ) ) 
وقول ذِى الْحرّق الطهّوئ: [مِنَ الطويل]: 

E‏ بغض لمحم ناطقا ‏ إلى ربنا وت الْحِمَار الدع 


فذحل الألف واللام على 8 
وقول رۇبة: : من الرجز]: 
E SE‏ 
[مِن اک 


ھ 3 م ا 


«قذ شفهَا اللرح بمَازول ضيق 


ففتح اليا و د وَحَرّى بين القَرَرْدّق وبين عبد الله بن إسحاة 
الحضريى فی إقوائو وی لحه فی قوله: [مِنَ الطويل]: 


و كان عبد اله مول هجوتة رلك عَبْدَ اله وى مَوإلي 
ففتح لاء مين «وإلى»؛ فی حال الجر وَحَرّى لَه مَعَ عنبسة الفِيل النخوئ؛ حتی قال 
فيه: [مِنَ الطويل] 

ق کات فی معدن یل شاغر عة الرّاوى على لصاو 


2 
ر ار ر ا م ٤‏ وع 


کان القَدَمَاء تيعون أشْعَارَ الأوائِلِ من لحن وَغَلطي وَإحَالةٍ وَفْسَادِ مَعّنى. وقال 


الكميت: Es‏ الام لا تج بشعري TS‏ 


د ز طول فى هذا المَعْنى؛ وى هذا القذر E‏ 
أراد الاستقصاءٍ- لطاع كاب الْقاضى ءَ عبد العزيز. 


عند هَدَا نقول: المَرْحع فى صحة اللقاتي والنخو» والتصريف- إلى هَرلاء 


OTT 


الأدبای وَاعَيَمَادْهُمْ على :5 جح الصجيج نها و القاسد- على أقوال هَوْلاءِ 
الأکابر مر شعرَاء الا و مين؛ و! ذا كان الأدباء قذحوا فوم الحنهم 
و طا فى الفط الي والإعْرّاب- فمَعَ هَذا: كيف يكن الرحوع إلى قولهي 
رالاسيذلال بشغرهم؟! 

افص ها في الاب أن يقال :هاه الاغلاط ادرف رالا ل عة لكا نول 
اور لاًقدَح ٍ ف الط لک لا حل ةقدح فى ايَقِين؛ اقام الاخيمَال فى كل 
واد من تلك الألفاظ والإعرابات؛ ُن مدل اللحن النادر. فثمّت أن المَقَصِد 
الأقصى فى صح الله ة والنحو والتصريف- الظن. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن العلماء احتلفوا فى أن الدلائل اللفظية هل 
تفيد ]/۲٠٠١[‏ القطع أم لا؟ 

على ثلاثة مذاهب: الأول - وهو مذهب المعتزلة وأكثر أصحابنا -: أنه يفيد 
القطع. الثانی: أنه لا يفيده. 

الثالث - وهو احتيار المصنف -: أنه يفيد القطع إن اقترنت به قرائن مشاهدة» أو 
منقولة بالتواتر. احتج من قال: إنه لا يفيد القطع: بأن إفادتها لعناها يتوقف على 
مقدمات مظنونة» والموقوف على المظنون مظنون(': 


)١(‏ قال العلامة القرافى فى نفائسه (ص :)١٠١۷۲ -٠١۷١‏ على هذه العبارة مناقشة؛ فإن الموقوف 
على المقدمات الظنية قد يكون.قطعياء بل الموقوف على الشك قد يكون قطعياء فضلا عن الظن. 
يدل على ذلك صور: أحدها: ما تقدم أول الكتاب e aE‏ 
موقوفة على مقدمات ظنية» ولكن إذا قال: الإجماع عند ظن الجحتهد هذا حكم الله تعالى» قطعنا 
بأنه حكم الله تعالى؛ لإحبار المعصوم به. وثانيها: إذا قال الله تعالى: متى ظننتم وحود زيد فى 
الدار» فاعلموا أنى قد أرحبت عليكم ركعتين- فمتى حصل ذلك الظن قطعنا بوحوب ال ركعتين 
علينا؛ لإخبار الله تعالى بذلك. وثالنها: قوله عليه السلام: «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر 
كم صلى» لاثاء أو أربعا؟ فليجعلها ثلاثاء وليضف إليها ركعة أحرى». قطعنا عند الشك 
بوحوب ال ركعة علينا؛ وكذلك إذا شككنا هل طلع هلال شوال أم لا؟ وحب علينا الصوم؛ 
لأحل هذا الشك» وإن كنا فى نفس الأمر قد أكملنا الشهرء وكذلك إذا احتلطت أخحته من 
الرضاع بأحنبيةء أو طعام نجس بطاهرء أو مينة مذ كاة- فإنا نقطع بقحريم ذلك عند الشك. 
ورابعها: إذا شهدت البينة عند الحاكم» وانتفت الريبةء وجميع الموانع الشرعية» وحصل له الظن 
المعتبر قطعاء وقطع بوحوب الحكم عليه- حتى لو ححد وجوبه - كفرناه» ففى هذه الصور 
كلها القطع متوقف على غير قطعى» وما لزم من ذلك عدم القطع بالمطلوب» وإنغا الذى نذكره- 


فى كيفية الاستدلال بخطاب | لله O‏ 

بيان المقدمة الأولى: وذلك لأنها تنوقف على أمور. منها: نقل اللغة والنحو 
والتصريف وغيرها تما سنذكرهاء وهى مظنونة: أما توقفها على نقل اللغة والنحو: 
فظاهر؛ وذلك لأنه لابد فى كل دليل لفظى أن يكون مشتملا على كلمات لغوية لا 
يعرف معناها إلا بالرحوع إلى أئمة العربية» ولابد من إعراب حاص إذا احتلف 
الإعراب» اختلف المعنى؛ رفع القاعلء ونصب المفاعيل وغيره. فصارت دلالة جميع 
الأدلة اللفظية موقوفة على معرفة لغتها ونحوها. 

وأما توقف دلالة اللفظ على التصريف: فظاهر أيضا. وإذا ثبت ذلك فنقول: نقل 
اللغات لا يفيد إلا الظن؛ لأن المرحع فيه إلى أئمة النحوء وأجمع العقلاء على أنهم ما 
كانوا بحيث يقطع بعصمتهم؛ فلا يفيد نقلهم إلا الظن؛ لأن غاية ما يقال: الظاهر من 
حالم الصدق وعدم الافتراء والكذب» وهذا القدر لا يفيد العلم. فعلم: أن اللغات 
توقفت على نقل الأدباء؛ وذلك يفيد الظن. 

وأما النحو والتصريف: فلا عمدة يعول عليها إلا التمسك بأشعار المرب 
المتقدمين؛ وذلك لا يفيد إلا الظن؛ لأنه يتوقف على مقدمتين مظنونتين: وذلك لأنها 
تتوقف على آنها أشعار أوائل الشعراء المتقدمين؛ ولم يثبت ذلك إلا بطريق الآحادء 
والأحاد لا تفيد إلا الظن إذا كانت مسندةء وأما إذا كانت مرسلة» فهى غير مقبولة عند 
كثور من العلماء إذا كان خبرا لرسول الله - عليه السلام - فكيف إذا كان مرويًا عن 
شخحص لا [ینظر إلیه]؟! 

المقدمة الثانية: بعد تسليم أنها أشعار أوائل الشعراء؛ ولكن يتوقف الاستدلال بها 
على أن أولمك سلموا من اللحن فى أشعارهم. ووجه التوقف على هذه المقدمة: ظاهر؛ 
وذلك لأنهم إذا لحنوا فى أشعارهم» فلا عكن التعويل فى تصحيح الألفاظ وإعرابها 
على أقوامم. . والذى يدل على وجود اللحن فى أشعارهم: ما ذكره القاضى أبو الحسن 
على بن عبد العزيز الجرحانى فى مصنفه كتاب [«الوساطة)] بين المتنبى 


-مخصوص با توقف على ظن لیس له مدرك غیره» او یکون الدلیل حزؤه ظنی» وجحزژه قطعی؛ 
فيكون ظنياء وقد تقدم فى إثبات كون الأحكام معلومة الفرق بين المطلوب يتوقف على مقدمتين 
ظنية وقطعيةء وبين المطلوب يدل عليه دليلان قطعى وظنى - أنه يكون قطعيا. 

(۱) فی: «ب» لیعول. 

(۲) آبو الحسن على بن عبد العزيز بن الحسن بن علىء الخرحانى» الفقيه الشاعر المطبق: کان من 
مفاحر حرحان» وقال أبو إسحاق الشیرازى: کان فقیها اديا شاعرا.. وهو القائل فى قصيدة له: ‏ 

يقولون لى فيك انقباض وإفا رأوا رحلا عن موقف الذل حجنا 

ينظر: ابن شهبة /١‏ ۰+ وفیات الأعيان ۲/ ٤٤١‏ المنتظم ۷/ .۲۲١‏ 

(۲) سمط فی رجم. 


اا : أن امراً القيس أخطأً فى قوله: [من السريع] 
راكبًا ْغ E EE e‏ 


م م 
ا ھە 


فاليم شرب غير مَستحقيبو لمان الله ولا وَافٍِل° 
فك اغر تبه ال غر اذكه انى الي وغحدهةا رل ا كان 
المرحع فى صحة اللغات والنحو والتصريف - إلى هؤلاء الأدباء واعتمادهم 
[/ب] فى تصحيح الصحيح» وإفساد ما يفسد منه - على أشعار المتقدمين؛ فإذا 
كانوا قد قدحوا فيهم» وصرحوا بأنهم لحنواء وبينوا أغلاطهم فى اللفظ والمعنى 
والإعراب؛ فمع هذا: لاکن الرحوع إلى أقوالهم» والاستدلال بشعرهم. غاية مافى 


)١(‏ الوساطة بين المتنبى وحصومه فى نقد شعره لأبى الحسن على بن عبد العزيز الجرحانى (المتوفى 
فى سنة ۳۹۲) (اننين وتسعين ونلامائة). ينظر: کشف الظنون .)۲٠۰٠۰۷ -۲۰۰٦(‏ 

(۲) ینظر: دیوانه ص »)۲٥۸(‏ وشرح المفصل لابن یعیش (۹/ ا ا 
ص (۱۰۰۱). 

(۳) المستحقب المكتسب» وأصله من استحقب: أى وضع فى ا وهی حرج یربط بالسرج 
حلف الراكب (وإنما) مفعول مستحقب. كأن شربها بعد وفاء النذر لا إثم فيه بزعمه» الواغل: 
الذى يأتى شراب القوم من غير أن يدعى إليه» وهو مأحوذ من الوغول وهو الدحول. ومعناه أنه 
وغل فى القوم وليس منهم فالمعنى عنده: اليوم يحل لى شرب الخمر فأشربهاء دون أن أرتكب 
ذنبًا يغضب الله ولا أتطفل على أحد فى شربها. والشاهد فيه: سكون البايء وفى تخريجه 
قولان: الأول: أنه ضرورة؟؛ لإقامة زنة البيت» وفى بعض نسخ الكامل رواية «أسقى»» وعليهاء 
فلا شاهد. الثانى: أن الشاعر أحرى المنفصل بحرى المتصل» ينظر: ديوانه ص ۲۲٠؛‏ وإصلاح 
المنطق ص ۰۲٤٠١‏ ۲۲٠؛‏ والأصمعيات ص ١٠٠؛‏ وجمهرة اللغة ص ۹1۲؛ وحاسة البحترى ص 
ءرخزانة الأدب /٤‏ . ۱ ۸ ۳۰ ۴ ۵+ والدرر ۱/ ۱۷۰+ ورصف المبانی ص 
۷ وشرح التصريح /١‏ ۸۸؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقی ص »٦۱۲‏ ١۷٠۱؛‏ وشرح 
شذور الذهب ص ١۲۷؛‏ وشبرح شواهد الإيضاح ص ١١٠٠؛‏ وشرح المفصل /١‏ 4۸؛ والشعر 
والشعراء ٠١٤ /١‏ والكتاب ٠٠٤/٤‏ ولسان العرب ٠٠٠١/١‏ (حقب)» ٤٠٤١ /٠١‏ (دلك» 
١‏ (وغل)؛ والحتسب |١‏ ١٠ء‏ ١٠٠؛‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٦1 /١‏ 
والاشتقاق ص ۳۳۷» وخزانة الأدب A 6 E |۳ ۲ ١‏ | ۳ والخصائضص 
٩ |۳ ۳۰ ۳۱۷ ۲ ۷ ۱‏ والمقرب ۲/ »۲٠٠١‏ وهمع ألهوامع ٤ /١‏ ه٠.‏ وينظر: الإفادة 
من حاشیتى الأمير وعبادة ٤(‏ ۱۷ الظبرسى ۱/ ۱١١۲‏ ور(ه/٤٠٠)»‏ والكشاف ۲/ »۲٠۴‏ 

, البحرالحيط ۸/ ۴٠٠١‏ روح المعانى |١١‏ ۷ العقد الفريد | ۳٠١‏ المزهر ۱/ ٣۲٤‏ 
ومعجم مقابيس اللغة .)١١۷ /٦(‏ : 


فى كيفية الاستدلال بخطاب | لله O E o‏ 

قلنا: النادر يقدح فى العلم؛ وذلك لأنه ما من لفظ ولا إعراب إلا ويحتمل أن يكون 
من قبيل ذلك النادر - نعم: النادر لا يقدح فى الظن» وأما قدحه فى العلم» فواضح 
بين؛ فثبت أن ما حكن تقريره: الظن الغالب فى المباحث اللفظية» وأما العل» فلا 
سبیل إليه. 

قال المصنف - رهه الله -: الظنٌُ الثانى: عدم م الاشتراك؛ فان بتقدير الإاشير ا 
خو أن کون مراد اله ای من ها للام - عر هَذا الى اذى اضق ىه 
تفى الإشيراك ظنو. الظن الثالث: عَدَم الْمَحَاز؛ فإ حمل اللَفَظ على حقيقيه - إنما 
e e e‏ 
من مقا ری إلى ته نشی ا ک۵ لر شر تون یی ا لك الأصل. 

الط التحاس 2 أنه لا ين عَم الإضمار؛ فان لو کان احق ُو الإضْمَارّ- لكان 
المُرَاد هو ذلك الى يدل عليه اللفظ بعد الإضمار اها ال السادس: عدم 
التخصيص؛ وتقريره ظَاهر. و عَم اقاخ؛ رلا شك فی كوو مُحَمَّلا فی 
اللة؛ ؛ وبتقدیر وقوعه: ل لم يكن الحكم ثابتا. الظر“ التامر“: عدم التقديم والتأجير؛ 


مر ولرل ٣‏ 


ووجهه ظاهر. 


4 
£ 


الت“ اتاسع: تى المُعّارض العَقلى؛ نه لو فام دلیل اطع عَقلِى على تفي ا 
به ظاهر النقل- فالْقولٌ بهمَّا مُحَالٌ؛ لاسْيَحَاة قوع النقي رالإبات 8 
بارتفاعِهمًا مُحال؛ لاسيَحَالة عدم النفى والإبّاتِ. 

وقول بعزحيح اقل على عق محَال؛ أذ اقل أصل النقل؛ ملو كذ العَقَل- 
کنا كديا صل النقل؛ ؛ ومتى كذبنا أصل النقل- قد كا النقل؛ مَملجيح اقل 
بتكذيب العقل- يستلزم تكذيب النقل؛ فعلمنا آنه لاب ِن ترحيح العَقَل. 

ذا راا دلِیلا قلا - - ألما قى ليله عند السلامة عن حو الحو عة وَل 


نكن الم ر بحُصول السَلامة عَنهًا إلا إذا قيل: Ea‏ ی ؛ کیا 


IETS 


نغلم ن لاذلا بعدم ادان على عدم الوجحودِ لا يه ید إلا لظن 
() فی e‏ واعلم. 


فقت : أل السك بالأدة ت العامة مى على فدات 1 الى على الفشى 
ظنی ولك لا عك في ْمَك باللين اْو لا فيد إلا الظنٌ. فإ قَلْت: 
«المُكلف إذا سَمعَ دلبلا تقليا: فلو حَصَلَ فيه شىء مِنْ هذه المَطاعن- Ea‏ 
حكمة الله أن يطلعةُ على ذلك: 


لت: اقول باوب على الل تقى- مي على فاعدة الحشن واشع عن 
رقذ تقَدَّمَ الول فيها. سلمنا؛ وکنا قط بان لا يجب على الله تعالى أن يطلعة على 
ذلك؛ نا آنا نج كثْرا من لاء يعون اة أو حبرا مع نهم لا يرون ما فى 
نوها وَلَْها وتصريفهًا- ين الاححَمّالات التسعة الى ذكرناهاء اك لك اة 
ولو كان ذلك واحبا- لما كان الأ ر كَذلك؛ فعَلمنا ضَعْف هذا الغذر؛ رفو وة ار 
e‏ کزندتانی الک الكلامّة. 


بالتواثر. 

الشرح: اعلم - وفقك اله تعالى - أن الدليل اللفظى تتوقف إفادته لمدلوله المعين 
على عدم الاشتراك. وبيانه هو أنه: إذا كان اللفظ مشت ركا بين معنيين فصاعداء حاز أن 
يكون مراد الله من ذلك اللفظ غير المعنى الذى اغتقدنا أنه مراد الله تعالى» وبتقدير 
الاحتمال المذكور - وهو الاشتراك: لا محصل القطع بان المراد هو هذا المعنى بعينه؛ 
و كذلك يتوقف على عدم ابجاز؛ فإن حمل اللفظ .على ما وضع له إنما يتعين إذا لم يكن 
محمولاً على اجاز؛ وكذلك يتوقف على عدم النقل؛ لأنه إذا حوزنا كون اللفظ منقولا 
من معناه اللغوى إلى معنى آحر: إما نقلا شرعياء أو عرفيا - فإنه لا يتعين يقينا: أن 
مراد من هذا [اللفظ هو]"' المعنى المنقول عنهء أو المعنى المنقول إليه؛ وكذلك يتوقف 
على عدم الحذف والإضمار؛ فإنه إذا كان الإضمار عتملاء حاز أن يكون المراد ذلك 
المعنى من اللفظ بعد الإضمار؛ فلا يتعين المعنى الواحد أن يكون مرادا من اللفظ»› وهذا 
الاحتمال منقدح فى كثير من الصورء وفى بعضها ينبو اللفظ عن الإضمار» ومع ذلك 
الاحتمال قائم. 


Er )١(‏ وب». 
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ونظائر الحذف كثيرة: منها: قوله تعالى: لا قم بيرم القيامَة مَة4 القيامة: »]١‏ 
ومنها: قوله تعالى: لما مَنعَك ألا تنجد [الأعراف: .]۲١‏ فإن أئمة التفسير قالوا: 
النفى فى هذه المواضع إثبات. وكذلك يتوقف على عدم التخصيص» وذلك يختص 
بالألفاظ العامة. 

ووه ولرد جار ن بكرة خر لر وجار اکر دعر ال 
وكذلك يتوقف على عدم الناسخ» وهو ممحتمل فى الجملة؛ لأنه إنغا يحتمل ما يقبل 
النسخ» وأما ما لا يقبل النسخ» فلا يتطرق إليه هذا الاحتمال - على ما سنبينه فى 
«كتاب النسخ» إن شاء الله تعالى - وبتقدير النسخ: لا يكون ذلك المعنى مرادا أصلا: 
و كذلك يتوقف على عدم التقديم والتأحير؛ وقد بينا مثاله فى أول الكتاب. 

ومنه: قوله تعالى: إعوّجًا قَيْمّا4 [الكهف: ]۲١١‏ وتقديره: أنه أنزله قيماء و ل 
عله عوحا؛ واختلال المعنى ]/۲١۷[‏ بالتقديم والتأحير واضح؛ فلا يتعين المعنى 
الواحد أن يكون مرادا من اللفظ إلا عند عدم التقديم والتأحير. وكذلك يتوقف على 
عدم المعارض العقلى؛ فإنه إذا قام دليل قطعى على عدم ما يدل عليه ظاهر [اللف ظ؛ 
كالآيات الدالة على الوحه» واليدء والحب لله تعالى](- فإنا نقول: دلت البراهين 
القاطعة على تنزه البارى تعالى عما تشعر به الظواهر المذكورة» فقد تعارض القاطع 
والظاهر: فإما أن نعمل بهما؛ فيلزم الجمع بين النقيضين» أو لا نعمل بهما؛ فيلزم 
الخروج عن النقيضين؛ وهما حالان» أو نعمل بالظاهر دون القاطع؛ وهو محال؛ لأن 
العقل أصل للنقل؛ لأن النقليات بأسرها استندت إلى نبوة محمد ي بالعقل لا بالنقل - 
على ماهو مقرر فی e‏ -ووحهه ظاهر؛ وذلك لأن النبوة إنما ثبتت بالمعجزةق 
وإنما ثبت كونها معجزة بنظر العقل» وتيزها عن غيرها من أنواع السحر وغيره» ولأنا 
لو أنبتناها بالنقل» لأفضى' إلى الدور؛ وهو حال. فثبت: أن العقل أصل للنقل» فلو 
قدحنا فى العقل لتصحيح النقلء > لكنا قَدَحَا فى الأصل لتصحيح الفرع» وفى ذلك 
القدح و فى الأصل والفر ع؛ فيلزم احال» فتعين ترجيح العقل وتاويل الفرع. فعلم: أن 
بتقدير وجود المعارض العقلى: لا يلزم أن يتعين كون المراد من اللفظ ما أشعر به 
ظاهره؛ لتوقف إفادته لمدلوله المعين على عدم المعارض العقلى. 


)۱( سةط فی ورب جحي. 
(۲) فی «ب»: لأقصى. 


فهذه أمور تسعة يتوقف عليها إفادة الدليل اللفظى لمدلوله المعين: أحدها: نقل 
اللغة والنحو والتصريف. وثانيها: عدم الاشتراك. ونالثها: عدم امجاز..ورابعها: عدم 
النقل. وحامسها: عدم الحذف والإضمار. وسادسها: عدم التخصيص. وسابعها: عدم 
التقديم والتأحير. وثامنها: عدم الناسخ. وتاسعها: عدم المعارض العقلى. ‏ 

وزاد فی «الأربعين» آ2 وهو عدم المعارض الظنى؛ وذلك لأن بتقدیر وجحوده 
لابد من العود إلى التراحيح الظنية؛ وذلك لا يفيد إلا الظن»ء والحق: أن اجموع عشرة؛ 
فقبت: أن [إفادة] الدليل اللفظى لمدلوله تتوقف على الأمور العشرة» وهى مظنونة؛ 
وذلك لأنا نقول: بحثنا وسبرنا؛ فلم جد الناسخ» ولم نحد المعارض» والأصل عدم ابجازء 
وعدم الاشتراك» وعدم النقل والإضمار والحذف والتخصيص. 

وشىء من ذلك لا يفيد اليقين؛ لأن عدم الوحدان لا يدل على عدم الوحود دلالة 
قاطعة““؛ بل يقيد ظن عدم الوحود؛ وكذا الأصل النافى للاشتراك وا لجاز والتخصيص 
واللإضمار لا يفيد القطع» بل يفيد ظنا ضعيفا. 

فقد صحت المقدمة القائلة: بأن الدلائل اللفظية تتوقف إفادتها لمدلولاتها على 
التعيين على أمور مظنونة» والموقوف على المظنون [۷٠۲/ب]‏ مظنون؛ وذلك لأن 
لمظنون حتمل العدم» ومتى كان الشرط محتمل العدم» كان المشروط خحتمل العدم؛ 
ضرورة أن احتمال عدم الشرط يوجب احتمال عدم المشروط. 

ل ال قر ,اوقرفت على الظرة مرن < ل سل م فته القدمة علي 
إطلاقهاء بل فيها تفصيل؛ وهو: أن الموقوف على المظنون تارة يوجد فيه المستعمل 
و ا غ ی ۾ ا کرو ارت عل إن سا 
a oN,‏ 

وللأول مثالان: أحدهما: إذا قال الله تعالى: «إذا ظننتم وحود زيد فى الدار» فاعلموا 
أن عمرًا فى الدار»» فالعلم عمرو فى الدار معلوم بإخبار الله تعالی» وإن کان منیا 
على ظن وجحود زید فى الدار. . 

(۱) فی «ب»: أحدهما. 
(۲) فی «ب»: آخرا. | 
(۳) سقط فی «ب». 
)٤(‏ فی وب»: قطعية. 
)٥(‏ فی «ب»: معلوم. 
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وثانيهما: أن الأحكام الشرعية مرا فى رن و اة وأحبار الآحادء 
والعمومات»› وهى معلومة بالإجماع المعصوم» ولا كان الإجماع دليلا مستعملاء حصل 
العلم به» لأنا نقول: هذه المقدمة مبرهنة» وبرهانها عام الدلالة» ولا يحتمل أن يكون 
مدلول البرهان مفصلا مع أن دلالة البرهان دلالة مطلقة عاّة» والبراهين العقلية لا 
تحتمل التقييد والتخصيص فى المدلول» إذا كان البرهان عاما مطلقاء والبرهان هو أن 
ثبوت الشىء إذا كان موقوفا على أمر مظنون - فمعناه: أن شرط ثبوته أمر مظنون. 

را کا و اا ال ی ن اماما ن ال اي 
كان معلوم الثبوت» لكان الشرط معلوم الثبوت؛ لاستحالة العلم بثبوت المشروط» مع 
عدم العلم بثبوت الشرط والتالى باطل بالفرض؛ لأنا نتكلم فيما إذا كان الشرط مظنون 
الثبوت؛ فالمقدم مثله. فهذا برهان قاطع» وهو قياس استشنائى مر كب من مقدمتين 
E‏ 

الأولى: لو كان الشروط ثبوته بأمر [غير] مظنون معلوم الثبوت» لكان شرط ثبوته 
معلوم الثبوت؛ وذلك. لاستحالة العلم بثبوت المشروط» مع عدم العلم بثبوت الشرط. 
والثانية: بطلان اللازم؛ والدليل عليه الفرض؛ لأنا نتتكلم فيما إذا كان مظنون الثبوت. 
فالمقدمتان صادقتان جزماء فمادة الدليل صحيحة» وصورته أيضا صحيحة؛ لأنه قياس 
استثنائی استشنى فيه نقيض التالى؛ فينتج نقيض المقدم؛ فهو : إذن قياس صحيح» وبرهان 
قاطع لا يعكن أن يورد عليه كلمة واحدة. ٤‏ 

وهو برهان عا«( N I‏ 
الاستثناء أو التحصيص. | 

وأما ما تخيله المعرض حيث قال: «[إذا]) ظننتم أن زيدا فى الدار» فاعلموا أن قد 
أوحبت عليكم ركعتين»» مع فرض صدق هذا الكلام عن المعصوم - فهو مندفع؛ 
وذلك ]/۲٠۸[‏ لأن العلم فى الصورة المذكورة غير موقوف على الظن المذكور» بل 
الأمر بالعلم موقوف على الظن المذكور» ولا يلزم من توقف الأمر بالعلم على الظن 
الذكور» توقف العلم؛ والفرق بينهما بين ظاهر» والنقض على كلامنا: أن يبين() 
العترض ثبوت معلوم موقوف على شرط مظنون» وما ذكره ليس كذلك فلا يرد. 


(۱) فی «ب»: ممام. 
(۲( ف و جج): أو حب. 
(۳) فی «ب»: بین. 


ولا يقال : « اذا قال اللعصوم: «اعلموا کذا» حصل العلم بکذا لأن قول العصوم: 
«اعلموا)» يو حب العلم»: لأا نقول: 5 نسلم ان قول العصوم: «اعلموا» و ج عند 
ماع المأمور اتصاف المأمور بالعلم!! بل يوجب توجه الأمر نجوه بالعلم؛ وأما اتصافه 
ر وروده عليه وسماعه- فلا نسلم. وهذا كقول: و( حفی»)» أو افرح( أو احزلن»» 
فانه لا يو حب ماع هذه الأقاويل - مع التصديق بعصمته- الاتصاف ی منها؛ 
وهدا ظاهر غاية الظهور. 

ولا يقال: «نفرض الكلام فيما إذا قال المعصوم لغيره: «إذا ظننت أن زيدا فى الدارء 
فقد أحبرتك بأن عمرا فى الدار»؛ وعلى هذا لا يتجه ما ذكرتم من الجواب؛ لأن إخحبار 

۲ 

اللعصوم ي يفيد العلم» > وهو معلق على ظن وحود زيد فى الدارء ونفرض الكلام فيمن 
مع هذا الكلام من المعصوم» أو بلغه بالتواتى ET‏ إذا وجحدت الاو الداة 
للاحتمالات“ المتطرقة إلى ألفاظ هذا الكلام المانعة من اليقين .مدلولاتها؛ وحينفذ: 
يبحصل لنا العلم بأن زيدا فى الدار إذا ظننا أن عمرا فى الدار» فهذا علم بثبوت الشىء 
مع کونه موقوفا على المظنون»: لأنا نقول: 5 نسلم أن [هذاع) عل بکون() 

والظن معلوم الثبوت والوجحود؛ لکونه وحدانیاء والفرق بين الظن والمظنون ظاهر . 
والحاصل: أن هذا علم موقوف على معلوم الثبوت والتحقق) فلا يرد نقضا على 
كلامناء وهو أن الموقوف على مظنون الثبوت مظنون الثبوت. وأما قوله: ,الأحكام 

المستفاده من أحبار ألاخاف والعمومات مظنو نة» رھی معلومة بالإجماع اللعصوم»: 

قلنا: قد بينا فساد هذا الكلام فى أول الكتاب» والذى نريده - ههنا -: أن من 
التاس من ذهب: إلى أن خالف الحكم امجمع عليه يكفر» ولا ذاهب إلى أن غالف 
(۱) فی «ب»: افراح. 

(۲) فى «ح»: ونفرض من الكلام. 

(۳) فی «ج»: فيما. 

)٤(‏ فى «ب»: للاحتمال. 

)٩(‏ سقط فی ر«ج». 

)١(‏ فى الأصول «أن هذا علمّاء ولعلها على لغة من ينصب ب «إن» وأخحواتها الجزأين. 
(VV)‏ اگ علم بثبوت الشىء مع كونه موقوفا على المظنون. 

(۸) فی «ب»: ولتحقق. 

(۹) فی «ج: إلا 
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الحكم المخحتلف فيه كافرء وإلا يزم تكفير الأئمة حيث خالف بعضهم. وأدنى درحات 
أحران. 

والحاصل: أن الحكم الذى اختلف فيه استحال أن يكون ذلك الحكم بعينه بجمعا 
عليه؛ [وإلا لكان الشىء الواحد بعينه بجمعا عليه]'» ومختلفافيه؛ وهو تحال. نعم: 
اجمع عليه وحوب العمل بالمظنون» فيحمل الإجماع ههنا [على] وجوب العمل 
بالمظنون» ووحوب العمل بالمظنون غير نفس المظنون. 

واعلم: أن المصنف أفرد سؤالا على هذه القاعدة بعد تقريرهاء وقال: فإن قلت: رإذا 
مع اللكلف د حصل فيه شىء من [هذه]) الطاعن» لوحب على الله 
بمحكم حكمته أن يطلعه على ذلك»: 

ومعنى [ذلك]: أنه لو كانت الاحتمالات المذكورة منقدحة فى الدلائل اللفظية- 
لوحب على الله .عقتضى حكمته أن يطلع المكلفين على ذلك؛ لأنه لو م يطلعهم على 


ذلك» مع احتماهما وانقداحها - لكان ذلك إغراء بالجهل؛ وهو قبيح؛ وهو على | لله 
تحال . 


والجواب عن هذا السؤال: ان نقول: لا نسلم أنه حب على اتال إطاد ع() 


(۱) سقط فی و«ج». 
(۲) سقط فی و«ب». 
(۳) سمط فی رب». 
)٤(‏ اعلم أن الأمة قد احتمعت على أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يرك الواحب؛ أما الأشاعرة 
فقد قالوا كذلك؛ من حهة أن لا قبيح منه تعالى ولا واحب عليه؛ فلا يتصور منه فع قبيح ولا 
ترك واحب» وأما المعتزلة فقد قالوا كذلك؛ من حهة أن كل ما هو قبيح منه تعالى ير كه» وکل 

ما يجب عليه يفعله؛ ومبنى ذلك أنهم يجعلون العقل حاكما بقبح بعض الأفعال منه تعالى» 
وبوحوب بعضها علیه» وهذا باطل؛ لانه تعالی یفعل-ما شاء لا وحوب عليه ولا استقباح منه؛ 
لأنه لو وحب عليه شىء: فإن لم يستوحب الذم بتركه» لم يتحقق الوحوب؛ لأن الوحوب هو 
کون الفعل بحیث یستحق تا رکه الذم؛ وإن استوحب بتر که الذم کان الباری تعالى ناقصا لذاته» 
مستكملا بفعل ذلك الشىء» وذلك لأنه تعالى يخلص حينئذ بفعل ذلك الشىء من المذمة» وقس 
عليه الاستقباح. ثم إن المعتزلة أوحبوا عليه أمورا حمسة: الأول: اللطف وهو عندهم أن يفعل | لله 
تعالى ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصيةء وأن ينتهى إلى حد الإلجاء؛ كبعثة الأنبياء؛ 
فيقولون: بعثة الأنبياء واحبة عليه تعالى» لأنها لطف» أى: تقرب العبد إلى الطاعة» وكل لطف- 


e ERASE ARS o4‏ اقول 
للكلفين على ذلك والقول بالوحوب مبنى على القول بالحسن والقبح لقن زوق 
بنا بطلانه. سلمنا قاعدة الحسن والقبح العقليين]'؛ ولكنا نقطع أنه لا يجب على ا لله 
تعالى ذلك؛ إذ لو وحب عليه إطلاع المكلفين على ذلك- لدحل ذلك فى الوجود؛ 


=فهو واحب عليه تعالى. فنقول: هذا الدليل منقوض بأمور لا تحصى» منها: أنه يلزم حينغذ أن 
تحب عليه تعالى أن يبعث فى كل عصر نبياء وأن يجعل فى كل بلد معضوماء يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنك وأن جعل جميع الحاكمين عادلين متقين؛ وذلك أنه لا شك أن هذه الأشياء 
لطف راحب عليه تعالى عندهم. الثانى: الشواب على الطاعة وهو - أى: الشواب- كماقاله 
الأصفهانى: نفع مستحق يقترن بالتعظيم والإحلال؛ فقالوا: العبد يستحق الثواب على الله تعالى 
بطاعته» والإخلال .عا استحقه العبد قبیح» فالإتيان به واحب. والجواب أن العبد لا يستحق 
بطاعته ثواباء لأن طاعته لا تكافى النعم السابقةء فهو كأحير أحذ الأحرة قبل العمل. الفالث: 
العقاب على الكبائر قبل التوبة؛ فإن فى ت ركه التسوية بين المطيع والعاصى وهو قبيح» وفيه أيضا 
إذن للعصاة بالمعصية. والجواب: أنا لا نسلم التسوية؛ فإن الله تعالى ء وإن عفى عن العاصى» 
لكنه لا يشبه إثابة المطيع» ولا نسلم الإذن؛ فإن رححان ظن العقاب يكفى فى المنع عن المعصية. 
الرابع: أن يفعل الأصلح للعبد؛ قال الدوانى: ذهب معتزلة بغداد إلى وحوب ما هو الأصلح للعبد 
فى الدين والدنيا على الله تعالى» وذهب معتزلة البصرة إلى وحوب الأصلح فى الدين فقط» 
٠‏ فيقال هم: الأصلح للكافر الفقير المعذب فى الدنيا والآحرة ألا يخلق مع أنه خلوق. حكاية 
شريفة: قال الأشعرى لأستاذه أبى على الحبائى: ما تقول فى ثلاثة أحوة» عاش أحدهم فى 
الطاعة» وأحدهم فى المعضية» ومات أحدهم صغيرًا؟ فقال الجبائى: يثاب الأول بالجحنة» ويعاقب 
الثانى بالنار» والفالث لا يشاب ولا يعاقب. قال الأشعرى: فإن قال الفالث: هلا عمرتنى» 
فأصلح» فأدخحل الحنة كما دخلها أحى المؤمن؟ قال الجبائى: يقول الرب تعالى: كنت أعلم منك 
لو عمرت لفسقت وفسدت؛ فدحلت التار لأشعرى: فان قال الانى: يا ربب لم لم متنى 
صغيورًا؛ ئلا أذنب فلا أدحل النار كما أمت أحى الصغير؟ فيهت الجحبائى» فترك الأشعرى مذهبه 
ورحع إلى مذهب الحق الذى كان عليه السلف الصال» نم اشتغل بهدم قواعد المعتزلة وتشييد 
مبانی احق بعون ا لله وحسن E‏ الخامس: العوض على الآآلاي وهو- ای العوض- معرف 
عندهم بأنه نفع مستحق حال عن التعظيم رالإحلال فإنهم قالوا: الأ لم إن وقع حزاء لماصدر عن 
العبد من سيئة» كأ لم الحد- لم يجب على الله تعالى عوضه» وإن لم يقع حزاء: فإن كان الإيلام 
من الله تعالى» وحب العوض عليه» وإن كان من مكلف آخر: فإن كان لموم حسنات أحذ 
من حسناته وأعطی ابحنی عليه عوضا للإیلام له» وان م یکن له حسنات» وحب على الله إا 
صرف المو لم عن إيلامه» أو تعويض ابحنى عليه من عنده تعالی ما یرازی (یلامه. (ینظر: نشر 
الطرالع ۲۸۱- .)۲۸٤‏ 
(۱) سقط فی وج». 


فى كيفية الاستدلال بخطاب | لله OO espe O E AER.‏ 
لوجود القدرة والداعى مقتضى' الحكمة» ولو دل ذلك فى الوجود» لما وجدنا كثيرا 
بن العا جاهان ع ف الات هن رها رها وتر ها ن الا جمالت اة 
واللازم باطل؛ بدليل الاستقراء؛ فالملزوم كذلك ومن أنكر؟ جحهل كثير من العلماء ما 
فقد كابر. وما ذكرنا: تبين فساد هذا العذر. 
ثم قال المصنف: وفيه وحوه أحر من الفساد ذكرناها؟ فى الكتب الكلامية 

والمراد بتلك الوجوه: الأدلة الدالة على أنه لا يجب على | لله شىء وتلك الأدلة 
مذكورة فى الكتب الكلامية» فمن أراد الاطلاع عليهاء فليراجع الكتب الكلامية. 

ثم قال: واعلم: أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل 
اللفظية» إلا إذا اقترنت بها قرائن معينة للمراد من اللفظ» سواء كانت تلك القرائن 
مشاهدة» أو منقولة إلينا على سبيل التواتر. وإنما قيد القرائن بأحد هذين الأمرين؛ لأنه 
إن م تكن مشاهدة» ولا منقولة بالتواتر - م تكن منقولة إلا بالآحاد؛ وذلك لا يفيد 
ا الف 

وإنما اعتبر أحد الأمرين - وهو إما المشاهدة» أو النقل المتواتر - وذلك لأن 
اللستدل بالدلائل اللفظية مع القرائنء إما أن يكون ممن شاهد تلك القرائن؛ فتكفيه 
اللشاهدةء وإن م يكن من شاهد القرائن» فلابد وأن تنقل له القرائن بطريق التواتر 
وهذا الذى:إختارة المصتف هو الحق. 


قال المصنف - ره ا لله ا اا Kes‏ 

ضم إ ۾ اليه e‏ لصا لتخثرغ د تلل لک 
سم الأوّل: ما يذل عليه بلْفظيی رقذ عرفت: أنه يجب حمل اللفظ على الح لحقيقة 
عرفت ُن «الْحَيقة - ضربان: ا وھی: الويف ر«طًارئة» وھی: AT‏ 
والشرعية ت : 

ان کان الِطًاب مسسَعْمَلاً فى اة فى شیي وفی الْعُرّف فى شیءِ آخر ولم 
(۱) فی «حه: یقتضی 
(۲) فی وحه: أنكم. 
(۳) فی وج»: القدر. 
)٤(‏ فی وجي ذکرها. 


ران صَارَ مَحَارًا ذ ی لتق ار وخب حه لى ا لر ê‏ ك 
افم وجب مئل هَدًا فى الإسم المنقول إلى مَعْنى شرعى. 

فالحاصل: أ الطاب يجب حمل على المَعنى الشرعى م اعرف م الى 
اللغوى الحقيقئ» نَم المَحّاز 


ان حاطب اله عا طا بغیطًاب- - هو حقيقة عند إحْدَاهُمَا فى شئ وعد 


ھ“ 


الأحرى فى شىء ات رحب أ ْلَه کل واد مهما على ما تارَة؛ ولا َر 
اَن يقال ِن الله تعالى حاطب بغير ما هو ظاهِر عِنده؛ مع عدم القرية» والله أُعْلَهُ 

قت الثانى: ا عليه بمَعْناه» وَهُو: الدَلاة الإليرَايّة؛ وقد ذ كرتا فى الاب 
الثانى اَقَسسَام الدلالة الالترامبّة. 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن الخطاب الدال على الحكم بوحه مّا: إما أن 
يدل عليه [بلفظه]'“ [۸۹//]» وهى: الدلالة الوضعية» وتسمى با«المطابقة»؛ وذلك 
كثير النظائر . 

مثاله: قوله 2: ,المتبايعان بالخيار ما م يتفرقا»» وقوله ي ,أا امرأة نكحت نفسها 
بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» باطل» باطل». أو يدل عليه .معناه» وهى: الدلالة 
الالتزامية وقد سبق بیانهاء وبیان أقسامها. و لا یدل عليه بلفظه ولا ععناه؛ ولكن بحيث 
لو ضم إليه غيره» کان دالا على الحک؛ وسیاتې نظطائره. 

بیان الحصر: أن الكلام فى الخطاب الدال على الحكم بوحه مّاء وذلك إنغا يكون 
دالأ على الحكي أو على ما یکون هو وغیره منتجا للحکم: والدال على الحكم: إما 
أن يكون دالا عليه بالوضع» أو لا بالوضع: والأول: e‏ والنانے: هش 
الالترام. فقد ظهر [وجه]“ الحصر فى الأقسام الثلائة. 


(۱) سط فی رج . ) 
(۳) فی وج): «وعلى». 
)٤(‏ فى «جح»: أو بالوضع. 
)°) سمط ق ونب ي . 


فى كيفية الاستدلال بخطاب | لله OV e e ay‏ 

القسم الأول: ما يدل عليه بلفظه» فنقول: يحب حمل اللفظ المتجرد عن القرائن 
على الحقيقة؛ لما بينا من كون الأصل فى الكلام هو الحقيقة: ثم .إن كان للفظ حقيقة 
واحدة» ولم ينقل عنها إلى غيرها شرعاء أو عرفا -: فظاهر؛ فإنه يتعين حمل الله ظ 
اجرد عن القرائن عليها. وإن نقل اللفظ عنها شرعاء أو عرفا -: فاعلم: أن النقل 
الشرعى إنما يبجحصل بكثرة استعمال الشرع اللفظ فى مفهوم شرعى؛ وكذلك النقل 
العرفى. 

وحينئذ: إما أن يكون الاستعمال الشرعى أو العرفى قد كثر وانتهى إلى حد يسبق 
إلى الذهن المفهوم الشرعى أو العرفى» SS‏ ف ادرال 
الذهن؛ بحيث لا يفهم أحد المفهومين إلا بقرينة: 

فإن كان الأول: فقد صار المفهوم اللغوى جحازا؛ فإنه لا يفهم من اللفظ عند تحرده؛ 
فيجب هله عند الإطلاق على المفهوم الشرعى أو العرفى؛ لأنه المتبادر إلى الذهن. 

فإن تعذر مله على أحدهماء» حمل على جازه» وهو المفهوم اللغوى. 

وإن كان الثانى: فقد صار اللفظ مشت ركا [بين المفهومين» وقد سبق بيان حكم اللفظ 
لدا )7 عند الإطلاق. 

والضابط: أن الصادر من الشار ع يجب له أولا على المفهوم الشرعى» فإن تعذر أو 
م يكن» حمل على المفهوم العرفى» فإن تعذر أو لم يكن» حمل على المفهوم اللغوى» فإن 
تعذر» مل على اجاز. ) 

فإن حاطب الله تعالى طائفتين بخطاب هو حقيقة عند إحدى الطائفتين فى شىء 
وعند الأخحرى فى غير ذلك الشىء -: فإنه مجحب أن تحمل كل طائفة ذلك الخطاب على 
المفهوم الذى تتعارفه دون الأخحرى. 

مخاله ٠‏ إذا فرضنا الخطاب بلفظ رالقري» وهو عند إحدى الطائفتين حقيقَة فى 
الحيض» وعند الطائفة الأحرى حقيقة فى الطهر -: فإنه يتعين على كل طائفة أن تحمله 
على ماهو معروف عندهاء دون المفهوم الآحر الذی لم يوضع له فی [۹٠۲/ب]‏ 
عرفها؛ وذلك لأنه لو وحب عليها حمل اللفظ على ما م يوضع له فى عرفهاء لكان ١‏ لله 
مخاطبا ها بغير الظاهر من غير قرينة» وذلك لا يجوز على ما سبق» وفيه من الإشكال ما 
)١(‏ فى «أه: نقول. 
E)‏ 


فان قیل: «هذا الکلاہ ليس على إطلاقه؛ فإن إحدى الطائفتين قد تطلع على ظاهر 
هذا اللفظ عند غيررها؛ فيكون نسبة الطائفتين إلى المتكلم نسبة واحدة؛ إذ ليس ظن أن 
المتكلم أراد أحدهما بأولى من الآحر؛ فيصير اللفظ كالمشترك؛ فيجب' التوقف؛ اللهم 
إلا أن يكون عرف المتكلم عرف إحدى الطائفتين؛ فيترحح؛ وإنما دعواه إذا كانت 
إحدى الطائفتين غافلة عما عدا عرفها". 


وثانيهما: أنه لا يلزم من عدم حملها على ما ظهر عندهما أن يكون اللخاطب قد 


أحدهما: أن المهمل هو الذى م يوضع لمعنى» ولا يلزم من عدم الخمل عدم الوضع. 

وثانيهما: از أن يكون اللفظ ظاهرا فى معنى ثالث عند طائفة ثالفة؛ فلا يكون 
اللفظ مهملا: لا فى حمله» ولا فى وضعه؛ بل غايته: أن يكون اللفظ قد انتهت فائدته 
بالنسبة إلى هاتين الطائفتين» وذلك لا يقدح فى لفظ المتكلم بإهمال ولا غيره»: 

قلنا: هذا الكلام على إطلاقه؛ وذلك لأن الطائفة الثانية: إما أن كانت غافلة عن 
كون هذا اللفظ موضوعا لمعنى آخر عند طائفة أحرى أو ل زإغا کان يتعین على کل 
طائفة مل هذا اللفظ على المعنى المتعارف عندهى. 

اما إذا كانت غافلة: فظاهر. وأما إذا ۾ تکن: فلأن المعنى القانى ليس ظاهرا بالستة 
إلى وضع هذه الطائفة؛ بل هو بحاز بالنسبة إليهاء [ولا] ‏ قرينة تصرف اللفظ إليه؛ 
فلا يجوز حمل اللفظ عليه؛ لما تقرر أن حمل اللفظ على المجاز بدون القرينة لا يجوز 
ولأنا نفرض الكلام فيما إذا كانت غافلةء ولا ندعى الحكم المذكور إلافى مثل هذه 
الصورة. ) | ) 
U‏ قوله: «المهمل: ما لم يوضع»(“: قلنا: لم يصرح المصنف ببناء هذه المسألة على 
أنه يصير اللفظ - والحالة هذه - بالنسبة إلى غير الظاهر مهملا و 
البناء على الإهمال وعدمه. 


أما قوله: ٫جاز‏ أن ن ة ثالثة»: قلنا: الحكم 


)١(‏ فی «ج»: وجب. 

(۲) هذا هو الأمر الأول. 

(۳) فی «ج»: عنده. 

)٤(‏ فی وجه «لا». 

)٥(‏ ما بین اللعكوفين سقط فی «ب» ز». 


فى كيفية الاستدلال بخطاب | لله E‏ 
المدعى لا يختلف؛ وذلك لأنه يتعين' على كل طائفة حمل اللفظ على ما هو المتعارف 
عتدها"؟؛ لأن غير المتعارف عندها جحاز بالسمبة إليها"» ولا قرينة بالفرض» وحمل 
اللفظ على اجاز بدون القرينة - لا يجوز. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الة نم الثالٹ: ما یکو بحَيْث لو ص م 
آ ضار المَجمُوع دلبلا على اكم فتقول: ذلك الذى يضم إيو: اد گرد 
دلیلا شرعباء وهو E‏ إحْمَاع أرقياس» أو کون ذلك بشهاد حال المکلم؛ 
هذه ووه أربعة: أَحَدها: أن يضم إلى ا حر فيصر مَجْمُوعَهُمًا دللا على 


الحك وله مثالان: 


الأرل: :أن ا أ النصين على إخْدَى المقدمتيْن. E E E‏ 
أطلوب؛ كقوا: تارك الور به عاص؛ لقوله تعاى: فصت أفرى) (طه: 
العا سی الاب لل تعالی: ومن يَغْص ا لله وَرَسُولهُ ويتعدٌ حذوده 
يذخله ارا خالا ن [النساء: .]١ ٤‏ 


الفانى: أن يذل أحد النصين على 2 نبوت الحكم لشينين» يدل افص الآحر على أن 
عض ذلك لأَحَدِهمَا؛ فوَحَب افطع با باق كم ثابت لفات كقرله ال 
وحمل قصال لاون شرا [الأحقاف: ١٠]؛ E‏ ع ال ا لحل 
والرّضاع- تلانون شهراء وقوه تعالى: «إوالوالدات : يُرضعن أولادَهُن حولين 
کاین4 [البقرة: ۲۳۳]؛ فهذا يذل على أن مده لرَضّاع سنتان؛ ا 
لحل س أعهر. 

الشرح: اعلم أن القسم الثالث: هو النص الذى لا يدل على الحكم المطلوب إثباته 
وحده» بل إذا ص E‏ صار اججمو ع دليلا على ذلك الحكم المطلوب. 

والمضموم إلى الأول: إما نص» أو قياس» أو إجحماع» وهو الدليل الشرعى» أو غير 

وهو شهادة حال التكلم» والحصر فى هذا الموضع استقرائى: أما القسم الأول - 
(۱) فی «ب» u‏ لا يتعين. 
(۲) فی «جه: عنده. 
(۳) فی روحه: إليه. 
)٤(‏ فى ١أه:‏ وحده. 
)١(‏ فى «أء: الموضوع,. 


ر أن يكن المضموم إليه نصا فقد ذكر المصنف هذا القسم مثالين: أحدهما: أن 
بكرن ال ادال عل الطارب مقدن: وبل أحد لعن كاي اجى القن 
ويدل النص الثانى على المقدمة الأحرى. 

مثاله: لدلیل ذال على ان لار رجرب رهر وا رد الارن دعاص وكا 
عاص فهو يستحق العقاب؛ [فتارك المأمور به يستحق العقاب]('. 


اس على المقدمة الأولى: # ج امیت [طه: ۹۳ آی: د[ 


ارس ار 


ويتعدً حدوده ذل نازا خالدا فیها 4 ر : £[ 


ونانيهما: انه يدل اتدل النصين على ثبوت حكم مجموع یئن ») ويدل النص 
الأحر على أن بعض ذلك [ ]//٠١‏ ثابت لأحدهما؛ فيلزم قطعا أن يكون الحكم الباقى 
ثابتا للثانی . 


مثاله: قوله تعالی: ووَحَمَلهُ وفصالة ا لاون شهرا [الأحقاف: )]٠١‏ وقوله 
تعالی : والوالدات يرضعن أولادهر حَوٴليْن کاملن)4 [البقرة: .]۲٣٣‏ 
فالنص الأول: دل على أن بحمو ع مدة الحمل والفصال ثلائون". 


والنص الثانى: وهو قوله تعالى: إوالوالدات برضِعن أولادهُن حَولين کاملین) 
[البقرة: ]۲۳١١‏ -: يدل على أن المدة التى تشرع فيها الرضاعة ستتان )» فيلزم: أن 


(۱) سقط فی «ب» ز». 

(۲) فى «ب»: النصفين. 

(۳) آی: لاون شهرًا. 

(4 عن شروط الرضاع الإ يلك الرضيع ران امان يتا قى اعدا ازا اة فلا ار 
لرضاع من بلغهماء ولو بيسير من الزمن» فإن شك فى بلوغه وعدمه حرم؛ لأن الشك لا آثر له 
مع اليقين الذى هو الأصل وهو بقاء المدة. ولو بلغهما فى أثناء الرضعة الخامسة» حرم؛ لكفاية ما 
وحد من هذه الرضعة فى الحولينء ويعتبر الحولان بالأهلةء فإن انكسر الشهر الأول تمم ثلائين 

ما من الشهر الخامس والعشرين. والسنة الهلالية» وهى القمرية للانمائة وأربعة وحهسون يوما 
وهس» وسدس من اليوم» والسنة الشمسية ثلانمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا حزءا من 
ثلانمائة من اليوم» والفلكيون يعتبرونها لالمائة وخمسة وستين يوما فقط إن كانت بسيطة» وستة 
وستين إن كانت كبيسة» والسنة العددية ثلانمائة وستون يوما لا تزيد ولا تنقص. وشرط عدم 
بلوغ الرضيع حولين كاملين» هو مذهب إمامنا الشافعى- رضى الله تعالى عنه- وهو قول أبى- 
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در سف وحمد -رضى الله تعالى عنهم أجمعين - وقول الإمام مالك فى احق زوا 
قال من الصحابة: سيدنا عمر» وابنه» وسيدنا على وابن مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة 
وأمهات المؤمنين سوى سيدتنا عائشة -رضى الله تعالى عنهم- وقال سيدنا مالك -رضى الله 
عنه: مدته مسة وعشرون شهرًاء وقال الإمام أبو حنيفة: مدته ثلاثون شهراء وقال زفر: مدته 
ثلاثة أحوال» فهى ستة وثلائون شهرا» فكل هؤلاء يشترطون الصغر ف فى الرضاع» غير أنهم قد 
احتلفوا فیما بینهم فی مدته. رذهب بعض الفقهاء -ومنهم الأوزاعىء وداود الظاهرى جال 
تحريم رضاع الكبين > ونسب هذا أيضا إلى الإمام الليث بن سعدء وهو مذهب أم المؤمنين عائشة 
- رضی الله تعالی عنھا- وقال الجصاص: إنه قول شاذ. واستدل إمامنا الشافعى -رضی ۱ لله 
تعالى عنه- ومن وافقه بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالی: #والوالدات يرضعن أرلادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة& فقد عل الله تعالى تمام الرضاع مقدرًا بحولين» وا 
حد فى الشرع بغاية كان حكم ما بعد الغاية خالفا له» وحكمه فى الشرع هو التحريم فى 
ا لحولين؛ فوحب أن يكون حكمه عدم التحريم بعد الحولين. ونظير هذا القصر والإقراء فى 
العدة. وأما السنة فكثيرة؛ منها ما رواه الدارقطنى» والبيهقى عن التبى كي قال: لا رضاع إلا ما 
کان فی الحرلین U PE e‏ 
رای فمل فی افحریم ییا وها ارود بدا سار -رضی الله عنه- عن النبى کل 
دلالة هذا الحدیث: ان الفصال ورد ة فى القرآن مقدرا قال TT‏ 
فوحب الحمل على ما فى الآيةء دفعا للمنافاة؛ ومذا أفتى بعض الصحابة بأن أقل مدة الحمل ستة 
اشھں و ابهذه الآيةق واشے: ر مله وفصاله ثلاثون شهراک #رالوالدات پر صعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) قال ابن كثير: إن استنباط أن مدة الحمل ستة 
أشهر من هذه الآيات› استنباط قوی صحیح. روی محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد ا لله 
الجهنى قال: تزوج رجحل من امرأة من حهينة» فولدت لتمام ستة أشهر» فانطلق زوحها إلى 
عثمان» فذ كر ذلك له» فبعث فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أحتهاء فقالت: ما يیکيك؟ فو 
e a‏ 
بر جمهاء فبلغ ذلك علياء فأتاه فقال: ما تصنع؟ فقال: ولدت اما لستة أشهرء وهل یکون ذللك؟ 
فقال له علی: آما تقراً القرآن؟ قال بلى» قال: أتا خت ا يقول: ر مله وفصاله لاون 
e RAL‏ فقال عثمان: ر 
عر ری اٹ تال عد آه جیه بارا رصعت لست یی فار ق شی رجهاء فقال ابن 


يكون أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ وذلك لأن بجحموع مدة الحمل والفصال ثلاثون 
شهراء» وهذا لدلالة النص الأول ومدة الرضاع المشروع أربعة وعشرون شهرا؛ يلزم 
بالضرورة أن يكون أقل مدة الحمل ستة أشهرء وذلك لو أمكن نقصانهاء فلنفرضها 
مسة أشهر» ومدة الرضاع المشروع أربعة وعشرون شهرا؛ لتصريح النص بالستتين 
دة الرضاع» فتنقص مدة الحمل والفصال المشروع عن ثلائين شهراء وذلك لا يجوز؛ 
لأنه يستلزم تطرق الخلف إلى كلام الشارع؛ وهو حال. 

فإن قیل: «لا نسلم آنه يلزم من كون مدة الحمل والفصال ثلانين شهرا» و کون مده 
الرضاع حولين: أن يكون أقل مدة الحمل ستة أشهر» وإنغا يلزم ذلك أن لو فعلت 
وأرضعت حولين. 

غاية ما فى الباب: أن اله أمر بإرضاع الحولين» وجاز ألا تفعل؛ فيكون الباقى من 
الغلائين للحمل أكثر من ستة أشهر؛ فلا يدل الجموع على أن أقل مدة الحمل ستة 


= :رضی الله عنه- بقوله ٠‏ تعالی: و هله وفصاله ثلاثون شهرا إذ ليس المراد بالحمل حمل 
الأحشاء؛ لأنه لا يكون فى سنتين؛ بل المراد من الحمل الحمل على الكف» وهو عبارة عن مدة 
الرضاع. ورد بأن هذا حلاف الظاهر من الكتاب» ومعارض عا قال أحلاء الصحابة- رضى ١‏ لله 
تعالى عنهم- فقد تقدم أن الإمام عليا -كرم الله وحه - وسيدنا ابن عباس قالا: المراد بالحمل 
همل البطن من غير نكير. واستدل زفر بن الهذيل بالكتاب والسنة؛ أما الكتاب: فقوله تعالى: 
وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم# والآية مطلقة ليس فيها تقييد بالحولين. وأما السنة فقول النبى 
: #الرضاعة من الحاعة» فإنها سن يعتد فيها بالرضاع» واللبن يسد فيها حوعته. وأحيب بأن 
الإطلاق الذى فى الآية مقيد .عا تقدم فى الأحاديث الدالة على اعتبار الحولين فقط. على أنه إذا 
سلم الإطلاق» فما دليله على التقييد عا يدعيهء وهو ثلاث سنين؟ وأحيب عن الحديث بأن 
عمومه خصوص ًا تقدم أيضا. وقولة: «إنها سن يعتد فيها بالرضاع ...إخ. منقوض بالشهر 
السابع والثلاثين؛ لأن الطفل يتغذى فيه باللبن أيضاء و لم يثبت بالرضاع فيه نحريم» وحيث ثبت 
أن الصغر فى الاعتداد بالرضاع» وتحرعه شرط فلا فرق بين أن يستغتى الرضيع بالطعام عن اللبن 
أم لا. وقال سيدنا مالك -رضى الله عنه-: إغا يثبت التحريم بالرضاع إن لم يستغن عن اللين 
بالطعام. ورد بأن التقدير بالحولين يقتضى الاعتداد بالزمن من غير نظر إلى غيره؛ وبأن تعليقه 
بالحولين علم من طريق النص» وتقييد الحكم بعدم الاستغناء بالطعام علم من الاحتهادء وتعليق 
الحكم بالنص أولى من تعليقه بالاحتهادء وأيضا فإن اعتبار الحولين فهم من عموم النص» 
والاستغناء بالطعام حاص» رالتعميم أرلى؛ حملا للنص على ظاهره واحتياطا فى الأحكام. ينظر: 
نص كلام شيخنا قاسم العبدى فى الرضاع. 
(۱) فی «ب»: e‏ 
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شور نعم: لو کانا أمرین؛ كما لو قال: أعط الدار لزيد وعمروء وقال: أعط لزيد 
الصف -: دل ذلك على أن النصف الباقى لعمروء أو كانا خبرين ع؛ كما إذا قال: 
بحمو هده الدراهم لزيد وعمروء ثم قال: لعمرو ربعها -: يلزم أن يكون الباقى لزيد. 

أما إذا كان أحدهما أمراء والآحر حبرل فالحكم فيه تمنو ع( وسند المنع: ما 
و . ولو صح" ما ذكرت من دلالة بججموع النصين على أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهرء لوحب ألا تزيد مدة الحمل على ستة أشهرء أو تنقص مدة الرضاعة المشروعة عن 
سنتين» يلزم زيادة مدة الحمل والفصال ی شهرا" قطعاء واللازم 
باطل؛ لأن إطلاق الآية یدل على بطلانه»: 

قلنا: قد ذكرنا نحن فى تقرير الدليل المذكور تیدا دافعا هذا انع( ودل هي ف 
الشروعية فى الرضاعة. وبيانه: أن الآية الأولى دلت على أن مدة مجموع الحمل 
والرضاع المشروع ثلائون شهراء ودل النص الثانى على أن مدة الرضاعة المشروعة من 
هذه الحملة سنتان؛ يلزم بالضرورة: أن يكون الباقى من ذلك امجموع مدة الحسلء 
وهو الأول» ولابد من تقييد الرضاع [١۲۲/ب]‏ لا أنا ملناه على الواقع» 
فدلك يزيد وينقص» ولا ينحصر فى الحولين. 

وأما الجواب عن قوله: ل ا کے اخه ری و إماعدم زيادة مدة 
الحمل عن ستة أشهرء أو نقصان مدة الرضاعة عن ستتين فى الصورةه: قلنا: لا نسلم. 
قو لّه: «لإطلاق النص؛ د قلنا: الحكم القيد بعدد» نص فى عدم النقصان» ولیس بنص فى 
عدم الزيادة؛ كما إذا قال: أعطه مائة درهم» لا يجوز E‏ وأما الزيادة 
على المائةء فليس اللفظ نصًا فى انع منه. 

وإذا تقيد ذلك فنقول: قوله تعال: رحن وفصاة شرن شه 
[الأحقاف: :] نص فى كون مدة الحمل والفصال ثلاثين شهراء» وليس بنص على أنه 
لا يزيد على ذلك. على أنانقول: لاإبد من حمل اللفىظ على أقل مايعكن» > وأما 
الاحصار فيه مطلقاء فالواقع خلافه؛ فتحمل الآية ا ا الحمل» 
[وا لله أعلم الصواب 0 


)١(‏ فى «ب»: ممتنع. 

(۲) فی «جح»: فلو صح 

(۲) فى الأصول: حولاًء وما ثبتناه هو الصواب. 
)٤(‏ فى «ب»: هذا المنع وذلك المنع وذلك هو قيد. 
() فى «ب»: «أن يكون بالضرورة الباقى». 

(1) سقط فی رج». 


قال المصنف - رجه الله تعالى -: وثانيها: أن : يضم إلى النص إحْمًاع؛ ؛ كما إذا دل 
اص على أذ الال لا رث ودل الإحْمَاع على أذ لعل باي رنّالثها: أذ س 
إلى النص قیاس؛ کمًا إذا دل النص على حرمَة ا اف اول الاش غل أن لفاح 


ت 


بمثابته. 


الشرح: يلزم من بحمو ع النص والقياس: حرمة الربا فى التفاح'؛ فالنص وحده ما 


)١(‏ روى الأئمة- واللفظ لمسلم- عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله - إل - : ,الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلا.عشل» 
يدا بيد» فمن زاد أو استزادء فقد أربى الآحذ والمعطى فيه سواء» وفى حديث عبادة بن الصامت: 
رفإذا احتلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» وروى أبو داود عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله يل قال: ,الذهب بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها 
وعینهاء والبر بالبر مدی .عدى والشعیر بالشعیر مدی .عمدی. والتمر بالتمر مدی .مدی. والملح 
بالملح مدی .عدی فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رلا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما 
يدا بيد وأما نسيئة فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير بالبر أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا 
رأجمع العلماء على القول عوحب تلك السلة؛ فقد نصت على بوت الربا فى أصناف سعة: 
الذهب» والفضة» والبر والشعير» والتمرء والملح؛ لذا جد فقهاء المسلمين جميعا متفقرن على ثبوت 
الربا فى تلك الأصناف الستة. زاد الشعرانى فى الميزان «الزبيب» ولم أقف على دليله إلى الآن. 
وإغا احتلفوا فيما زادر عنها؛ فبعضهم يقصر ثبوت الربا على تلك الأصناف» وأكثرهم يعدى 
الحكم إلى غيرها. ثم احتلف الأكثر فى ذلك الغير» الذى يتعدى الحكم إليه فكان لزاما أن 
نسلك فى ذكر الخلاف حطوتين أساسيتين. الخطوة الأرلى: هل يزاد على تلك الأصناف» أو لا؟ 
ا لخطوة الثانية: ذكر الخلاف فى تعيين المزيد. وهناك نذاكر مذاهب الفقهاء فى علة التحريم. 
الخطوة الأولى: الخلاف بين الجحمهور وابن حزم: فذهب ابن حزم» وطاوس» وقادة» وأهل 
الظاهرء والبتى إلى قصر ثبوت الربا على تلك الأصناف الستة؛ فلا جرى فى غيرها. TT‏ 
جمهور الفقهاء: أن الربا يوحد فى غيرها؛ بناء على المعنى الموحود فى تلك الأصناف وسبب 
احتلافهم هو: هل هذه الأصناف المذكورة فى الحديث من باب الخاص أريد به الخاص» أو 
الخاص أريد به العام؟ فالى الأول ذهب ابن حزم» وموافقوه» وإلى الفانى ذهب الجمهور. وبالتاى: 
هل النص الذى ثٍ لبقت به الحرمة فى الأصناف الستة معلل أو لا؟ بالأول قال الجمهورء وبالفانى 
قال ابن حزم ومن معه. دلیل ابن حزم: استدل بأن الحديث لم ينص على أكثر من هذاء ولا بيان 
بعد بیان رسول الله ی ولا حرام إلا ما حرمه الله -تعالی- فى كتابه» أو على لسان نبيه. وهذا 
ابن حزم بناء على إنكاره القياس. ما عثمان البتى فيرى أن قياس الشبه ضعيف. وهو إنما يقول 
بالقياس إذا قام دليل على تعدية الحكم. دليل الجحمهور: استدلوا بحديث الأصناف الستة» وقالوا 
فيه: إن هذه الأصناف ذكرت رمرًا لغيرهاء تما وحد فيه معناها. فالير والشعير: رمز للقوت 
الأساسى. والتمر: رمز لكل طعام حلو. والملح: رمز لكل ما يستصلح به. هذا عند غير الحنفية 
وموافقیهم: أما هم فيقولون: إن المرموز إليه بهذه الأصناف: هو كل مكيل أو موزون وسنيسط- 
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=النلاف فى هذا فى الخطوة الثانية. ودعوى ابن حزم أنه لا نص على الزيادة عن هذه الأصناف 
مردودة .ما يأتى: أولا: روى مالك بن أنس وإسحاق الحنظلى حديث الأصناف الستة وفيه 
زیاده: و وكذلك کل ہا یکال ويوزن» فهو تنصيص على تعدية الحكم إلى سائر الأموال. ثانيا: 
روی ابن عمر أن رسول الله َل قال: «لا تبيعرا الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين» وهو 
واضح؛ إذ م يرد به عين الصاع» وإنا أراد ما يدحل تحته وهو عام يشمل الأصناف الستة 
وغيرها. ثالثا: حاء فى حديث عامل حيبر -رضی الله عنه- آنه آهدى إلى رسول الله ب تمرا 
حنيبا فقال رسول الله َل «أو كل تمر حيبر هكذا؟ء فقال: لا. ولكن دفعت صاعين من عجوة 
بصاع من هذاء فقال -ل- «أربيت هلا بعت تمرك بسلعة ثم اشتريت بسلعتك ترا ثم قال : 
«وكذلك الميزان» يعنى ما يوزن بالميزان؛ وبهذا يرد على عثمان sS‏ بهذه 
الآثار على تعدية الحكم من الأصناف الستة إلى غيرها فإن قال ابن حزم وموافقوه: «ما الفائدة 
إذن فى تخصيص هذه الأصناف الستة بالذكر». قلنا هم: إن عامة المعاملات فى عهد رسول | لله 
ل كانت فيها ويظهر ما قدمناه من الأدلة ومناقشاتهاء رححان مذهب الجمهور على مذهب 
ابن حزم ومتابعیه. أما ما قاله ابن حزم فى استدلاله من طنطنة حوفاءء عول فيها على حدة لسانه 
فى أكثر موافقيه من أئمة المسلمينء والكلام معه هنا مبنى على الكلام فى حجية القياس. وقد 
رحح هناك مذهب الجمهور على مذهب الظطاهرية؛ لأن القياس دليل شرعی» فانبنی کلاہه هنا 
على غير أساس. ولو مشينا مع الظاهرية فى مبدئهم من عدم استعمال القياس» والوقوف عند 
ظاهر النصوص- لضاقت دائرة الأحكام الشرعية» وكانت الشريعة الإسلامية أشبه بلائحة فردية 
محدودة. كيف» والشريعة الإسلامية معظم مسائلها مبادئ عامة. تبسط .مرور الزمن» ويطبق 
عليها ما حد تما يشترك مع ما نص عليه فى المعنى الذى وحد فيه؛ ضرورة أنها حاتم الشرائع. 
وشريعة الخلود. gE E E‏ 
الله ي بل ذلك منه عدوان وإساءة وظله؛ إذ جسر على تكفير أئمة المسلمين والشريعة لا تسوغ 
تأیم شخص بدون مبرر» فضلا عن تکفیره. الخطوة الثانية: بينا فى الخطوة الأولى مذهب 
الجمهور القائلين بأن الحكم معلول ورححانه على مذهب اين حزم وموافقيه. والآن نبين تفصيل 
اذاهب فى تعيين العلة ويستتبع ذلك بيان رأيهم ومذاهبهم فى الأموال الربوية» وبالتالى ما 
يجرى فيه الربا من الأموال وما لا جرى. مذهب الحنفية: قالوا: علة تحريم الربا فى الأصناف فى 
الحديث السابق: الجنس مع الكيل فى المكيلء > أو مع الوزن فى الموزون» فيحرم الفضل والنساء 
بوحودهما معاء والنساء فقط بوحود أحدهما. والمراد بالكيل نصف الصاع فما فوق» وبالوزن 
ما ينسب إلى الرطل؛ مثل الحبة» لكن حقق العلامة الكمال بن الهمام فى فتح القدير: عدم التقييد 
بنصف الصاع فى الكيل وعا ينسب إلى الرطل فى الوزن. وقال: لو فرضنا أن بلدا تعاملت 
عكيال دون الحفنة؛ لكان ذلك المكيال أداة للتقدير. وتقييد الشارع بنصف الصاع فى 
الكفارات» لا يدل على إهدار غيره. والمراد بالجنس ما احتلف امه الخاص» والمقصود منه 
كالحنطة والذرة والشعير. وعلى هذاء المال الربوى عندهم هو كل مكيل أو موزون اتحد حنسه 
أو احتلف. وكل متحد الجنس وإن لم يكن مكيلا أو موزونا. مذهب المالكية: أما المالكية فقد 
عللوا الذهب والفضة بعلة واحدة قاصرة هى النقدية» أى كونهما حوهر الألمان- 


=وبقية الأصناف بالاقتيات والادخار. وعلى هذاء فالمال الربوى عندهم هو الذهب والفضة. 
وکل قوت مدخر. فأما ما یقتات» ولا يدر او یدحر» ولا یقتات» ففیه حلاف عندهم. وأا 
ما ليس قوتاء ولا مدحرا؛ كالفاكهة» فليس مالا ربويا عندهم هذا بالنسبة لربا الفضل. وأما علة 
ربا النسيئة فمطلق الطعم» ولو فاكهة. مذهب الشافعية: علل الشافعية فيه تحريم الربا فى الذهب 
والفضة المنصوص عليهما فى الحديث السابقء بعلة واحدة قاصرة هى: كونها حنس الأغان 
غالباء ومنهم من يقول: كونهما قيم الأشياء؛ حزم به الشيرازى فى التنبيه» وحكاه النووى فى 
اجموع. ومن أصحابنا من جمع بين هذين التعبيرين» ولنا وحه ضعيف غريب: أن تحريم الربا 
فيهما لعينهماء لا لعلة؛ حكاه المتولىء وغيره ونص الشافعى فى الأم: «والذهب والورق مباينان 
لكل شىء؛ لأنهما امان كل شىء» ولا يقاس عليهما شىء من الطعام ولا من غيره» وأما 
الأصناف الأربعة المذكورة فى الحديث» فعللها الجحديد من مذهبنا بكونها مطعومةء والقديم 
تعليلها بكونها مطعومة مكيلة أو موزونة. والتفريع على الحديد. والمراد بالمطعوم عندنا ما يقصد 
لطعم الآدميون اقتياتا أو تفكها أو تداويا. ولو لم يكن مدحرا ولا مكيلا وإن لم يؤكل إلا حالة 
الضرورة. وعلى هذا فلا يجرى الربا عندنا إلا فى الذهب والفضة والمطعومات. مذهب الحنابلة: 
روى عن الإمام أحمد ثلاث روايات فى تعليل الأصناف الستة؛ أشهرها: أن علة الحرمة فى 
الذهب» والفضة؛ كونهما موزون حنس» وعلة الأعيان الأربعة؛ كونهما مكيل حنس. وهذه 
الرواية نقلها الجماعة عن أحمد. وقد ذكرها الخرقى وابن أبى موسى. والرواية الثانية: أن العلة فى 
الأمان الشمنية وفيما عداها؛ كونه مطعوم حنس» فيخحتص بالمطعومات» ويخرج منه ما عداها. قال 
أبو بكر: روى ذلك عنه جماعة ولم يسمهم. والرواية الثالثة: العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه 
مطعوم حنس مكيلا أو موزونا. وعلى هذا فالمال الربوى عند الحنابلةء كل مكيل» أو فوزون 
اتحد حنسه»ء أو احتلف على الرواية الأولى. أما على الرواية الثانية فهو كجديد الشافعية: الذهب 
والفضة والمطعومات. وعلى الثالثة فى المطعومات؛ كالقديم عند الشافعية. أما الذهب والفضة 
فكالرواية الأولى. وهذه مذاهب الفقهاء الأربعة فى التعليل» وما يتبعه» وهى كماترى منقسمة 
انقساما إجماليا إلى ما يأتى: أولا: إن العلة هى الجنس» والمعيار الشرعى فى الأصناف كلهاء وهو 
مذهب أبى حنيفة» وأحمد فى الرواية الأرلل ويروى عن النخعى والزهرى والثورى رإسحاق 
وأصحاب الرأى. ثانيا: من يرى أن العلة فى الذهب والفضة كونهما امان الأشياء رفى غيرهما 
المطعوميةء وهو المذهب الحديد لإمامنا الشافعى ورواية عن أمد. ثالثا: من علل الأصناف الأربعة 
بالطعم والمعيار وهو قديم مذهب الشافعية والرواية الثالثة عن أحمد. رابعا: من علل الأصناف 
الأربعة بالاقتيات والادحار والذهب والفضة بالثمنيةء كالشافعى» وهو مذهب مالك. وبتعبير 
آخحر بمكن به ضبط المذاهب المذكورة بحسب الأصناف فيقال هكذا: 
-١‏ الذهب والفضة: منهم من عللهما بكونهما نمن الأشياء وهو مذهب الشافعى» ومالك ورواية 
أحمد. ومنهم من عللهما بالوزن والجنس وهو مذهب أبى حنيفة ومن وافقه. 

٠‏ ۲- بقية الأصناف: منهم من عللها بالمطعومية فقط؛ وهو حديد الشافعى» والرواية ا 
أحمد. أو بالطعم والمعيار؛ وهو قديم الشافعى» ورواية أحرى عن أحمد. ومنهم من عللها 
بالاقتيات والادحار وهو مذهب مالك.أو بالجنس مع المعيار» وهو مذهب أبى حنيفة» ومن- 
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دل على حرمة الربا فى التفاح» وباد نضمام القياس ی النص» م النص دالا على 
فى البر» وحرمة الربا فى البر مقدّمة يحتاج إليها القياس الدال على حرمة الربا فى 
التفاح؛ وذلك لافتقار القياس إلى ثبوت الحكم فى امقيس عليه. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: وَرَابعهًا: أن يضم إلى النص شَهادَة حال 
ag a E RE AA ez a‏ 
المتكلم؛ کمًا إذا کان كلام الشرع مترددا بين الحكم العقلى والشرعى- فحمله على 
الشرعی أُولی؛ لان ابی 4 بوث لبان الشَرْعيات لا ليان مسقل اقل بإذراكي؛ 
A E FT TET,‏ وو و e E a RTE RTE‏ ر 
هدا إذا كان الخطاب ترددا بینهھما؛ اما إذا کان ظاهره مع احدھما- لم د التر جي 
e‏ 1 هره مع احهما- لم يصح الترحيح 
بذلك» وا لله أعلم]'. | 

الشرح: مثاله: قوله إ: ,الائنان فما فوقهما جماعة؛: وهذا لأن هذا الكلام يحتمل 
ان یکون بیانا لحکم عقلى: وهو أن حقيقة الجماعة لا توحد فى الواحد وأما الاثنان 
فما فوقهماء فحقيقة الحماعة موجودةء .معنى: أن جميع مراتب الأعداد يوجد فيها معني 
احتماع شىء مع شىء آحر» ولا شك آن هذا الحكم عقلى» .معنى: أن هذا العقل 
يستق| 0 بادراکه. ٤‏ 

ونجحتمل أن یکون بیانا لحکم شرعی: وهذا لأنه روی أنه ج نهى عن سفر الواحد 
وحده» وسئل عن سفر الائنين؟ فقال عليه السلام: ,الاثنان فما فوقهما جماعة,). 


=وافقه. وهناك مذاهب أحری راما 

أ - ابن سیرین» یری أن العلة تقارب المنفعة فى البدلين. 

ب - سعيد بن حبير» يرى أن العلة كونهما حنسا. 

ح - وربيعة» يرى أن العلة كونهما تما تحب فيه الزكاة. ينظر نص كلام شيخنا سليمان محمد 

> فى الرباءاص ۲١‏ ومابعدها. ٠‏ 

() اغبت من «الحصولء» وفى «ب»: ورابعها: أن يضم إلى النص شهادة حال المعكلم. أما إذا كان 
کلام الشار ع مترددًا بین أن يكون قذ ساقه لسان حکم شرعی- أو ساقه لسان حکم عقلی» 
وتکون دلالته على كل واحد منهما على السرا فتترحح دلالته على الحكم الشرعى لشهادة 
حال المتكلم. 

(۲) فی «ب»: يستعمل. 

(۳) فی أً»: 2 

)٤(‏ احرجحه ابن ماحه /١(‏ ۲ ) كتاب. الصلاة: باب الاثنان جماعة حدیث (4۷۲) والدارقطنی 
(۱/ ۲۸) کتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث )١(‏ وأبو يعلى (۱۲/ ۱۸۹- ۱۹۰) رقم 
(۷۲۲۲) وال حاکم ٤ /٤(‏ ۳۳) کتاب الفرائض: باب الاثنان إفما فوقهما جماعة» ابن عدى فى- 


EES ee ~.... ۸‏ الكاشف عن الحصول 
فنقول: يتر حح الاحتمال الثانى؛ لكونه يل إا بعث لبيان الشرعیات؛ فإن ]/۲۲١[‏ 
العقل لا يستقل بإدراكها دون العقليات» وحصوصًا إذا كان ذلك الأمر من الجلى. أو 
مل غل أن ثواب الحماعة() يحصل فيما إذا اقتدى واحد بآحر؛ فشواب الصلاة 


=والکامل» (۳/ )۹۸٩۹‏ راليهقى (۳/ 1۹) كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة كلهم 
من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن حده عن ابی موسی قال: قال رسول الله لٍ: اثنان فما 
فوقهما جماعة. قال البوصيرى فى «الزوائد» :)۳١١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ررالده 
بدر بن عمرو وللحدیث شواهد من حدیث عبد الله بن عمرو أحرحه الدارقطنی (۲۸۱/۱) 


كتاب الصلاة حديث (۲) من طريق عثمان بن عبد الرحمن المدنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حده. وهذا إسناد ضعيف حدا. عثمان بن عبد الرحهمن قال الحافظ فى ,التقريب» (۲/ :)١١‏ 
مروك وکذبه ابن معین. ومن حدیٹ أبی أمامة اأحرحه امد (ه/ »۲٠۲‏ ۲۹۹) من طريق 
بیدا لله ين زر عن على .بن بريد عن القاسم عن أبى أمامة به. قال الحافظ فى ,التلعيص,» 
:(AT/Y)‏ هذا عندى أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رحاله وإن كان ضعيفا. وللحديث طريق 
آحر رجه الطبرانی فی الأوسط كما فى «جحمع الزوائده (۲/ .)٤۸‏ وقال الميثمى: وفيه مسلمة 
بن على وهو ضعيف. ومن حديث أنس أخرحه البيهقى (۳/ 1۹) كتاب الصلاة: باب الاين 

فما فوقهما جماعة. قال الحافظ فى ,التلحيص» (۳/ ۸۲): هو أضعف من حديث انی مو 
ومن حدیٹ الحکم بن ظهر أحرحه ابن سعد (۷/ )٤٠١‏ وابن أبى حيثمة كما فى ,التلخيص» 
(AY /Y)‏ وقال الحافظ: إسناده واه. ومن حديث أبى هريرة أحرحه ابن المغلس فى الموضح 
كما فى «التلحيص» (۳/ ۸۲) وضعفه الحافظ فى رالتلخيص». 

)١(‏ الجماعة لغة: الفرقة من الناس»› والجمع: جماعات. وحمَيمَتها شرعا: الارتباط الحاصل بين الإما» 
والمأموم» وهى من حصائص هذه الأمة» كالحمعة» والعيدين» والكسوفين والاستسقاء. فإن أول 
من صلى جماعة من البشر رسول الله ي رأول فعلها كان عكة» وإظلهارها بالمدية. ا 
أن حيريل -عليه السلام- صلى بالنبى والصحابة -رضوان الله عليهم- صبيحة الإسرايء 
وأيضا كان ييه يصلى بعد ذلك بعلى» وصلى أيضا بخدجة. . فهى شرعت .عكة صبيحة ليلة 
الإسراء. وأما قول بعضهم: إنها شرعت بالمدينة فمحمول على أن مراده: شرع إظهارها رهى 
مشروعة بالكتاب» والسنةء والإجماع. أما الكتاب: فقرله تعالى: إرإذا كنت فيهم فأقمت هم 
الصلاة لتقم طائفة منهم معك الآية.. وحه الاستدلال أنه تعالى أمر بها فى الخوف» ففى 
الأمن أولى. وأما السنة: فللأحبار الواردة فى ذلك كخبر الصحيحين: (صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة). . والمراد بالفذ: المنفرد. ف ففى المصباح: الفذ: الواحد» وجمعه 
فذوذ» مثل: فلس وفلوس. وفى رواية (بخمس وعشرين درحة). قال ابن «دقيق العيد»: الأظهر أن 
المراد بالدرجة الصلاة؛ لأنه ورد كذلك فى بعض الروايات» وفى بعضها التعبير بالضعف»› وهو 
مشعر بذلك. ولا منافاة بين الروايتين؛ لأن الإحبار بالقليل لا ينافى الإحبار بالكئير» أو مفهرم 
العدد غير معتيرء أو انه أحير أولا بالقليل ثم أعلمه الله -تعالى- بزيادة الفضل»› فأحير بهاء.. أو 
أن الفضل يختلف باحتلاف أحوال المصلين» فمن زاد حشوعه»ء وتدبره وتذكره عظمة من تمشل- 
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بالجماعة فى الاثنين إذا اقتدى أحدهما بالآخر ا زاد على ذلك. وقد حعل 
صاحب ر«العمد» هذا أصلا من الأصول» وعقد له بابا و ومد كر ها مس 
الحاجة إلى معرفته؛ إن شاء الله تعالى. 

قال صاحب رالتنقيحات»: ر«إن هؤلاءِ حجروا على الشارع -صلوات | لله عليه- 
أن يتكلم] فى المعقولات»؛ ولیس الأمر كما ذکر» بل ذکر ذلك فی معرض 
الرجيح» وأما أنه ج لا يتكلم فى المعقولات» [أو]" فيماهو من مدارك العقول - 
فلا يقوله أحد!! كيف: وقد أرشد ييل إلى كثير من موارد الأدلة العقلية» والقرآن 
مشحون بذلك؛ مثاله: اد يلم مَنْ خلق [الملك: .]١١‏ وهذا إرشاد إلى مادة 
البرهان الدال على علمه تعالى بالممكنات؛ وقوله تعاى: ومن آياته خلق السُّمَوات 
والأرض [الشوری: ۲۹]؛ وهذا إرشاد إلى مادة؟ البرهان الدال على وحوده وهو 
وحود الممكنات؛ وبالجملة: كل ذرة من أجزاء السماء والأرض تدل على وحوده 
المقدس؛ وهذا لاستحالة وحود ل أو عمگن آخر؛ من غير الانتهاء إلى 
واحب الوحود. وهذه قاعدة شريفة() من قواعد أصول الدين» لا بحتمل استقصاءها 
هذا العلم؛ وقد بينا [بذلك] فى كتابنا الملسمى ب اقرا الكلية» فى جملة من 
الفنون" العلمية»» وا لله أعلم. 

قال المصنف - رجه ا لله تعالى -: المَسالة الخامسة: فی الخطاب الأذى لا يکن 
حمل على اهره: 


هذا الْطًاب: إمًا أن يكونَ حاصًا أو عَائّا: إ۵ کان اطا وکا حَة فی 


فی حضرته» فله سبع وعشرون» ومن ليست له هذه اليئة له مس وعشرون أر أنه الاحتلاف 

بحسب قرب المسجد وبعده» أو أنه الرواية الأولى فى الصلاة الجهريةء والثانية فى السرية؛ لأن 

السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام» والتأمين تأمینه. وذكر عدد حاص» إما لخصوصية 

فيه عرفها مقام الرسالة؛ وإما لأن فى صلاة الجماعة فرائد تید عن صلا الفذ ا العدد» 
E‏ والحافظء أبن حجر. 


() فی ١ا:‏ فيما 


(۲) سقط فی رجم. . 
(۳) سقط فی «ب». 
)٤(‏ فی «أ: ما ذكره.. 
)١(‏ فى «أ»ب»: شرعية. 
)٩(‏ سقط فی ام 

(۷) فی وج: : النقول. 


و مراد عر ظاجري غا و ا هره ا 

فان دل على أن الماد ليس ظَاهِره- حرج الظاهر عن أن يكون مرادا؛ فيجحب حمل 
على المَجَاز. ثم إِد ْمَحَارً: ما أن يكون واجداء أو أكثر: 

فان کان واا ا عليه من غير افتقار إلى دلالة أحرى؛ صوّنا إلكلام 
عن الإلاء. وإ كان أكثرَ من واحد - فاا ُن دل دلیل فی واحد معن على آنه مراد 
أو على آنه س بمُراد اؤ لا يدل الدَلیل فى واد معي لا بکونه مُرَادٌاء ولا بکونه 
ا فن دل لیل على ا ترد فض یں رلا د لیل خی ان یر شرا 
E E‏ 
اع و ا ن ا مرل" 
الثالث. 
ا A‏ 


ٍ ے 
a‏ ۴ 


محصوره: : فقال القاضى عَبْد الجبار: زا م ول ل عل ا ا وان 


يردها أَحْمَعَ؛ م تعذر حصرها عابتا 


فقال بُو الْحُسيّن: ولقائل أن يقول: إن ادحا كلها على بَدَل؛ لأ َلك مُْكِنْ 
مع قد الالالق ومح ققد الْحصر؛ انه تعالّی: اوي عا ا را 
يرين فی ذح ائ بَقروٍ شرعاء ولذ لم كنا حمر البقر. 

أا من لا بُجيز أن بُراد بالْكَلِمَة اواد ميان تلان - - فيجیء على مَذهَبو: أنه 
لامد ِن دلاو تذل على لمرد عيبو لان لظ ما وضع للتخيير. وأا إن كانت وجوه 
لمَجَاز مَحْصورة: فن كان ابض ار الاق یا عل لای n‏ 
0 . وإ ساوت يل اللفظ عَلَيْها؛ بأُسرهَا [إما على الكل وإمًا] على البدل: ؛ 

على الْكل؛ لاه َيس حَمْل الْطًاب على ابض أو من اْبّاقى. 

واا علی ادل لان اليماب چس بام حتى يُحْمَل على الْحَمِيع. هَدَا على قَوْل 
من يحور اعمال اللفظ المشترك فی مفهومیی اما من لا حوزه- فإنه يقول: لاب مِنَ 
البيان. 


فى كيفية الاستدلال نطاب | لله A e O‏ 

الشرح: اعلم -وفقك الله تعالى- أن الخطاب NT‏ 
لدليل دل على المنع من الحمل على الظاهر: فإما أن يكون ذلك الخطاب عاء أو 
حاصا؛ الخصر ضرورى: فإن كان حاصا» و كان حقيقة فى شىء ثم وحدت قرينة 
صارفة للفظ عن الحقيقة- فإما أن تدل القرينة على [أن] المراد [ليس] ظاهره فقط» 
أو تدل على أن المراد غير ظاهره فقط»› E‏ 0 ظاهره وغیر ظاهره معا؛ 
فهذه أقسام نلانة: 


القسم الأول: أن تدل القرينة على أن المراد ليس ظاهره؛ وحينئذ: : جب خحروج 
الطاهر عن الإرادة؛ فيجب حمل الكلام على اجازء والمراد بالظاهر: ما وضع له اللفظ 
[و بغير الظاهر : ما م يوضع له اللفظط]("ء وهو اجاز» فإذا ۾ يكن الظاهر مراداء وجب 
مل اللفظ على ابججاز؛ صونا للكلام عن الإلغاء"؛ ولأنه لابد وأن يعنى بالكلام شيعاء 
جل على الحفقةه وجب خله غلل اهار 

نم نقول: اجاز الذى بعكن [۲۲٠/ب]‏ حمل هذا اللفظا عليه: إما أن يكون واحد 
أو أكثر من واحد: فإن كان واحدا: حمل اللفظ عليه» ولا يحتاج فى حمل اللفظ عليه 
فى مثل هده الصورة إلى قرينة موحبة لتعين ابجاز؛ ون الكلام لا يحتمل إلا ذلك 
احاز» فلو م يحمل عليه يلزم إلغاء كلام الشار ع» a a‏ 
وذلك غير جائز: 


أما على رأى المعتزلة: فلكونه عبثا؛ وتیل اسي وأما على رأى 
الأشاعرة: فلكون هذا الكلام الحادث دالا على المعنى القديم القائم بذاته» فإنزال هذا 
الكلام أو حلقه؛ للدلالة على ذلك المعنى القديم [بذاته](). هذا إذا كان الجاز واحدا. 
وأما إذا كان أكثر من واحد: قلنا: إما أن يدل الدليل على أن واحدا معينا منه مراد» أو 
يدل الدليل على أن واحدا معينا منه غير مرادء أو لا يدل الدليل على واحد من 
القسمين؛ الحصر ضرورى؛ لأن الدليل بالنسبة إلى المفرد المعين: إما أن يدل( على 
إرادتهء أو یدل على عدم إرادته» او لا یدل على شىء منهما؛ فهذه أقسام نللانة: 


(۱) سقط فی وأم. 

(۲) سقط فی رجہ. 
(۳) فى «ب»: إلغاء. 
)٤(‏ سقط فى «أ». 

)٥(‏ فی «حه: لا أن دل. 


الأول: o E‏ زات؛ فيعمل .عقتضاه» وحمل 
اللفظ عليه. التانى: أن يدل الدليل على عدم إرادة [فرد معين]؛ فاك الفرد المعين يخرج 
عن أن يكون مرادا؛ عملا بالدليلء فإن م يبق إلا وجه واحد من ابجحازات» وحب حمل 
اللفظ عليه'ء وإن بقى أكثر من واحد فإن حكم هذا القسم حكم الثالث. 

وبيان ذلك: أن هذا القسم -وهو الثانى من الأقسام الثلائة- أن الأمر فيه إلى أن 
وجوه اجاز رة وم يدل دليل على إرادة فرد معين» ولا على عدم إرادته. 

والقسم الثالث من الأقسام الثلائة إنما هو: أن وجوه البجازات كثيرة» ولم يدل الدليل 
على إرادة فرد معين منهاء ولا على عدم إرادتهء فإذا كان كذلك فلننتقل إلى القسم 
الثالث» ونبين حكمه» وبه يتبين حكم الثانى والثالث. 

فنقول: أما القسم الثالث: وهو ألا يدل الدليل على إرادة فرد معين» ولا على عدم 
إرادته» ووحوه الجاز كثيرة: فإما أن تكون' تلك الجازات حصورة أو م تكن 
حصورة: أما إذا م تكن محصورة: فقد قال القاضى عبد الحبار: لاإبد فى هذه الصورة 
من دلالة دالة على أن الراد و أحد معن من الحازات؛ لأنه لا جوز أن يریدها بأسرها؛ 
وإلا لزم التكليف باحال؛ ضرورة عدم حصرهاء وعدم تبيانها. ٤‏ 

قال ابو الحسين: لقائل أن بنع قيد الدلالة على واحد معين» رغد ص 
أفرادها» بعكن امتثال الأمر؛ وذلك بأن يحمل اللفظ على إرادة الكل على البدل؛ فيكون 
اللكلف مخيرا بين الإتيان بأى فرد شاء وهذا كقولنا فى بقرة غير معينة إذا أمرنا بذيحها: 
إن المکلف [۲۲۲/أ] يكون مخيرا فى ذبح أى بقرة شاء» مع تعذر حصر أفراد البقر. ثم 
قال أبو الحسين: إرادة الكل على البدل يتفرع على قول من يجوز أن يراد بالكلمة 
الواحدة معنيان ختلفان» وآما من م يجوز ذلك» فيتفر ع على مذهبه: أنه لابد من دلالة 
تدل على أن المراد واحد معين من تلك الجازات؛ لأن اللفظ ما وضع للتخيير. والحاصل: 
أن الحقيقة إذا حرحت عن الإرادة لدليل دل عليهء ووجوه البجحازات كثيرة» غير محصورة» 
وليس البعض أولى من البعض: فهل يفتقر فى مثل هذه الصورة إلى دلالة تدل على أن 
المراد واحد بعينه من تلك الحازات» أم لا تفتقر؛ بل يكفى فى العمل [فى مشل]“ هذا 


(0 ی على ال 

(۲) فی وب»: کانت. 

(٠‏ ) فی ميم النسخ: وعدم. ولعل الصواب ما أنبتناه. 
)٤(‏ فى «ج: .عثل. 
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النص الحمل على كل واحد بدلا عن( الآحر؛ فلا فتقر فى العمل باص على هذا 
الوحه إلى دلالة؟! احتلف فى ذلك: فالذى ذكره القاضى عبد الجبار: أنه يفتقر إلى 
دلالة؛ لأن حمل النص على كل تلك اجازات» مع عدم تناهيهاء وعدم تبيان ها" محال» 
والحمل على واحد بعينه مع تساوى الكل حال» من غير دلالة على واحد بعينه. والذى 
ذکره أبو الحسين البصرى فى معرض الاعتراد ض على عبد الجبا ر: أن افتقار مشل 
هذا النص فى العمل به إلى ا ا ا 
معان مختلفة ام لا؟: 

فإن قلنا: يجوز فإنه لا يفتقر إلى ذلك؛ ولذلك كن العمل بهذا الخطاب- والحالة 
هذه- بالحمل ” على كل تلك البجازات على البدلء ولا استحالة فيه؛ لأن الاستحالة 
نشأت- على رأى القاضى عبد الجبار- من حمل النص على كل واحد واحد من تلك 
اجازات على الحمع» وهذه الاستحالة معدومة فى الحمل على الكل على البدل؛ وهذا 
کما إذا أمر بذبح بقرة» فإنه مكنا الإتيان بالمأمور بذيح أى بقرة كانت» مع عدم 
حصرها؛ لکن هذا یتفر ع على قول من قال: جوا ز استعمال اللفظ الواحد فى جميع 
معانيه؛ وذلك لأنه حينئذ: يكون المتكلم قد أراد باللفظ الواحد - على رأى أبى الس 
-: كل واحد واحد بدلا عن الأحر؛ فإن جوزنا ذلك فلا حاجة إلى الدلالة. وإن م 
بحوز» فتعين الافتقار إلى دلالة معينة للمراد من الجازات؛ على ما قاله عبد الحبار؛ وذلك 
لأن اللفظ ما وضع للتخيير بالفرض؛ لأن اللفظ إذا وضع للتخيير؛ كالصيغة فى الكفارة 
المخيرة» فالتخيير هناك إنما ثبت .عقتضى اللفظ الدال على التخيير بمحكم الوضع؛ بخلاف 
ما نحن فيه؛ لأن الكلام فى حمل اللفظ على كل واحد واحد من الحازات بدلا عن 
الآحر؛ فينبنى ذلك على أنه: هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد المعانى المخحتلفة أم لا؟ 

واعلم: أن فيما ذكره أبو الحسين نظرا؛ وذلك لأن حاصل ما ذكره أبو الحسين حمل 
اللفظ على أحد ابجحازات غير التناهية لا بعينه» وحمل اللفظ [۲۲۲/ ب] على أحد 
ا و و ا بجواز ا ا ا 


(۱) فی «ج»: E‏ 
(۲) فى «ب»: اتحادها. 
(۳) فى «أ»: الإعراض. 
)٤(‏ فى «ح: العبد الجبار. 
() فى «ب»: الحمل. 
(1) فی «ب» ز»: ججوز. 
(۷) فی «ح»: فینبنی على ذلك آنه هل جوز. 


ذلك على رأى من لم ججوزه» فإن 7مل] اللفظ على أحد المعانى» حاز من غير تفريع 


- على تلك القاعدة» والخلاف بين العلماء فى الحمل على كل واحد فى الجحمع» وأما على 
البدل فلا حلاف فيه. هذا حكمه إذا كانت وجوه الجاز غير محصورة. وأما إذا كانت 


حصورة: فإن كان بعض اجازات أقوى من البعض: حل اللفظ عليه؛ وذلِك بأن كان 
بعض ابجاز أشبه بالحقيقة من البعض الآحر» أو علاقة أحد اجازين أقوى» بأن اجتمع 
فيها علاقتان» كما ذكرنا فى التعبير عن العلة بالمعلول» وعكسه» وكما بينا أن العلة 
الغائية اجتمع فيها علاتا العلية والعلولية. وأما إذا م تكن أقوى؛ بل تساوت المحازات» 
همل اللفظ على الكل: إما على الحمع» أو على البدل: 
أما على الكل: فلأنه لا استحالة فى الحمل على الكل؛ لأن الكلام فيما إذا كانت 
وجوه اجحازات محصورة» وليس هله على البعض أولى من هله على الباقى؛ فتعين مله 

على الجميع. وأما وجه مله على الكل على البدل: فلأن الكلام فى الخطاب الذى ليس 
بعام» فلو حمل على الكل» لكان عاما؛ إذ لا معنى للعام إلا ذلك وهذا - أيضا - 
يتفرع على قول من جوز استعمال اللفظ فى جميع معانيه» وقد بينا وجه هذا التفريع ها 
فيه من الإشکال. وأما من لم جوز ذلك فإنه يقول: ابد من دلالة دالة على المراد 
بعينه؛ فإن الحمل على الكل على الجحميع" أو على البدل - يتفرع على قول من يجوز 
استعمال اللفظ فى جميع [معانيه]"» ونحن نتكلم على تقدير عدم الجواز على رأى من 
م جوزء فلا يحمل على الكل جمعا ولا بدلا؛ فيجب الحمل على واحد بعينه» ولايعكن 
ذلك إلا بدلالة معينة؛ وذلك هو المطلوب. 
فإن قيل: «ما ذ كره المصنف من التقسيم غير حاصر» بل هو تقسيم منتشر؛ وذلك 
لأنه لم يذكر سوى أقسام ثلاثةء والأقسام ستة. 

بيان ذلك: هو آنا: إما أن نعتبر الظاهر»ء أو نعتبر غير الظطاهي أو نعتبر الظاهر وغير 
الظاهر: فإن اعتبرنا الظاهر: فإما أن تكون القرينة دالة على إرادته» أو تكون القرينة دالة 
على عدم إرادته؛ فالأقسام ستة. 

ثم نقول: کل ما کان موحودا و N eS‏ 
كان غيره بالضرورة؛ وعلى هذا: فاجمو ع الم ركب من الظاهر وغيره» هو غير الظاهر؛ 
لأن الجمو ع لا يكون عين الحزء» بل غيره قطعا 


(۱) فی «جح: حل. 
(۲) فى «جه: الحمل. 


)۲( سمط فی وجحي. 
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ذا قلنا: القرينة دلت على أن اراد غير ظاهرهء انلارج فيه كل غير وسن جملة 
ا ما يتر كب من الظاهر وغير الطاهر؛ فلا جوز جعل هذا القسم قسيما لما اندرج 
فقس ايء ل بكرن سما 
وحینئد: لا یستقیم [۲۲۳//] قوله ذ فى التقسيم: رفإما أن تدل ا 
ليس ظاهره» أو على أن المراد غير ظاهره» أو على أن ظاهره وغير ظاهره»؛ لأن 
القسم الثالث من أقسام الثانى ومندرج فيه. 
وأيضا نقول: س إن کان هو غير الظاهر - بطل 
التقسيم» > ولا يجوز ذكر هذا القسم فى التقسيم؛ لأن مورد القسمة - ههنا - ما لا 
کن له علی ظاهره؛ فکرت الظاعر مراداء لا یعکن آن کوت من اقسام هذه القسسمة) 
وإن لم يكن غير الظاهر» تبين ما ذكرناه. 
وأيضا: فإن مورد التقسيم» لا کان غر أراذة اظاهر) كيف عد الا الذى محرد 
عن القرينة من هذا القسم» وجعله أحد أقسام هذا التقسيم؛ ڪا «وأما إن كان 
خطاب عاما بن تجرد عن القرينة» وبحب مله على العمرم»؟!. 
فإذا ضممت هذا الكلام ای ھا د کر فی ادان التق ضار هكذا: ,الطاب 
لذی م یعکن حمله على ظاهره: i EN‏ ؛ [فيصير 
ا تدر کا على اھر مول غل ارو ٩۴‏ وهو حال هذا أحد الوجوه من 
الإشکالات. 
الوحه الثان eT‏ اکر خی د لن 
تلك الوجحوه - وإن كانت ختلفة بالنوع - فلا وجه لما ذكره ابو الحسين» ولا المغال 
الذى ذكره من الأمر بذبح البقرة يشبه هذا الذى نحن فيه؛ لأن الأمر الوارد بذبح البقرة 
e AE E‏ إلى الفقير ‏ يخرح 
عن العهدة بإحراج أى ی درهم انفق إلى أى فقير كان. ٠‏ 


وأما وجوه امجاز ز اذا تلفت باتو ع» ولم يرجح بعضها على بعض E‏ 


کل وحه إلى ا اا اف او ا 
لتعذر الإتيان به. 


)١(‏ ف «رب». عین. 
()( سط ف صب ) واز». 
(۳) فی «ب»: الفقر. 


RRR na o۲٦‏ ول 

وأما الحمل على الكل على سبيل البدل؛ بأن يصير عخيرا فيهاً - فذلك ليس إيجابا 
للكل - بل هو إيجاب للبعض بصفة التخيير» والتخيير لم يثبت ههنا بدليل شرعى» بل 
بالتشهى» فكيف يجوز ذلك مع احتمال أن يريد الشارع نوعا معينا؟!. بل يحب التوقف 
إلى ظهور قرينة. وإن أمكن ما يقوله أبو الحسين وجحاز» فلم لا جوز فيما إذا كانت 
الوحوه حصورة؟! وكذا فى اللفظ المشترك إذا م توجحد قرينة خصصة بأحد المسميات 
بعينه؛ لأن هذا طريق يزيل الإجمال بحيث يتناوله عند إمكانه؛ ألا ترى أنالو فرضنا أن 
أفراد("“ البقرة حصورة فى عدد معين» وأمرنا بذبح البقرة على الإطلاق - كنا مخيرين 
بين أى واحدة کانت؟! وكذا فى إخراج الدرهم؛ فإن التخحيير هناك م یکن لخروحه عن 
الحصر؛ بل لأن الأمور به شىء واحد لا إجمال فيه؛ وأما ههنا: فوجوه ابجازات (۲۲۳/ 
التوقف. وأما إذا لم تكن مختلفة بالنوع: فهو وجه واحد من ابحاز؛ فيجب حمل اللفظ 
عليه» والوحه الواحد قد يكون له أفراد لا تنحصر؛ كما فى البقرة» لكن ذلك لا يوجب 
تر ددا» بل الكلف [یاتی]“ بأی فرد آُمکنه واتفق؛ فیکون آتیا بالأمور به . 

ثم قوله: «فأما من لا بجيز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان؛ فيجىء على 
مذهبه: انه لابد من دلالة تدل على المخزاد بعينه) ؟ وفيه نظر ؛ لأن الكلمة الواحدة إن 
كانت مشت كة» فقد سبق الاحتلاف فيه» وأما إذا كانت غير مشتركة بين معنيين» فلم 
يجوز أحد أن یرید بها معنیین ختلفین؛ فهذا الاحتلاف [من] اين نشأ؟!. 

قلنا: الحق أن أقسام الخطاب الذى لا بعكن مله على ظاهره خمسة» والملصنف قد 
أحر قسمين» وذكر الثلائة. ) ) 

بيان ذلك: هو أن الخطاب الذى لا بعكن هله على ظاهره» لا حكن أن يكون أحد 
أقسامه الواقع» أو تمل الوقوع: ما تدل القرينة على إرادة الظاهر منه بالضرورة؛ وذلك 
لأن الكلام فى الخطاب الذى لا بعكن مله على ظاهره؛ فلا تدل القرينة علي إرادة 
ظاهره. بقى من اعتبار الظاهر فقط قسم واحد؛ وهو: أن تدل القرينة على أن الظاهر 
غير مراد. وأما إذا اعتبرنا غير الظاهرء فهو منقسم إلى قسمين حزماء وهو أن القرينة: 
إما أن تدل على أن غير الظاهر مراد أو تدل القرينة على أن غير الظاهر غير مراد. وأما 
إذا اعتبرنا الظاهر وغير الظاهر» فهو منقسم إلى قسمين» وهو: أن تدل القرينة على أن 


(۱) فی «جح»: لو فرضنا أفراد. 
(۲) سقط فی وجج). 


فى كيفية الاستدلال بخطاب | لله E e‏ 
لظاهر وغم الظاهر مراد أو غير مراد. فأقسام هذا ا ا لأنا: إماأن 
نعتبر الظاهر فقط» ويجىء منه قسم واحد» أو نعتبر غبير الظاهر فقط وينقسم إلى 

قسمين» أو نعتبر الظاهر وغير الظاهر» وينقسم إلى قسمين؛ فصارت حمسة. 

وليس لقائل أن يقو ل: ,أحد أقسام هذه لا دلت القرينة على أن غير 
الظاهر غير مراد؛ والكلام فى الخطاب الذى دل الدليل على أن ظاهره غير مراد 
- فيفضى ذلك إلى إلغاء هذا الخطاب»: لأنا نقول: الكلام فى أن أقسام هذا الخطاب غير 
منحصرة فيما ذكره المصنف» والأمر كذلك قطعاء وأما ما ذكره فهو يدل على أن 
هذا القسم غير واقع» وليس كلامنا فيه. والحاصل: أن ما ذكرنا منفصلة حقيقية ولا 
E‏ المنفصلة صدق جميع أجزائها؛ علی ما یناه فی «علم المنطق» الموضوع 

فی اول هذا الشرخ. 

زليس لقائل أن قو ادر د ا من الأقسام التى نم مخل 
بها»: لانا /۲۲۶١[‏ /] نقول: نحن نمنع الحصر؛ وأما أن ما لم يذكره يعرف حكمه ما 
ذکره: فذلك لا يدل على الحصر؛ A A E‏ 
ريق تحرير الكلام احتار هذا التقسيم» وبيان أحكام أقسامها. وأما ما ذكر( من 
جحعل أحد قسمى الشىء قسيما له» فهذا أيضا وارد ويضع هذا السؤال ما نبهنا عليه 
OT‏ وهو أنا نقول: لا شك أن ههنا أقساما ثلاثة: الظاهر فقط» 
أى: .مفرده» وغير الظاهر فقط أى: عفرده» واججموع الم ركب منهما. 

وانحصار الأقسام فى ثلاثة ضرورى» وليس يتجه عليه السؤال المذكور؛ فإن ال ركب 
من الظاهر وغير الظاهر ليس قسما لغير الظاهر فقط» أى: .عفرده. 
وأما الوجة الثانى: اب عنه أن نقول: الخلاف بين الشيخين ملخحص؛ وذلك 
لأن المراد بكثرة اجازات: إذا احتلفت ااا وما إذا اتحد نوعهاء فهو بحاز وأاحد» 
وليس فى ذلك إلا حمل لفظ الكثرة على الكثرة اع جد عل قا 
ولعلها السابق إلى النحن ههناء ٠‏ 

أما قوله: ما ن یکرت الاد تلك افازات آن تکرن فة انوع فلا رس لا 
ذکره آبو الحسین» ولا الثال يشبه هذاء: 


قلنا: قوله: ذا خلت باترع» وغ ومع مضه على یسار - کانت ` 


)فی وج»: : فما ما ذکرت. 


N e RA EEE‏ 2 اول 
نسبة الكل إلى الحقيقة نسبة واحدة» ولا يعكن حمله على الكل؛ لتعذر الإتيان بالكل 
رأما ا لحمل على البعض بصفة التخييرء والتخيير لم يثبت ههنا بدليل شرعى» بل 
بالتشهی» فکیف يجوز ذلك مع أن مراد الشارع نوع معين؟!: قلنا: لا نسلم أن التخيير 
هھنا م یثبت بدلیل شرعی”'؛ بل بدلیل شرعی: 

وبيانه: أن الخطاب لابد من هله على معنى من المعانى؛ دفعا لالإلغاءء وذلك المعنى: 
إما الحقيقة» أو انجاز ضرورة: لا سبيل إلى الأول بالفرض؛ فتعين" الثانى: وذلك الحاز 
الذى يحمل اللفظ عليه( '“: اما أن يڪون بحمل تلك الأنواع التى لا نهاية هاء [أو نوع 
واحد منها بعينه]* أو نوع واحد منها لا بعنه؛ الحصر ضروری: 
- لا سبيل إلى الأول؛ إذ هو غير محصور ههنا؛ لأن الكلام فيما إذا كانت محازات 
اللفظ محتلفة النوع غير حصورةء فقد تعذر الحمل على الأول. ولا سبيل إلى الثانى؛ وإلا 
ازم الترحيح من غير مرجحح. فتعين الثالث؛ فيلزم نبوت التخيير - ههنا - .عقتضى هذا 
الدليل؛ فقد تبين أن 2 بالتشهى؛ بل بالدليل المقتضى شرعيته على ما قررناه؛ 
فقد تلخحص حل النزاع ) | 

وأما قوله: «المثال a‏ قلنا: المخال الذى ذكره أبو الاد كةو سان 
مثال للتخحيير» ولم یذ کره ه بيانا للتخيير بين مختلفات النوع» وأن التخيير مکن 3 تعذر 
الحصرء وإنما المتعذر الإتيان بالكل > مع تعذر الحصر» ونقل لفظه الدال على ذلك 
أماقوله: مان امکن /۲۲٢[‏ ب] ما یقوله آبو الحسین» رخاز فلم لا عرد فيما إذا 

كانت الوجوه محصورة؟!»: الفرق بينهما: إذا كانت وجوه الجازات حصورة أمکن 
حمل اللفظ على كل تلك الحازات؛ لأنه هكن مع الحصر وإذا لم تكن محصورةء فذلك 
متعذر؛ لعدم انحصارها. اما قوله: «وكذا فى المشترك إذا ik‏ ا 
السميات بعينه»: ) 

قلنا: أبو الحسين قائل ذلك وکذا غيره؛ فإن اللفظ المشترك E Sa‏ 
قلنا: ,لا جوز استعماله فى جميع معانيه» فإنه عند الإطلاق [یدل] على أحد المسميات 
على البدل. 


ما قوله: «الكلمة الواحدة إذا كانت مشتركة» فقد سبق الاعلاف فيه» وأا إذا 


(۱) فی ١أً:‏ غیر شرعی. 
(۲) فی «أم: فيتعين. 
(۳) سقط فی «ب» و«ز». 
)٤(‏ سقظ فی رج». 


فى كيفية الاستدلال بخطاب | لله OT esses‏ 
O o E I‏ اكات من أبن 
ا | 

قلنا: الاحتلاف فى استعمال اللفظ فى معانيه المخحتلفة - سواء كانت حقيقة» أو 
محازا» أو البعض حقيقة حقيقة» والبعض الآخحر ججازا - مشهور بين علماء الأصولء مذكور 
ر ا الأصولية. فقد اندفع ما أورده هذا المعرض على كلام 
لا يقال: «تقسيم الجاز إلى الأقوى ااه 9 ص اور بل ا 
أيضا - فى غير امحصور»: لأنا نقول: لا يتأتى فى غير امحصور؛ لأن زيادة القوة المراد 
بها أن يدر کهاء ويحمل اللفظ على ذلك اججازء وهذا فى غير امحصور حال؛ وذلاك 
لاستحالة ما هو الأقوى فى أفراد لا نهاية اء لأن إدراك ذلك بدون إدراك ما لا نهاية 
له حال» ولأن من فوائده: انه إذا يكن" فيها ما هو أقوى» حمل اللفظ(آ» وحمل 
اللفظ على الكل مع فقد الخصر- تحال . 

واعلم: أن جميع ما ذكرناه من أحكام الأقسا» تقر وتسهل تمشيته على قواعد 
المعتزلة القائلين بأن التكليف بانحال لا يجوز؛ فإن القول بالحسن والقبح العقليين حق. 
وأما على رأى الأشاعرة مع قوم بفساد القاعدتين الذاكورتين: شاد ةف 
نظر لا يخفى على المتأمل. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: الْقِسْمٌ الثانی: َه أن دل الدليل على أذ 
الظاجر مراد فذلك الدليل: إمّا أن يعن ذلك الْعْيْر أو لا يعيّنهُ يعيْنه: فان ينه وجب 
حَملهُ عَلَو. وإذ لمعنه فقول فيه كَمّا فى ِْم الأول. 


الشرح: اعلموفقك الله تعالى-أن حكم هذا القسم هو حكم القسم الأول“ من غير 
فرق: وذلك لأن الدليل إذا دل على أن غير الظاهر مراد» وحب حمل اللفظ على اجحاز؛ ما 
ذكر من الدليل: فإن عين هذا الدليل اجاز: وحب حمل اللفظ عليه؛ عملا بالدليل. وإن 
م يعين هذا الدليل الجاز - فلا يخلو: إما أن يكون الجاز واحدا بالنوع» او اک فإن 


ص ا 
أن غي 


(۱) فی «ب» و«ز»: امحصور. 
(۲) فی «ح: تکن. 
(۳) آی: على الكل. 
)٤( ٠‏ أى: حكم القسم الأرل. 


aa E O or. 
کان واحدا بالنوع: وحب حل اللفظ عليه؛ لتعين هذا البجاز» ووحود' الدليل الدال‎ 
أ] دليل‎ /٠٠١[ على حمل اللفظ على الجاز. وإن كان أكثر من واحد: فإما أن يكون‎ 
آحر غير " الدليل الدال على أن انحاز هو المراد - [فيدل] على أن واحدا منها بعينه‎ 
مراد» [] و يدل على أن واحدا بعينه منها غير مراد» أو لا يدل الدليل على واحد‎ 
منها("). فأقسام هذا القسم بأحكامها هى أقسام القسم الأول بأحكامها من غير فرق؛‎ 
٠ فلا حاجة إلى الإعادة.‎ 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: اقم الثالث وَهُو: أذ يذل دلي على أن اهر 
الطاب مرا وغ ظاهره ر TIS EE‏ 
E ETT‏ 
مرتين. وان لم يتعين ذلك لير فالکلامٌ فيه كما فى الْقِسْم الأول . 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه إذا دل الدليل على أن ظاهر الخطاب مراد 
وغير الظاهر مراد» فهذا الدليل يدل على حمل اللفظ على الحقيقة وامجاز: فإن [کان5۳) 
ذلك الغير معيناء فإما أن نقول: يجوز استعمال اللفظ فى المعنيين» إذا كان أحدهما 
حقيقة» والآحر بارا أو لا نقول( بذلك: 
فإن قلنا: بالحواز» وحب حل اللفظ عليهما؛ عملا بالدليل الدالٌ على ذلك السام 
عن المعارض. وأما إذا قلنا:بعدم الجواز» وحب حمل اللفظ عليهما؛ احترازا عن القول 
بالدلیل» لکن لا بناء على حواز استعمال اللفظٍ فى المعنيين دفعة واحدة؛ لأنا نتكلم على 
حلاف هذا التقدير» بل هذا على أن اللفظ موضوع هما من حهة اللغة» أو من جهة 
الشرع» أو أنه تكلم باللفظة الواحدة مرتين؛ جمعا [بين] الدليلين بقدر الإمكان» وهو 
الدليل الدال على وحوب حمل اللفظ على الحقيقة وامجاز معاء والدليل الدال على منع 
استعمال اللفظ فى معنيين معا دفعة؛ لأن الدليلين قد تعارضا؛ ضرورة أن التقدير أنه لا 
يجوز استعمال اللفظ فى المعنيين معا دفعة؛ لقيام الدليل الدال على [عدم]") حوازه 


)١(‏ فی وام" ذلك. 

(۲) فی «ب»: من عین. 
(۳( فی ُه ووجح»: منهما. 
)°( فی ج)) . ولا نقول. 
(( سمط فی «أم. 

(۷) سقط فی وجحيم. 


فى كيفية الاستدلال بخطاب ١‏ لله 
والدليل - أيضا - على وحوب هل اللفظ على حقيقته ومحازه - أيضا - بالفرض. 
ووحه الحمع' بينهما أن نقول: اللفظ وضع هما لغة أو شرعا؛ فيكون اللفظ - والخحالة 

- مستعملا فی معنی واحد؛ فلا یلزم من حمل اللفظ عليهما بالتفسير المذكور: 
الترك بالدليل الدال على أنه لا جوز استعمال اللفظ فى المعنيين؛ لأنا إنغما هملناه على 
شىء واحد وضع له اللفظ» وذلك الواحد مركب منهما؛ ولذلك إذا حملناه على أنه 
تكلم به مرتين» فإنه فى أحد المرتين أراد الحقيقة» وفى المرة الأحرى أراد الججاز» وهذا 
حائز اتفاقاء ولا مانع من ذلك. 

وإنغا الخلاف فيما إذا تكلم بلفظة واحدة دفعة واحدة")» [٠٠۲/ب]‏ مستعملا ها فى 
معنييه» سواء كان حقيقة فيهماء أو حقيقة فى أحدهماء ججازا فى الآحر؛ على ما مر بيانه. 

هذا ما قاله المصتت؛ وفيه نظرء وبيانه: أن الكلام فى اللفظ الخاص الذى دل الدليز 
على هله على ظاهره الذى هو الحقيقة» وغير ظاهره الذى هر الجحاز» فإذا حملناه 
عليهما- بناء على أن واضع اللغة وضعه [ ما على ما مر- فإما أن يقال: إن واضع 
وضعه بإزاء الجموع: [فإن ٩]‏ قیل: «إنه وضعه بازاء کل واحد واحد؛ فیکون لفظا 
een‏ فيكون حقيقة فى كل واحد واحد منهما؛ فيلزم صيرورة 
شمن علی کل واد من ری راستسال الفط فوع فی احد جز لدا 

n‏ انه لو صح ما ذکره» يلزم أحد الأمرين: إما حعل الحقيقة بجازاء أو 
حعل اجاز حميقة» وإن شت قلت : يصير غير الظاهر لغة» ظاهرا لغة أو الظاهر لغة» 
غير ظاهر لغة؛ وکل واخد یما شال هذا كله إذا كان ذلك الغير ظاهراء وهو اججاز 
معينا. وأما إذا لم يكن معينا: فالكلام فيه كما فى القسم الأول؛ وذلك أن يقال: 

وأما إذا م يكن ذلك البجاز معينا بحسب الوحوه لا بحسب الدليل: فيلزم أن تكون 
(۱) فى «حه: الجميع. 


) و «وپب»: E‏ 


EE ©)‏ فی وححي., 
)٥(‏ ا فی و 


heka SSR hek E sb aa O er‏ الكاشف عن الحصول 
وجوه اججاز كثيرة: فإما أن يدل الدلیل فى واحد معین على أنه مراد أو على أنه غير 
مراد»]ولا يدل على واحد من القسمين» وتعود الأقسام كلها بأحكامها"؛ على ما 
سبق فى القسم الأول. تنبيه: اعلم أن حيث قلنا: حمل اللفظ على جميع جحازاته» فذلك 
بشرط ألا تكون تلك الحازات متنافية؛ كالتهديد والإباحة إذا قلنا: إن صيغة الأمر حقيقة 
فى الإيجاب جحاز فى الإباحة والتهديد. 

قال المصنف - رجه الله تعالى -: اما | لذ كان الطاب عائ: : فإ تجرد عن 
القرينة- حُيل على العموم»» وال لم رذ هذا َع و EE a‏ 
قرت على أن اراد فار وَعَيْرُ ره معاء إن كان ذلك اير ما - ا 
عليه؛ على على التفصبیل الم کور» وإ لم كن مُعينا- - فالکلامٌ فيه كما فى الحاص؛ إذ 
دلت الدلالة على أن الماد عير ظَأهِره. 


JN,‏ اليل على أن لحرا لس ظَاجِره واد مراد عير ظاهرو- فههنا: 
لبد أن يوحَد الدَلِيل ء على التعيين؛ لاه إذا لم يكن المرا ظاهره- حار اَن ا المُرَاد 
E‏ ْم وله احطّاب؛ فإذا َم يصح 


ي 7 ارال 


اجتماعهما- فلاب مِنْ دَليل يعن المُرَاد. 


والثهًا: أن يذل للل على أن بعْضة مراد هذا لا يقتضِى خرو ج اض الآَحَرٍ 
عر“ ان ا مرَادا؛ لأنهُ لا ينافى ذلك؛ فإڻ دل على أن لاق اة حرج 
ل ا ر ها د إحبار بان ذلك عض هو كمال المرَاد. 


وَرَابعُها: ان يذل الذلر غل آذ عْضَة َس بمُراد؛ وَحِيتِڊٍ يحرج عن كوه رادا 
ويبقى ما عَدَاه تحت ذلك الخطاب» وا له أعْلَه.. 

الشرح:اعلم - وفقك الله تعالى - أنا قد بينا أن الخطاب الذى لايعكن إحراؤه 
على ظاهره: إما أن يكؤن حاصا أو عاماء وقد تكلمنا فى القسم الأول بأقسامه 
وأحکامه» والآن نتکلم فى القسم الثانى» ونبين أقسامه وأحكام تلك الأقسام؛ فنقول: 
إذا كان الخطاب عاماء وقد دلت القرينة على أن العموم غير مراد - يقع على أربعة 
أوحه؛ وذلك لأن العموم إذا م يكن مرادا من الخطاب /۲۲١[‏ أ] العام» [يلزم من أن 


(۱) فی وساي وتقول. 
(۲) فی «ب»: احکامها. 


- فى كيفية الاستدلال بخطاب | لله a E O‏ 
يكون] غير الظاهر منه مرادا؛ لأن العموم هو الظاهر من الخطاب العام» فإذا م يكن 
الظاهر منه مراد کان غير الظاهر منه مرادا حزما والذى هو غير الظاهر بالة ن 
الخطاب العام: إما أن يكون غير“ داحل فى الخطاب العام أصلا وإما هو داحل 
فيه: أما ” القسم الأول - وهو: أن يكون ما هو غير داحل فيه أصلا مرادا -: فإما 
ا یکون المراد هو فقط» أو یکون المراد (منه]“ ما هو الظاهر أيضا: 

وأما القسم الثانى - وهو: أن يكون المراد ما هو داحل فيه -: فذلك إما لأن القرينة 
دلت على إرادة ذلك البعض» أو لا بهذا الطريق»› تل بظر یق ؟ آن القرينة :دلت على 
عدم إرادة البعض الآحر. وإذا ثبت انحصار أقسام هذا القسم فى الأربعة التى ذكرناها 
فنقوال: إما أن تكون القرينة دالة على أن المراد ظاهر العموم وغير ظاهره» وهو أحد 
الأقساح الأربعة» أو تکون القرينة دالة على أن المراد غير ظاهره» وان ظاهره غير مراد 
القرينة على أن البعض مرادء وهما قسمان من الأربعة الأقسام. وإذا ثبت انحصار 
أقسام هذا الخطاب» فلنذ كر أحكام الأقسام على الترتيب الذى ذكره المصنف: 
ان یکون ذلك الغير معينا أو a‏ کا e‏ همل الل ظط عليه» وإ ۾ يكن معيناء 
فالكلام فيه كما فى الخاص. إذا دلت الدلالة على أن غير ظاهره مراد.. وهو يشير بهذا 
الكلام إلى ما سبق من أقسام الخطاب الخاص» وتلك الأقسام هى التى تحرج من ذلك 
) 
ل اراق ال کر 

ثم قال المصنف: «وثانيها: أن يدل الدليل على أن الاد يشن ظطاهره» وأن المراد غير 
ك عا تعن اراد ودل لان الراة س اهر 
ينقسم إل قسمين: قسم م يتناوله الخطاب أصلاء وقسم هو بعض ما تناوله الخطاب» 
(۱) فی «حه: یلزم من الا یکون. 
(۲) سقط فی «ب». 
٤(‏ )سقط فى وزب». 


)٥(‏ فى «ب»: بل الطريق. 
(1) فی. رجح: ولا یدل. 


Nh en o4‏ عن احصول 
وانقسام عير الظاهر 0 هذين القسمين ظاهر ؛ وذلك لأن ما لیس بظاهر من اا 
اما ُن يکون داخحاد فی أفراد العام» أو خحارجا. 


وإذا نبت انقسام غير الظاهر ههنا إلى هذين القسمين: فإما أن عكن احتماعهماء أو 
لا: فان لم حكن اجتماعهما: فلابد من دليل ههنا يعين المراد؛ لأن غير الظاهر - ههنا - 
لا انقسم إلى القسمين المذكو رين» فإرادتهما حال؛ لاستحالة اجتماعهما؛ لأن الكلام 
فی مثل [۲۲۰۹/ب] ذلك وحمل اللفظ على أحدهما دون الآحر حال؛ لتساريهماء 
واستحالة الترحيح من غير مرحح» وعدم إرادتهما حال؛ لأنه يفضى إلى إلغاء الخطاب؛ 
فتعين الافتقار إلى دليل معين للمراد؛ وهو المطلوب؛ وهذا بخلاف القسم الأول» وهو 
أن يدل الدليل على أن الظاهرء وغير الظاهر مراد؛ لأن غير الظاهر هناك - وإن انقسم 
إلى القسمين المذكورين ههنا بحكم العقل - لكن أحد القسمين» وهو ان يکون غير 
الظاهر: ما هو داحل فى المراد لا يكون واقعًا فى هذا القسم» وهو ما إذا كان الظاهر 
وغير الظاهر مرادا؛ لأنه لو كان داحلا فيه» يلزم التكرير فى المراد؛ ضرورة أن غير 
الظاهر هو جزء من الظاهرء أريد مرة بإرادة الظاهر» فلو حمل غير الظاهر على هذا فى 
هذا القسم» يلزم التكرار فى الرادء وذلك لا يفيد فائدة زائدة. هذا إذا م يكن 
احتماعهما. وأما إذا أمكن احتماعهما: حمل" هذا اللفظ على الكل أو على 
أحدهما؛ على ما مضى. ) 

قال المصنف: وثالها: أن يدل الدليل على أن [بعضه مراد: فإما أن يدل الدليإ ٣‏ © 
على أن ذلك البعض هو المرادء أو لا يدل على ذلك بل يدل على أنه مراد: فإن كان 
الواقع هو الأول: انحصر المراد فى ذلك البعض؛ فلا يكون غير ذلك البعض مرادا. رإن 
كان الواقع هو الثانى: م ينحصر المراد فى ذلك البعض» بل حاز أن يكون فى البعض 
الآحرء وحاز ألا يكون. ) 

قال المصنف: «ورابعها: أن يدل الدليل على أن بعضه غير مراد: فإما أن يدل الدليل 
على إرادة ف ر أو على إرادة بعض غير معين: فان کان الأول: حرج ذلك 
البعض عن أن يكون مراد وبقى البعض الآخحر مندرجا تحت الخطاب. وإن كان 
الثانى: بقى الإجمال فى الخطاب إلى أن توحد دلالة معينة». 
(۱) فی «أ: التكرير. 
(۲) فی اء «ج»: م عکن. ) 
(۲) فى النسخ: احتمل ولعل الصواب ما أئبتناه. 


)٤(‏ سقط من وأ وج). 


فى كيفية الاستدلال بخطاب ١‏ لله E‏ 
واعلم: أن عبارة المصنف فى أول هذا القسم - هى [هكذا]  K‏ راما إذا كان 
الطاب عاماء فإن بحرد عن القرينة» مل على العموم وإن م يتجرد» فهذا يقع على 
أوحه»: وفيها إشكال؛ وذلك لأنه قال فى أول هذه المسألة: ,الخطاب الذى لايعكن 
مله على ظاهره هذا الخطاب: إما أن يكون خاصا أو عاما»» ثم ذكر الخاص 
- وأقسامه وأحكامه» ثم ذكر: «وإن كان عاماء وتحرد عن القرينة» حمل على العموم»؛ 

هذا حال فى هذا القسم؛ لان الکلام فى الطاب الذی لا عکن هله على ظاهره؛ فلا 
مکنا يتجرد عن القرينة» وحمل على الظاهر؛ فيصير ما لا حكن مله على ظاهره» 
حمولا على ظاهره» وهو عال. وإذ قد أتينا على شرح هذه المسألة» [فلننقل ما قاله 
صاحب «المعتمد» فى هذه المسألة؛ فإن كلامه: تحصل الإحاطة بهذه المسألة 
والمصنف يأحذ منه» ويتصرف فيه» فيظه ر الفرق بين التصريفين» وبين الطريقتين؛ 
قال صاحب والمعتمد»: اعلم: أن حطاب الله وحطاب رسوله يل لابد وآن يفيد شيا 
ماء ولا يخلو إما ألا بحتمل أكثر من حقيقة واحدة» [أو يحتمل؛ فيكون مشتركا بينهاء 
ی ع ا و ا کان 
حاصا: فإما أن يتجرد عن القرينة أو لا: فإن تجرد عنها: حمل اللفظ على ظاهره» وإن م 
يتجرد عنها: فإما أن تدل القرينة على أن المراد ليس هو ظاهره» أو تدل على أن المراد 
هو ظاهره» [أو تدل على أن المراد ظاهر الخطاب] ‏ وغير ظاهره» فإن دلت على أن 
مراد ليس ظاهره: حرج الظاهر عن أن يكون مراداء ولا يخلو ذلك الخطاب: إما أن 
یکون متجورًا به على [غير] [ظاهره» أو غير متجوز به] ‏ على غير ظاهرهءبعد 
ذللى": وحب أن تقترن به قرينة تدل على المراد؛ لأن الطاب E‏ غير ظاهره؛ 
فیحمل علیه. وإن کان قد تجوز به فی غير ظاهره» م يخل وجه الحاز الذى يستعمل ٠‏ 
الخطاب فيه: إما أن يكون واحداء أو أكثر من واحد: فإن كان واحدا: حمل اللفظ عليه 


(۱) سقط فی «جج». 

(۲) فی «جح»: يظهر. 

) (۳) سقط فی رج». 

ETE سمط ص‎ )٤( 

)٥(‏ سقط فی 

(1) فی جمیع النسخ: على بعد ذلاك. 
(۷) فى المعتمد: ليس يتناول. 

- (۸) فی «ب»» «زه: استعمل. 


من غير افتقار إلى دلالة زائدة؛ لأن الحكيم إذا جرد حطابه عن قرينة تدل على أنه أراد 
غير فائدته اللغوية» فلابد وأن يعنى به ما يعنى به أهل اللغة» وإذا لم يعن به الحقيقة» عنى 
به اجاز. وإن ‏ “ كان وجه انجاز الذى يستعمل فيه الخطاب أكثر من واحد: م يخل من 
أن تدل دلالة مبتدأة على المراد بعينه» أو لا تدل دلالة على ذلك: فإن دلت دلالة مبعداة 
على المراد بعينه: فلا تخلو وجوه الجاز: إما أن تكون محصورة» أو غير محصورة: فإن ۾ 
تكن محصورة: فلابد من دلالة على ما أريد منها. هذا ما ذكره قاضى' القضاة» قال: 
«لأنه لا يجوز أن يريدها المخاطب كلها مع تعذر حصرها علينا»؛ ويعكن أن يقال: إنه 
اھا کا غل البدل؛ لأن ذلك بعكن مع فقد الحصرء ومع فقد دلالة على 
لتعیین؛ ولا بمکن سواه؛ ین ذلك: آنه جسن آن نومر بذیح ‏ بقرة» فنکون خیرین فی 
ذبح أى بقرة شنا ء وإن م يعكننا حصر البقر» فبان أن التخيير حكن مع فقد 
الحصر”“. فأما من نم جز أن يراد بالكلمة الواحدة المعنيان المختلفان: فإنه مجىء .© 
مذهبه أنه لابد من دلالة تدل على مراد بعينه؛ لأن اللفظة ما وضعت للتخيير. فأما إن 
كانت وجوه اجحاز محصورة: فإنه لا يخلو: إما أن تكون متساوية فى القرب من الحقيقة 
وقوة الشبه بهاء أو لا تكون متساوية فى ذلك: فإن كان بعضها أشبه بالحقيقة من 
بعض”: حمل اللفظ عليه؛ لأنه أسبق ‏ إلى الأفهام؛ لقوة شبهه © بالحقيقة» ويخرج 
الباقى عن أن یکون مرادا؛ کما أن الخطاب إذا حمل على حقیقته 7 رلا ل 
على اجحاز إلا بدلالة؛ وهذا يتم على قول الفريقين. وإن كانت وحوه اجاز متساوية - 
م يخل: إما أن تدل دلالة على أن بعضها غير مراد» أو لا تدل دلالة على ذلك: فإن + 


(۱) فی «ب»: فإن. 

(۲) سقط فی «ج». 

(۳) فی «ب»: ذبح. 

)٤(‏ فی «جح»: شاء. 

)٥(‏ فی «ب»: مع قصد الحصر. 
(1) فی «ب»:عن. 

(۷) فی «ب»» « ج البعض. 
(۸) فی «وب»» «ج»: اسبقها.. 
)٩(‏ فی «ب»» و ج»: الشبه. 
)١٠١(‏ فى «به: حمَيقة. 


. سمَص فی وبي‎ )١١( 


فى كيفية الاستدلال بخطاب | لله OE‏ 
تدل دلالة على ذلك: حمل اللفظ عليها؛ لأنه ليس بعض الخطاب بحمل ‏ اللفظ عليه 
أولى من البعض» فلو أراد الحكيم بعضها لدل عليه. فإذا حمل الخطاب عليه فإن 
كانت غير متنافية» وأمكن أن تراد بالكلمة الواحدة: حمل الخطاب عليها [أجمع]" 
وإن م يبعكن أن يراد بالكلمة [الواحدة] ‏ معاء حمل اللفظ عليها على البدلء والأولى 
ان يقال على مذهب هر لاء: إنه ينبغی أن يحمل اللفظ على البدلء وإن أمكن الجمع 
ينهما؛ لأن الخطاب ليس بعام؛ فيحمل على احمع. 

ومثال المعانى التى تتنافى أن تراد بالكلمة الواحدة: قول القائل لغيره: «افعل» إذا 
دلت ا و فإنه يصح أن تكون إباحة» وأن تكون تهديدا» واستعماله 
فی کل واحد منھما حاز ' » ولا جوز أن يستعمل فيهما على الجحمع» مع أنه متناول 
لفعل واحد. 

فأما من بنع أن يراد بالعبارة الواحدة المعنيان معاء فإنه يققول: لابد مع تساوى 
وحوه الجاز من أن يكون مراد المتكلم واحدا منهاء ولابد من أن يدل على مراده 
منها. وأما إذا دلت الدلالة عل وک اجحاز لم يرد: فإنه يحب حل الخطاب 
على الوجه الاحر» إذا م يبق إلا واحد» وإن بقى أكثر من واحده همل عليها: إما على 
الجمع» أو على البدل؛ على رأى من جوز ذلك ومن م يجوز ذلك يقول: لابد ‏ من 
قرينة» وإن كانت الدلالة على أن غير الظاهر مراد - فلا يخلو: إما أن تعينه أو لا تعينه: 
فإن لم تعينه: فالقول فيه كالقول فى القرينة الدالة على أن المراد ليس هو الظاهر. وإن 
عينته وجب هله على ذلك المعين. 

قال القاضى عبد اخبار فى الدرس: إنه لا تخر جح الحقيقة عن أن تكون مرادة؛ لأنه لا 
يتنافى أن تكون الحقيقة مرادة» وأن يكون غيرها مراداء إلا أن تدل الدلالة على أن المراد 
هو شىء غير الظاهر؛ [فيخر ج الظاهر عن أن يكون مرادا؛ لأن قولنا: إن المراد هو غير 


(۱) فی «ب»: يتحمل. 

(۲) فی «ب»» «ج»: عليها. 

(۳) المغبت من المعتمد .)4٠۱۸/۲(‏ 
)٤(‏ المثبت من اليد 

(ه) المثبت من المعتمد. 

)٦1(‏ فى «ب»: المراد. 

(۷) فى «ب»: يمول ذلك لابد. 


N RA SDR eR „. OFA .‏ اول 
الظاهر ] » قد يوجحب أن جميع المراد هو غير الظاهرء وأما إذا دلت الدلالة على أن 
ظاهر الخطاب مراد» وغیر ظاهره (أيضًا] ٩‏ مراد» فان یلت ذلك الغير» وجب مله 
ا و اف ی دای ا ع و اا دكن 
اللغة» ومن منع ذلك فى اللغةء فيقول: ,إن الشريعة قد وضعت تلك الكلمة هما أو 
يقول: «إن المتكلم [تكلم] ‏ بها مرتين» أراد فى إحداهما [ظاهر الخطاب] ‏ وفى 
الأحرى غير ظاهر الخطاب». وإن م تعين القرينة ذلك الغير: فالكلام فى ذلك الغير 
كالكلام فيما إذا دلت الدلالة على أن المراد ليس هو الظاهرء ولم تعينه. 

فهذا هو [الکلام فی] ‏ الخطاب الخاص. وما إن کان [۲۲۸/] الخطاب عاسًا: 
فإنه إن تجرد عن القرينة» حمل على عمومه» وإن لم يتجرد عن قرينة» فلا يخلو: إما أن 
تدل القرينة على أن المراد ظاهره وغير ظاهره» أو تدل على أن المراد غير ظاهره أو 
هو ظا أو تدل على أنه أريد بعضه» أو تدل على أن بعضه غير مراد: فإن 
دلت على أن المراد ظاهره وغير ظاهره» حمل على ظاهره [وعلى] “ غير ظاهره» إن 
كانت الدلالة قد عينته» على ما تقدم تفصيله على قول الفريقين» وإن نم تعينه» فالقول 
فيه كالقول فى الخطاب الخاص» إذا دلت الدلالة على أن المرأد غير ظاهره ولم تعينه. 
وإن دلت الدلالة على أن المراد [به] ‏ ليس هو ظاهره» أو أن المراد غير ظاهره و 
تعينه - م جز جحرد هذه القرينة؛ لأنه إذا ا ظاهره» جاز أن يكون للمراد [هو] 
بعض ما تناوله الخطاب» وجاز أن يكون المراد شيعا م يتناوله الخطاب» فإذا انقسم 
اا و اا اال د ی ا 


e 


ويعكن أن تدل الدلالة فى العام على أن بعضه مراد ومتى دلت الدلالة على ذلك 4¿ 


(۱) سقط فی «جح». 

(۲) سقط فی رب وج 

( ی ج 

الت 2 الكتمك. 

() سقط فی ر«رج». 

)٦(‏ فی «ب»» «جه: ولیس. 

3 سقط فى «ب»» «جح». 

(۸) سقط فی «ب»» ر«ج». 

(۹) سقط فی «ب»» «رجا.. 

)٠١(‏ فى الأصول: فلم» والمثبت من المعتمد. 


فى كيفية الاستدلال بخطاب | لله O O‏ 
يخرج البعض الآحر عن أن يكون مرادا؛ لأنه لا يتنافى [ذلك] » فإن دلت الدلالة 
على أن المراد وال خر ج البعض الأحر عن كونه مرادا؛ لأن ذلك إحبار بأن 
كمال المراد هو البعض " فإن كانت الدلالة على أن بعض [العموم] ° ليس عراد: 
حرج ذلك عن کونه مرادا» وبقی ما عداه تحت الخطاب. واعلم: أنا إنغا نقلنا كلام 
صاحب رالمعتمد» و فى الفصل برمته؛ لأنه أسد “ من كلام المصنف» ولا یرد عليه [جملة 
ورد غل اتف ؛ فیلتامله الناظطر فى المسالةء وا لله أعلم. 


قال المصنف - رجه الله تعالى -: المَسنالة الْسَادسة: فى أن بوت ٦‏ حکم الخطاب» 
إذا تناولَه على وجه المَجاز - لا يدل على انه مراد بالخطاب: 

ماله قو تعالی: أو لاقم اللسَاء والائدة: ٦ع‏ فإ يام الدلالة على 
حوب اتمم على ,المُجَامِي؛ ؛ وَهُرّ الذى ارلا E‏ على طرق الاب 

: َل بل على اه حو مرل بالأية؟ فدهب ل عبد اله البصطرى الى ا 
واجحب. وعندنا ا أنه ا بواجب: 

ا المقتضبى لإخراء ية على جرخا زوق اعارص لحر ور: وت 

کم الطاب ااال ب المَحَاز - لا صلخ معَارضًا له لمال ثبو 
بدلیل آحر؛ فوَحَّب إجراءُ الآية على ظاهِرهًا. 


کک بأد توت الحکم فی صورة المَحَازِ - لبد له مِنْ دليل؛ ولا ديل سِوّى 
قت اطم ولا ثور ر خب اور على تحارو - ر ا 


E O 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن صورة المسألة أن الخطاب الذى له حقيقة 
)١(‏ المثبت من المعتمد. 
(۲) فی «ب»: مراد. 
(۳) فى جميع النسخ زيادة: «الآحرء هو ذلك البعض». والمثبت من المعتمد. 
)٤(‏ المئبت من المعتمد. 
() فی «ح: آمد. 
)٦(‏ سقط فی وح «زه. 


وجحاز» وموجحب اجاز نابت فى بعض الصور - فهل يقتضى بوت موحب امجحاز: ان 
يستند تبوته إلى ذلك اجحاز؛ فيلزم من ذلك إرادة اججاز من ذلك الخطاب» ويستلزم إرادة 
اججاز من ذلك الخطاب: ألا محمل ذلك الخطاب على الحقيقة؛ وإلا يلزم استعمال اللفظ 
الواحد فی حمیمته وجځازه؛ وهو باطل؛ ل0 نغ رع هذه المسألة 7[ /ب] على هذه 
yT‏ جازم ( ergy‏ کی 
اقرا اى ان ال اي عد أن ثبوت مو جب اجاز لا يدل 
على أنه مراد من الخطاب. والذى اختاره البصرى من المعتزلة: أنه يدل على أنه مراد من 
الخطاب؛ وهر المنسوب إلى الكرحى أيضًا. 

الوقاع بطريق الكناية عن الوقاع باللمس الحاصل من شخصن. وإذا ثبت ذلك 
فنقول: موجحب اجاز فى الأية» وهو قوله تعالی: أو لامستم اللساء [المائدة ]١‏ 
لانعقاد الإ جماع على وحوب التيمم بالوقاع عند فقدان المای ونبوت موحب اججاز - 
ههنا - لا يدل على أنه مراد من الخطاب؛ فيستلزم ألا تكون الحقيقة مرادة مسن 
الخطاب؛ على ما بينا؛ فصار النزاع فى أن [ثبوت] ‏ موجب الجاز فى صورة من 
الصور بنع إحراء الخطاب على حقيقته على رأى» ولا يمنع منه على رأى؛ فنقول: 
الحقيقة مرادة من هذا الخطاب؛ لأن المقتضى لإرادة الحقيقة من هذا الخطاب قائم» ولا 

۰ : £ ٤ ٤ : 

معارض له؛ ويلزم من ذلك: إجراء الخطاب" ٤‏ أما أن المقتضى قائم: فذلك لما تقرر 
من كون الأصل فى الكلام هو الحقيقة. وأما أنه لا معارض له: فلأنا نعنى بالمعارض 


aS) 

قال القشرات ف الوت رل اع ر ای ان کے وا ری عا غه ق 
الصورتين لا يحتاج إلى دليل آحر» ولا يكون حهعًا بين الحقيقة والمجاز فاندفعت الأسئلة. حوابه: 
أن هذا السؤال نشأً عن حصوص المادة» وتميل المسألة بالملامسة أما على المسألة فلاء ولا يلزم من 
فساد الخال فساد المسألة» ولا اندفاع تلك الوحوه عنها وأمتلتها بقوله تعالى: رلا تنكحوا ما 
نکح آبا ؤكم [النساء: ۲۲]» فإن الحكم ثابت فى صورة اجاز الذى هو العقدء فإن بالعقد على 
المرأة تحرم على الولدء والنكاح حقيقة فى التداحل» ولا يتناول اللفظ العقد لغة أصلاء فتأتى 
الببحوث بكماها ههناء ولا يرد السوال. ينظر النفائس ٠١٠۲/۳(‏ 

(۳) سقط فی ٫أ».‏ 

)٤(‏ أى: على حقيقته. 


فى كيفية الاستدلال بخطاب | لله O O‏ 
ثبوت موجحب ايجاز» وهو غير مانع [من إرادة الحقيقة؛ لأنا نعنى ما يعنيه استلزام 
بوت الحاز إرادة ذلك الجاز] “ للحطاب»وهذا الاستلزام غير ثابت؛ وهذا لجواز أن 
يكون ثبوت موجحب اجاز بدليل غير هذا البجاز. فعلم أن لا معارض بالتفسير المذكور؛ 
فيلزم إجحراء الخطاب على حقيقته؛ عملا بالمقتضى السام عن المعارض. ٠‏ 


احتج الخصم: بأن تبوت موحب اجاز فی صورة تبوته لابد له من دلیل؛ وإلا د 
تبوت الحخكم من غير دليل؛ وذلك باطل؛ ولا دلیل إلا هذا اجاز؛ إذ لو كان غيره لنقل؛ 
لأن الظاهر من حالم نقل الحكم مع دليله» ولو نقل» لوصل إلينا ولعرفناه؛ واللازم 
باطل؛ فلا دليل على هذا الحكم إلا هذا ابجاز؛ فيلزم أن يكون امجاز مرادا من الل ظ؛ 
e E O‏ 


ل ا ا ا سل I‏ 
عن [نقله] » وأكثر ‏ المسائل الحمع عليها لا تنقل أدلتها؛ اكتفاء بالإجماع. وإذ قد 
أتينا على شر ح ما قاله المصنف» فلننقل ما قاله القاضى عبد الجبار فى هذه المسألةء قال 
القاضى عبد الخحبار فى «العمد»: اعلم: أنه يحب أن يعتبر الحكم الشابت بالدليلء فإن 
کا رع ی ی اه ا هه ولو کا 
لفظ النص يتناوله على وجه التوسع» م يحب أن نقطع بذلك فيه؛ لأن الحكيم إذا 
حاطب بخطاب يقتضى إثبات الحخكم فى' شىء أو أشياءء وم يدل على أنه م يرد ذلك 
فيجب أن نقطع على أنه مراد به؛ فلذلك قلنا ما قدمناه» ولا يحب أن يريد به ابجاز إلا 
بدليل» فإن دل على ذلك دليل» قضى به» وإلا حكم بثبوته بالدليل الذى أوحب ذلك. 

مال ذلك: أنه إذا ثبت أن الصلاة تحب إقامتهاء وكان قوله تعالى: ظوأقيموا 
و و قطع على أنه مراد به» وإذا ثبت أنه 
يجب على المصلى أن يصلى على محمد وعلى آله فى التشهدء وكان قولنا: «صلاة» م 
يتناو هما [إلا] على وجه ابجاز - م يجب أن يكون ذلك مراًا بقوله تعالى: لإوأقيموا 
الصلاة4؛ إلا أن يدل دليل سوى ما ثبت وحوبه يدل على أنه قد أريد ذلك؛ وطهذا م 


(۱) سقط فی «حم. 
(۲) فى «أ»: لو نقل لوجد. 
(۳) سقط فی رأ». 
)٤(‏ فى «أ»: أكثره. 


E A EES ۲‏ فصول 
بصح عندنا ‏ إبطال ما يقوله الشافعى: أن اللمس [هو] " باليد؛ بأن يقال: قر" 

نبت أن الحماع يتعلق به الحكم المذكور فى الآية» وهو التيمم؛ فيجحب أن يكون مرادًا 
اقا سر ر ا ان اف ی پیا ھی بالا ب رسا 

أحدهما: أن كون ‏ الجماع مرادًاء لا يمنع كون اللمس مرادًا بها؛ لما قدمناه فى 
اللاب الارل. 

والأحر: أن ثبوت هذا الحكم للحماع لا يوجحب أن يكون مرادًا بالآية؛ لأنه ما 
يعقل باللمس على سبيل اجاز» ولا يوحب ثبوت حكم الآية فيما هى عبارته ”“ على 
سبيل اجحاز: أن يكون مرادا بالآية. وكذلك القول فى قوله تعالى: ولا تنكحوا ما 
نكح آباؤ كم من النساء) [النساء: ۲ أن ثبوت الوطء مراد به» لا عنع بوت العقد 
مرادا به» واللّه أعلم. 


قال الفاضل نحم الدين إرحه الله]: المسألة السادسة: فى أن ثبوت الخطاب. 
[إلى آحره]: لا كان اللفظ عام يتناول أفرادًا كثيرة» وكان من جملة أفرادها ت 
الذى لو اقتصرت الإرادة عليه» کان جحازا - ففی هذه الصورة: يندرج هذا الفرد فى 
عموم اللفظ من حيث هو عام» وهو فرد من أفراده كسائر الأفرادء لا من حيث هو 
E E TOT TE‏ © يكون المراد باللفظ العام هر لا 
غير؛ فيکون هو مرادا من حیث هو جاز. 
ويعلم من هذا أنه يتعذر الحمع بين الحقيقة وامجاز [فى هذه الصورة؛ لأن المراد 
باللفظ إن كان هو اخقيقة وهو عموم الأفرادء فقد اندرج فيه هذا الفرد من حيث هو 
TE‏ 
(۲) سقط فى و«ج». 
(۳) فی «أم: هل قد. 
)٤(‏ فی ١أً»:‏ أن یکون یراد. 
)٥(‏ فی ً: یکون. 
)٦(‏ فى «ح»: عبارة. 
(۷) أی: بوت حكم الخطاب. 
(۸) سقط فی ٫أ».‏ 
)٩(‏ كلفظ ,الملامسة» فى قوله تعالى: ,أو لا مستم النساء»» و كلفظ «النکاح» فی قوله تعال: «ولا 
تنکحوا ما نکح آباڙ كم من النساء». 


(١ '(‏ ت وج دا 


فى كيفية الاستدلال بخطاب ١‏ لله E Oo‏ 
فرد من أفراد الحقيقة» لا من حيث هو يحاز» فما حصل الحمع بين الحقيقة واجازء] ° 
بل اللفظ المستعمل فى حقيقته فقط. وإن م یکن [۲۲۹/ب] المراد باللفظ هو الحقيقة» 
بل ذلك الفرد بخصوصه - فقد إستعمل اللفظ فى بحازه فقط فلم بحصل الجمع بين 
الحقيقة والجاز» وهذا كاللفظ المشترك بين العام وبين فرد من أفراد ذلك العام» فإنه إن 
أريد باللفظ العموم» فقد اندرج ذلك الفرد فى المراد» لا من حيث هو مسمى اللفظ› 
بل من حيث هو فرد من أفراد السمى؛ فلا ” يقال فى هذه الصورة: إنه استعمل 
اللفظ المشترك فى معنييه جميعاء بل فى بعض معنييه» وهو العموم؛ وأماالمعنى الآخحر 
فقد اندرح ‏ تحت هذا العموم؛ لأنه أريد من حيث هو مسمى؛ ولذلك فإن من بعنع 
من استعمال اللفظ المشترك فى معنييه جميعا لا بعنع من إرادة العام؛ بحيث يندرج فيه 
ذلك الفرد الذى هو مسمى أيضا. وإذا عرفت هذاء» ففى مسألتنا هذه نقول: وحد 
المقتضى لإحراء اللفظ على عمومه؛ فيجب الإحراء على العموم؛ لكونه حقيقة للفظ› 
ا ی ی ا ا ل و 
ولا يضرنا؛ لأنا بينا أن ثبوت الحكم فى تلك الصورة بهذا “ اللفظ يكون بطريقين: 

أحدهما: أن ينحصر المراد فيه بخصوصه»ء ويكون ذلك جازا. 

وثانيهما: بطريق أنه اندرج تحت العموم؛ وإذا ثبت بهذا الطريق الثانى» فهو يستازم 
إحراء اللفظ على ظاهره وعمومه» لا أنه بمنع منه. ويسهل ” الجحواب - أيضا - 
عن السؤال الذى أورده؛ لأنا نقول: نسلم أن الحكم فى تلك الصورة ثبت بهذا النص 
العام» ولكن لماذا يلزم الحمع بين الحقيقة وابجاز؟! وإنما يلزم أن لو كان ثبوت الحكم فى 
تلك الصورة بطريق إطلاق اللفظ على معناه الحازى؛ وذلك إنما يكون عند احصار 
مراد من هذا اللفظ فى تلك الصورة» وذلك مع إرادة العموم حال. هذا ماقاله هذا 
الفاضل: 

واعلم: أن هذا الكلام صحيح فى نفسه» غير أنه لا يرد على المصنف؛ فإن المسألة 


(۱) سقط فی «أً». 

(۲) فی «ح»: ولا. 

(۳) فی «ب»» «ز»: اندراج. 
)٤(‏ فی «ج»: فهذا. 

(3) فی ا لأناء 

(1) فی وأم: سهل. 


ليست مفروضة فى العام عمومًا لفظيًاء إذا أريد فرد من أفراده؛ بل المسألة مفروضة 
فيما إذا كان اللفظ حقيقة وبجحازا» وثبت موحب اليجاز» فثبوت موحب احاز مانع من 
احمل على الحقيقة على رأى» وغير مانع منه على رأى آخر. 

ولا يقال: «نحن نفرض الكلام فيما إذا أريد من الخطاب العام فرد من أفراده على 
وجه الجاز» وذلك بطريق انحصار المراد فيه من الخطاب. يجعله بمجارًا عنه»: لأنا نقول: 
إذا فرضتم ذلك» ونبت موحب اجحاز من اللفظ العام - يعود الخلاف المذكور فى هذه 
الصورة؛ فلا يبقى لما ذكره المعترض فائدة أصلا. وإن فرضتم نبوت موجحب إرادة فرد 
من العام لا بطريق ابجاز: م تكن هذه الصورة من صور النزاع؛ بل ذلك فرض من 
الكلام فى مسألة أحرى غير هذه المسألة لا تعلق ها بها. 

فالحاصل: أن أحد الأمرين لازم» وهو: إما ألا يكون ماذكره المعرض متوجها 
على المصنف أصلاء؛ لکونه فرض مسألة غير صورة النزاع» أو تكون من صورة النزاع 
بالطريق الذى ذكرناه» ولا يستغنى عن ذكرنا ادعاء المعترض الاستغناء غن ذكره؛ لما 


بينا انه مانع» و عرض اللصنف لوجحود المقتضى ولعدم المانع؛ فلا يكون التعرض لعدم 
(۱)( 


(۱) بت فی وح [ م کات اللغات شر حه بقدر الإمكانء والحمد لله رب العالين»› وصلواته على 
سید نا محمد حاتم النبيين»› وعلی آله الطيبين الطاهرينء» رعلى أزواحه مهات المومنين» وعلى 
صحابته أجمعين» وسلم تسليمًا كثيرًاء دائمًا إلى يوم البعث]. 


محتويات الجزء الثاني 


الباب الثانى: فى تقسيم الألفاظ وهو من وجهين[م] a‏ 
التقسيم الأول للفظ المفرد: اللفظ من حيث دلالته على المعنى[ء] o‏ 
شرح الأصفهانى e O O O TT‏ 
تنبيه: اعلم أن قيد توسط الوضع أحرج دلالة اللفظ على اللاقط O‏ 
تنبيهات: التنبيه الأول: الدلالة الوضعية هى دلالة المطابقة o‏ 
شر ح الأصفهانى E‏ 
اله آلا اغا فلا ان ادوا الفط عل المي ر حر كدلكف اخو ا عن 

دلالة اللفظ CSE RENEE RSE CRE ORAS‏ اځ Af[e]‏ 
2 الأصفهانى A... ST O DC O O O‏ ) 
تنبيه: اعلم أن دلالة المطابقة توحد منفكة عن دلالة التضمن والالتزام o‏ 
التنبيه التالث: دلالة الالتزام لا يعتبر فيها اللزوم الخارحی[م] E O‏ 
شرح الأصفهانى O O O‏ 
مقدمة على شرح كلام المصنف لتوضيح حمسة ألفاظ وبيان مفهومها E‏ 
تقسيم اللفظ الدال بالمطابقة ا المفرد» وال ركب» وقسم عير مقید[م] E aS‏ 
ولا المفرد و أقسامه[م] E O DO SoS E O O‏ 
شرح الأصفهانى وفيه أبحاث E O O‏ 


SR SO aS DE O حزما‎ 

البحث الثالث: فى أن اصطلاحات المنطقيين تخالف اصطلاح الأدباء....... o‏ 
تنبيه: قد يتضمن قول المصنف القسم الثالث الموجود له O‏ 
تنبيه تان: لا معنى لقول القائل ,هم قسم المصنف الدال بالمطابقة دون التضمن والالتزام Ve‏ 
تنبيه ثالث: اعلم أنا نقول: إن الدال بالطابقة إما أن يكون صادقًا على كل جزء ees‏ 
شرح تقسيمات المفرد OE EO EO EOE‏ 
تهات اأرل فن انام الكل O O‏ 
التنبيه الثانى: الكلى هاهنا حنس لأنواع خمسة ys‏ 
تقسيم الماهية الكليةء وهى ثلائة أقسام تام الماهية» والذاتى» والعرضى[ء] teba‏ 


(۱) أُشرنا إلى الموضوعات الخاصة باحصول لاما الرازى بالرمز [م] وبشرح الأصفهانى إلى بداية 
شرح الأصفهانى الخاص .عسألة امحصول السابقة عليه. 


شرح الأصفهانى E O a‏ 
تنبيه: فى ألفاظ مستعملة وبيانها E O‏ 
القسم الأول: تام الماهية وهو ثلاث أقسام[م] O e O‏ 
شرح الأصفهانى E O e‏ 
الق اا ي ر ا ا E os a‏ 
شرح الأصفهانى E O a‏ 
القسم الثالث: العرضى E E ay‏ 
شرح الأصفهانى A O E TBE Eola Ee‏ 
الوحه الأول من وحهى التقسيم O ONO O O‏ 
تنبيه: اللازم ينقسم إلى البين وغيره . E N E aa‏ 
الوحه القانى من وحھی التقسيم 
التقسيم الثانى للفظ المغرد: اسم وفعل وحرف[م] a rola Oa‏ 
شرح الأصفهانى O O IT‏ 
تنبيهات: التنبيه الأول بيان الفرق بين اصطلاح الأصوليين» والأدباء والمنطقيين المتعلق بالاسم 
والفعل والحرف O O O o‏ 
التنبيه الثانى: قيل: من خحواص الاسم: أنه يصح الإخحبار عن مسماه .عجرد ۴ aT‏ 
قى ت الام رهر هن رجت ام [ Lh E E EE ER‏ 
الوحه الأول: تقسيم الاسم من حيث وضعه للجزئى أو الكلى أو للموصوفية إلى: المضمر والعلم 
واسم ال والمشتق E E‏ 
ر ا O oe ooo‏ 
E‏ اعلم: أن الدال على ا اصطلاح النحاة ينه ينقسم ينقسم إلى اسم جنس کہ ا وال 
علم حنس ک رأساق» A ÊY... Dy‏ 
a a E‏ من حیث کونه یدل على معنی ولا یدل على زمانه 
المعين Aegean DS DR aE e Raa‏ 
لتقيم الثالث للفظ الفرد: من حيث وحدة اللفظ والمعنى أو تكثرهما [م] FQ SSS‏ 
بيان تقسيم القسم الأول إلى: العلم» والمتواطى» والمشكك وبيان كل قسم[م] . EVES‏ 
شرح الأصفهانى E‏ 
تنبيهات: الأول: اعلم أن هذا التقسيم فيه نظر O O‏ 
التنبيه الثانى: فى الجواب عن سوال متشىهور يورد على ,المشكك» Es e‏ 
التنبيه الفالث: المرتجل - على ما اصطلح عليه الملصنف - هر اللفظ الموضوع لمعنى Ma‏ 
التنبيه الرابع: أن كلام المصنف يدل على أنه ي يشرط فى الفظ التشول وود مناسبة التقول عت 
إليه E DR RS E A SaaS‏ 


التنبيه الخامس: انه يعر ص 0 قول اللصنف فی الفط اعتمل e‏ 4۷ 


Ec Ane ER OATN RSS محتويات الجزء الثانى‎ 


التنبيه السادس: اللفظ ١‏ ا Ae‏ 
التنبيه السابع: قيل: ميت الألفاظ إذا احتلفت بإزاء المعانى المختلفة ب «المتباينة a‏ 
تنبيه: الأقسام الثلائة الأول مشتركة فى عدم الإشتراك COT SN‏ 
شرح الأصفهانى E Se ARSE RR‏ 
تنبيهات: الأول: اعلم: أن ا ن مر ی ا وهو الأكثر i‏ 
التنبيه الثانى: أن «النص» على اصطلاح المصنف قد بيناه O‏ 
التنبيه الثالث: فى اشتقاق الألفاظ السابق ذكرها فى التنبيه الثانى ET‏ 
التنبيه الرابع: فى مباحثات ضعيفة وبيانها o LL e AD O‏ 
تقسيم دلالة الالتزام تفصيلا[م] E er ASE ERROR‏ 
شرح الأصفهانى E e O Ds‏ 
القسم الأول: المعنى الملستفاد من معانى الألفاظ المفردة[م] aE SEE al E‏ 8 1۳ 
القسم الثانى: أن يكون مستفادًا من الألفاظ حال aE me‏ 
شرح الأصفهانى E aa EE SESSA SSO‏ 
التقسیم الٹانی للالفاظ: اللفظ الدال على معنی إما أن یکون مدلوله لفظًا أو لا یکون[م].|.. ۸ 
النوع الأول ينقسم إلى أربعة أنواع ویانها[م] O SD LOSS‏ 
شرح الأصفهانى a REE ES A E et‏ 

الباب الثالث: فى الأسماء المشتقةرم] E e ay‏ 
الكلام فى ماهية المشتق وأحكامه وأقسامه[م] e E‏ 
شرح الأصفهانى E a O O O‏ 
عرض الأقسام السابقة فى المتن.. eS SRR SU SRS‏ 
مقدمات أربع لازمة قبل التمثيل eS Na ANS AES ERA‏ 8 ۷۹ 
أمغلة على التقسيم الوارد فى المتن Ra SD‏ 
تنبيه: هذه الأقسام منها ما هو حنس تحته أقساء N e‏ 
أحكام الاشتقاق وهو مذ كور فى أربع مسال [م]............. a‏ 
المسألة الأو فى: صدق المشتق لا ينفاك عن صدق المشتق منه[م] Taca‏ 
شرح الأصفهانى RE e ESR Ea RS‏ 
المسألة الثانية: هلل بقاء وحه الاشتقاق شرط لصدق الاسم ا ار ا[ Ee‏ 
أدلة الرازى فى المسألة وبيانها[م] E O‏ 
شرح الأصفهانى E e a‏ 
اعتراض فى المسألة[م] E e SEGA O O‏ 
شرح الا فوا ی esaleta‏ 
ابحواب عن الاعتراضات السابقة[م] i E‏ 


£ 
” e 
: ت‎ 
0 ۹ 1 
E CC a eh E EE کک‎ ٣ ب‎ 


المسألة القالثة: احتلفوا فى أن المعنى القائم بالشىء هل يجب أن یشتق له اسم منه؟[م] VA...‏ 
بحثان فى المعانى التى ها أسماء[م] O ERE SG O o‏ 
مذاهب المتكلمين فى المسألة[م] N O‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
المسألة الرابعة: فى أن مفهوم الأسود: شىء ما له السوادء فأما حقيقة ذلك الشىء فخارج عن 
) المفهوم [] O‏ | 
شرح الأصفهانى EEE E E ES eG‏ 
الباب الرابع: فى أحكام التزادف والتوكيدم] PO DD‏ 
مقدمة فى بيان حقيقة الألفاظ المترادفة[م] E O O‏ 
شرح الأصفهانى E WR O EDR DCE aS‏ 
أحكام الباب» وفيه مسائل|م] E O E O aay‏ 
العا لار ات ا | 
شرح الأصفهانى Ae RNS O ae‏ 
المسألة الثانية: فى الداعى إلى الترادف[م] KE e O O oa‏ 
شرح الأصفهانى E O E aa‏ 
اغ أنه ذكر من فرائد الألفاظ المترادفة: أنه يتأتى باستعماطها مراعاة صناعة البديع.. E‏ 
المسألة الثالثة: هل تحب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآحر ام لا؟[م] LR‏ 
المسألة الرابعة: إذا كان أحد المترادفين أظهر [م] O TOT‏ 
شرح الأصفهانى.... O O N ES a‏ 
تنبيه: من الناس من قال: N a Ty‏ 
المسألة الخامسة: فى الأ كيد وأحكامه» وفيه أبحاث [ء] EDS Ra‏ 
الحت الارل ف اا كدر E O O a RSS ESA‏ 
الببحث الثانى: فى المو كد[م] TR ER GEG O‏ 
البحث الثالث: فى حسن استعمال التأكيد[م] E a‏ 
البحنث الرابع: فى فوائد الت كيد[م] TY eas EDE OR TT‏ 
شرح الأصفهانى E O a a‏ 
الباب الخامس: فى الاشتزراك ومباحثه(م] ES eee a as a‏ 
تعر يف اللفظ المشترك(م| N a‏ 1 
شرح الأصفهانى O an‏ 
أحكام المشترك وفيه مساثل[م] EDT ARES E OREOR EAS:‏ 
المسألة الأرلى: فى بيان إمكان دليل المشترك ووحوده[م] N O E i‏ 
شرح الأصفهانى E O O a‏ 
حجة القائلين بامتناع وحود المشترك والحواب عنها[م] E‏ 


شرح الأصفهانى yy‏ 
أى الرازى: إذا بطل القولان السابقان تبين الإمكان ثم الوقو ع[م] O‏ 
بيان الإمکان من وحهين[م] O‏ 
الكلام على الوقوع وبيانه|م] E O ao‏ 
شرح الأصفهانى E O O‏ 
المسألة الثانية: فى أقسام اللفظط المشترك[ء] a as. e‏ 
المفهومان: قد يکونا متباينين أولا يكونا[م] Une‏ 
دقيقة: لا يجوز أن يحون اللفظ مشير كا بين عدم الشىء ونبوته[] A METS‏ | 
شرح الأصفهانى...... DG O‏ 
المسألة الثالثة: فى سبب وقو ع الاشتراك[م] E SO eR‏ 
شرح الأصفهانى E E O TD O O O a‏ 
المسألة الرابعة: فى I‏ اللفرد فى معانيه على الجمع[م] OTe‏ 
شرح الأصفهانى وفيه أنحاث E‏ 
الت :الأول بيان حل النزاع بين العلماء O E‏ 
تنبيه: اعلم: أن هل اللفظ المشترك يحصل بطريقتين O E a‏ 


ا الكاتم: فی قول الرأزیى رادا ھ ۾ يکن موضوعا ا فاستعماله فيه غير جحائز» .... ۱٥۷‏ 
الخ :اا قوله «استعماله فى اججموع» وف ٍ ى کل واحد من مفرداته يستلزم احتماع 


النقيضين» E‏ 
الببحث الرابع 1 الدليل المذ كور - بتقدير صحته - ينفى حواز استعمال اللفظ المشترك فى جميع 
معانيه E EEE‏ 
معارضة فى حكم المسألة| م] E O O‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
فرعان فى المسألة[م] E‏ 
الفر ع الأول: بعض من أنكر استعمال المفرد المشترك فى جميع مفهوماته - حوز ذلك فى لفظ 
الحمع |] EE‏ 1 
الفرع الثانى: آنا لو حوزنا أن يفاد باللفظ المشترك جميع معانيه - فإنه لا يجب ذلك[م] ..... ١١۳‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
حاتمة: اعلم أن الإحاطة التامة بحل مسالة من المسائل العلمية إنما محصل إن اطلع الإنسان على كل 
ما قل فيها aS RD Da‏ 
اللسالة اخامسة: فى أن الأصل عدم الاشتراك|م] EV E E O‏ 
تقريران المقصود حخمسة أو حه[ م] Vesa‏ 
شرح الأصفهانى O O‏ 


تقسيم اللفظ المشترك[م] OV ESR RSG O Ra‏ 
شرح الأصفهانى N‏ 
المسالة السابعة: فى جواز حصول اللفظ الشترك فى کلام ا لله تعالی وکلاہ رسوله ی ]٥[‏ ۱۸۳ 
الخلاف فى المسألة واحتيار الفخر الرازى[ء] E O‏ 
شرح الأصفهانى E‏ 
الباب السادس: فى الحقيقة واجاز وهو مرتب على مقدمة وثلائة أقسامم] AE‏ 
المقدمة وفيها ثلاث مسائل| م] OE os‏ 
المسالة الأولى: فى تفسير لفظتى ,الحقيقة» ورامجاز»[م] O O‏ 
شرح الأصفهانى e yy‏ 
المسالة الثانية: فى حد «الحقيقة» و«اججاز»[م] ARG RDO‏ 
شرح الأصفهانى Oy‏ 
وجوه فاسده ذ کرت فى تعريف «احميمة» و«اجاز»[م] O ERS oR eha‏ 
الوحه الأول[م] r OE‏ 0 
شرح الأصفهانى O‏ 

يهان الأرل: أن لقال ان يقرل: از بازيادة والقصان» من باب اهاز فى ال ركيب لاک 
الإإفراد a A OOOO‏ 
التنبيه الثانى: قيل: إن الكاف فى قوله تعالى «ليس كمثله شىء » - زائدة وهو الحق Aas‏ 
الوحه التانى من الوحوه الفاسدة[م] MEE RE DORR ERROR E‏ 
شرح الأصفهانى E O O O O a‏ 
الوحه الثالث[م] N O‏ 
شرح الأصفهانى E O E‏ 

المسالة الثالثة: فى أن لفظتى اخقيقة والحاز بالنسية إلى المفهومين المذكورين - فيما سبق - حقيمَة 
ام بحاز[*] A O O E‏ 
احتيار الرازى: آنهما جاز وتباين ذلك(م] O‏ 
شرح الأصفهانى a O oy‏ 
القسم الأول (من أقسام الباب السادس): فى أحكام الحقيقة وفيه مسائل[م] ER eta‏ 
الملسألة الأولى: فى إثبات الحقيقة اللغوية[م] E‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
المسألة الثانية: فى الحقيقة العرفية| م] O O‏ 
فى تعريف اللفظة العرفية| م | E‏ 
فى تقسيم العرف إلى عام وخحاص[م] N SE A E O‏ 
القسم الأول: فى الكلام على العرف العام وتفصيله[م] E‏ 


حتويات الخزء الثانى SO O‏ 


شرح الأصفهانى. Ey‏ 
المسألة الثالثة: فى الحقيقة الشرعية[م] E O‏ 
تعريف الحقيقة الشرعية والكلام عليها[م] E‏ 
الخلاف فى وقوع الوضع الشرعى[م] i EOE‏ 
الملحتار عند الرازى فى المسألة والدليل عليه[م] ES‏ 
شرح اهاد I E‏ 
معارضة على الدليل والحجواب عنها[م] O e‏ 
شرح الأصفهانى a O‏ 
تفصيل الجخواب: اف كل هة ا س ن اها اا DEE FT‏ 
الإبعان لغةء وشرعا والدليل على ذلك[ء] O N I‏ 
شرح الأصفهانى E‏ 
مقدمتان قبل الشرح لتمام الإحاطة بالمسألة E‏ 
المقدمة الأولى: الكلام فى لفظ ,الإبعان» لغة واصطلاحًا o‏ 
المقدمة الثانية: اخلاف فى «صاحب الكبيرة» على وجوه أربعة TEs ESS‏ 
عور إلى شرح المسألة N O o‏ 
الدليل على انتقال معنى «الإبمان» من اللغة إلى الشرع الوحه الأول oS‏ 
باقى الوحوه المكملة للدليل السابق[م] e O‏ 
الصلاة والصوم والزكاة لغة واصطلاحًا[م] O‏ 
شرح الأصفهانى O aa‏ 
حواب ارازى عن الاعزاض على دلیله[ م TET eet SASS‏ 
شرح الأصفهانى O RSE‏ 
الدليل المعارض الال والأدلة ا التفصياية والإصابة التفصيلية عنها[م] FEV aaa‏ 
شر ح الأصفها نی .............. O‏ 
فرو ع: على القول بالنقل[م] E ET‏ 
الفر ع الأول: النقل حلاف الأصل» والدليل على ذلك[م] E‏ 
شرح الأصقهانن O O O‏ 
.الفرع الثانى: لا شك فى بوت الألفاظ المتواطئة فى الأسماء ا والخلاف فى وقوع رالأسماء 
المشتر كة[م] OE o O‏ 
شرح E OOOO‏ 


الشرعي ]¢[ ۲° 


OV oie RRS A E 
Wl O E EO E OO OO شرح الأصفهانى‎ 
O O O القسم الثانى: فى اججازء» وفيه مسائل[م]‎ 
OO a a المسألة الأولى: فى أقسام الجاز| م]‎ 
a شرح الأصفهانى‎ 
CDS المسالة التانية: فى إثبات اخحاز المفرد والدليل عليه [م]‎ 
O شرح الأصفهانى‎ 
O المسألة الثالثة: فى أقسام اناز المفرد[م]‎ 
1 اننا عشر وحها ذكرها الرازى فى المسألة[م]‎ 
OO a تنبيه: اعلم: أن هذا النو ع من امحاز وغيره‎ 
E O DG O a حاتمة هذه المسألة‎ 
Ae السألة الرابعة: فى أن احاز «بالذات» لا يدحل دحولا أوليا إلا فى أسماء الأحناس[م]‎ 
AF ase E N yT الحرف لا يدحل فيه اجحاز بالذات[م]‎ 
A N O تعريف الفعلى وبيان عدم دحول ,اجاز بالذات» فيه[م]‎ 
تقسيم الاسم ال علم مشتق اسم حنس وبيان أن اجاز لا يدحل فى النوعين الأولین[م]......۲۸۳۰‎ 
O O شرح الأصفهانى‎ 
ih المسألة الخامسة: فى أن استعمال اللفظ فى معناه البجازى يتوقف على السمع[م]‎ 
E E احتيار الرازى» والدليل عليه[م]‎ 
O O حجة المخالف فى المسألة والجواب عنها[م]‎ 
E ay شرح الأصفهانى‎ 
CAESAR aa e المسألة السادسة: فى أن اجاز الم ركب عقلی]ء]‎ 
a OA CO OOO معارضة فى المسألة7ء]‎ 
O O الجواب عن هذه المعارضة من وحوه[م]‎ 
O n الفرق بين اا ال ركب وين الكذهرم]‎ 
O r شرح الأصفهانى ويتضمن مقذماتلابد فيها‎ 
TE SS a a a المقدمة الأرلى: فى حد انجاز الواقع فى ال ركيب‎ 
N O O O المقدمة الثانية: فى معنى نسبة الفعل إلى الفاعل‎ 
O o المقدمة الثالئة: أنا لاند أن العرب ما وضعت ال ركبات‎ 
N oT القدمة: أن اول ال سي‎ 
O عد إلى شرح المعن‎ 
FeV... حطاب ۱ لله تعالی وحطاب رسوله ک[م]‎ Se المسألة‎ 
E an حجة المخالفين فى المسألة[م]‎ 


الحواب عن حجة المخالفين|م] OO‏ 
شرح الأصفهانى Da E E‏ 
المسألة الثامنة: فى الداعى إلى التكلم بايجاز[م] 1 
ولا: العدول عن احقيقة إلى اججاز لأحل اللفظرء] E o‏ 
شرح الأصفهانى E O O‏ 
ثانيا: العدول عن الحقيقة إلى الجاز لأحل المعنى[م] TA‏ 
شرح الأصفهانى E E OS a‏ 
المسالة التاسعة: فى أن اججاز غير غالب على اللغات[م] O‏ 
وحوه سائغة من اجار[م | a E O E‏ 
دقيقة فى المسألة: هذه انجازات عقلية[ء] 1 
شرح الأصفهانى yy N‏ 
تنبيه: اعلم أن مراد المصنف بقوله: «هذا جحاز فى التركيب».... إ لخ O‏ 
امسألة العاشرة: فى أن انجاز على حلاف الأصل والدليل عليه7ء] o‏ 
شرح الأصفهانى O E‏ 
فرع فى المسألة: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرحوحة واجاز الراحح» فأيهما رل [ء] E‏ 
شرح الأصفهانى DO‏ 
الق فال ف اباحت الغر ن القع راهان ود اا ج E‏ 
المسألة الأرلى: فى أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة وجارًا[م]..... ٠٤۳‏ 
ثبوت حكم المسألة فى الأعلام ظاهرء والدليل على ثبوته فى غيرها[م] E‏ 
شرح الأصفهانى E O‏ 
المسألة الثانية: فى اللفظط الواحد» هل يكون حقيقة وجارًا معا[م] i‏ 
شرح الأصفهانى E O‏ 
تاغل ان لفظ «الدابة» إذا وضعه أهل العرف بإزاء «الفرس» - كان بالنسبة إلى الفرس حقيقة 
عرفية .... CO N O O‏ 
المسألة الثالفة: فى أن | الحقيقة قد تصير جمارًا» وبالعكس[م] a‏ 
شرح الأصفهانى TOS likes NASD Aa aa‏ 
المسألة الرابعة: TO E e yy‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
المسألة الخامسة: فيما به تنفصل احقيقة عن اججاز[م] FE a yS‏ 
الفروق التى ذكرها العلماء فروق صحيحة وضعيفة ة أولا: EES‏ ۳1۰ 
شرح الأصفهانى Veo a a yT‏ 
تبيه : اعلم أن وحوه التنصيص ثلاثة .. TLV SAE le E O O aS‏ 


E DLL Sa E E LOO EE E ٿانًا: الفروق الضعيفة[م]‎ 


E O ys شر ح الأصفهانى‎ 

الباب السابع: فى التعارض الخاصل بين أحوال الألفاظ[م] FAS ceset‏ 
مهدمة[ م | A OE O E TA O‏ 
الخلل الخاصل فى فهم مراد المتكلم ينبنى على خسبة احتمالات فى اللفظ[م] EA SE st‏ 
شرح الأصفهانى وفيه مقدمات LD E‏ 
المقدمة الأولى: فى بيان ما عقد الباب لأحله OE RT‏ 
المقدمة الثانية: لبيان انحصار الأحوال العارضة للالفاظ بالتفسير المذ كور E I‏ 
المقدمة الثالثة A۲ o OS‏ 
التغارض بين الاحتمالات الم ؟ کوره یقع فی عشره أوحه[م] TO N‏ 
شرح الأصفهانى TAV ee E E O a‏ 
الاك الارن إذا وقع التعازض الاشتاك والنقل» فالنقا ر TAR aS‏ 
دليل الرازى فى المسألة|م] PAA -....... E O O N O O‏ 
دلیل القائلين بأن الاشتراك أو ى»› وجوابه[م] FEA SOE Rat ea‏ 
شرح الأصفهانى O ooo‏ 
المسالة التانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك واجازء فاجاز أولى[م] OT a‏ 
دلیل الرازی» وهو من وحهون[م| N O a o‏ 
دلیل القائلين بأن الاشتراك أولى ر EAT O RIS‏ 
شرح الأصفهانى i O‏ 
المسألة الغالفة: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والإضمارء فالإضمار أولى[م] . FO aes‏ 
E E‏ وحوابها[م], E OE‏ 
شرح الأصفهانى a‏ 
المسألة الرابعة: إذا رقم الغارض ين الإشاراك والب » فالتخحصيص أولى[م] ... ES‏ 
شرح الأصفهانى EE N REAR OSS RS‏ 
المسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بين النقل واجاز i‏ اوی [م] E os‏ 
شرح الأصفهانى E O yy‏ 
المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بن النقل والإضمارء اشا وی [م] ۰ ۲ 
شرح الأصفهانى E O as‏ 
المسألة السابعة: إذا وقع التعارض بين النقل والتخحصيص»› ل أزلٰ[ء] OT aa‏ 
شرح a O ay e‏ 
المسألة الثامنة إذا وقع التعارض بین اجاز والإضماں فهما سواء[م] E a‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين اججاز والتخحصيص, فالتخصيص رل[ E‏ 


E EEO ERS aa aaa a شرح الأصفهانى‎ 


المسألة العاشرة: إذا وقع التعار ض بين اللإضمار والتخصيص. فالتخصيص أرلى[ء] O‏ 
شرح الأصفهانى ane bE E RE‏ 
فروع فى المسألة: الأرل: أنك ستعرف أن النسخ تخصيص فى الأزمانم] Eisai‏ 
الفرع الانى: أن اللفظ إذا دار بين التواطؤ والاشتراك فالتواطو أولى [م] O‏ 
الفر ع الثالث: ا و ا کن ر ن غین ر یی مین کان بی ع 
او °< CV es E GSA aE [elk!‏ 


الفرع الرايع: حعل اللفظ مشا ركا بين علم ومعنى» أولى من حعله مش رکا بین علمین [م].. ٤۰۷‏ 
الفرع الخامس: أن اللفظ إذا تنارل الشىء بجهة الاذ شتزاك وبجهة التواطو > 0 اا پیل 


بجهة التواطو أولى[ء] O SSRs aS SRS‏ 
شرح الأصفهانى EV aE RS RES‏ 
الباب القامن: فی تفسير حروف تشتد الحاجة فى الفقة إلى معرفة معانيها وفيه 
مسائل[م] VS De ean RES a‏ 
المسألة الأولى: فى أن الواو العاطفة لمطلق الحمم[م] EV ad SRE‏ 
أقوال النحاة فى المسألة[م] EVE See asa‏ 
الدلیل انها ل طاق ممع من وجوه سبعا[م) EES ania E‏ 
شرح الأصفهانى vy‏ 
احتجاحات المخالفين فى المسألة[م] ERE DAN ESS RSS‏ 
شرح الأصفهانى CFS SERE RR a‏ 
المسالة الثانية: الفاء للتعقيب على حسبٍ ما يصح[م].. ETA ih‏ 
إجماع أهل اللغة على أن الفاء لتعقيب[م] TA aa O E O‏ 
أدلة المحالفين فى. المسألة و اب عنها[م] EO E ASRS‏ 
شرح الأصفهانى A esa‏ 
المسألة التالة: لفظة «فى» للظرفية محققا أو مقدرًا[م] ES a r‏ 
احتیار ا للظرفية[م] ., FO ta eae o‏ 
مذهب بعض الفقهاء أنها للسببية زان ضعف هذا المذهب[م] Een‏ 
ر naa SR‏ 
المسألة الرابعة: المشهور أن لفظة من ترد لابتداء الغاية[م] EO ER EGE‏ 
شرح الأصفهانى eels ER a‏ 
فی مغانی «إلى»» وأنها لاتتهاء الغاية رقيل إنها بحملة[م] E ay‏ 
شرح الأصفهانى E o eat ein Eee‏ 
المسألة الخامسة: ,الباءء للتبعض أم لالإلصاق؟[م] COV ASS‏ 
شرح الأصفهانى.............. E EV n ap RSS‏ 


دلیل الرازی على انها تقيد ا لخصر[م] O O St‏ 
حجة المحالف فى المسألة[م] E RE E OS‏ 
ر الأصفهانى. COD SSS oR aR iS‏ 

نبيه: اعلم أن أدوات الحصر أربعة CV E RR Cnet‏ 


الباب التاسع: فى كيفية الاستدلال ر وات 8 ع 


الأحكام» وفیه مسائل[م] E SERRE sae‏ 
المسألة الأولى: فی آنه لا تجوز أن یتکلم الله تعالی بشیء ولا یعنی به شیا[م] a‏ 
شرح الأصفهانى EV. E O aaa n‏ 
السألة الثانية: فى أنه لا جوز أن يعنى بكلامه حلاف ظاهره» ولا يدل عليه البتة[م] EA Ta‏ 
شرح الأصفهانى OT Sie‏ 
مذهب المرحئة فى المسألة مع التفصيل NT EASES ES SALAS‏ 
المسألة الفالنة: فى أن الاستدلال بالخطاب» هل يفيد القطع أم لا[م] VS a oa‏ 
مذاهب العلماء فى المسألة[م] N O E GER Se ak‏ 
اختار الرارئ کن المسألة والجواب عن . أدلة المحالفين[] O‏ 
الظن الأول: النحو والتصريف وبيانه[م] O E O‏ 
شرح الأصفهانى EAS eis eae‏ 
باقى المقدمات الظنية وبيانها[م] O RE SESS ah‏ 
شرح الأصفهانى ees EEE gies‏ 
المسألة الرابعة: فى كيفية الاستدلال بالخطاب» وهو نلانة ا CEO SA a‏ 
القسم الأول: ما يدل عليه بلفضه[م] E O E Sw‏ 
القانى: ما يدل عليه .معناه[م] E E eet‏ 
ح الأصفهانى E DS SC Een‏ 
ا NS‏ > وهو أربعة 
أوحهە[م] N DROSS REA ak‏ 
الوجحه الأول أن يضم النص إلى نص آخحر[م] N SL ES a a‏ 
الوحه الثانى: أن يضم إلى النص إحماع[م] OT‏ 
الوحه الثالث: أن يضم إلى النص قياس[م] ENS SEES‏ 
شرح الأصفهانى E a NRCS Ease‏ 
الوحه الرابع: أن يضم إلى النص EB‏ انكل[ ES NG a‏ 
شرح الأصفهانى E E SOO a aaa a‏ 
اللسألة الخامسة: فى الخطاب الذى لا بعكن مله على ظاهره» وهو نوعان[م] E OO‏ 
النوع الأول: أن يكون الخطاب حاصًاء وهو ثلاثة أقسام[م] E‏ 


القسم الأول: أن تدل القرينة على أن المراد ليس ظاهره[م] Oa a‏ 


شرح الأصفهانى eA ESE hing Re E‏ 
القسم القانى: أن يدل الدليل على أن غير الظاهر مراد[م] e r e‏ 
شرح الأصفهانى See SEE AER oS‏ 
الق اقا ا يدل الدليل على أن ظاهر الخطاب مراد وغير ظاهره مراد[م] aes:‏ 
شرح الأصفهانى. OE E E O O a‏ 
النوع الغانى: أن یکون الخطاب عامًاء وله صورتاك[] OO‏ 
الصورة الأولى: أن يتجرد عن القرينة» وبيانه[م] E O E ORS RS‏ 
الصورة الثانية: أن تصحبه القرينة» وهو على وحوه أربعة[ء] SO‏ 
شرح الأصفها ت O TY ESER ee NEE‏ 
المسألة السادسة: فى أن ثبوت حكم الخطاب» إذا تناوله على وحه اجازء لا يدل على أنه مراد 
) بالخطاب[م] E eeladet REE EEN‏ 
شرح الأصفهانى Ea SEER ENR E RS‏ 


